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2 
الجهاد: قتالٌ الكقار» وهو فرض كفاية» وسْن بتأكد مع قيام مَنْ 
يكفي به. 
ولا يحب إلا على ڏکي» مسلم» حر oa ee‏ 


(الجهاد) مصدرٌ جاهد جهادا و ماهد من حهد» أي: بالغ ف قل 
عدوّه» فهو لغة: بَذَلُ الطاقة والوْسّع» وشرعاً:(قتالُ الكقار) خاصة. ۰ 

(وهو فرض كفاية) لقوله تعالی: كيِبَعَبِكُمٌالَِْالُ4 0 9 
كوأ سبلا رالبقرة: ۱۹۰]» مع قوله :ل وَمَأكات الْمؤْمُونَ انورو لوروا 

کا حكَافَدٌ 4 الآية [التوية: . فإذا قامٌ به من يکفي» TT‏ 

وإلا اموا کلهم. 

(وسُنٌ) جهادٌ (بتا كد مع قيام من يكفي 0 للآيات والأخبار. ومعنى 
الكفاية هنا: :وض قوم يكفون في قتاهم عدا كانوا هم دواوين» أو أَعَدُوا 
أنفسّهم له تاعا بحيث إذا قصدّهم العدوء حصلت عة بهم» ويكون 
بالنغور من يدفع العدرٌ عن أهلها. ويبعث الإمامٌ في كل سنةٍ جيشاء يغيرون 
على العدوٌ في بلادهم. 

(ولايجب) جهادٌ (إلاعلى ذكر) لحديث عائشة: هل على التساءِ جهاد؟ 
فقال: «عليهن حهادٌ لا قتال فيه: د والعمرة»(٠.‏ ولضعف المرأة, ("أي: 
عدم شجاعتها"» وخخوّرهاء فليست من أهل القتال. ولا يحب على ختشى 
مُشْكِلٍ؛ للشكٌ في شرطه(». (مسلي) كسائر فروع الإسلام. (حرٌ) فلا يحب 
(۲-۲) ليست في النسخ الخطية. 
(5) في (م): الشروطه» . 
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مكلف صحيح - ولو أَعْشى أو أعورَ» ولا يُمنعٌ الأعمى - واجدء بيلك 
أو بذل إمام» ما يكفيه وأهله في غيبته. ومع مسافة قَصْرء ما يحمله. ... 


على عبار؛ لما رُوي أنه َه كان يبايحُ الحر على الإسلام والجهادء ويبايعٌ العبد 
على الإسلام دون( الجهاد(). 

(مكلفي) فلا جب على صغيرٍ ولا على بحنون؛ لحديث: «رُفِعَ القلم عن 
ثلاث (". (صحيح) أي: سليمٍ من العمى والعرج والمرض؛ لقوله تعالى: 
ليس للح حرج ولاعل احرج حرج ولاعلالمريضج #[الفتح: .]١1‏ وكذا لا 
يلرم أشلٌ ولا أقطعٌ يدو أو رجحل ولا من أكثرٌ أصابعه ذاهبة أو إبهامه» أو ما 
يذهب بذهابه نفع اليد أو الرحل» (ولو) كان الصحيحٌ (أعشى) أي: ضعيف 
البصرء (أو) كان (أعورَ) فيجب عليه). والعرج المسقط للوحوب: الفاحش 
المانع المشي الح وال ركوب دون اليسير الذي لا عنعٌ ذلك. وكذ© لا 
سقط الوحوب من المرض إلا الشديد دون اليسير»/ كوجع ضرس» وصداع 
خحفيفو. (ولا يمنع الأعمى واجد بعل أو) واحدٍ (بذل إمام مايكفيه؛ و) 
يكفي ("عيالّهُ و (أهلّه في غيده) لقوله تعال :ظطوَلعألرِت لذت 
فقوت حَوج4 الآية [التوبة: .]4١‏ (و) أن جد (مع) بعد محل حهادٍ 
(مسافة قصر) فأكثر من بلده (ما يحملة) لقوله تعال: وَلاع ل ليت 
إداما أك لحه قلي 158 مآلك يد الآية[التوبة:17]. 
ويعتبرٌ أن يَفْضل ذلك عن قضاء دينه وحوائجه» كحج. 
)١(‏ في (م): «ل© . 
(۳) تقدم تخريحه .۲٠۰/۱‏ 
)٤(‏ بعدها في (س) و(م): ولا يمنع أعمى». 
(5) ليست في (م). 
(5) ليست في (س) و(م). 
(۷-۷) ليست في (س) و(م). 


وسن تشييحٌ غاز» لا تلقيه. وأقلُ ما يُفعلُ مع قدرةٍ كل عام مرة إلا 
أوتدضر اجه إلى ا ره 


ومن حَضَرَهُ أو حصر أو بلده» أو احتيج 0 


(ویُسن تشییځ غازء لا تلقيه) نصا ا ا 
0 الله وي و بود ولم يتلقه(» وروي عن الصّديق أنه شيع 
بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام. الخبر» وفيه: اى ا خطاي 
هذه في یبیل الل01. قال في «الفرو ع0(): ويتوجحه مثله حج. . وف «الفنون»: 
تحسنْ التهنئة بالقدوم للمسافر» كالمرضى©». 
(وأقل ما ُفعل) حهاد(مع قدرق) عليه (كل عام مر لأنّ الجزية بدل 
ا وهي ايوخل كل عام فكذا مله زلا أن تدعو اة إلى 
تأخيره) كضعف المسلمين في عدد دأو عد أو انتظار مددٍ يستعينون به» أو 
بالطريق مازع أو خلوها من لف أو ماء وهر لأنه يِدُ صالح قريشاً عشرٌ 
سنين على ترك القتال» حتى نقضوا عه وأخر اانا دن المرب 
بغير شد فزن دعت إليه اع أكثرٌ من مرو في عام» فعل؛ لأنه فَرضٌ 
كفاية» فوحب منه ماتدعو إليه ادف ولا يوعد َر لرجاء إسلامهم. 
(ومّن حَضره) أي: صف القتالء (أو خُصِرَء أو حُصر0© (بلذه) تعين 
عليه إن ل يكن له عذرٌ؛ لقوله تعالى :لايرف كه اقَجتوأً[الأنفال: »]٤١‏ 
وقوله: ف إدالتی شالت کفروا ايحن لاو مالتبار» [الأنفال: 5 »]١‏ (أو احتيج 


(۲) أخرحه مالك في «الموطا» ٤٤۸ -4٤۷/۲‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۳٤/۱۲‏ ١٠ه»‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ۸۹/۹- .٠١‏ 

(م كلتقت 

97/٠١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(ه) حديث صلح الحديبية أخرحه أحمد 571/4 23375 والبخاري (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲)» من 
حديث المسُور بن خرمة ومروان بن الحكم» وأخرجه مختصراً أبو داود (1770؟): من حديث المسور.. 
(5) ليست في الأصل و(ع). 
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إليدء أو متفه من له استنفارٌه» تعيّنَ على من لا عذرٌ له ولو عبدا. 
ولا فر في حطبة الجُمعةِه ولا بعدَ الإقامة. ولو نودي بالصلاةٍ والنفير 
والعدو بعيدٌ صلى ثم تقر ومع قربه يُنفِرْ ويصلي راكباًء أفضل. ولا 
يقر لآيق. ولو نودي: الصلاةً جامعة لحادثةٍ يُساوَرُ فيهاء لم يتأخر أحدٌ 
بلاعذر. ) 


وشنع الي مين تزع لأمةالحربيره إذا ليسهاء حتى يُلقى العدى 


إليه) في القتال ولو بعد تعيّنَ عليه إن لم يكن له عذرٌ؛ لدعاء الحاحة إليه. (أو 
استنفره) أي: طلبّه للخحروج لقتال (مَن له استنفازه) من إمام أو ناه (تعيسن) 
القتال (على من لا عُذرَ له ولوعبدا) لقوله تعللى: مال 
دَاقِِلَ دروا ف سي لاله قالش إِلَالْأرضٍ»[التوبة:8]» ولقوله كله : 
«وإذا استنفِرتٌم» فانفروا». متفق علیه(). (ولا يَنَفِرُ في ) حال (خطبة الجمعق 
ولا بعد الأقامق للصلاة. نضا “ولو نودي بالصلاة والنفيرء والعدوٌ بعيدٌ) جملة 
اله (ضلی ثم نش إحابةٌ للّعاءين (و) إن نودي بالصلاة وور 
قربه) أي: العدوء | (يَنفِرُ ويصلي راكباًء أفضل). نصّاء ويجورُ أن يصلي ثم 
ينفر. (ولا بقل أي: لا ينادى بالثفير(ل) أجل (آبق) لملا يهلك الناس 
بسببه.(ولو نودي: الصلاة جامعة, لحادثة يُشاوَرٌ فيهاء م يتأخر اح بلا عُذر) 
له؛ ري جهاد بغاية ما يكن من بدن ورأي وتدبير. والحرب خدعة. 
(ومُّنعَ البي ي من نزع لأمَةٍ حربه إذا أبسّهاء > حتى يُلقى ا 


حدیث اهمد وحسّنه البيهقي» ورواه البحاري تعليقًة”". واللامة كتمرَةٍ تحمع 


)١(‏ البخاري (۲۷۸۳)» ر »)۱۳٣۲(‏ من حديث 2 عباس. 


(۲) في (م): الومع» . 

(۳) هو قوله ووو : «إنه ليس لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل». أخرجه أحمد »)۱٤۷۸۷(‏ 
من حديث جابر» والبخاري تعليقاً قبل حديث (07775» والبيهقي في «السنن الكبرى» ۷ من 
حديث ابن عباس. 


ومن الرمز بالعين والإشارةٍ بها » والشعر والخط وتعلّيهما. 
وأفضل متطو ع به: الجهاد. وغزؤ البحر أفضل. ê‏ م RS‏ 


على لأم كتنر وعلى لُوَمٍ كصرّدٍ على قياس. قال الجوهري: ولعلّه جمع 
ؤت كنعو وحُمه00. 

(و) منع (من الرمز بالعين والإشارةٍ بها) لخبر: «ما ينبغي لني أن تكون له 
حائنة ة الأعين». رواه أبو داود» وصحّحه الجاكي( على شرط مسلم. وهي: 
الإعاء إلى مباحء من نحو ضربي أو قنل"» على حلاف ما هو ظاهر. سمي 
بذلك؛ لشبهه بالخيانة خحفالب ولا يحرم م ذلك على غيره إلا في محظور. )€ 
مُنحَ من (الشعر والخط و تعليهما) لقوله تعالى :0 وَماعَلَمَته الع وَمَلَبِضِى له" 4 
[يس:15]» وقوله: لاط مك [العنکبوت: 6۸[ 

(وأفضل متطوع به) من العبادات (الْجهادُ) قال أحمد: لا أعلم شيا هق 
العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد) ؛ لحديث أبي سعيد قال: قيل: 
يارسول الل أي الناس أفضل؟ قال: ارو يجاهد في سبل الله بنفسه 
ولي متفق عليه9). ولأن الجهاد بذل الهج والمال» ونفعه يعم RE‏ 
كلهم صغيرهم وکبیرهې قويّهم وضعيقه» ذكرهم وأنشاهمء وغيرزه لا 
يساويه في نفعه وخحطره» فلا يساويه في فضله. 

(وغزو البحر أفضل) من غزو ابر لحديث ابن ماحه مرفوعاً: «شهيدُ 
البحر 6 شهيدي الْبِنٌّ والمائد" في البحر كالمتشحخط في دمه في الب وما 
)١(‏ اللأمة: الدرع. «لسان العرب): (لأم). 
زف أبو داود ›»)٤۳٣۹(‏ والحاكم ي المستدرك عزوق من حديث سعد 0 وقاص. 

(۳) في (م): «قتال». 

.٠١/٠١ معونة أولي النهى */55» المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) في (س)و(م): امن» . 

(5) البخاري (7185)» ومسلم (۱۸۸۸). 

(۷) في (س): «المائل» . وحاء في هامش الأصل مانصّه: [المائدء أي: من الدوحة الي تحصل لبعض 
الناس عند ركوب البح 8 
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م ا 520 راو لا 0000 
وتكفد الشهادة غير الدين. ويُغرَّى مع كل بر وفاجر يحفظان 
المسلمين؛ لا مُحَدّلٍ ونحوه. ويقدّمٌ أقواهما. وجهاد اجاور متعيّنٌ .. 


بين الموحتين» كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإ الله قد وكل ملك الموت 
بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قيض أرواجهم» ويُغفرٌ لشهيد البر 
الذنوب كلها إلا الدّينَ ويغفرٌ لشهيد البحر الذنونب كلها( والدّين >»٤‏ 
ولأ البحرّ أعظم خطرا ومشقة. 
(وتكفر) الذنوب”» (الشهادة غير الدذين) للخبر. قال الشيخ تقي الدين: 
وغير 0 العبادء کقتل وظلمء وزكاو وحج ا وقال: من اعتقد أن 
الحج ب العلا و E‏ حزم ايه وإلا 
فتل. / 5 سقط ع الآدمي من د أو مال أو عرض بالحج. إجماع99). 
(ویغزی مع كل َر وفاجر يحفظان المسلمين) لحديث و أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجهاد راحب عليكم مع کل اس برا کان أو فاحرا». رواه 
أبو داود). و(لا) يُغرّى مع (مُخذل ونحوه) كمعروف بهزعة أو تضييع 
السلمين.(ويقدّم أقواهما) أي: الأميرّين» ولو عرف بنحو حمر أو غلول؛ 
لحديث: «إِنَّ | لله ليؤيدُ هذا الدينَ بالرجل الفاج(. 
(وجهاد) العدرٌ (المجاور متعينْ) لقوله تعالى :یلوا الت يونم 
مت الْحكُفَارٍ 4[التوبة:7١]‏ ولأ اشتغالهم بالبعيد كن القريب من انتهاز 
)١(‏ ليست في الأصل و(س) . 
(۲) أخرحه ابن ماحه (۲۷۷۸)» من حديث أبي أمامة. 
() بعدها في (ع): «كلها» . 
)٤(‏ الفروع 1914/5. 
() في (م):«بار). 
)١(‏ في سننه .)۲٣۳۲۳(‏ 
(۷) أحرجه البخاري (7077)» ومسلم »)١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١٠ 


إلا لحاحة) ومع تساو» جهاد أهل الكتاب أفضلك. 


ت 2 7 8م ٤‏ 2 زم 0 
وسن راط وهو: لزومٌ ثغر لحهادٍ ولو ساعة» وتماشه أربعون يوماً. 
وأفضِله بأشد حوفي O‏ ا E‏ 


الفرصة. 

(إلا لحاجة) إلى قنال الأبعدء ككون الأقرب مهادناً أو مع مانعٌ من 
قتاله» أو كان الأبعد أخو ف أو لعرَّته('» ونحوهاء فلا بأس بالبداءَة بالأبعد 
للحاحة.(ومع تساو) في قرب وبع بين عدوين؛ وأحدهما اهل کناب 
(جهادُ د آهل الكتاب أفضل) لقوله يد لأم خلاد(): «إذٌ ابنك له أحرٌ 
شهيدين» قالت: ولم ذاك يارسول الله؟ قال: «لأنه قتله اهل الكتاب» رواه 
أبو داود 9 ولأنهم يقاتلون عن دين. 

(وسُنٌ راطم في سبيل الله؛ لحديث سلمان مرفوعا: «رباط ليلةٍ ي 
سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيايه» فان مات » جَرَى عليه عملّه الذي 
كان ملف وأحري عليه رزقه» واش الفعان». رواه مسلم9؟) .«(وهو) لغة: 
الحبس» وغرفاً: زوم لغر ھاو تقوية0© للمسلمينٌ» (ولو ساعة) قال 
أحمد: : يدم م رياط وليلة ربا وة رباط. والثغر: كل مكان يُخيف أهله 
العدوٌ ويُخيفهم وسمي الْقَامُ بالثغر: رباطاً؛ لان عر يربطون خحیوهم» 
وهؤلاء يربطون خيولهم. (وتقهامه) أي: الرباط(أربعوث يوما). رواةٌ أبو الشيخ 
في كتاب «الشواب06© مرفوعا.(و أفضلّه) أي: الرباط(بأشد خوف) من الثغور؛ 
)١(‏ في الأصل و(س): لالغرته»؛ ولي (ع): (الغربة». 
(؟) آم خلاد الأنصارية» هي الي سألت البي يه عن ابنها وقد قتل يوم بين قريظة. «أسد الغابة» 
صا( ۳ ۰۳/۱. 
(۳) في سننه .)۲٤۸۸(‏ 
(4) ف صحيحه (۱۹۱۳) (۱۹۳ وفيه: «رباط يوم وليلة». 
(ه) في (م): «الجهاد». 
(1) في (م): لاتقيه». 


(۷) معونة أولي النهى 517/7. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸/٠۰‏ 
(۸) أحرج الطبراني في «الكبير» (0/707)» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يهكْ: «تمام الرباط أربعون يوما). 


١5١ 
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وهو أفضلْ من مُقام.مكة والصلاةٌ بها أفضل. 
وكّرة نقلُ أهله إلى مَحُوفي وإلا فلا كأهل الثغر. وعلى عاجز 


عن إظهارٍ د وينه محل يغب فيو حكمٌ الكفرء أو يدع مُضْلَةِ الهحرة 


لان مُقامّه به أنفع» وعدا امع 

(وهو) أي: الرباط (أفضل من مُقام بمكة) ذكره الشيخ تقي الدين 
إجماع<. (والصلاة بها) أي: مكة. وكذا مسجد المدينة و الأقصىٍ (أفضل) 
من الصلاة ف الثغر. قال أحمد: فأمًا فضلٌ الصلاوء فهذا شيءٌ - حاصة - فضل 
هذه المساحد3).(وكره) ريد ثغر (نقل أهله إلى) ثغر(قخوفي نصّاء لقول 
عمر: لا تنزلوا السلمين خيفة البحر9). رواه الأثرم. ولاه لا ومن ظفَرُ العدو 
بهاء (وإلا) يكن الشغرٌ مَخحوفاًء(فاا کر نقل أهله إليه» (كيهما لا تک إقامة 
(أهل التغر) به بأهليهم/ وان كان مُخوفاً؛ لأنه لا بد لهه©» من السكنى بهمء 
وإلا لخريت الثغورٌ وتعطلت. (و) يجب (على عاجز عن إظهار ويه محل 
غلب فيه حكمٌ كفرء أو) يغب فيه حكمٌ (بلاع م مُضلق) كاعتزال وتشيم 
(اهجرة ة) أي: الخروج من تلك الدار إلى دار الإسلام والسنة؛ لقوله تعالى: 
الد برقم المكيكة عَإلي نشیم کاو افم کم داكا صمو ف الارن لوأل 
اراو سافب چالآیات. [النساء:۹۷]» وعنه ٤‏ : «أنا بريءٌ من 
مسلم ب ين مشر کین» لا تراءی ناراهما». رواه أبو داود والترمذي. أي: لا يكون 
عوضع یری نارهم ويرون نارَه إذا أوقدت. ولا تحب الهحرةٌ من بين أهل المعاصي. 
(۱) بعدها في (م): «به» 
(۲) الفروع .١195/56‏ 
() معونة ولي النهى 55/4/7. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (41۲۳)» عن ابن المسيب - أو غيره ‏ قال: كان عمر يكره 
أن يحمل المسلمين غزاة في البحر. 


(5) ليست في (م). 
0 أبو داود (7514)» و الترمذي »)١7٠04(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 


۹۲ 


إن قَدَنٌ ولو في عِدَّةٍ بلا راحلة ومَخرم» وسنت لقادر. 
ولا يتطوّعٌ به مَدِينْ آدميٰ لا وفاءً له إلا مع إذن» أو رهن يُحررُء 
أو كفيل مَليءِ. Ss tea as‏ 


(إن َد عاحرٌ عن إظهار دي 3 ينه على الهجرة؛ لقوله تعالى: ل إِلَاالمْستصْعَفِينَ 


مت الرجال وَاليْسآ وَالْولدنٍ. N‏ [النساء: ۹۸]. وسواءٌ في ذلك الرحلٌ ٠‏ 


ا (ولى كانت (في عِدةٍ بلا راحلة و) بلا (مخرم) بخلاف الحج. 
(وسنت) هجر ة(لقادر) على إظهار دينه بنحو دار كفر؛ ليتخلُّصَ من 
تكثير الکقاں ويتمكٌنَ من جه اوهم. وعلم ما تقلم: قاءٌ حكم الفحرةً؛ 
لحديث: «لا تطح الفحرةٌ حى لقع التوبة ولا تنقطِعُ التوبة حى تطلع 
الشمسُ من مُغربها». رواه أبو داود(. وأمّا حدينث: «لا هجرة بعد 
| الفتح»("2) أي: 00 ومثلها كل بلا فتح؛ ؛ لأنه م ببق بلد كفر. 
(ولا يتطوعٌ ا (مَدين آدمي لا وفاء له) حا کان 
الین أو موا أن اهاد نقضة هه الشهادة قتفوك به اشن قيفوت 
الحق. إن كان ادن لله أو لآدمي» وله وفاء» حاز له التطوّعٌ ب (إلا مع 
إذن) رب الدّينِ*» فيجور؛ لرضاه» (أو) مع (رهن يحرز) الدين؛ أي: يمكن 
وفاژه منه» (أو) مع (كفيل مَليء) بالدّين» فيج وڙ ا لأنه لا ضررٌ على 
رب ؛ الدذين. فإن ميقل وا فلا إذن لغريعه» لااد بعينة) فَيَقَدَمُ 
على ما في ذمّته» كسائر فروض الأعيان. ويستحبُ له أن لا يتغرّض لمظان 
قتل» کمبارزةٍ ووقوفي في ول مقائاة. 
(1) في ستنه: »)۲٤۷۹(‏ من حدیث معاوية. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۸. 
(۳-۳) ليست في الأصل و(ع). 
)٤(‏ ليست في الأصل. 
)٥(‏ في (س): «الحق». 


١ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/1 


۰ ر ك 
ولا مَنْ أحد أبويه ۾ حر مسل إلا بإذنه» لاجد وجدي ولا في سفر 


واحب. 


ولال للمملي وار مثار و اثنين» أو مع 


رولا يتطرّعٌ بحهادٍ (مّن أحذ أبويه حرٌ مسلم إلا ياذنه) لحديث ابن 
عمرو: جاء رحلّ إلى الى كه فقال: يارسول الث أحاهدٌ؟ قال:«ألك 
أبوان»؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»')» وعن ابن عباس نحوه. قال 
النزمذي: حسن صحيح”" ؛ ولأ بر الوالدين فرض عين» والجهادٌ فرض 
كفاية» فإن كانا رقيقين أو غيرٌ مسلمین أو أحدهما /كذلك» فلا إذن؛ لفعل 
ا ولعدم الولاية. فإن حرج 5 تطواع بإذنهما() ثم منعاه بعد سيره 
قبل تعينه عليه» لزمّه الرحوع» إلا مع حوف أو حدوث نحو مرض» فإن 
أمكنه الإقامة بالطريق» وإلا مضى مع الجيش. وإذا حَضْرَ الصف» تن عليه 
بحضوره: وإن أذنا له في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل» فحضر القتال» تعن 
عليه.و(لا) يُعتيرُ إذنُ (جَدَ وجَدَةِ) لورود الأخبار في الأبوين)» وغيرُهما لا 
يساويهما في الشفقة.(ولا) يُعتيرٌ إذنُ الأبوين (في سفر) ل(واجسب) من حج 
أو علم أو جهادٍ متعين ونحوه. 

(ولا يحل للمسلمين فرارٌ من) كمّار(© (مثآيهم ولو) كان الفارٌ (واحدا 
من اثنين) كافرين. قال ابن عباس: من فر من اثنين» فقد فر ومن فر من 
ثلاثة» فما فر ).أو مع ظنّْ تلفي) أي: ولو ظن المسلمون التلف» لم يَجَرْ 


(۱) أخرجه البخاري (5 ۳۰۰)» ومسلم )١549(‏ (0). 

(۲) أورده الرمذي عقب تخريحه الحديث .)١151/1(‏ 

(۳) في (س) و(ع): ابلا إذنهما)» وقد ضرب على «لا» في الأصل. 
)٤(‏ تقدم ذكرها آنفا. 

)٥(‏ ليست في (م): 

(5) أحرجه الطبراني في «الكبير) .)١١١١١(‏ 


١ 


0 ا 2 ,ي 7 ٠.‏ نتهى الإرادات 
إلا و رفن لقتال» أو _ يّرِينَ إلى فئة وإن بعدت. وإث زادواء فلهم د 


الفِرارٌ وهو مع ظن تلفي أولى. ون الثباث مع عدم ظن التلف. 
والقتال - مع ظْنْهِ فيهما - أؤلى من الفِرارٍ والأسر. 


فرارهم من مثليهم. ا 
(إلا مُتحرفين لقعال» أو مُتحيّزين إلى فئة و إن بَعُدت) الفعة؛ ص تعالى: 
ومن وهم يوم بف در مُسَحَرَه قتا أَوْمْتحياإلَوِمَةْ ققد با بعصي 
كمه 4[الأنفال: > .]١‏ ومعنى التَحرّف في القتال: التحيرُ إلى موضع يكون فيه 
القتال أمكن, كان Sa‏ اس إلى نحو حبل 
ونحوه» مما حَرّت به العادة. . ومعنی التحيّز إلى فقةٍ: أن يصيرٌ | داك فة من( 
المسلمين؛ ليكو معهم فيتقرّى بهم. قال القاضي: لو كانت الفعة بخراسات» 
والزحف با لح‌حاز» جاز احير إليها؛ لحديث ابن مر مرفوعا: «إني ففة 
لكم». وكانوا بمكان بعيدٍ منه("). وقال عمر: أنا فئة ة لكل مسلم.وكان بالمدينة 
وجيوشه بمصرٌ والشام والعراق وخراسان. رواهما سعية0). (وإن زادوا) 
أي: الكفارٌ رُ على مثلي المسلمين؛ (فلهم الفِرارٌ) للحبر» (وهو) أي: الفِرارٌ 
إذا زاد الكقارُ ر على ملي المسلمين(مع ظن تلفي أؤلى) مِن ثبات؛ i‏ 
للنفوس. روسن الثبات مع عدم ظنٌ التلفى للنكاية. ولم يحب؛ لأنهم لا 
يأمنون العَطّبّ (والقتال مع ظنّه) أي: التلفرفيهما) أي: الفيرارٍ والثبات,أؤلى 
من الفرار والأسر) لينالوا درحة الشهداء 00 القتال» وللمواز(*» أن يغلبوا. 
قال تعالى :ڪمن فكةر قلي اة عبت کر يِإِدؤوْألَهِ4[البقرة 
8. وإن حَصرَ عدر بلد ا لحي ولو كانوا أكثر 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١ 55/١١‏ 
(۳) في سننه (075ه 3 .)۲٥٤١(‏ 
)٤(‏ هو قول ابن عباس الذي تقدم في الصفحة السابقة. 
(0) في (م): «و لو حاز». 


١6ه‎ 


منتهى الإرادات 


04۸/1 


وان وقع في م ر کیم نار فعلوا ما روڈ السلامَة فيي مِن مقا 
ووقوع في الماء. فإن شَكُواء أو تيقّئوا التلف فيهماء أو ظنوا السلامة 
فا ا ا خيّروا. 


فصل 


يجوز تبييت كفارء ولو قل بلا قصل من يحرم قتلة» ورميهم .كنجنيق 


من نص ليلحقهم/ مدد أو قو وليس تولياً ولا فراراً. وإن لقوحُم حارج 
الحصن» ؛ فلهم التحيّر إليه. وذعناب الدوابة في الغزو ليس عر في الفرار؛ 
لإمكان القتال على الأرحل. وإن تحيّروا إلى حبلٍ ليقاتلوا فيه» فلا بأس. وإن 
ذهب سلاحهم فتحيّزوا إلى مکان پمک فال نه بار وتستر بنحو 
شحرء أو لهم في التحيّر إليه فائدة» جاز. 

(وإن وقع في مركبهم) أي: المسلمين (نارٌ) فاشتعلت فيه» (قَعلُوا ما 
يَرَون) أي: يفلثون (السلامة فيه, من مُقام) في في الم ركب (ووقوع في الماء) , أن 
حفظ الروح ولخب» وغلبة الظن كاليقين فيا ار الأحكام. (فإن شکو) 
فيما فيه السلامة (أو تيقنوا التلف فيهما) أي: المقام ۽ والوقوع في الماء ظأنا 
مُتساوياء (أو ظنوا السلامة فيهما) أي: المقام م والوقوع في الماء (ظنا مُتساوياء 
خيّروا) بينهما؛ لعدم المرجحح. 

يجوز تبييت كفار)» أي: كبسهم ليك وقتلهم وهم غارُون (ولو قعل 
بلا قصدٍ مَن يَحرمٌُ قتلّه) كص وامرأةٍ؛ لحديث الصّعب بن جثامة الليشي» 
قال: معت النبي د يمال عن الدّيار من ديار المش ركينء بييون» فيُصيبُون 
من ناته وذراريهم؟ فقال: «هم منهم». . متفق علية("). قال أحمد: أماأن 
يتعمد قتلّهم فلا(". (و) يجوز (رميّهم) أي: الكفار (مَنْجَبِيق) نصّاء لأنه يه 


(؟) معونة أولي النهى 17/؟515. 


15 


وه 


وتار وقطع سايلةٍ وماي وفتحُة ليغرقهم , وهّدمٌ عامرهم» وأحذ 
شهار میت لا ر للدحل شية. فة أو تغريقة: أو عق داب 


نصب المنْجَنِيقَ على الطائف. رواه الترمذي مرسلا(. ونصبه عمرو بن 
العاص على الإسكندرية» وظاهر کلام أحمد: حوازژه مع الحاجة 
وعدمها. 

(و) يجوز رميّهم ب (نارء و) يجوز (قطع سابلة) أي: طريق؛ لك قطع 
(ماء) عنهم» (وفتځه ليُغرقهم, و) يجوز (هدم عامرهم) وإن تضمن إتلاف 
نحو نساء وصبيان؛ لأنه في معنى التبييستي» (و) يجوز (أخد شهد, بحيث لا 
يرك لحل منه (شية) لأنه من الطعام 0 وهلاكُ الول بأخل جميعه 
يحصلٌ ضمناً لا قصداً. و(لا) يجو(حرفه) أي: النحل» (أو تغریق») لقول 
الصيق ليزي بن أ بي سفيان حين بعثه مير على القتال بالشام: ولا حرق 
نحل ولا تغرقنه(7). (أوء عَقرٌ دابةٍ ولو لغيرٍ قتال) كبقر وغدمء فلا يجوز (إلا 
لحاجة أكل) سواء() فنا أحذهُم لا () أولا؛ لقول الصديق ليزيد من أب 
سفيان: ولات تعقر 5 شجراً شمر ولا دابةٌ عحماي ولا شا إلا ماكلة. 
فإن كان الحيوان لا يراد إلا لأكلء كدجحاج وحمام وصيووء/ فحكمه 
كالطعام. شْ 
)١(‏ في سنه عقب حديث (717517). 

(۲) اخحرحه البيهقي ف «السنن الكبرى» 218 من حديث عُلَي بن رباح. 

(۳) أخرحه سعيد بن منصور (۲۳۸۳)» وفيه: ولا تحرّقن نحلاً ولا تغرقنه)» وأخرحه مالك في 
«الموطأ» 4٤۸/۲‏ بلفظ: «ولا تحرقنٌ نحلاً ولا تَفرّقئه». 

)٤(‏ ليست في (س) و(م). 

)٥(‏ في (س): «لنا». 

(7) في (م): لاتحرقن». 


۱۷ 


منتهى الإرادات 


٥44/۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


8 02 ع م , ك ° و ٤‏ و 
ولا إتلاف شحر أو زرع يضر بنا. ولا قتل صَبِي» وأنشى» وخنشى» 
وراهبي» وشيخ فان» ورين» وأعمى» لا رأي هم ولم يقاتلوا او 
يحرضوا. OARS ae‏ ادناه Se‏ ع DES‏ 


. ا“ وهم اث 8 و :1 95 
(ولا) جوزرإتلاف شجرء أو زرع يضر إتلافه (بنا) لأنه إضرارٌ 
بالمسلمين. فإن لم يضر بناء أو لم نقدر عليهم إلا به» كقريب من حصونهم 
يُمنعٌ قتالهم أو يستترون به أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق» أو كانوا 
(ولا) يموز قل صبي» و ) لا(أنشى»و لا (خنشى, و) لا(راهسبيء و لا 
(شيخ فانزءو) لاإزين» و) لا (أعمى. لا رأي هم ولم يقاتلواء أو يُحرضوا) 
على قتال؛ لحديث ا نهى عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه(١))‏ 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وَلَاتْمَدُوأ# [البقرة:٠1١]‏ يقول: لاتقتلوا 
النساء والصبيان والشيخ الكبير("). وأوصى الصديق رضي الله تعالى عنه يزيداً 
حين بعثه إلى الشام» فقال: لا تقتل صبًاء ولا امرأة» ولا هَرمً©. ون عير أنه 
وصّى سل إن ابسن و 6 . رواهما سعيدك. وقال الصديق: وبكمرون غا 
أقوام في مواضع لهم ا أنفسّهم فيهاء فدعوهم حتى يميتهم الله على 
ضلالتهم.وعموم قوله تعالى :فووا آلق رڪ كآنه 4[التوبة: 1« 
وقوله يكو : «اتتلوا شيوخ المشركين»0©. مخصوصبما تقَدَّمٌ والزَمِن والأعمى 
ليسا من أهل القتال» فهما كالمرأة» فإن كان لأحدٍ منهم رأي في القتال» 
)١(‏ البخاري (7018)» ومسلم )۱۷٤٤(‏ (58). 
(۲) أخرحه ابن جرير في اتفسيره» 0730/9. 
(۳) تقدم تخريجه آنفأء وفيه:«ولا تقتل صبياً ولا امرأة ولا صغيراً». 
(4) في النسخ الخطية: (مسلمة». 
() أخخر جه سعيد بن منصور ١6لا .)١‏ 
(1) تقدم تخريحه آنفاء وفيه: (وستمرون على قوم في صوامع هم ...»). 
(۷) أخرحه أبو داود (771070)» والترمذي »)۱١۸۳(‏ من حديث سمرة بن حندب . 


١4 


إن تر بهم رُمُوا بقصد المقاتلة. وعسلم لا إلا إن جيف عليناء 
رى 0 كو 1 
ويحب إتلاف كتبهم المبدّلة. EAM‏ 


حاز قتله؛ لان دريد ب بن الصّمة(0 قل يوم حنين» وهو شيخ فان وكانوا قد 
خرجوا به معهم ليُستعينوا برأيه» فلم يُنكر ية قتلّه» ولان الرأي من أعظم 
المعونة في الحرب» وربما كان أبلغ من القتال. وكذا إن قاتل أحدٌّ منهم أو 
حرّض عليه؛ لحديث ابن عباس: أن 0 ا مر على امرأةٍ مقتولة يوم 
الخندق» فقال:«مَن قتل هذه»؟ فقال رحل: أناء نازعتي قائم سيفي. 
فسكت7", 

(وإن توّس) بالا جهو ل أي ترس الا ن(بهم) أي: الصي 
والمرأةٍ والخخنثى ومحرهم من لا يقتل»(رمُوا) أي: حاز رميهم (بقصدٍ القاتلق 
لئلا يفضي كن إلى Sa CE‏ تسترا كانت و ا له 
كالتبيبت والرمي بالْنجييق. (و) إن تترسوا (مسلم لا( يجوز رميه؛ لأنه يوول 
إلى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره» (إلا إن خيف علينا) بنرك رميهم» 
فيُرمُو. نصاء للضروة.(ويُّقصدُ الكفار) بالرمي دون المسلم فإن لم يُقَدَر 
عليهم إلا بالرمي» ولم حف عليناء لم يجز؛ لقوله تعالى :هلاال 
ھون وآ مؤت . ..#الآية. [الفتح: 5 ؟]. ويقتل مريض غير مأيوس منه 
لو کان یا کعبد و وفلاح. . وفي «المغيني»0و«الشرح)(*): لا بقتلان. 

(ويجب إتلاف كتبهم ابلق 55 لضررهاء وقياسه كتب نحو رفض واعتزال. 


)١(‏ دريد بن الصّمة الدشميء البكريء من هوازن - والصّمة لقب أبيه معاوية بن الحارث ‏ شجاع 
من الأبطال الشعراءء كان سيد بن حشم قتل يوم حنين (۸ ه). «الأعلام» ۳۳۹/۲. 

(۲) أخرجه أحمد (7715). 

0 ۷۹4/۱۳ )۳( 

.۷٤١۷۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكرة نقلُ رأس ورميّه .منْحَنِيقَ بلا مَصلحة. وحَرُمٌ أخذ مال لندقعه 
إليهم. 


ومر اسر ر أسيرأء وقَدَرَ أن يأتي به الاما بضرببو أو غيره - ويس 


عريض - حَرُمْ قتله قبل 


(وكرة) لنا(نقل رأس) كافر من يلد إل جيل ا ا ناا رو ف 
ابن عامر أنه قَدِمٌ م على أ بي بكر الصديق برأس بتان() البطريق» فأنكرَ ذلك. 
فقال: 0 وة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال: أفاستان1!؟ بارس 
0 لا يحمل إلي رأس» فإنّما يكفي الكنابُ والخير””. (و) كرة (رميه) 
ي: الرأس (منجبيق بلا مصلحة) لأنه تمشيل. قال أحمد: ولا ينبغي ا 
فإن كان فيه مصلحة كزيادةٍ في الجهاد أو نکال هم أو زحر عن العدوان» 
جار انه من إقامة الحدود والجهاد المشروع. قاله الشيخ تة نقي الدين©). 
(وحرم م أخل مال منهم» أي: الكقارء(لندفعهم أي: الرأسَ (اليهم) لأنه 
معاو ضة ما ليس عالء كبيع الكلب. 
(ومن أسّر) منهم (أسيراء وقَدَرَ أن يأنيّ به) أي: الأسير(الإمام) ولو 
باكراهه على انحيء للإمامء (بضرب أو غيره) كسحبه*»(وليس) الأسير 
(مريض» حَرُمَ قتلّم) أي: الأسيررقبله) أي: الإتيانِ به إلى الإمام» فيرى به 
رأيه؛ أنه افتئات على الإمام. فإن لم يقر على الإتيان به» لا بضرب ولا 
يقوف أو كان قريضا ار عا لا يمكنه المشي معه» فله قتله؛ لان في تركه 


)١(‏ في الأصل و(ع):ابناني4؛ وفي (س) «ابنان»؛ وني مصادر الحديث «يناق). 
(۲) في النسخ الخطية و(م): «فأذن)ء والمثبت من مصدر الحديث. 

(۳) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠١۲/۹‏ 

.۲۱۸/۹ الفروع‎ )٤( 

)٥(‏ في (س) : (کسحنه). 

(5) ليست ف (س) و(م). 


و شعو ِ 


وأسير غيره. ولا شيء عليه إلا أن يكون ملوکا. ويخيّرٌ إمامٌ في أ 
ا مه اس الالى ل 9 
حر ال بين قتلء ورف» ومن» ودا حسام ومال. eee‏ 


0 ضرا غلن المسلمين»› و للكفار. 
ری كذا EE‏ ن يصيرٌ ر لل حر 0 
اا خرن فك له ع 
ا بدرء فرآهما بلال» فاستصرخ الأنصارَ عليهما حتى قتلوهماء وم يغرموا 
شیع( .ولأنه أتلف ما ليس مال» وسواءً قتله قبل أن يأتيّ به(" الإمام أو 
بعده» (إلا أن يكون) الأسير لوک فاا ف للمَغنم.(ويُخيرٌ إمامٌ في 
سیر حر مقاټل» بين ل (”"لعموم قوله" تعالى: 9 لكين 
يتوج دوه [التوبة .[o:‏ وقتل وة رحال بي قريظة؛)» وهم بين الست 
مئة والسبع مئة (و) بين (رق) لأنه يجوز إقرارُهم على كفرهم بالحزية» 
فبالرق أؤلى؛ لأنه أبلغ في صّغارهمء(و) بين (مَن) عليهمء(و) بين (فداءٍ 
اسلو و( فداء (مالٍ) لقوله تعالى :تانوات 4 تعمد 0ك 
ولأنه وَل / م على ُمامة بن أثال» وعلى أبي عَرَة0) الشاعر", 
وعلى أبي العاص بن الربيع*)» ف ول د أصحابه برحل من 
المش ركين من بي عقيل. رواه أحمد والترمذي7؟) وصححه. وفادى أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۰۱)» من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) ليست ف (س). 
0-95 في (م): القوله» ر 
)٤-٤(‏ في الأصل: «رحالا من بني قريظة» . 
(ه) أخرجه البخاري (4717)» ومسلم (1774) (09)) من حديث أبي هريرة. 
(5) في (س): #عمرة». 
(۷) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 50/9. 
)^( أخر جه أجد ۰۲۷۹/٦‏ من حديث عائشة. 
(9) آحرحه أحمد 471/4» والترمذي »)١558(‏ من حديث عمران بن الحصين. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويحبُ اختيارٌ الأصلح» فإن تردد نظره فقتل أولى 
ومَنْ فيه نفعٌ» ولا يقتل» كأعمى وامرأةٍ وصبي وبحنون ونحوهم» 
.ره 0 ف علد 0 ١‏ كي . م > ب 


ويقتل لمصلحةء ويجوز استرقاق من ا E‏ 
بدر مال(). 


(ويجب) على الإمام (اختيارٌ الأصلح للمسلمين) من هذه فهو تخيير 
مصلحة واجحتهادٍ» لا شهوة. فلا جوز عدول عما رآه فا ان يتصرف 
للمسلمين على سبيل النظر هم» (فإن 5 نظرّه) أي: الإمام في هذه 
الخصال»(فقتل) الأسرَى (أولى) لكفاية شرّهم» وحيث رآه» فيضرب العدق 
بالسيف؛ لقوله تعالى :صر بَألرَقان4[محمد: 4]» ولقوله ميا : دولا تُعذبواء 
ولا تمثلوا»(". 

(ومّن فيه نفعٌ) من الأسرىء (ولا) يحل أن (يُقَتلَء كأعمى وامرأةٍ وصبيّ 
ومجدون. ونحوهم) كختنى» (رقيق بسبي) لأنه ب كان يسترق النساءً 
والصبيانٌ إذا سباهم(©.(وعلى قاتلهم) أي: الأعمىٍ والمرأة و الصبي و ن 
ونحوهم (غرمٌ الشمن) أي: قر 0 منهم (غنيمة) لأنه مال تعلق به حق 
الغانمين» أشبه إتلاف عروض ال لغنيمة.(و) على قاتله (العقوبة أي: التعزير؛ 
لفعله مالا يجوز. 

(والقنُ) يوحدٌ من كقار بقتال(غنيمة لأنّهِ مال اسول عليه منهم» أشبه 
البهيمة9©».(ويُقعلُ) القن (لصلحة) يراها الإمامٌ كالمرتد. (ويجوز اسارقاق من 


(۱) أخرحه أبو داود (۲۹۹۰)» من حديث ابن عباس. 


(۲) أخرجه مسلم (١771١)؛‏ وأبو داود (7011). والترمذي (5117١))؛‏ وابن ماحه .)۲۸٥۷(‏ 
وكلها لم يرد فيها لفظ: «ولا تعذبوا» بل ورد فيها: «ولا تغدروا)» من حديث بريدة. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۰۷) (۲۳۰۸)» ومسلم (۱۷۳۰)» من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ في الأصل و(ع): «الغنيمة». 


۲۲ 


اه و و o‏ و 2 
لاتقبل مِنهُ حزية» أو عليه وَلاءٌ لمسلم. ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم. 
مو #2 2 و ور وت و 
ويتعين رف بإسلام عند الأكثر. وعنة: يُخّرُ بين رق ومَنْ» وفداء. 
امنقح: وهو الذهب» ا ا ا 


لا تقبلٌ منه جزية نصّاء لأنه كافرٌ أصلي أشبة من تقبلٌ منه الحزية (أو) 
8 

أي: ويجوز استرقاق من (عليه ولاءً لمسلم) كغيره.(ولا يبطل اسزقاق حقا 

لمسلم) أو ذمي» كمَوَدٍ له أو عليه. وفي «البلغة»: يتبع بى أي: الذي بعد 
a‏ 

عتقه» إلا أن ينم أي: ماله بعد اسقاقه» فيقضي منه دیته» فيكون رقه 

كموته. وإن أسرَ وأحد ماله معا فالكلٌ للغافين» والدّينٌ باق في ذمّتد('). 

(ويتعيّن رقا باسلام) الأسيرء فإذا أسلم صار رقيقاء وزال التخييرٌ (عند 

الأكثر) من الأصحاب. جزم به في «الوجيز» و«المداية»و«المذهب»و«مسبوك 

الذهب» و«الخلاصة» و«تحريد العناية»» وقدّمه في «المحرر»() و«الشرح» و 

«الرعايتين»و «الحاويين» و«الزركشي»9©») وقال: عليه الأصحاب.(وعنة) أي: 
م سم ل .ا فلك ° 

وروي عن الإمام أحمد: (يُخرٌ) الإمام فيه (بين رق ومَن) عليه (وفداء)7”. 

دة الموفق() والشار ح() وصاحب«البلغة»» وجزم به ي «الكافي»(00, 


.۸۹-۸۸/۱۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
كلكلا‎ 5( 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۲ 91/١١‏ 
(4) شرح الزركشي 455/5. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹۲-۹۱/۱۰. 
(5) المغني 58-49//17. 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹۲-۹۱/۱۰. 
١4/5 )0(‏ 

.3١ 4/5 )9( 


۲۴ 
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00/١ 


فيجورٌ الفداءُ ليتخلّص من الرق. ويَحرْم رده إلى الكمّارٍ. وإن بذلوا 
الجزية» قبلت جوازاء ولم تُسترق زوحة وول بالغ. ومن أسلم قبل 


«الإنصاف22: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 

(ف»على المذهب (يجوز) للإمام أذ (الفداء) منهء (ليتخلّصَ من الرق) 
ويجوز له امن عليه؛ لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى» لأنه يقتضي 
إكرامّه والإنعام عليه. (ويّحرمٌ رَدْهُ) أي: الأسير(" المسلم (إلى الكقار) قال 
الموفق: إلا أن يكوث له من يمنغه من الكقار من عشيرة أو نحوها". (وإن 
بذلوا) أي: الأسرى (الجزية) وكانوا من تقبل منهمء (قبلت جواز) لا 
وجوبا؛ لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان» (ولم تسازق) منهم (زوجة 
و) لا رول بالغ) لأنّ الزوحة 7 تبغ لزوجهاء والولة البالغ داعلٌ فيهم» وأمًا 
النساء غيرٌ الزو حات() والصبيان» 06 بالسبي. وإن لم يقبل الإماء() منهم 
الجزية» فتخييره باق. 

(ومّن أسلم) من كمّار (قبل أسره. ولو) كان إسلائه (لخوفي 
فک)مسلم (أصبي) و «فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم...076) 
الحديث» ولأنّه ُ يحصل في أيدي الغاغين. 

(والمسبي) من كمّار(غير بالغ) ولو مميّراً (منفردا) عن أبويه؛ (أو) مسي 
)1١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹۲-۹۱/۱۰. 
(۲) ليست في م). 
(۳) المغ 4۸/۱۳. 
(؟) في (س) و(ع) و(م): «المزوحات». 
)٥(‏ ليست في (س). 
(1) أخرجه البحاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر. 


۲٤ 


مع أحد أبويه ‏ مسليٌ ومعّهما على دينهما. ومسب ذمي يتبعه. وإن 
اسل أو مات ا بدارناء أو اشتبه ولد مسلم 
بولدٍ كافرء أو بلّعّ محنوناء فمسلمٌ. و إن بلغ عاقلاء مُمسيكاً عن إسلام 


(مع احا أبويه) 'وسابيه مسل فهو (مسلمٌ) أي: إن سبّاه مسلمٌ تبعا 
له(")؛ لحديث: «کل مولودٍ یولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجّسانه». رواه مسله(©. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن 
أحدهماء وإحراجه من دارهما إلى دار الإسلام.(و) المي (معهما)أي: أبويه 
(على دينهما) للخبر. وملك السابي له لاع بیت لأبويه في الدّين. كما لو 
ولد أمته) الكافرة في(*» ملكه من كافر. .(ومسبي ذمي) من أولاد حربيين 
(بتبعه) أي: السابي في دينه» حيث 0 المسلم قياساً عليه. (وإن أسلمم 
أحد أبوي غير بالغ» فمسلم فمسلم. (أو مات) أحد : أبوي غير بالغ بدارناء فمسلم» 
(أو عدم أحد بوي غير الغ بدارنا) كأن رنت كافرةٌ ولو بكافر» فأتت بولدٍ 
بدارناء فمسلمٌ. نصًاء للخبر(").(أو اشتبة ولد مسلم بولد كافر) فمسلمٌ كل 
منهما؛ لان الإسلامً يعلو. ولا يقرع حشية أن ف ولد الم للكافر.(أو 
بلّْ) ولدُ الكافر(مجنوناء فهو (مسلمٌ) في حال يحكمٌ فيه بإسلامه» لو كان 
صغيراء كموت أحدٍ أبويه بدارنا أو إسلامه؛ لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من 
أبويه» وإن بلغ عاقلاً ثم جر 1 يتبع أحدهما؛ لزوال حكم اة بلا 
عاقلاًء فلا يعودٌُ. (وإن بلع من قُلنا بإسلامه من تقدم (عاقلاء مُمسيكا/ عن إسلام 
(۲) ليست في (م). 

(۳) في صحيحه »)۲٠۰۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في (م): «أمه» . 


)٥(‏ ليست في (م). 
)١(‏ هو حديث أبي هريرة المتقدم آنفاً. 


Yo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/1 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


وكفرء كل قاتلهُ. 
وينفسخ نكاحٌ زوجة حربي بسبي» لامع ولو استُرقاء وجرا لنسايها: 


ولا يصح بیع مُستَرقَ منهم لكافرء ولا مُفادأنه eens‏ 


(و) عن (كفرء قل قاتله) لأنه مسلمٌ حُكماً. 

(وينفسخ نكاحٌ زوجة حربي بسبي) لما وحدها؛ لحديث أبي سعيد 
ا خدري» قال: أصبنا سَبايا يوم أُوْطاس(22 ون أزواجٌ في قومهنٌ» فذكروا 
ذلك لرسول الله وء فنزلت 9 راص کت ناليس لاما 3 8 
[النساء: 4 7]. رواه الترمذي) وحسّنه. فإن كانت زوجحة اد 
رسيت م ينفسخ نكاحها. و(لا) ينفسخ نكاحٌ زوجة حربي سبيت و 
ولو استُرفا) لأ الرق لا يمنع ابتداء النكاح» فلا يُقطع استدامته؛.وسواءٌ 
سّباهما رحلٌ واحدٌّ أو رحلان". (وتجل) مسبية وحدها (لسابيها) بعد 
استبرائها؛ لما تقدّم. فإن سي الرحلٌ وحده» لم ينفسخ نكاح زوحة له بدار 
حرب؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه. 

(ولا يصح بيع مُستَرق منهم) أي: من١)‏ سي المسلمين. وقال الشريف 
أبو جعفر: لا جور أن يشتري الكافرٌ العبد الذي ملكه المسلمء (لكافر) ولو 
كان المسارق کافرا. ناء قال0*»: وكتب عمل له يتهدئ غه ارا 
الأمصار. هكذا حكى اهل الشام). ولأن فيه تفويتاً للإسلام الذي برتحى 
منه إذا عند المسلمين. (ولا) ا (مُفاداته)أي: من استرق من الكفار لكافر 


.۲۸٠/١ أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين. (معحم البلدان»‎ )١( 


2( ي سننه (5015). 

(۳) في (م): «رحال». 

)٤(‏ ليست في (س). 

(ه) أي: آحمد. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4۹/٠١‏ معونة أولي النهى .1۳١/٣١‏ 


"5 


و عم ھم ای ا 4 0ر ٤‏ . 

يعالوء وبحوز .عسلم. ولا يفرق بين ذوي رجحم محرم إلا بعتقي أو افتداءٍ 

أسهزة أو بيع» فيما إذا ملك أحتين ونحوّهما. ومن اشترى منهم عددا 
٠. TT: 4 2 1‏ م 

ف عقد. 035 أن بينهم أخحوة أو نجحوهاء ET‏ 


(عال) لأنه في معنى بيعه له. (وتجوز) مفاداتة بمسلم) لتخليص المسلم من 
الأسر.(ولا يُفرّقَ) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رجم مَحرم) کاب وابن 
وكأحوين» وكعم وابن أخيه» وخال وابن أخته؛ ولو بعد بلوغ؛ لحديث:«مَن 
فرق بين والدةٍ وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبَّيّه يوم القيامة»(). قال 
الرمذي: حسن غريب. وعن علي قال: وهب لي البي يه غلامين أخوين» 
فبعت() أحدهماء فقال م : هما فعلّ غلامُك»؟ فأخيرته فقال: «رده» 


ردّه3)», رواه الترمذي()» وقال: حسن غريب؛ ولأن تحريم التفريق بين 
55 - 5 0 2 2 

الوالدين لما بينهما من الرحم امحرې» فقيس عليه التفريق بين كل ديارج 

م ه و ا . إلى 5 ro‏ £# 

مرم وعلم منه: جواز التفريق بين نحو ابي عم أو ابي حال» “و بين" أم 
1 ك 

من رضاع وولدها منه وأحت من رصاع وأخيها؛ لعدم النص. ولا يصح 

قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة. (إلا بعتق) فيجوز عتق والدةٍ دون 

ولدهاء وعكسه ونحوه.(أو افتداء أسیر) مسلم بکافر من ذوي رڃم محر 

فلا يحرم التفريق إذن؛ لتخليص المسلم من الأسر.(أو بيع)/ ونحوه» (فيما إذا 

ملك أخنين ونحوّهما) كامرأةٍ وعمّتها أو حالتها. فإذا وَطىء إحداهماء وأراد 

وطء الأحرى حاز له بيع الط ليستبيح وطء الأحرى؛ لأنه عل 
ت 0 7 0 00 0 و م 

حاحةٍ.(ومّن اشنرى منهم)أي: الأسرى (عددا) اثنين فأكثر (في عقدء يُظن 

8 1 2 .م و 

أن بينهم) أي: المشترين (أخرّة أو نحوّها) كعمومة أو حوولةء وأبيعوا بدون 

)١(‏ أخرجه النزمذي »)١577(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(۲) في الأصل و(م): «فبعث» . 

(0) ليست في الأصل. ش 

.)17854( في سننه‎ )٤( 

(ه-ه) في (م): «أو ابني». 


۲۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


٥04/١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فتيّنَ عدمُهاء رد إلى الق ۽ الفضلٌ الذي فيه بالتفرقي. 
وإذا حصر إمامٌّ جصناًء زمه الأصلخ» من مُصابرته ا مال 
وهُدنةٍ بشرطها. ويجبانٍ إن سَألوهُما ونّمّ مصلحة. وإن قالوا: ارحَلوا 
عناء وإلا قتلنا أسراكم: فليرحلوا. ويُحرِرُ من أسلمَ منهم دمّهُ ومالَّةُ 
حيثُ كان» ولو منفعة إجارةء وأولادَهُ الصغارَ وحمل امرأته؛ 0 


من مثلهم» أذ لو فق لتحريم التفريق. 

(فتبيّنَ عدمُها) أي: الأحوَةٍ ونحرهاء رد إلى الْقسّمِ)0') من المشزي 
(الفضل الذي فيه) أي: المبيع (بالتفرة ق) لبيان انتفاء مانعه. وهذا إذا فات 
المبيع» ؛ فإن بقي بيد مشتريه؛ للبائع فسخ البيع» واسترجاعه ليباعَ بشمته متفرقاً. 

(وإذا حصر إمامٌ) أو أميره (جصناًء لزمّه) فعلُ (الأصلح) في نظره 
واحتهاده؛ (من مصابرته) أي: الحصن» أي: الصبر حتى يفقح الله علیه» (و) 
من (موادعته بمال» و) من (هُدنق بلا مال (بشرطها) المعلوم في بابها. نضا 
(ويّجبان) أي: الموادعة .مال والهدنة بغيره (إن سألوهما) أي: أهل الحصن» 
(وثم مصلحة) حصول الغرض؛ من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة.وله 
ظا الاتسيرافة بون نه زا لضررٍ أو ياس منهم. (وإن قالوا) أي: أهل 
الحصن للمسلمين: (ارحَلوا عناء راك 59 أسراكم) عندناء (فليرحلوا) 
وحوباً؛ لملا يلقوا بأسرى المسلمين للهلاك. (ويحرز من أسلم منهم) أي: 
آهل الحصن قبل استيلائنا عليه (دمّه ومالّه حيث كان) في الحصن أو خارجه؛ 
لحديث: 8 ت أن أقاتلَ الناس» الخبر"). (ولو) كان ماله فة إجارة) 
لأنها داحلة فيه.(و) يُحرِرُ مَن أسلم منهم (أولاده الصغارَء وحمل امرأته) للحكم 
303 الأمل رسعة فق كابش (ع): «المغنم»؛ و المقسم: مكان القسمة. «القاموس الفقهي6 
لسعدي أبو جیب ص: 704. 


(۲) تقدم تخريجه ص 14. 


۲۸ 


لا هي. ولا ينفسحٌ نكاحة برقها. 
وإن نزلوا على حُكم مُسلم + حر مُكلّف عَذلي تهب في الجهاد 


ولو أعمى أو متعدداًء حار تارم الىك بالأحظ نا ويلزمٌ حتى .كُن. 
ولیس للإمام قتلُ من حَکم برقو ولا رق من حَكَم E‏ 


يإسلامهم تبعاً له. 

و(لا) يحرِزٌ ر امرآته (هي) لأنها لا تتبعه في الإسلام» ويجوز استرقاقها 
كغيرهاء (ولا ینفسخ م نكاحٌه)17) أي: الزوج المسلم (برقها) أي: الزوحة؛ لأنّ 
ية النكاح لا تحري مجرّى الأموال؛ بدليل عدم ضمانها باليد» وعدم أذ 
العوض عنها. 

(وإن زلوا) أي: اهل الحصن(على حُكم) رجحل (مسام حر مكلف 
عدل, مجتهدٍ في الجهاد) وإن لم يكن حتهدا نی کل الأحكامء(ولى كان 
(أعمى) حاز؛ لأن المقصودٍ زآية ومعرفته الفليعة لاف القضاءء (أو) كان 
المنزول على حكمه (مُتعددا) كر حلين فأكثرٌ(جاز) ويكون الحكمٌ فيهم ما 
اجتمّعا أو احتمعوا عليه. (ويّلزمُه) أي: المنزول على حكمه (الحكم بالأحظً 
لنا) من قتل أورق أو مَنْ أو فدای (ويلزمٌ) حكمّه/ (حتى بمنْ) عليهم 
كالإمام. رل حاصرٌ البي كل بن قريظة» رَضوا بأن يَنزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ. فأحايهم الذلك» فْحَكمَ فيهم بقتلٍ مُقاتلهم» وسبي ذراریهہ(). 

(وليس للإمام قتلُ من حَكم) مرول على حكمه (برقه) لأ القتلَ اشد 
من الرق» وفيه إتلاف الغنيمة( على الغائمين. (ولا) للإمام (رق مَن حكم) 
)١(‏ جاء في هامش الأصل و(ع): [مالم تكن أسرت قبل إسلامه]. 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) ليست في (م). 


)5( أخخر جخه البخاري »))۰٤۳(‏ من حديث أبي سعيد. 
(5) ف (م): «القيمة». 


۲۹ 


منتهی الإرادات 


006/۱ 


منتهى الإرادات 


بقتله» ولا رق ولا قتلّ من حَکم بفدائه. وله الم مُطلقاء وقبول فداءٍ 
من حَكم بقتله أو رقَهٍ. وإن أسلمَ من حَكم بقتله أو بيه عَصم دمّهُ 
فقط» ولا يُستّرق. 

وإن سألوا أن يُنزِلّهم على حكم الل تعالى» لزمة أن يُنزِلّهم. 


ويخير 4 كأسرّى. ا soenneneeoenenenennnnennnennensennnecnnnunnn‏ 


من نزلوا على حكمه. م سدسم 
المسلمين» ودخول الضرر عليهم. (ولا) للإمام (رق ولا قعل من حَکم) م 
ترلوا على حكمه (بفدائه) ا اش ست نلا یاو لاسا ما حكم » 
إلى 0 لأنه تقض للحكم بعد لزويه .(وله) أي: الإمام الم مطلقا) أي: 
من حكم يقتله أو رقه أو فدائه» نه ا من الثلادة. فإذا رآه الإمام 
جاز له فعله؛ أن نظره أتم.(و) للامام (قبول فداءِ ممن حكم) 
مرول ) على حكمه (بقتله أو رقه) لأنه أحف منهماء وهو نقضُ للحكم 
برضا محكوم له. وذلك حق للإمام» فإذا رضي بت که إلى غيره» جاز له0). 
روان أسلم من حَكُم) من روا على حكمه (بقتله أو سبيه) أي: رقه» 
(عصم دمه فقط) دون ماله وذريّتيه؛ لأنهما ضارا بالحكم بقتله مُلكا 
للمسلمين؛ فلا يعودان إليه بإسلامه. وأمّا دمّهء فأحرَرّه بإاسلامه (ولا 
يُستَرق) لأنّه أسلمَ قبله» فلم يَجزء كما لو أسلمَ قبل قدرةٍ عليه. 
(وإن سألوا) أي: أهلُ الحصن الأميررأن يُنزلُهم على حُكم الله تعالى» 
لزمه أن يُتزلهم» وخی فيهم (كأسرى) لأنه کم الله تعالى. والنهيٰ عنه()» 
)١(‏ في (م): «لأنها». 
(۲) بعدها في (س): «عليه». 
(۳) في (س): «متروك). 
(4) ليست في الأصل. 
(ه) حرج مسلم (۲()۱۷۳۱) عن بريدة» قال: كان رسول الله َي إذا أمّر أميرا على حیش أو 


سرية أوصاه ... «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ُنزلهم على حكم الله فلا تتزمم على حكم 
الله ولكن أنزهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. 


ون 


ولو كا بو من لاجزية علي فيا لعق الذمق قدت جات وخر رق 
ولو حرج عبد إلينا بأمانؤ» أو نزلَ ِن حصن» » فهو حرٌ. ولو جاءنا 
مُسملماء وأسّرٌ سّيدَهُ أو غيرَةٌ فهو حر والكلٌ له. وإن أقام كدر 
حربوء فرقيق. ولو جاء مولاهُ مسلماً بعد ل يرد إليه. ولو جاء قبلة 
مسلماء ثم جاء هو مسلماء و م امت ا ا 


أجاب عنه النووي 5 «شرح مسلم»(): : بأنه لاحتمال نزول دحي عا يخالفُ ما 
حكم به ا ذلك .عوته 3 

(ولو كان به) أي: الحصن (مَن لا جزية عليه) كامرأةٍ وخنشى» (فبذلها 
لعقد الذمةء عُقِدت) لهء أي: الذمّة ععنى: الأمانء (مجاناء وحرم رقم 
لتأمينه وإن :0 يجب به مال. 

(ولو ج عبد) حربي (إلينا بأمان» أو نزل) عبد (من حصن إلينا 
بأمان» (فهو 0 نصّاء للخبر. 

(ولو جاءنا) عبدٌ (مسلما وأسرّ سيّده) الحربي”؟» »(أو) سر (غيرهم من 
الحربيين» (فهو) أي: العبدٌ (حر) لما تقدّم. فلا برد في©» هدنةء (والكل) مما 
جاء به من سيده أو غيره (له) أي : للعبد الذي جاء فا (واإن أقام) عبد 
أسلم (بدار حربي. ف) هو (رقيق) أي: باق على رقه» استصحابا للأصل. 
(ولو جاء مولاة)/ أي: العبدٍ الذي أسلم» ولحق بنا (مسلما بعده» لم يرد 
إليه) لسبق الحكم بحريّته حين جاء إلينا مسلماً. 

(ولو جاء) مولاه (قبله فلا ثم جاء هو) أي: العبد افشلا 
.YAY - YAY/ 1 (1)‏ 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ولا ولاء عليه لأحدء كما نبّه عليه في «الاختيارات»]. 
(۳) أخرج سعيد بن منصور (۲۸۰۷)» عن ابن عباس قال: كان مد يعدق العبيد إذا حاؤوا قبل 
مواليهم فأسلمواء وأعتق يوم الطائف عبدين. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة» ورثه عبده السابي له 


بالولاء. وهو مما يلغز به» فيقال: قد يرث العبد سيده بالولاء. محمد الخلوتي]. 
(5) ليست في (م). 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


6/9 


شرح منصور 


فهو له 
ولیس لقن غنيم فلو هرب إلى العدو ثم جاء بعال فهو لسيدو» 
والمال لنا. 


فهو) أي: العبدُء (له) أي: لمولاه؛ لعدم زوال ملكه عنه. 

(وليس لقِنٌ غنيمة لأنه مال فلا ملك المالَ.(فلو هرب)القن (إلى 
العدوٌ؛ ثم جاء) منه (بمال» فهو) أي: القن (لسيّدهء والمال) الذي حاء به 
(إلينا) فيثاً. 


۳۲ 


باب ما يلزم الإمام والجيش 
يلرم كل أحد إحلاص النية لله تعالى في الطاعاتي وأن يجتهد في 
ذلك. 


وعلى الإمام عند لسر تعاهّدُ الرحال والخيلء ومنخُ من لايصلح 


1 
حر بي» ومُخَذل ومُرجفي» ومكاتب بأحبارناء 5ل دده عا E‏ ااه مس ان 


(ما يلزم الإمام) أو أميرّه عند مسيره إلى الغزوء وفي دار الحرببء 
(و) مايلزمٌ (الجيش) إذن. 

لزم كل أحد) من إمام ورعية (إخلاص اليه لله تعالى في الطاعات) 
كلهاء من جهادٍ وغير ه؛ لقوله تعالى LEAS‏ 
[البينة: 0]. (و) يلزمٌ كل أحدٍ (أن يجتهد) أي: يبذل وُسعّه (في ذلك) أي: في 
إخلاص النّةِ لله ني الطاعات؛ لأنّ الواحب لا يتخ إلا به. 

(و) يجب(على الإمام عند المسير) بالجيشء (تعاهد الرجال والخيل)أي: 
رحال اليش وخيلهم؛ لأنّه من مصالح الغزو.(و) عليه (منعُ من لا يصلُحْ 
لخربو) من رجال وخيل» كضعيفي ورین وأعمی() وفرس حطييء وهو: 
الكسينٌ وقح وهو: الكبير» وضَرَّع» وهو: الصغيرٌ واهزيل.(و) عليه منع 
(مُخڌل) أي: مفتاٍ للناس عن0) الخروء ومُرهيهم في القتال والخروج إليه» 
كقائل: الحرُ أو البرذ شديد» أو المشقة شديدة أو لا تمن هزعة الجيش. (و) 
عليه من (مُرجِفِي) كمن يقول: مّلكت سريّة المسلمين» ولا هم مد أو 
طاقةٌ بالكفار ونحوه. (و) عليه مع (مكاتب) كمّار (بأخبارنا) ليدل العدر 
(۲) في (ص) و(م): الفخم». 


(۳) في (س): لاعند». 


۳۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


00۷/١ 


ومعروفب بنفاق أو زندققٍ ورام بيننا بفتن» وصبي» ونساءٍ إلا عجوزاء 


لسقي ونحوه. 


وتحرم استعانة بكافر إلا أضرورة» لثمو ةو ة ةم ثءاة ةم ةةة ةل ةم ممم 
على عوراتنا. 


کے 


(و) عليه منعٌ (معروف بنفاق أو زندقة(٠‏ لقوله تعالى: إنرَجعك 


ی ر 


1 2200 >> ماده 14 7 ديم > توو ر ا وور ر رو 
اه إل طاہقة متهم اتدوك إلْخْرُوج قث لن كوا م بدا وکن تقو مى عدوا 
[التوبة:87]. (و) عليه منع (رام بيت أي: المسلمين (بفتن) لقوله 
کے ر وء س ا ےر م سس بر 8 
تعالى :ل لوح رجوأفیک مَارَادوكملاًالا. ...4 الآية. رالتوبة:۷٤].‏ (و) عليه 
0 ش 1 1 به 7 ف 
من (صبي) ولو مميزا و("منع بحدون"؛ لأنّ في دخوهما أرض العدوٌ تعرضًا 
للهلاك من غير فائدةٍ. (و) عليه منعٌ (نساع) لأنهن لسن من أهل القتالء ولا 
0 و َء ا 2 و 2 32 ّ ّ 
يؤمن ظفر العدوٌ بهن» فيستجلون ما حرم الله منهن»(إلا عجوزا لسقي) ماءٍ 
7 عي 5 5 ص 5 و ل" 0 55 

(وخوه) كمعابحة جر حى؟ لحديث أنس : كان ود يغزو بأم سايم ولشوة معها 
من الأنصارء يسقينَ الماءء ويعالجن ويداوين الجرحى.0) قال الترمذي: 
حسن صحيح./ قال جمعٌ: وامرأة الأمير الحاجته إليها(*»؛ لفعله وَكهُ00). 

(وتحرمٌ استعانة بكافر) في غزو (إلا لضرورة) لحديث عائشةء متفق عليه. 
وفيه: «فارحع» فلن نستعين .مشزك»"). وعن الزهري: أن رسول الله َد استعان 
باس من اليهود في حربه» فأسهم لهم. رواه سعيد. فيُحملُ الثاني ونحوه على 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية. 
(۲-۲) في (م): « أو محنونا». 
(۳) ليست في مطبوع الترمذي. 
)٤(‏ أخرحه الترمذي .)٠٠١١(‏ 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١5/١١‏ ١٠۲٠ء‏ معونة أولي النهى 5145/7. 
(5) أخرج البخحاري (۲۸۷۹)»ء من حديث عائشةء أنها قالت: كان البي كَل إذا أراد أن يخرجء أقرع 
بين نسائه» فأيتهنٌ يخرج سهمهاء حرج بها البي كو فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» 
فخرحت مع البي فد بعد ما نزل الحجاب. 
(۷) أخرحه مسلم »)٠١١( )۱۸١۷(‏ ول نقف عليه عند البحاري. أنظر: «تحفة الأشراف» .٠١ -١17/1١7‏ 
(۸) في سننه (۲۷۹۰). 


۳٤ 


وبأهل الأهواءٍ في شيءٍ من امور المسلمين» وإعانتهم إلا حوفا. 
ويسيرٌ برفق إلا لأمر يحدث» وعد لهم الزادء ويحدثهُم بأسباب 


الضرورة» ا بين الأخبار» وحيث جاز» فشرطه أن يكون حسنّ الرأي في 
اللي مام نا 
(و) تحرم إستعانة (بأهل الأهواء في شيءٍ من أمور المسلمين) من غزو أو 
عمالة('» أو كتابة ة أوغيرهاء لعظم الضررء لأنهم ف انعو إلى 
2 واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم. عا وذكرة الاستعانة 
بذمي في ذلك. وتحرمٌ توليثهم الولايات. (و) تحرمٌ (إعانتهم) أي: أهملٍ 
الأهراء على عدرّهم, (إلا خوفا) من شرهم. 
ويس أن يخرج يوم خميس؛لحديث كعبي بن مالك: قلّما(© كان 
البو وَل رع في سفر إلا يوم ا 
أقطفهم”*», أي ا سیا لفلا له أحة منهم» 50 ر مث 
فيجوز؛ لأنه م جد بهم في السير حين بلغه قول عبد الله بن آيي: رحن 
الأعرٌّ منها الأذل0)؛ لتَشتغلٌ الاي عن الخنوض فيه. (ويُعد هم) أي: ال 
(الزاد) لأنه به قوامهم. (ويُحدثهم بأسباب النصر) فيقول: أنتم أكثرٌ دا 
وأشدٌ أبداناء وأقوى قلوباً ونحوه؛ لأنه إعانة للنفوس على الفا وأبعث لها 
)١(‏ بعدها في الأصل: «كالرافضة». 
(۲-۲) ليست في الأصول الخطية. 
(۳) في (م): « قال: ما». 
)٤(‏ أخرحه البخاري .)۲۹٤۹(‏ 
(5) في (س) و(م): « أقطعهم», والحديث أخرحه الخطيب في «تاریخ بغداد» 2114/9 من حديث 


معاوية بن قرة. 
(7) أخرحه الترمذي »)۳۳٠۲(‏ ولم يذكر اشتداد البي و في السير. 


o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


00۸/۱ 


ويعرف عليهم العرفاء» ويعقد هم الألويّة وهي: اأفضا د تقك على 
كناو ونحوها. والرايات» وهي: أعلامٌ مربّعة. ويجعل لكل طائفةٍ شعارا 


يتداعون به عند الحرب. ويتخير المنازل» ا مكامتهاء E‏ 
على القتال. 


يري ساقم ويتفقدهم؛ 5 yT‏ 

عریفا(» وي «العراقة حو لأنّ فيها اة .(ويعقد هم الألوية 

وهي: : العصابة تعقدُ على قداةٍ ونحوها) قال في «المطالع»: اللواء: راية لا 

خلا إلا صاحب جحيش العربي(") أو صاحب دعوة اخيش .(و) يعقد 

ه40 (الرايات» وهي: : أعلامٌ مربّعة) ويجعل لكل طائفة ری أن عبان 

أن أبا سفيانٌ حين أسلم» قال البئ كد للعباس: : احبسه على الوادي حتى 

تمك به حنودٌ الله تعالى» فيراهاء .قال: ا اك أمرني رسول الله صلل 

ومرّت به القبائلٌ على راياتها*». ويُستحبُ في الألوية أ ن تكون بيضاء؛ أن 

e‏ إذا نرّلت بالنصرء رلت مُتسوّمة9)بها. قله حنبل. وينبغي/ أن 
يغايرَ بين ألوانها؛ لیعرف كل قوم زايتهم .(ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون 

به عند الحرب) دلا يقح بهم على بعض .قال سلمة: غرّونا مع أبي بكر زمن 

رفول 1ه 2 وكان شارا انت أت رواه أحمد0». وزاد أيضا: حملا 

ينصرون7». (ويتخيّر) ميشه (المنازل) فينزلهم في أصلحهاء (ويحفظ مكاينها) 

)0 أورده اليهقي في معرفة السنن و الآثار» 8 ,من رواية الزهري» بلفظ: «(عرف عام حنين). 

(۲) أخحرجه البيهقي في «السنن الكيرى» 2351/5 والعرافة: وضع العرفاء على الحند. 

™( انظر: المطلع ص 251١54‏ وفيه: «الحرب» لا «العرب». 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(ه) أخرحه البخاري (4780). 

(5) في (م): المسومة». 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/٠١‏ معونة أولي النهى 580/7 

(۸) في مسنده .)١15494(‏ 

(9) أحمد (15015). 


۳٦ 


ويتعرف حال العدو ب ببعث العيون. 

ومنغ حيشّه من حرم وتشاغل بتجارقء يود الصابرٌ بأحر 
ونفل» ويشاورٌ ذا رأي؛ ويَصْفَهُم ل ب حَسَة حتبة كفؤاً. 
بونالة.. DE E a‏ ال ا EE E E‏ و e‏ 


مع مَكْمَنِء أي: موضع يختفي فيه العدو؛ ليهجم على عدوه على غفلة؛ لفلا 
يؤتوا منها. 

(ويتعرف حال العدو ببعث العيون) إليه» حتى لا الح ملاس 
فیحترر منه» ويتمكنٌ من الفرصة فيه. 

(ويّميعُ جيشه من محرّم) من فسادٍ ومعاص؛ لأنها أسبابُ الخذلان.(و) 
يكنعهم من (تشاغل بتجارة) تمنعهم الجهادً.(وَيَعِدُ الصابر) في القدال (بأجر 
ونفل) ترغيباً له فيه. . ويحفيٍ باب ما يُمكنْ إخفاؤه؛ للا يعلم عدوه به. 
وكان و إذا أراة غزوة) ورَّى بغيره2(2©.(ويشاورٌ ذا رأي) لقوله 
تعالى:ظإوَسَاوِرَهُمْ ف لاير4 [آل عمران:59١]»‏ وكان 1 أكثر الناس 
قازر لأميحالة: وخ لای حل من ادت فرت من ال :ولا 
يكخباء نصّاء فإن حاف تلفه» فقال القاضي: اع بذل فصل ر و 
ليحيي( به صاحبّه(».(ويّضفهم) أي: الميش» فیتراصُون؛ لقوله تعالى: إا 

ا یٹ لے لوف سيلو صقا ر ينين صوص #[الصف :6« 
ولأنّ فيه ربط الحيش بعضه ببعض.(ويجعل في كل ججنبة) من الف (كفۇا) 
لحديث أبي هريرة قال: كنت مع الي ل فجعلّ خالداً على إحدى 
الحتبتين» واللي عل اتر ويا هة على الكاقة9)ه ولاه أرط 
للحرب و إرهاب العدو. ويدعو يما في حديث أنس: كان ل إذا 
غزاء قال: «اللهم أنت عَضّدي ونصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك 
(1) أخرجه البحاري »)۲۹٤۷(‏ من حديث كعب بن مالك. 


(۲) في (م): « لينحي». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2١75/١١‏ ومعونة أولي النهى .1٠١۲/١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۸٤( )١780(‏ والساقة: مور الحيش.< اللسان»: (سوق). 


۳۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


0/1 


ويجوزٌ أن يجعل معلوماء ويجوزٌ من مال الكفار بجهولاء لمن يعم نما 
فيه غنات أو يدل على طريتي أو قلعة أو ماء ونحوه بشرط أن لا جاوز 


أقاتل». رواه أبو داود وغیره(). قال ي «الفرو ع»): وكان ع واحد» منهم 
شيخناء» يقول هذا عند قصد مجلس مجلس العلم. 

(ولا يميل) إمامٌ أو(" أميرٌ (مع قريبه» و) لا مع (ذي مذهبه) لأنه 
يُفسدُ القلوب ويكسرهاء ويشتت الكلمة» فرعا حذلوه عند الحاحة إليهم. 
ويحرم م قال من لم تبلغه الدغوة قبلهاء وتن دعوةٌ من بلغته؛ للخير 0). 

رووژ أن يجعل) أمير جُعلاً (معلوما)/ من مال المسلمين. (ويجون) أن يجعل 
(من مال الكفار مجهولا لمن يعمل ما) 1 شيئاً (فيه غناءً) أي: نفع 
للمسلمين» کنقب ن أو صعود حصن»(أو يدل على طريق) سهل» (أو) على 
(قلعة لفح (أو) على (ماء) في مفازةٍ (ونحوه) كدلالةٍ على مال يأخذه 
المسلمون» أو عدو ي يغيرون عليه) أو : دغرو و دحل منها إليه؛ لأنه ل كد امنا 
هو وأبو بكر في الهحرة من دلْهسم على الطريق0). وجعل فيد للسريّة العّلث 
والربعَ ما غنِموةُ0). وهو بحهول؛ لأنّ الغنيمة كلها جهولة. ويستحقه مَحعولٌ00 
له بفعل ما حوعِل عليه» (بشرط أن لا يُجاوزَ) جعلٌ هول من مال كفار 
(۱) ابو داود »)۲۹٣۳۲(‏ والترمذي (76/5). 
فة N‏ 
(۳) ليست في (م). 
)٤(‏ هو قوله يُو: «رإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال (أوخلال)» فأيتهن ما 
أجحابوك, فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أحابوك, فاقبل منهم وكف عنهم). 
وتقدم تخريجه في الصفحة ٠٠١‏ 1 
(ه) أخرحه البخاري (۲۲۹۳)» من حديث عائشة. 
(1) أخرحه الترمذي »)٠١٦١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
(۷) في (م): « بجهول». 


۳۸ 


ثلث الغنيمة بعد الخمسء وأنْ يُعطي ذلك بلا شرط. 

ولو جّعل له جارية منهم؛ فماتت» فلا شيء له. وإن أسلمت 
وهي أمة» أخذهاء كحرةٍ أسلمت بعد فتح. إلا أن يكون كافراء فله 
قيمتها» كحرة أسلمت قبل فتح. 

لفتحت ملحا ولم يشيرطوهاء وأبوها وأبى اة فسخ. 


(ثلث الغنيمة بعد الخمس) لأنه لم يُنقل عنه و حع أكثر منه. (و) يحوز 
(أن يُعطي) الأميرٌ (ذلك بلا شرط) لمن فعل ما فيه مصلحة للمسلمين؛ لأنه 
ترغيبٌ في الجهاد. 

رولو جَعل) الأميرٌ (لم أي: لمن يفعلٌ ما فيه مصلحة للمسلمين (جارية) 
معيّة على فتح الحصن (منهم) أي: من الكفار باحص زقمالت) قبل فح 
سل (فلا شيءَ له) لان حقه تعلق بعينهاء وقد تلفت بغير تفريطي فسقط 
م منهاء كالوديعة. (وإن أسلمت) الجارية الي حعلت له منهم()» (وهي 
أمةء أخذها) لأنه أمكنّ الوفاءُ له بشرطه» فوحب. وسواءٌ أسلمت قبل الفتح 
أو بعده» (رکخرةق) جعلت له» ف (أسلمت بعد فح) لاسترقاقها بالاستيلاءع» 
فلم تسلم إلا وهي أمة. ا امسن رل غلبت ر ان 
يكون) المحعولٌ له الحارية (کافرا» فله قیمنّها) إا عدر ا 
إليه لإسلامهاء (كخرق) جُعلت له و(أسلمت قبل فتح) لعصمتها نفسّها 
اا دن و انما م تحب له القيمة إذا ماتت» وتحب إذا أسلمت؛ لإمكان 
تسليمها مع الإسلام» لكن منع منه الشرع» بخلاف موتها. 

(وإن فتحت) قلعة حُوعلٌ E‏ وم يشترطوها) 
أي: يشترط المسلمون الجارية على أهل القلعة (وأبُوها) أي: أب بى أهل القلعة 
الحارية» (وأبى) مَجعولٌ له خد (القيمةم عنهاء (فسخ) اسل تعر إمضائه؛ 


)١(‏ ليست في (س). 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0/۹ 


ولأمير ف بداءةٍ أن ينفل الربح فأقلٌ بعد ا نمس» وقي رجعة الثلث 
فأقل بعده. وذلك إذا دحل» بعث E‏ وإذا رحع بعث أحرى 
فما أنت به» أخرّج حمسه وأعطّى السريّة ماوحب لا يِجَمْلِه 
وقسّمَ الباقئ في الكل. 
لسبق حق صاحب الجعل؛ » وتعذر المجمع بينه وبين بين الصلح. ولأهل القلعة 
تحصينها کما') كانت بلا زيادة. وإن بذلوها انا لزم أخذها ودفعها إليه. 
قال في «الفرو ع»): والمراد:/ غير حرة رة الأصل ورلا فقيمتّها"). 

(ولأمير في بداءقع دحوله دار حرب (أن يُنَفُل) أي: يزيتعلى السهم 


المستحق (الربع فأقلّ بعد الخمسء و) له أن ينقّل (في رجعة) أي: رحوع من 


دار حرب , (الفلث فاقل بعده) أي: الخمس» > (و) بيان (ذلك) أنه (إذا دخل) 
أميرٌ دار حر بي) (بعث سرية تين على العدرء (وإذا رجع) منها «معث) 
سريّة (أخرى) تغب (فما أتت به) كل سررّة (أخرج حمسّهء وأعطى | 

ما وجب ها بجعله» وقسّم الباقي) بعد الخمس والجعل رفي الكل) 5 
ا وسرایاه؛ لحديث چين اة الفهري7©», قال: شهدت البي مد 

تقل الربع في المداءة والثلث في الرجعة. وقي لفط: كان يقل الربعَ بعد 
الخمس *والثلث بعد الخمس" إذا قفل. رو اهما أبو داود")» وللترمذي) 
معناه عن عبادة ب بن الصامت مرفوعاًء وقال: حسن غريب. وزيد في الرحعة على 
)١(‏ بعدها في (س): ( لو». 

60 الالضضة 

(۳-۲۳) في (م): ( وقيمتها». 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن» حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري» القرشي» الصحابي. قائد من كبار 
الفاتحين» شهد اليرموك أميراء عرف بشجاعته وحروبه مع الروم» فكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة 
نيله منهم.(ت ۲٤ه).‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۸۸/۳ (الأعلام» ؟155/1. 

(ه ه5) ليست في (م). 

(5) في سننه »)۲۷٤۹(‏ و .)۲۷٣۰(‏ 

(۷) في سننه (15501). 
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فصل 
ويلزمٌ اليش الصبرء والنصحٌ والطاعة. فلو أمرّهم بالصلاة 


جماعة وقت لقاءِ العدو فابوا» عصوا. 


وحرم بلا إذنه دت SPS‏ 


البداءة لمشقتها؛ لان الحيش في البداءة ردم على السريّة؛ وفي الرجعة مُنصرفٌ 
عنهاء والعدرٌ مستيقظ ولأنهم مشتاقون إلى أهليهم؛ فيكونٌ أكثر مشقّة. ولا 
يعدلٌ شيءٌ عند أحمد(') الخروج في السريّة مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى للعدوٌ. 
(وبلزم الجيش الصبرٌ) مع الأمير (والنصح والطاعة) للأمير في رأيه» 
وقسمته امسق وإن خحفي عنه صواب» عرفوه ونصحوه؛ لقوله تعالى: 
أطاعيٰء فقد أطاع ١‏ لله ومن أطاع أميري» فقد أطاعيٰ» ومن عصاني» فقد 
عصى ١‏ شه ومن عصى أميري» فقد عصاني». رواه النسائي("» وحديث: 
«الدين النصيحّة020, (فلو أمرّهم) الأميرٌ (بالصلاة جماعة وقت لقاء العدقٌ 
فوا عصوا) للمحالفة. وف الصحيحين عن اب( أت أوْفى قا دلا 
تمتوا لقاءَ العدوء واسألوا الله العافية» فإذا ليم العدو فاصبروا»(. فإن 
كان يقول: سِيروا وقت كذالء ويدفع قبله, دفعوا معه. نضّاء وقال أحمد: 
الساقةٌ يضاعف هم الأَحرٌ إنما يخرج فيهم أهل قوَّةٍ وثبات2©. 
(وحرم) على الحيش (بلا إذنه) أي: الأمير (حدث) أي: إحداث أمرء 
)١(‏ بعدها في الأصل: لاعن». 
(؟) في المحتبى 2١54/7‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرحه الترمذي »)۱۹۲١(‏ والنسائي ۷/۷١٠ء‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ ليست في الأصل. 
(ه) أخرحه البخاري (59757)» ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 
(5) معونة أولي النهى 1٦١/۳‏ 


٤١ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات < لذ 8 وا حتطاب ونحوهماء وتعجيل. 


شرح منصور 


5/5_ه 


ولاينبغي أن يأذن.موضع عَلِمَّه مخوفا.وكذا برا فلو طا 
كافرٌء مسن لمن يعم أنه كفؤه برازهُ بإذن الأمير. فإن شرّطء a‏ 
(كتعلّف واحنظاب وخوهها) کرو سس عسكر رو) عل لقوله 


تعالى: وَإِداكا مع عأ جاع يذ هبوا حى ية [النور: 15]» اولان 
الأميرٌ أعرف جحال الناس وحال العدوٌ. (ولا ينبغي أن يأذن) الأمير في ذلك 
(عوضع عَلِمه مُخوفا). نصا فإن احتاج أحدهم إلى الخروج» بعث معه من 
يحرسه (وكذا براز) بكس الباءء فلا يجوز لأحد ل من الجيش با إذن ار 
لأنه أعلم بفرسانه وفرسان عدوّه. وقد يّبر الإنساثُ لمن لا يطيقه» فيعض 
نفسه للهلاك» فتنكسر قلوب المسلمين. وأما الانغماس في الکتاں فيجوز بلا 
إذن؛ لأنه يطلب الشهادة ولا يرقب منه ظَمَرٌ ولا مقاومةء بخلاف المبارزء 
فتتعلق به قلوبُ البيش» ويترقبون ظفره» (فلو طلبّه) أي: اليراز(كافر سن لمن 
يعلم) كن نفسه (أنه کف له برازه ياذن الأمير) نضا( لفعل حمزة وعلي 
وعبيدة بن اخارت ر وبارزٌ البراءٌ بن مال مررّبانَ الرارة9) فقتل 
وأخجل سلبه» فبلغ ثلانين ألف"(*», ولأن فيه إظهارَ القَوَةٍ للمسلمين وجلدهم على 
الحرب. فإن لم يعلم من نفسه المكافأة لطالب البرازء كرهت إجابيّه؛ لفلا 
يُقتل فتنكسر قلوبُ المسلمين. (فبإن شرّط) كاف طلب البرازّ أن لا يقاتله 
(۱) ليست في (س) و(م). ى 

(۲) حرج البخاري (794785): من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو 
بين يدي الرحمن للحصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عُبادء وفيهم أنزلت: # هلان حَصَمَانِ 


صما يوم [الحج:1١].‏ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن 
الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. 5 
(۳) البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النحاري الخزر حي» صحابي» من أشجع الناس؛ شهد أحدا وما 
بعدها. توق يوم فتح تستر سنة( ۰ اه)» فاستشهد على بابها الشرقي وقيره فيها. «سیر أعلام النبلاء» .١95/١‏ 
)٤(‏ في النسخ: «الدارة»؛ والمثبت من « سنن البيهقي٤»‏ والزارة: قرية كبيرة بالبحرين» والمرزبان: رئيس 
الفرس. «قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل» اا ا ت لقدامة بن حعفر 
۰ و لامعجم البلدان» .١75/9‏ 

(5) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 5» من حديث أنس رضي الله عنه. 


ث 


أو كانت العادةٌ أن لايقاتله غير خصمه. لزم. 

فإن انهزم ال أو نحن فلكلٌ مسلم الدفعُ والرمي. وإن قتله 
أو أُثْحّه» فله سلبّه. 

وكذا من غير بنفنيه - ولو عبداً پاذن سيليى SS‏ 


غير حصيه» لزم لقوله تعال: ‏ و4 [المائدة:١]»‏ وحديث: 
«المؤمنون عند شروطهم(0). 

(أو كانت العادةٌ) جارية (أن لا يقاتله غير خصمه لزم ذلك؛ لمريانها 
بحرى الشرط. ويجوز رمه وقتله قبل المبارزة؛ لأنه لا عه له ولا أمان. وتبا 
دعوى المسلم الواثق من نفسه بالقوةٍ والشجاعة للمبارزة"» ولا تستحبأ 
لعدم الحاحة إليها. 

(فإن انهزم المسلمُ) اجيب لطالب البراز » أو الداعي إليهء (أو أَنْخِنَ) 
جراج (فلكلٌ مسلم الدفعٌ) عنه (والرمي للكافر المببارز؛ لانقضاء قال 
30 والأمانُ إنما كان حال اليرا ا رال وأعان حمرة وعليّ 
عبيدةً بنّ الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين انين عيب دة( وإن أعان 
الكفارٌ ر صاحبهم؛ فعلى المسلمين عون صاحبهم؛ وقتالَ من أعان عليه دون 
المبارز؛ ؛ لأنه ليس بسببی) من جهته» فإن ا أو غلم منه الرضا 
بفعلهم» انتقض أمائه» وحاز قتله. (وإن قتله) أي: قتل المسلم الكافرَ (أو 
أثخته) بالجراح» (فله) أي: المسلم (سلبه) بفتح السيق واللام» و يأتي. 

(وكذا من غرّرَ بنفسيه) فقتل كافرا (ولو) كان المسلم القاتل (عبداً ياذن سيّدِه, 


(۱) أخرحه أبو داود (755414)» والنزمذي »)۱۳١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني. 
(۲) ليست في(س) و(م). 

(9) ليست في (س). 

)٤(‏ ليست في م). 

(5) الروض الأنف ۳۹/۳. 

(7) بعدها في (س): للمنه». 

(۷) ف (ع): لاستصرعحهم»؛ وفي هامشها: «استنجدهم». 


é۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإزادات 


ىوه 


أو ا أو كافراً» أو صبيًا بإذن» لا محل E‏ وکل عاض ب 
حال حربي فقتل أو أل حن كافراً معا لامشتغلاً بأكل ونحوه 
ومنهزماء ولو شرط لغيره. وكذا لو قطع أربَعتّه. 


أو امر أة/ أو کافرا | أو صبيًا ياذن) إمام أو نائبه؛ لحديث:« من قتلّ قتيلاء فله 
سّلبه»(). وا 0 اللي( جوت رات بن مالك وخالد بن الوليد: 
ن لني . َد قَضّى بالسلب للقاتلء وم يُحمّس السلّب". رواه آبو داود". 
رلا مُخَذَلا ومُرجفا وكلّ عاص) کرام بيننا بفان» فلا يُستحقُونٌ السلّب؛ 
لأنهم ليسوا من أهل الحهاد. رخال الإحربع تعلق بغرّر. (فقتل أو أثخن 
كافراً معام فله سلبه؛ لما تقدم. 00 كافراً (مُشتغلاً بأكل ونحوه) کنائې 
(و) لا كافرً5(منهزما) فلا يستحق سابّه؛ لعدم التغرير بنفسه» أشبة قتلّ 
شيخ فان وامرأة وصي ونحوهم؛ ممن لا يُقاتِل0*». ويستحقٌ قاتلٌ السب على 
ما تقد (ولو شرط) السلّبْ (لغيره) أي: القاتل» لإلغاء الشرط؛ لمخالفته 
النص. (وكذا لو قطع) مسلمٌ من أهل جهاد (أربعته) أي: يدي الكافر 
ووجليك للل ننم وار قله عرفلا كبن سحلو قب وان معاة ايان 
عمرو بن الجمُوح7© أثبت أبا جهل» وذفف() عليه عبد الله بن مسعودء 
فقضى البو فيد بسلبه لمعاذ(). 


)١(‏ أخرجه البحاري ES‏ وذة 0ل من ديت أبي قتادة. 

(۲-۲) ليست في (س). 

(۳) في سننه (۲۷۲۱). 

)٤(‏ ليست في الأصول. 

)٥(‏ في (ص) و(م): «يقتل». 

6 معاذ بن عمر بن الحموح بن زيد من بن كعب بن سلمة الأنصاري» الخزرحي» السلمي» شهد 
العقبة وبدرا. (إت ١؟‏ ه). لالأعلام» .۲١۸/۷‏ 

(۷) ذفف على الجريح: أحهز عليه. «القاموس»: (ذفف). 

(۸) أخرجه البخخاري »)7١141(‏ من حديث عبد ال رحمن بن عوف. 


٤٤ 


وإن قطْمٌ يده ورحله وقتله آحَرُ أو أسرّهء فقتلّه الإمامُ أو قتله 
اثنان فأكثرٌ فغنيمة. والسكلَي: ما عليه من ياي ولي وسلا 
ودايته الي قاتل عليهاء وماعليها. ا لقنا و ا 
وة فة 
ويُكرةٌ التلشمُ في القتال على أنفه. لا لبس علامقء كريش نعَام. 
فصل 
ورم عرو باو دو الام a‏ 


لعدم الانفرادٍ بقتله ا بنقفسه» ارو رى إنسانث رق الاما ف فا 
غنيمة» (أو قتله اثنان فاکش اشت ر کوا فیه»› (ف) سلبه (غنيمة لما تقدم. 

(والسلب: ما عليه) أي: الكافر المقتول» (من ثياب وځلي وسلاح» 
ودابته التي قاتلَ عليهاء وما عليها) من آلتها؛ لأنه تابعٌ هاء ويُستعانُ به في 
الحرب» فأشبة السلاح» ولو قتله بعد أن صرعه عنهاء وسقط إلى الأرض.(فأمًا 
نفقته) أي: المقتول (ورحله. وخیمته وجنيبه) أي: الدابة الي ل يكن راكبّها 
حال القتالء(ف)هو (غنيمةٌ) لأله ليس من سأبه. ويجورُ سلب القتلى» وتركهم 
غراةٌ؛ لقوله مد ف قتيل سلمة , بن الأكوع: «له سیه أجمع»(©. 

(وبُكرة التلفُم في القعال على أنفه). نصًا. و(لا) يكره له( لبس 
علامة(", کریش نعَام) بل يباح. 

(ويحرم غزوٌ بلا إذن الأمير) لرحوع أمر الحرب إليه؛ لعلمه بكثرة العدو 
)١(‏ آحرحه مسلم »)٠۷١٤(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


(۲) ليست في (س). 
زه ق (): (عمامة». 


ه: 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳/١ 


إلا أن يقجأهم عدو يخافون كلبّه. فإ دحل قومٌ» أو واحدٌء ولو 
رکز سا له فا ف 10 1 11710101 


وقلتِه ومكامنه ومكايده. 
لا أن يَفُجَأهم عدو کا (خخافون کلب بفتح اللام» أي: شره ره وأذام 


فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعيّن المصلحة فيه» ولذلك لما أغارَ الكفارٌ على لقاح 


(أي: نوق" البي وكدٌ/ فصادفهم سلمة بن الأكوع ارا عه اده 
تبعهم» فقاتلهم بغير إذن» فمدحه البوخ مء وقال: «خيرٌ رجالنا سلمة بن 
الأ سن وأعطاه سهم فارس وراحل0. . وكذا إن عَرضّت لهم فرصة 58 
فوتها بالاستعذان). 
(فإن دخلَ قوم) ذوو مَْعَةٍ أو لاء (أو) دحل (واحدٌ ولو عبدا دار حربم 
بلا إذن) إمام أو نائبي» (فغنيمتهم فيع لأنهم عصاة بالافتيات . (ومّن أخذ) 
من اا أو أتباعه (من در الحرب ركازاء أو اخ له قبمة) 5 مكانه فهو 
(غنيمة) لحديث ا بن کلیب۵» عن أبي الجويرية الجرمي ()» قال: لقيت 
بأرض اروم 1 ة فيها ذهب في إمرة معاوية» وعلينا معن بن يزيا السلمي» 
فأنيته بهاء فقِسّمّها ا ا 
قال: 0 معت البي د يقول:«لا نفل إلا بعد الخمس» لأعطيت» ثم أذ 
(۲) أحرجه البخاري (7041): ومسلم »)۱۸٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
(۳) في (س) و(م): «بارکه للاستعذان). 
)٤(‏ هو: عاصم بن كليب بن شهاب بن الحنون اترمي؛ الكوفء من العجاد. (ت ۳۰۷ ه). « 
تهذيب التهذيب6؟759/7. 
(5) هو: حجطان بن حفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة بن نهار. «تهذيب الكمال» 570/5. 


(7) هو: معن بن يزيد بن الأخنس | لسّلمي» من بي مالك بن خفافء صحابي» شهد فتح دمشق. 
(ت٤٦‏ ه). «الأعلام» ٤/۷‏ ۲۷. 


٤٦ 


زطغاما ولو سکراً ونحوه» أو قلف ولو بلا إِذن وحاجة» فله أكله» 

2 . 
وإطعامٌ سبي اشتراه ونحوه» وعلفُ دابته ولو لتجارةٍ لا لصياٍ. ويرد 
فاضلاء ولو يسيراء وثمن ما باع. 


يعرض على من نصيبه» فأبيتُ. أخرحه أبو داود(). فإن لم تكن له قيمة 
هناك كالأقلام والس فلآحذه» ولو صارٌ له قيمة بنقله ومعالجمته. 

(و) من أذ (طعاماً ولو كرا ونحوّه) كحلواءً ومعاجين؛ (أو) أذ 
علا ولو بلا إذن) أمير (و) لا (حاجةء فله أكلّه. و) له (إطعامٌ سبي 
اشازاه ونحوه) کمبده وغلايه.(و) له (علف دابته, ولو) كانت (لتجارة) 
لحديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: أصبنا ا يوم حيبر» فكان الرحل 
يأحذٌ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف(©). رواه سعيد وأبو داود. ولسعيد: أن 
صاحب حيش الشام كتب إلى عمر: إنا أصبّنا أرضاً كثيرةً الطعام والعّف9©». 
وكرهست أن اعدم ي شيءٍ منن ذلك فكب إلينه: دع لحان ا 
ويعلفون. فمن باع منهم شيئاً ذهب أو فضةٍ فيه حمسن الله وهام 
المسلمين(. و يجوز أن يعلف منه دابّة (لصيد) كجارح وفهد؛ لعدم 
الحاجة إليها ور فاضا من طعام وعَلّفي» (ولو) كان (يسيراً) لاستغنائه 
عنه. (و) يرد ن ما باع) ) من طعام وعَلّف؛ للخبر. 

(ويجو اقتال بسلاح من الغنيمة ويَرْدهم) مع حاحةٍ وعدمها؛ لقول ابن 
مسعود: انتهيت إلى أبي جهل» فوقع سيفه من يده» فأخذته» فضربته به حتى 
(۲) ليست في (م). 

(۳) أخرحه سعيد بن منصور »)۲۷٤۰(‏ وأبو داود ٤(‏ ۲۷۰). 
(5) قي النسخ الخطية و(م): «الغلة4» والمثبت ورد في نص الحديث. 


)٥(‏ آخرحه سعيد بن منصور (11750)» من حديث هانئ بن كلثوم. 


4۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


5/١ 


لا على فرسء ولا لب ثوب منهاء ولا أععدُ شيء مطلقاً ما أحرر 
ولا التضحيةٌ بشيءٍ فيه النمس. وله الحاجة دهن بدنه ودابټه و 
شراب. ومن أذ ما يستعينُ به في عزاو معيّنق فالفاضلٌ له وإلا : 


برد('). رواه الأثرم. ولعظم الحاحة إليه مع بقاءِ عينه. 

و(لا) يجوز القتال (على فرس) أو نحوها من الغنيمة؛ (ولا أبس ثوب 
منها) لحديث/ دقع بن ثابت(© مرفوعاً: «مَّن كان يومنٌ با لله واليوم 
الآخرء فلا يركب دابة من فيء المسلمين» حتى إذا أعجفهاء ردّهاء ومن كان 
يومن با لله واليوم الآحرء فلا يليس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أحلقه رده 
[فيه]0)». رواه سعيد(؟». ولان الدابة و للعطب غل وقيمتها يا 
بخلاف السلاح. (ولا) يجوز لأحاد ا شيءِ مطلقا) من لام أو ره في 
دار إسادم أو حربو رما أحرز) من الغنيمة» إلا لضرورة؛ لأنه إنما أبيح الأحد 
قبل جمعه؛ لأنه ل يبت فيه ملك المسلمين بعد قاشبة امياحاتو من نحو 
حطبي. وجشيش. فإذا جمع) ثبت :فيه ملك المسلمين» وصار كسائر 
أملاكهم. فإن لم جد فيا كلد نان له الايد لقتل فة وو مرا 
5 بدار إسلام أو حربي. 

(ولا) تحوز(التضحيةٌ بشيع) يجب (فيه الخمس) من إبل أو بقر أو غنم. 
(وله) أي: المسلم (لحاجةٍ ڌهن بدنه) (و) دهن (داقم بهن من الغنيمة. (و) 
له (شرب شراب لحاحة؛ إلحاق ل(“ بالط (ومن أخذا مايستعينُ به في 
غزاةٍ معينةٍ» فالفاضل) ما أده (له) لأنه أعطيّه على سبيل المعاونة والتفقة لا 
على سبيل الإحارة)» كما لو أوصى أن يحجّ عنه فلانٌ بألفي. (وإلا) يكن 


.1۲/۹ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
هو: رويفع بن ثابت بن السكن التحاري» الأنصاري» صحابي» حطيب» من الفاتحين. مره‎ )؟١‎ 


معاوية على طرابلس الغرب. (ت: 5ههم). «الأعلام» /53. 


(5) ليست في الأصول و (م). 
©( ي ستنه (۲۷۲۲). 

(6) ليست ف (م). 

(7) في الأصل و(ع): «التحارة». 


٤۸ 


ففي الغزو. وإ أذ دايّة غير عارية وحَبيس لغزوه عليهاء ملكها به. 
ومثلها سلاح وغيره. 


أحذه في غزاةٍ معيّنةٍ 

eS RG 
فلزمه إنفائه فيهاء كوصيته أن يح عنه بألفي» ولا يز لأهله شيئاً ما عطي‎ 
ليستعين به في الغزوء حتى يصيرٌ إلى رأس مَغزاه» فيبعث إلى عياله منه.‎ 

(وإن أخدّ داب غير عاريّةٍ و) لا (حَبيس لغزوه عليهاء ملّكّها به) أي 
بالغزو عليها؛ لحديث عمر: nT‏ 
صاحبه الذي كان عمدهء فأردت أن اذ شريّهء فظنت آله باه برخمص... 
الخبر("). متفق عليه. فلولا له ملکه ما به وم يكن ليأخدّه من عمر فقي 
للبيع 9 في الحال؛ فدل على أنه أقامّه للبيع بعد غزوه عليه أشارَ إليه 
أحمده*».فإن لم يغزء ردّها .(ومثلها) أ ي: الدابة (سلاح وغيرٌه) إذا أعذه غير 
عارية ولا حَبيس ملکه بغزوه به لا قبله. 


(1) بعدها في (م): لارجلاً». 

(۲) وتمامه: فسألت البي مه » فقال: «لا تشير ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد 
في صدقته كالعائد في قيئه». أخرحه البخاري »)۱٤۹۰(‏ ومسلم .)١15191(‏ 

(۳) في (س): «قبل البيع». 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2175/٠١‏ ومعونة أولي النهى 51/4/7. 
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باب قسمة الغنيمة 
وهي: ما عيذ مِن مال حربي' قهراً بقتال» وما أَِقَ به. 


وملك أل حربب مالنا بقهر ولو اعتقدُوا تحره» حتى ما شَرَدَ أو أبق 


روهي) فعيلة» كعنى مغنومة» مشتقةٌ من الغنم» وهو: الربح. واصطلاحا: 
(ما أذ من مال حربيٌ قهراً بقعال. وما ق بهم أي: بالمأخوذ بقعال» 
كفدية أسرى» وهديةٍ حربي لأمير حيش أو غيره بدار حربي وما أخذ 5 
مباحها بقوّة الجيش. وخمسّها لأهل ا وباقيها للغانمين؛ لقوله تعالى: 
e‏ ةبه الآية. [الأنفال:١5]»‏ فأضافها 

: ار فدلٌ على أن أربعة أحماميها هم ثم قا 
0 شم للا طا [الأنفال:19]. وقسَّمّها النبئ وله كذلك. ولم 
EEE‏ للخبر("» ثم كانت في أول الإسلام لرسول 
الله بَيدٌ؛ لقوله تعالى: فإيستلونكعي نآلا قال الان ...4 الآية. 
[الأنفال: .]١‏ ثم ضار للغامين أزيعة أخاسها: 

(وعلك آهل حرب ما لنا بقهر) حتى عبد مسلماء كأخذ بعضهم مال 
بعض (ولو اعتقدوا تحرعه) لأنّ القهرّ سبب يَملِك به المسلم مال الكافر» فملكَ 
به الكافرٌ مال اسل كالبيع. وظاهره: ولو قبل الجيازة إلى دارهم وحزم به في 
«الإقنا ع»20 وفي «القواعد الفقهية»: المنصوص: أنهم لا يملكونه إلا بالجيازة 
إلى دارهم(". (حتى ما شرد) إليهم من دوايناء (أو أَبْق) إليهم من رقيقناء 


)١(‏ هو قوله #ك: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» » فذكر منها: اوأحلّت لي 


الغنائم» 5 أخخر جه البحاري «(fTA)‏ ومسلم »)٥۲۱(‏ من حديث حابر رضي الله عنه. 
ف4 ۰.1/۲ 


(۴) القواعد لابن رحب ص" .7١‏ 


O» 


أو ألقته ريح إليهم» ام ولدٍ. لا وقفا ويُعمل بِوّسْمٍ على حَبيس» 
كقول مأسور: هو ملك فلانٍ ‏ ولا حرًا ولو ذمیگاء يلزمٌ فداؤه. 
ولا فداءً بخيْلٍ وسلاح» ومكاتبي وأم ولد. 


a EN e SAAS وينفسخ به نکاح أمق‎ 


(أو ألقته ريح إليهم) من سمُنناء وحنّى م ولي لمسلم ومكاتّبر؛ لأنهما 
يُضمنان بقيمتهما إذا أتلفاء فأشبّها القر. ولا ينفذ في 55002 عت 
را قر ار عليةزكاة. وإذا ملت مله أن رمسا 
فوط إحداهماء ثم ال غ لذو لوملكة عدن 
أحتها. وإن أسلّموا وبأيديهم شيءٌ من ذلك فهو لهم. نصًا. و(لا) يملكون 
(وقفا) عبداً أو غيرّه» باستيلاء عليه؛ لأنه لا يصح نقلٌ الك فيه. (ويعمل 
بوَمسْم على حَبيس) لقوّة الدّلالةٍ عليه» (ك)ما يعمل ب (قول مأسور) 
ارز عليه نن كار رهن ملك فن اشر ايد ا نه ولا م ا 
وكذا إن أصيب مركب من بلاد الروم فيها نَوَائيّة'», وقالوا: هذا لفلانء 
وهذا لفلان. قال أحمد: هذا قد و صاحبه» لا يقس<(". (ولا) يعلكون 
(حرًا ولو ذم لأنه لا يضمن بالقيمة» ولا تتبث اليد عليه بحال,. ومتى قار 
على الذمّي» رد إلى ذمّته؛ لبقائهاء ولم يجز استقاقه. (ويلزمٌ فداؤه) أي: 
المي من أهل حربي استولوا عليه» كفداء مسلم. (ولا) يجوز زفداء) أسير 
ريل و) لا (سلاح) لأنه إعانة على المسلمين» (و) لا فداءٌ بجمكاتبي, 2 
لا (أمٌ وللو) ولو كافرين؛ لانعقاد سبب الحرّية فيهما. 

(وينفسحٌ به) أي: باستيلاء(» أهل الحرب (نكاحٌ أمة) مزوّحة استولّوا 
(1) في (س) و (م): «نوتية٤.‏ والنواتي: الملاحون في البحرء الواحد: تُوتية. «القاموس»: (النواتي). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/٠١‏ 78. 
(5) بعدها في (س) و (ع): «كفار). 


وه 
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لا حرّةٍ. وإن أخذناها أو أمٌ ولد ردت لِروج و وا ا 
أخذّهاء وبع قِسمةٍ يثمنها. وولدُهما منهم كولد زنأء وإن أبَى 
الإسلا» صرب وحيس حتى يُسَلِم. 

ولمشة أسيرا رحو ع بشمنه» بنيته. اع الأو EES‏ 


عليها وحدهاء لملكهم رقبتها ومنافتهاء/ وكنكاح كافرةٍ سبيت وحدها. 
و(لا) ينفسحٌ به ناځ (حرّق مزوّحة؛ لآم لا يملكونها. (وإن 
أخذناها) أي: الحرة منهې» (أو) أخذنا منهم (أَمّ ول ردّت) حرة (مزوج) 
لبقاء نكاجه؛ (و) رُدّت أم ولد ل (سيّ حيث عرف (ويلزمٌ سيدا أخذها) 
أي: أمّ وليه قبل قسمة بان (وبعد قسمة بكمنها). ولا يدعُها يستحل 
فرجّها من لا حل له. (وولدهما) أي: الحرَةٍ وأمّ الود (منهم) أي: أهلٍ 
الحرب (كولدٍ زنا). وهذا واضح في ولد الحرّة؛ لأنه لا ملك لهم فيها ولا 
شبهة ملكي وأا ول٠‏ أمّ الولدء فلم أرَه لغيره» ول يظهر لي وحهّه؛ لأنهم 


يملكوئها بالقهرء كما تقدّم» فهو من مالك. وعلى القول بأنهم لا يملكوتهاء 


وقعَ الوطءُ في ملك محتلف فيه» فيلحق النسب. 

(وإن أى) ولد مسلمةٍ حرو أو غيرها من أهل حرب (الإسلام» ضرب 
وحُبس حتى يُسلم) لأنه مسلمٌ د تبعاً لأسّه؛ فلا م يقر على الكفر. 

(ولمشاز أسيرا) من كافر (رجوغ) على الأسير (بشمنه بنة) رحوع 
O O‏ أيما رحل أصاب رقيقّه ومتاعَه بعينه» فهو 
أ بشن عرد وإن أصابه ي أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه. 
وما حر اشتراه التجارء فإلّه رد إليهم رؤوس أموالهم فن الحر لا اع ولا 
يشترى(". ولأنّ الأسيرٌ يلرمُه فداءٌ نفسيه؛ ليتخلّصّ من حكم الكفار. فإذا ناب 
(۱) ليست في (س) و (ع) و (م)۔ 


(۲) في الأصل: «بنيته». 
(۲) أخرحه سعيد بن منصور (۴۸۰۲۳). 


oY 


وإن أذ منهم مال مسلم أو معاهدٍ بحاناء فار اذه سكا شرا 


أو بعد قِسمة بثمنه. ولو باعه أو وهبّه أو وقفه آذه أو من انتقل إليه؛ 
ل اي تت تتم 


عنه غيره فيه) وجب عليه قضاؤه» كقضاء دينه عنه. فإن احتلفا في قدر الثمن» 
قو أ سير؛ لأنه غارمٌ منكرٌ للزائد» والأصل براءته منه. 

(وإن أذ منهم) أي: أهلٍ الحرب ا سام أو مال (معاهاع ذم 
أو غيره» استولوا عليه (مجانً) أي: بلا عرض» وعرف ر (فلربّه أخذّه) إن 
أدركه قبل القسمة (مجاناً) لحديث اين عمر: أن غلاماً له أب إلى العدوئ 
فظهرٌ عليه المسلمون؛ فردٌه الني ب إلى ابن عمر. وعنه قال: ذهب فرسّ 
له» فأحذها العدوء فظهرَ عليها المسلمون؛ فرَدٌ عليه في زمن الي 5 
رواهما أبو داود()» ولقول عمر: من وجحد مال بعينه» فهو أحق به مالم 
يقسه(2). رواه سعيد والأثرم. فإن قسمّه الإمامٌ مع عليه ربّهء لم تصح 
القسمة» فحن ردا وإن أب ربه أحذه» قسمّه الإمام» أن 
ره لم يملكه بإدزاكه بل هو أحق به» فإذا تركه سقط حقه من التقديم. 
(و) إن أحذ منهم مال مسلم أو معاهدٍ (بشراءء أو) قتال» وأدركه ريه 
(بعد قسمة) فاريّه أده (بشمنه) لحديث ابن عباس: أذ عله ويفا عورا 
له كان المشركون أصابوه» فقال له الي وي د : «إن: أصبته قبل أن نقسمه 
فهو لك» وإن أصبتة بعد ما قَسِمء اده بالقيمة()». ولعلا يفضي إلى 
ضياع الثمن على المشنزي» و ی a‏ 
بالشمن فرجوعٌ صاحب امال في عين ماله بشمنه» جمعاً بين الحقين» كاعد 
الشقصٍ بالشفعة. (ولو باعه) أي: مال المسلم أو المعاهارء آذه مق كفاره 
(أو وهبه) آحده منهم (أو وقفه) أو أعتقّه (آخذه) منهم»› ارم (أو) 
باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه (من انتقل إليه) ذلك ممن أحذه منهم» 


.)5599( في سننه (55948؟)»‎ )١( 
.)۲۷۹۹( زه4 أخر جه سعيد بن منصور‎ 


(۳) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .١1١1/8‏ 


or 
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لزم» ولربه أخذه ‏ كما سبق - مِن آخر مُشْرٍ ومتهبي. 

وتملك غنيمة باستيلاءٍ بدار حربي كعتق عبد حربي إبانة 
زوق الما ولا ينا وز فادها ش12 


(لزم) ذلك التصرف؛ لصذوره عن مالك ي ملكه: (ولربُه أخڈہ كما سبق 
أي: جانا إن أده من كقار جانا وبشمنه إن أذ منهم بشراء أو بعد قسمة 
(من آخر مشر و) آحر (متهسبع) کاول احا كال :ان a‏ 
«القواعد»(): والأطمن: 8 المطالبة تمنع التصرف كالشفعة. وعلم منه: كه 
۳لا يۇحذ') ما وقف قف أو أعتق؛ لسغ نقل الملل فيه. وقياسّه: لو استولدها 
آخذها. (وئملك غنيمة باستيلاء) عليها ولو (بدار ج ب) لان الاستيلاء 
اتام سَبّب الملك. وقد وَحِدَ؛ لثبوت أيدينا عليها حقيقة» ولزوال ملك كفار 
عنها؛ لأنه لا ينف عتقهم لعبدٍ منهاء والملكُ لا يزول إلى غير مالي (کعتق 
عبد حربي» وإبانة زوجة) حربي» (أسلّما) أي: الا (ولجقا بنا) 
أي: بدار حربو» وإبانة الزوحة على قول. ويأتي في نكاح الكفار أنها لا تبين 
بلحوقها بدار الإسلام. 

(وتجوز قسمتها) أي: الغنيمة (فيها) أي: دار الحربو؛ لما روى أبو 
إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي» هل قسمّ رسول الل ل عنما مين 
الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه» إنما كان الناس يبيعون غنائمهم» ويقسيمونها 
في أرض عدوهم. ولم يقفل رسول الله يي عن غزاةٍ قطء أصاب فيها غنيمة 
إلا ا وقسمه) من(4) قبل أن يقفل» من ذلك روه بي المصطلق؛ 
وهَوازن وحنين. 
(۱) ص۸۸. 
(۲-۲) في (م): «يوحذ). 
(5-5) في (م): «مسها وقسمها». 
)٤(‏ ليست في (م). 


0 


َ م غل 8 ٠‏ 2 [ز 3 5 
وبيعها. فلو غلب عليها العدو .مكانِهاء من مشز» فين ماله» وشراء 
الأمير لنفسِهِ منهاء إن وکل مّن جهل أنه وکیله» صح وإلا حَرمٌ. 

فصل 

وقضة عنيفة سرا ايش إلى غي ل ا 


(و) يجوز (بيعٌها) أي: الغنيمة في دار الحرب؛ لما تقدّم, ولبوت الملك 
OTL 7 2 >‏ 8 
فيها. (فلو غلب عليها) أي: الغنيمة (العدو بمكانها), فأحذها (من مشرر)» 
(ف)هي (من ماله) فرط أو لا؛/ لحديث «الخراج بالضّمان»(٠‏ وهذا نماؤه 
للمشتري» فضمانه عليه ولأنه مبيع مقبوض» أشبه ما س بيعت ل بدار 
الإسلام. (وشراءٌ الأمير لنفسه منها) أي: الغنيمة (إن وکل من جُهل أنه 
وکیل أي: الأميرء (صح) 0 شراۇه» (والا) بأن غلم ا وکل (حرم) 
تاوا بالا عون رذ ناا شتراه ابن عمرً في قصة جَلّولاء۶) للمحاباة". 
قال ف «المغي»: نة هر البائع وک فکانه يشتري من نفسه أو 
وکیل نفسيه. اه. فيؤخذ منه بطلانُ البيع» وأنّ ابنَ الأمير مثله 

(ونْضمٌ غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته) أي: الجيش. قال ابن المنذر: 
روينا أنّ البي ُو قال: «وتَردٌ سَرايَاهُم على قعده'2"». وفي تنفيله كله في 
البّداءَة الرّبع» وف الرجعة الث » دليلٌ على اشتراكهم في الباقي. و! إن انفد 
(۱) أخرحه أبو داود »)75٠٠١(‏ والتزمذي »)١787(‏ والنسائي 704/7 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [والأولى لم يصح]. 
(4) ناحية من نواحي السواد في طريق حراسان بها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين 
فاستباحهم المسلمون» فسميت: جلولاء الوقيعة؛ لما أوقع بهم المسلمون. «معجم البلدان» .٠١١۹/۲‏ 
(5) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنفه» 1١/5/اه ‏ /الاه. 
AY (VD‏ 
(۷) أخرجه أحمد (57917). 
(۸) تقدم ص ۳۸. 
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ودا ي قن بدفع سلب ثم بأحرة م وحَملِء وجفظر. وجعل 
قا 


له ل 
المغتم بالصفي» وهو ما يختارٌه قبل قسمةء كجارية وثوبب وسيفي 


الإمامٌ من دار الإسلام جي حيشين أو سريتين فأكثر انفرد کل ما غنمّه؛ لانفراده 
بالجهاد. بخلااف eT‏ الحرب. 
(وتّسدأ في سم بدفع سلب أي(©: ا 
ومعاها إن کان» وعرف. (ثم بأجرة بجی عير غنيمة (وحَمليي ها (وجفظ)ها؛ 
لأنه من مؤنتهاء كعلف دوابهاء (و) دفع جعلٍ من دل على مصلحقع من 
ماءٍ أو قلعة» أو ثغرةٍ يدحلٌ منها | إلى حصن ونحوه؛ لأنداق معي الي اة 
ا قلت: عاتن لشن دان يكون بعد الخمس» كما 
2 تقدّم» ويأتي. الم حمس" الباقي) على خمسة أسهم» (ثم) تحمس 
خمسه على خمسة أسهم) منها (سهم له تعالى ولرسوله يد مصرفه 
كفي في مصالح 00 كلها. (وكان) يي (قد خص) بالبناء للمفعول» 
(من المغنم بالصّفِي» وهو) أي: الصفي: (ما يختازه) ب (قبل قسمة) غنيمة 
منهاء (كجارية وشوبه وسيفي) لحديث أبي داود: أنه وْ كب إلى بي 
زهير بن أقيش(4): إنكم إن شهدم أن لا إله إلا الله وأ عمدا رسول الله 
وآتيتم الزكاةً وأديتم الخحُمس من المغنم» وسهم الصفي» » إنكم آمنون 


بأمان ١‏ لله ورسوله(). وفي حديث وفدٍ عبدٍ القيس» رواه ابن عباس: «وأن 


(۱) ليست ف (س) و (م). 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .755/١١‏ 

(۳) في (ع): «يقسما. 

6 في الأصل و (ع) و (م): «قيس» وف هامش الأصل [أقيش] نسخة. 
)٥(‏ آخرجه أبو داود (۲۹۹۹)» من حديث يزيد بن عبد الله عن رحل. 


كه 


وسهمٌ لذّوي القَوبى» وهم: بنو :هاشم وبنو لطبي حيثُ كانواء 
حا ل 

وسهمٌ لفقراءٍ اليتامّى» وهم: من لا أب له ولم يبلغ. e‏ 
تُعطوا سهم الب ب والصفيء»(). وقالت عائشة: كانت صفيةٌ من الصفي. 
رواه أبو داود("» وانقطع ذلك .عوته كله؛ لأنّ الخلفاءً الراشدين لم يأخدّوه 
ولا من بعدهم» ولا يجمعون/ إلا على الحق. 

(وسهمٌ لذوي القرتى, وهم بنو هاشم وسو الطب ابي عسات 
دون غيرهم من بي عبد منافي؛ لحديث جبير بن مطعم قال: لما قسم النبي 
كر من خيبر بين بي هاشم وبي المطلبء » أتيت ع نا وففبان e‏ 
سول الله اا بنو هاشيء فلا تنکرٌ فضلّهم؛ لمكانك الذي وضعك اللَهُ به 
منهم» فما بال إخواننا من بي المطلبيء أعطيتهم وتركتناء وإِنّما نحن وهم 
منك ,منزلة واحدة؟ فقال: «إنْهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلام» وإنما بسو 
واف راك الالح حي وا وشبِّكَ بين أصابعه». رواه أحمد 
والبخاري(". ولا يستحقٌ منه(» مول 7 ولا من أمّه منهم دون أبيه 
(حيث کانوا) أي: و اش ويو الاي يقسم م ينهم (للكر مدل حط 
الأنيين) لأنهم يستحقونه بالقرابة» أشبة الميراث والوصيةء (غنيّهم وفقيرهم 
فيه سواءً) لعموم قوله تعالى: «وإذىالفرق» [الأنفال:١4]»‏ وكان ميد 
يُعطي أقاريّه كلّهمء وفيهم الغ كالعباس. 

(وسهم لفقراء اليتامّى؛ وهم) أي: اليتامى: رمن لا أب له) أي: مات 
أبوه» (ولم يلغ لحديث: «لا يتم بعد احتلام»(). واعتبر فقرّهم؛ لان الصرف 


)١(‏ أخرحه البيهقى في «السنن الكبرى» 2707/5 بلفظ: «وتعطوا سهم الله والصفي». 
(۲) في سننه .)۲۹۹٤(‏ 

.)۳٠۰۲( والبخاري‎ »)۱٦۷٤١( أحمد‎ )۳( 

(5) في (م): «منهم). 

(ه) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» من حديث علي بن أبي طالب. 


يف 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


4/۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وسهم للمساكين. وسهمٌ لأبناءٍ السبيل. فِيُعطوْن كزكاق بشرط 
إسلام الكل. 

يتن ممع ليلاي حسي العا إن سم تام بدو هام 
وبنو الب رد في كُرَاعٍ وسلاح. ومن فيه سببان فأكثر أحَدَ بهاء 


إليهم لحاحتهم» ولأنً وحود المال أنفعٌ من وحود الأبٍ. ويُسوَّى فيه بين 
ذكورهم واناز 

(وسهم للمساكين) أي: أهل الحاحة» فيدحل فيهم الفقراء. 

(وسهم لأبناء السبيل» فيُعطَون كنا يعطون من (زكاة) للآية(١)‏ 
(بشرطٍ إسلام الكل) لأنه عطية من الله فلا حى لكافر فيه كزكاق ولا 
لقن (ويعم من بجميع البلا من ذوي القُرئَى واليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل (حسب الطاقة) فيبعث الإمامٌ إلى عماله بالأقاليم» وينظرٌ ما حصل من 
ذلك فإن استوت» فرق کل حمس فيما قاربّه؛ وإن احتلفت» أمر بل 
الفضل» ليدفع لمستحقّه كميراش. (فإن ُ تأخذ بدو هاشم وينو الُطّلبى 
سهمهم» ررد في كراع) أ ي: : خيل (و) في (سلاح) عه في سبيل الله؛ لفعل 
أبي بكر وعمر(). ذكره أبو بکر". 

(ومّن فيه) ممن يستحق من“ امس (سببان فأكثرٌ) کهاشي ابن سبل 
يتيوه (أخذ بها) لأنها أسباب لأحكاء0"» فوجب ثبوت أحكامها كما لو انفردت. 

(ثم) دا من الأربعة أخماس الي للغاغين (بنفل) بفتح الفاي (وهو) أي: النفلٌ 


ا 


)١(‏ هي قوله تعالى: واعموا عتم تنیو فان له حمست صو لار سول وَلِذى الف ری والیتیوالمسکن وآ 
اليل [الأنفال: ١‏ 4]. 

(۲) أحرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 747/5. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۹/۱۰. 

)٤(‏ في (س): «منه). 

(ه) في النسخ الخطية: «أحكام». 


مه 


نتهى الإرادات 
الزائدٌ على على ا ع ويرضخ لمميز» وق وعخنثى» وامرأق على ن 


ما يراه إلا أنه لالع ب به لراجل بهم و ی مهم 
الفارس. ولمبعض بالحسابه من رضخ وإسهام. وإن غزا ِن على فرس 
ده 5 وقِسّمَ ها إن اک و 

نّم يسم الباقي بين من سهد الوقعة لقصد قنال» أو بعت في 
(الزائد على السهم لمصلحة) لانفراد بعض الغائمين به»/ فقَدّمٌ قبل القسمةٍ 
كالسلب. 

(وترضخ» وهو العطاء دون السهم لمن لا 1 له من الغنيمة» فيرضخ 
(لمیز وقن وخنشى وامرأة على ما يراه) الإمامٌ أو نائبه» فيفضل اا وذ 
0 ومّن تسقي الماءَ وتداوي احرحَى على من ليس كذلك. (إلا أنه لا ييلغ 

ي: الرضحٍ (لراجل سهم الراجلء ولا لفارس سهم الفارس) لملا 

0 من يسهم م له. (ولبعض بالحساب من رضخ وإسهام) کح ودية. 
(وإن غزا قن على فرس سيه رضخ له) أي: القن (وقسمَلها) أي 
الفرس تحته؛ لأ سهمّها لمالكها. وكذا لو كان مع العبدٍ فرسٌ أحرى» كما 
لو کانتا() مع السِّدٍ (إن لم يكن مع سيّده فرسان) لأنه لا سهم لأكثرٌ من 
فرسين؛ على ما يأتي. وان غزا صب على فرس له أ 0 ا 
رضخ للفرس وراكبه بلا إسهام؛ ؛ لأنه لمالك الفرس وليس من أهله 

(ثم يُقسيم) إمامٌ (الباقي) بعد ما سبق (بين من شَهد الوق ! ي: الحرب 
(لقصد قتال) قاتل أو لم يقاتل» حتى تجار ر العسكرء و أحراؤهم المستعدينَ 
للقتال؛ ! لها روي عل عر أله قال: الغنيمة لمن شَهِدَ الوقعة قعة(") اه 
لمقاتل ردء للمقاتل. ويسهم لخياط وخبار وبيطار ونحوهم حضروا. نصًا. 
بخلاف من لم يستعد لقتال من تجار وغيرهم؛ أله لاع (أو بُعث في 


)١(‏ في الأصل: «كانت». 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 0/9 5. 
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شرح منصور 


0۰/1 


منتهى الإرادات 


0۱/1 


روزا ر م ر م أو بولا سن ل 
يمكنه قتالٌ» ولا دابةٍ لا يمكن قال عليها لمرض» ولا مخدّل ٠‏ 
ومرجفي ونحوهماء ولو ترك ذلك وقاتل» ولا يُرْضَّحٌ له» ولا لِمَنْ نهاه 


الأميرٌ أن يحض وكافر لم يستأذنه, وعبدٍ لم يأذن شد وطفل» 
ومحنوب. ومن فر من اثنين . للرّاجل» مامه وو ايه الوه وان reese‏ 


سريّةٍ أو) بعث ٠‏ لصلحةٍ كرسول ودليلٍ وجاسوس» ومن خلقه الأمير 
ببلاد العدوٌ وغَزاء وم يمر الأميرٌ ريه فرج لأنه في مصلحة اميش 
والمسلمين» وهو أُولى بالإسهام من حضر الوقعة ولم يقاتلء (ولو مع منع 
غريم) له (أو) منع (أنبو) له؛ لتعينِ الجهادٍ عليه بحضور.الصف. و(لا) سهم 
ل (من لا بمكنه قتال) لمرض (ولا) ل (دابَةٍ لا كن(“ قتال عليها لمرض) 
كزمانةٍ وشلل؛ لخروجه عن أهليّة الجهادء بخلاف حى يسيرة وصداع روخم 
ضرس ونحوه» فيسهم له؛ لأنه م يمخرج عن ("أهلية الجهاد"). (ولا) د يسهم 
لوخدل ومرجف ونحوهما) كرام بيننا فتن ومکاټب بأخبارنا؛ لأنه منوعٌ من 
الدخيول مع الجيش» 35 الفرسَ م (ولو ترك ذلك) أي: التحذيل 
والإرحاف ونحرّه (وقاتل» ولا يرضح لمم أي: المعدّل والمرجفف ونحوهما؛ 
ما تقدّم. (ولا) يُسهم ولا يرضح لن نهاه الأميرٌ أن يحضر) فلم يسه؛ لأنهم 

عصاة. (و) لا (كافر لم يستأذنه) أي: الأمير(؟». (و) لا (عباو لم يأذن) له 
(سيّده) في غزو؛ ية (و) لا (طفل» ٠‏ و) لا (جنون) لأنهما لا 


يصلحان للقتال. (و) لا (مَن فر من اثنين) كافرين؛ لعصيانه. فيقسم (للراجلٍ 


(۱) ف (م): «لامکنه». 

(۲-۲) في النسخ الخطية: «أهليته». 
(5) في (م): (لا). 

(؟) في (م): «الإمام». 


ولو کافرا سهم» وللفارس على فرس عرب ويُسمّى: العَتيق» ثلاثة 
وعلى فرس هَجين: وهو ما أبوه فقط عربي» أو مُقَرِفٍ: عكس 
امجن أو يِرْذّوْنِ: وهو ما آبواه نبَطِيّانِ سهمان. 

وإن غرًا اثنان على فرسهماء فلا بأس» وسهمه طما. ............ 


ولو) کان (كافراء سهم وللفارس على فرس عرب - ويُسمّى العتييق- - 


ثلاثة) اسه سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث ابن عمر: أن رسول ١‏ لله کا 
أسهُم يوم خخييّر للفارس ثلاثة أسهّم» سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه(©. 
وقال خالد الحذّاء("): لا يُختلفُ فيه عن رسول الله كلك أنه أسهم هكذا 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهماء وللراجل سهما(». (و) للفارس (على فرس 
هجين ‏ وهو ما أبوه فقط عربيٰ - أو) على فرس (مُقرفم ‏ عكس الهجين ) 
وهو ما أمّه فقط عربية (أو) على فرس (برذون» وهو: ما أبواه نبطِيّان 
سهمان) سهمٌ له وسهمٌ لفرسه؛ لحديث مكحول9 أن الي ل أعطى 
الفرس العربي سهمين» وأعطى الهجينَ سّهماً. رواه سعيد(). وعن عمر 

(وإن غرًا اثنان على فرسهماء فلا بأس) به» (وسهمه هما) بقدر ملكهما 


)١(‏ البخاري (۲۲۸٤)ء‏ ومسلم )١75515(‏ (ا0). 

(۲) هو: أبو النازل» خالد بن مهران البصري» المشهور بالحذاء تابعي حافظ رأى أنس بن مالك ولقب 
بالحذّاء؛ لأنه كان يجلس في سوق الحذائين. (ت ٤١١‏ ١ه).‏ «سير الأعلام» 2110/5 «تهذيب الكمال» 
۲/. 

(۳) أخحرحه البيهقي في «السنن الکیری» 571/5. 

)٤(‏ مكحول بن أبي مسلم» شهراب بن شاذل الهذلي بالولاء فقيه الشام في عصره» من حفاظ 
الحديث. أصله من فارس ومولده بكابل» رحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة ثم استقر في 
دمشق» وتوف بها سنة (؟1١١ه).‏ (الأعلام») .۲۸٤/۷‏ 


)٥(‏ في (س): «أبو سعيد». والحديث أخرحه سعيد بن منصور (۲۷۷۱)› (۲۷۷۲). بنحوه. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ةهالا/١‎ 


وسهمٌ مغصوب لمالکه» ومعار» ومستأجر و حييس») لراكبه. وفطي 
نفقة الحبيس. ولا يُسهَّمٌ لأكثرٌ مِن فرسين» ولا شيءَ لغير الخيل. 
فصل 


وَمَن أسقط ت TT‏ اسه فللباقي. 1 1 1 251000 


فيه» كسائر نمائه. 

(وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيرّه (لالکه). نضًا. 7 من 
أهل الرضخ؛ لأنه ماوُهء أشبة ما لو كان ولان سهمه يستحق 
ونفعه لمالكه. فوحب أن يكون ما استحق به له» (و) سهم فرس ا 
ومستأجر وحَييسِ لراكبو) إن كان 1 الإسهام؛ لقتاله عليه مع اقا 
نفع الفرس» فاستحق ی سهمه. ولا .كنع منه كونه حَبيساً؛ لأنه حمس على من 
يغزو عليه؛ (ويُعطى) راکب حبيس (نفقة الحبيس) من سهمه؛ لأنه ماژه. 

(ولا يُسهُمْ لأكثر من فرسين) من خيل لرجلء فيُعطى 000 
خمسة أسهم» م 4ه وأربعة أسهم لفرسيه ار الحديث الأوزاعي؛ أن 
رسول الله وو كان يُسهمٌ للخيل» وكان لا يسهم لرحل فوق فرسينء وإن 
كان معه عشرة أفراس. وروی معناه سعيد(') عن عمر» ولان للمقاتل حاحة 
إلى الثاني؛ ؛ لأ إدامة ركو ب فرس راحو فة وتمنع م القتال عليه» بخلااف 

ما زادء (ولا شيء) من سهمء ولا رضخ (لغير الخيل) لأنه ابره ل 

أنه أ سهم لغير الخيل» وكان معه يوم بدر سبعون بعيراء ول تخل غزوة» من 
غزواته من الإبل» بل هي غالب دراه ولو أسهم هاء لتقل 0 أصحابه 
عليه الصلاة والسلام من بعده» ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر 

(ومن/ أسقط حقه) من الغامين (ولو) كان (مفلسا لا سفيهاء ف سه 
(للباقي) من الغانفين؛ لأ اشتراكهم في الغنيمة اشترالكُ تراحي فإذا أسقط أحدهم 


)١(‏ في (س) و (م): «صاحبها». 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)۲۷۷٤(‏ 
(9) ليست في (س). 


5 


وإن أسقط الكل» ففيءٌ. 

وإذا لحق مدد أو أسييٌ أ صار الفارس”ء راحلا Ere‏ 
أسلَمّ أو بل أو عَنَقَ قبل تَقضّي الحربي جُعلُوا كَمَّن كان فيها 
كلها كذلك. 

ولأاقنت لكن ماك أو ضوف او ا ذلك 

يحرم قول الإمام: من أذ شيئاًء فهو له. ولا يستجقه» إلا فيما 
عدر کا E‏ 


قى كان لباقت 
٠‏ (وإن أسقط الكل) حقهم من الغنيمة» (ف) هي (فَيءٌ) تُصرفُ للمصالح 
كلها؛ لأنه لم يبق ها مستحق معيّن. 

(وإذا لحق) بابجحیش (مدةٌ أو) انفلت (أسينٌ) قبل تقضّي الحربي (أو 
صار الفارسُ راجلا) قبل تقضّي الحربيء (أو عکسه) بأن 0 الراحل فارسا 
قبل تقضي الحربيء (أو ا كافرا قبل تقض اجرب (أو 
E‏ (أو سق ف ويل كتحي اشر جُعلُوا 
کمن كان فيها) أ ي: الوقعة كلها كذلك) أي: على الحالة الي تقضّت 
الحربُ وهم عليهاء جعلاً هم كمن كان كذلك من أل الوقعة؛ لأنّ الغنيمة 
إِنّما تصيرٌ للغائمين عند تقضٌي الحرب. 

(ولا قَسْمَ لمن مات أو انصرف أ وأسرَ قبل ذلك) أي: تقضي الحرب؛ 
لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمةٍ إلى ملك الغائمين. 

(ويحرم قول الإمام) أو نائبه: (مّن أخذ شيئاًء فهو له) لأنه يفضي إلى 
اشتغالهم بالنهب عن القتال؛ وظفر العدوٌ بهم» ولأ سبب الملك الاغتنام على 
التساوي» فلا ينفرد البعض بشيء» وأما قوله وَل يوم بدر: ا شيعا 
E O‏ ا م صارت للغامين» على ما تقدَّم. (ولا 

يستجقه) أي: المأحوذ بهذه المقالق اده (إلا فيما تعذرً جلى كأحجارء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 71/5؛ من حديث ابن عباس. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


هالام/١‎ 


و 5 
34 


رك فلم يُشْرَ وللإمام أده لنفميه وإحراقه» وإلا حرُمٌ. ويصح 
تفضيلٌ بعض الغانين لمعن فيه ويحْصُ الإمام بكلبه مَنْ شاءً. 

ويُكسّرٌ الصليب» ويقتل الخنزين» يصب الخمن ولا يكسَرٌ الإناءُ. 
ولا تصح الإحارة للجهادء فيْسهَمَ له كأجير الخدمة. ومَنْ مات بعد 
تقضّي الحربيء فسهمه لوارثه. 


وقدور کبار» وحطب ونحوه. 

(وثرك فلم يش لعلام الرغية فيان فيجور ز قول الإمام: من أذ شيئ 

('فهر له" (وللإمام أخذه لنفسه 0 له (إحراقم إنكاءً للعدو؛ لفلا ينتفعوا 

به (وإلا) بان رُغب في راوها تعذّرٌَ حمل (حرة قوله: من أخذه فهو له 
وأحذ إمام له لنفسه» راف فيباعٌ حينئل ويضم نه للمغنم0). 

(ویصح) أي: يجوز (الفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه) من حسن رأي 
و فينقل. (ويّيخص امام بكلبع) بباح اقتناه رمن شاء) من الحيش» 
ولا يد خحله في قسمة؛ لأنه ليس يمال . 

(ويُكسرٌ الصليب» ويُقتلُ الخنزير). نصّاء (ويُصب الخمرٌء ولا يكسرٌ 
الإناءئ) نصًا. 

(ولا تصحٌ الإجارةٌ للجهاد) أنه عملٌ يختصُ أن يكون فاعله من أهل 
القربة كالحيٌ (قيّسهَمَ له أي: أجيرٌ الجهاد. وإن أحد أحرة» ردّماء 
ركأجير الخدمة) لما تقدّم. وتصح الإحارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها 
ورعيها ونحوه» ولو .معيّن من المغنم. 

(ومّن/ مات بعد تقضّي الحرب) ولو قبل إحراز الغنيمة» (فسهمه 
لوارثه) لثبوت ملكه عليه عند تقضّي الحربيء أشبة سائرٌ أملاكه. 
)١-١(‏ في (ص) و (ع) و (م): «فله». 


(۲) في (س) و (ع): «للمقسم) › و:اللمغنم» نسخة في هامش (ع). 
(۳) في (م): «الإمام). 
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ومن وط حاريةٌ نها وله فيها' حو أو لولده أدب ولم بلع 


به الف وعلييه مهرهاء. إلا أن تلند e‏ وتصسین 3 اللوم 


وولده. حر. وإن أعتّق قِنَاء أو کان ی يعت عليه». عت قلا 5-8 والباقي 
كعتقه. شفقصاً: 


والغال» وهو: من كت ما غَتِجَ أو بعضه»» لاحره سههمّه» ES‏ 


(ومّن وطئ جارية منها) آي: الغنيمة (وله) أي:: الواظى (فيهبا) أي:. 
الغنيمةٍ (حق) أب (أو لولنده) أي: الواطى» فنها حئ» ني لفطنه 
مُحرّمك (ول بللغ: بهم أتي:: تأديبه وح أنه يد بالشبهة والغنيمة ملاك 
للغنائمين» تكن لا ا س وباشارية رة ا ف فدرأ ال )عه 
كالمشتركة وكنحارية اينه» (وعليه) أي: الواطئ» (مهرهها) بطر جح ون المفقسي. 
رالا أن تلند مسهء. فف يلزه (قيمتهيا) طرخ في المققسمو: ل استيلادهاء 
كإتلافهاء. (ويتصين أ لله لأنه وط يلح به اسي ألثبة: رول المنعش كي 
(وزولكقه حن لكك إلاخا حين. الوق فينعقتةة الول حرًً. 

(وإن:أغتق): بعضٌ الغانمين (قنام من الغنيسةة (أؤ كان ف الغفيمسة قر 
(يَعبق عليه کالیه ورحسة رایز عنقي قد حقهم, اللمادفنه. ملكّهه. (والنباققي). 
منه. (ككعقه. مقصا)) مون ممششتولف. علبي ملا يأتتي . تفسميلم . وأا رى( الزحال 
قبل الحتياز الإإضام فيهبي» فلا عِحِقَ؛: لان العباشس ٠ع‏ عدم الي وله وعم علي - 
رعقیاً انیا 'علني,» گاناا ؤي أشسرى بدر» فلم يُععقناعليهيسله. ولأ الإرحلع للا يجصيق 
رقيقة بنففس اللسي.. 

(والغال. وهو:: من کتم ما غيم أو) کت (بعطتة للا بحرم سهسمة» سن 
الغنيمة؛: لوجود سبب استحقاقه ول ثبت حرمالً سهمه في حبر؛: ولا دل عليه 


(1)؛ ورع)؟: للد 
(5) و( :اشر 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷4/١ 


ويجبْ حرق رحله كله وقت غلولِه» مالم يخرُجْ عن ملكه. إذا كان 
2 بم 2 ع 42 42 

حيًا حرّاء مكلفا ملتزماء ولو أنشى وذمياء إلا سلاحاء ومصحفاء 

وحيوانا بآلته ونفقته» و كب علم» وثيايّه ال عليه» وما لاتأكله النارُ 

٠.‏ و و ق 

فله» ويعرر» ولا ينفى. 


قياس فيبقى جخاله» ولا يحرق؛ لأنه ليس من رحله. 

(ويجب حرق رحله كله وقت غُلوله) لحديث سالم بن عبد الله بن عمر 
قال: معت أبي يحدّثُ عن عمر بن الخطاب» عن النوخ مي قال: «إذا وحدتم 
الرحل قد غل» فأحرقوا متاعّه» واضربوه». رواه سعيد وأبو داود والأٹرم(. 
وحديث النهي عن إضاعة الال مخصوصٌ ما إذا لم يكن مصلحةء كأكله 
ونحوه (مالم يخرّج) رحلّه (عن ملكه) فلا يحرَقُ؛ لأنه عقوبة لغير اللحاني. ومحل 
إحراق رحله (إذا كان حيّا) فإن مات قبله» لم يحرق. نضاء لوطه و 
ا رد (حرًا) فلا حرق رحلٌ رقيق؛ لأنه لسيّده. (مكلّفا) لا صغيراً أو 
بحنونً؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة. (ملتزمام لأحكامناء وإلا لم يعاقب على 
ما لا يعتقدٌ تحريهء (ولو) كان (أنثى وميم لأنهما من أهل العقوبق (إلا 
سلاحاً ومصحفا وحيواناً بآلته ونفقته, وكتب علم» > وثيابه التي عليه» وما 
لا تأكله النازء فلا يحرّق» وهو (له)/ أي: الغال» كسائر ماله» (ويُعزن 
الغال؛ للحبر؟»؛ (ولا يُنَقّى) ناء لظاهر الخبر. (ويؤخد ما غَلَ من غنيمةٍ 
07 کچد بن مسرن (ة990) وال داود (۲۷۱۳). 
(۲) هو قوله ب : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السوال»ء وإضاعة المال». أحرجه البخاري )۲٤١۰۸(‏ ومسلم »)٠۷٠١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة. 
() بعدها في (ع): «له). 
)٤(‏ هو حديث عمر الذي تقدم آنفا. 
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e‏ و أَعْطَى الإمام حمسته» وتصدّق يبقتيه. وما 
د بين فديق» أو اهدي للأمير أو بعض قَوَّادِه أو الغاغين بدار حربب» 
ف وبدارناء فلمُهدى له. 


(للمغتم) أن العاف ومن يشركهم؛ فوحب رده إلى أفله :(فإن قاب 
بعد قسم» أعطى) ('أي: الغا" (الإمام حمسه) ليصرفه في مصارف9©) 
(وتصدّق ببقيّتم رُوي عن معاوية وابن مسعود("» لأنه لا يعرف أربابُه 
أشبة المال 5 
(وما اخ من فدية) أسرى کقارء فف لقسنه 25 فذاءَ أسارئ بدر 
ين الغانمين» ولحصوله بقوة الحيشيء (أو أهدي للأمير) على الحيش» (أو) 
07 لربعض قُوَادِه) أي : الأميرء فغنيمة ة (أى اهدي لبعض (الغافين بدار 
بي فغنيمة لن الظاهرً: أن فعلهم ذلك خوفاً من الجيش» (و)ما أهدي 
54 للإمام أو غيره (فلمُهدَى7 له) لقبوله ية هدية المقوقس وغيره؛ 
را 0 


)١-١(‏ ليست في (س) و (ع) و (م) وهي نسخة في هامش (ع). 

(۲) في (م): للمصافه». 

(۳) أورد الرواية عن معاوية سعيد بن منصور (۲۷۳۲). ولم نقف على رواية ابن مسعود. 

)٤(‏ في (م): «فللمهدي». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه») »470/١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 27١/9‏ من 
حديث علي رضي الله عنه. 


/ا5 


منتهى الإرائات 


مسههئ نالإزياقات 


شرح فنصور 


اللأرضون االمخنومة نقللا: نو #ونهي: 307 إوااتعتها. زو جير اإمنام 
E‏ ر ته ¢ 
عطلييهنا خجرا اذا دِتَو خذل من دهي :بيكه) مين مسلم إوذمي. 


((الأ وضو اللغيوهتم أأي: اللأعوخة .من كقار» رإثلاهنة أأصناقين: 

إعنداها:اللأحوذةٌ وترم أي: قهرا و غل ووهي: اوم "لي: الها 
الللردبيوان (حجهنا) .بالسيف. وور ااام بون تقسبيها) بين الخاغين ررکم 
بو) بن (ووتقفهنا اللممسنلمبين بيلففظ حصن بب الراقت. وضرب ليها رزاجم 
مستتمرًا» يۇخ عبن هي يانه امن امسلليم بواذمي) رو( هو آاجرتھا کل عنام. 
تقال يفي و وم نعلم أن شيعا ا کے عَنوة سم بين تغاغين ‏ إلا جيب 
قل رو سول الله ا اقسم انصفبههاء :فصار الأهله الا راچ عليه( :وسائرٌ ما 
نفتے 9 یر ي عمر :ودمّن :بخده» كأرض الشنام :والعراق :ومصر :وغورهاء لم 
سيم :لله تشبيي. 6. تفبررويس اأبيو عمبيند :في ككتلاب دامر ال6 أ :عمير:قدم 
اا0 فأرلد َم االأأرضيون .بين االمسللمين. نفقال أله -مغاذ: اله إذن اليكيون 
طا تتكييه إإذلك إن نقسمتهاا الييوم» عار االو ينع العظيمم اي أيندي القيوم نشم 
یوریت نفيصيرٌ ذل الك إإلى !الرحنل الواحند والمبرزأة» لشم :يلاي من ندم قوم 
سساو ن اللإسنلاممسلداء 0 تشيقاء نفنانظر أمبرا :ي يسح لوهم 
رواآتخجركعيم. فقصلار عصممر إلى “قوال اذ 


(09) ليست اف ««م). 

:(۲) المقعع عع اش رح للتكبير: والإخصضاف ۴٠٠۲/١٠۰۰‏ . 

۳(۰ أخجرسحه اللبنطاري ۰7 ۳۲۸)» بومسلم (16881):.من.حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
:9) اليست زفي ). 

)الام وال( ۱). 

:) قرية من تقر دمماشيق “من نامجية' لبليؤلان. 'المعمحم البلدان» ٩۷/۲١‏ . 


0 


TA: 


اللفانيةٌ: ما لا عتها حووفاً من ,وهنا كالأولى. 
الالئة: الصاح عليهاء خا ملحا على تهنا النلاء شكالعَنوة. وعلبى 
ها غ ولنا انراج عنهاء فهو كحيزية إن أسسلساء أأواانتقلَت إلى :مسنلبي» 


ك4 


ستقظ. ويُمِرُونَ فيها بلا حزق جلاف ما تقبل. بوعل إمام قعل الأصليي 


رزالفانية: ما جلو أي: هلها (عنهنا خونفا ناء وسحكنمهنا كالأولى) في 
التخجيبير المذكورء :وعنه: :تصبير.ؤقفا بنفسس' الاسسنتيلاء). :وصيزم به في 
«(للإقناع0("). 

رزالشائفة: المح عليها) وهي ازوعان:/ اقسا جیا علبى للْها) آي: 
امرض لن «ونقَرُها سهم باسطزاج» ((ش)هي رتكا لعبوة) فی 'العتجيين. بوبلا ا 
رجهلا ببإسنلامنهم. وة : دتتصسبرر : رخفا ي االاستتيلاء) تو حيرم :ينه قي 
«للشناج»9. رى الشاني ما ولحو (علبى أفهنا) أأي: اللأرضَ رفسم رسا 
اناا تهنا" نفهبو) آي: :ملا يوذ مين جر اجيهنا ((تكججزرينق ‏ إن أمسلموا) 
سنتعل ععتتهيم» الأو أاننة نفقلت) الأرض : إلى تمس :مسلمء ) ستقظ) - تعتهسم ؟ كستققوط حجزينة 
لاسلا روان انتقلت إلى تشي مين غير امهل الل الع يي 
ونی : :ههه :دار هد :وهي لف هم لا يمتعان أفيهها ! إإحفاذانك كنيسنة توالا .ببغةٍ 
ككمنا .يأتي . (وَيُقَرُونَ افيها ابلا جرية 6 يق الأنها اليست دفار اسلا بولاف بها قن 
من االأرضيين» اقلا يرون بيها سنفة بلا -ححزبية» ما :في «للإنقناح7(8). (إو) جب 
على إإمنام نفع ل 'الأصاع) اللمسناسمين :في الأراضي التي تصير اإليهم» :من قف 
:)0( االقعع:مع التشرجع:الكبير ,والإنمناف :١ه‏ . ۳ حعؤنة أوؤلي 'البهى ٣٣ع‏ لف 
NNR CD:‏ ش 
:() القع مع التشرمع االتكبير: ولالإنضاف ٠.1۸٠.٠‏ -معرنة أولي اله .۷۸١ ٥/۲۳‏ 
MOR @:‏ 
إو6) .في الأميل: اللغلهها». 
Ne CD)‏ 


> 


i‏ ادات 


o¥e/1 


منتهى الإرادات 


2 


وبرع في حراج وجري : إلى تقديره ووضع عمر - رضي الله تعالى عنه 
- على كل ریب درهما قر وهو ثانية أرطال» قيل: بالمكي» 
وقيل: بالعراقي» وهو نصف المكي. 00 A‏ 


أو قسمة؛ لأنه نائبّهم. 
(وبُرجَعْ في) قذر (خراج وجزيةٍ إلى تقديره) أي: الإمام من زيادةٍ أو( 
تعض على حسّب ما يؤدي إليه احتهاده» وتطيقه الأرض؛ لأنه أحرة فلم 
يتقدّر.عقدار لا يختلف» كأجرة المساكن. «(ووضع عم بن الخطاب: (رضي 
الله تعالى عنه على كل جريب درهما وقفيزاً) قال د وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام: أعلى وأصح حديث في أرضٍ السرا حديث عمرو بن ميمون0©. 
يعني: أن عمرَ وضع على كل جريبو درهما وقفیزا). قال في «شرحه)0): 
06 يكون من جنس ما د تخرځه الأرض لأنه روي عن عمر أنه 
ضرب على الطعام درهماً وقفيرٌ حنطة» وعلى الشعير درهما وقفيرٌ شعير. 
ويقاس عليه غيرّه من الحبوب. انتهى. وقال في «المحرر»9: و © الأشهرُ 
عنه آنه حعل على حريب الزرع درهما وقفيزاً من طعامه» وعلى حريب 
النحلٍ ثمانية دراه وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الرطبة ستة. 
(وهو) أي: القغيز (ثمانية أرطالء قيل: بالكي) قدّمه في «الشرح»", 
وقال: ننص عليه. واخقاره الفنناضي: وجه ف تماق 
و«الإقناع0(. (وقيل:) ماني أرطال (بالعراقي» وهو نصف المكي) قدّمه في . 


)١(‏ في (س) و (ع) و (م): «ر». 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۷/۱٠۰‏ الأموال .)۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» .)۱۸١(‏ 

(4) معونة أولي النهى ٠ ۷١۷/۳‏ 

.۱۷۹/۲ )٥( 

() ليست في الأصل. 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8117/١١‏ 

M‏ الكل 


.)ا 


والجريب: عشرٌ قصّبات في مثلهاء والقصبة: ستة أذرع - براع وس 
- وقبضة وإبهامٌ قائمة. 

' والخْراجُ على أرض لا ماءٌ ُسقّى به ولو لم تُررغء لا على مالا 
يناله ماءٌ» ولو أمكنَّ زرغه وإحياؤٌه ولم يفعل. وما لم ينبتء أو يتله 
إلا عاماً بعد عام» فنصفُ حَراجه في کل عام. 


«المحرر()» و «الرعايتين» و «الحاويين»» وقالوا: نص عليه(). ومر الشحجر 
بالأرض الخراجيّة من تقر بيده» وفيه العُشرٌ زكاة. ۰ 
(واجٌريب: عشرٌ قَصّبات في مثلها) أي: عشرٌ قصبات. (والقصبة ستة 
أذزع بذراع وسطع) لا" اطول ذراع ولا اقضرهاء (وقبضة”» وإبهامٌ قائمة) 
E‏ . فالجريب ثلاثة آلاف و وست مغو راع مكسراً"». 
(والخراج على أرضٍ ها ماءٌ تسقى به ولو م تزرع) كالموحرة» ورلا) 
حراج (على ما لا يناله 18 من الأراضي» (ولو أمكن زرغُه وإحياؤٌه وم 
يُفعل) لأنّ الخراج ا الأرض» وما لا متفعة فيه لا أبخرة له وممهوضة: 
أنه إن اخ وزُرع»؛ وجب خراجه. وياني: لا حراج على مسلم فيما أحياه 
من أرض عَنوَةٍ. (وما لم نبت) إلا عاماً بعد عامء فنصفُ خراجه في كل عامء 
(أو) لم (ينله) الماء (إلا عاماً بعد عام» فنصفْ خراجه) يوحذ (في كل عام) 
لأنّ نفعها على النصف» فكذا خراجُها. 
(وهو) أي: الخراج (على المالك) لأنه على رقبة الأرضٍ دون مستأجرهاء 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۷/۱۰- .۳٠۸‏ 
(۳) في (م): لاوقمضة». 
(4) في (س) و (م): للمكسرة». 
(5) ليست فق «. 


۷۹ 
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٥۷/1 


شرح منصور 


ووگالدین ٤‏ یجب به: وسرو واي 1 0 ا معسين”.. ومن عجر عن عمارة: أرضيه 
احير علب إیحارتهیله أو ر رفع بد يلو عنهياة ووز ر أن يرشى العلل وريهبلا. 
إليهه للافتي ظللي. 3 يددع خر انحا والطنيقة : القتعم ابتدداي. وال بقل 
الطلبب. والسطحسا حرا 
وللا خرا يعد EE OEE‏ 


و رار كاللين بیسن بهه اسیو وط به. اسیو الل ميسرته»: 
لأ اة اة السا ٠‏ 

Eg)‏ عر جسلرة رضم الخا حت اجو على اجا رتهبا) لن 
ر ا 0 ا ذل 


فهو ال یراد 3 Sa:‏ بين ال جخوائجها:. 

(ویوز آل نشی الغلفي. :أن (تهملاتى لزيد للنفنج ظللمم) عه ور عن 
غنيردء. توصلا بناللك إلى كتغفا يبل عنادياقة زو( جوز شی الساهل أل 
يد لف (ليددع)) عمد أز, عو غيرم. رواجم لله توملل إلى الطالل حو فصر 
علوي آشینز ومعطرل. "كن شورقة حلاكب ليحكام لله بو اللي وواههدية: ا 
العو الماليةة المنففعةة!) لمهي اليه واإجتداغع) ببلااطللبي +- (ورا لو شوم بتعانيث 
الزاء: : الفص (جدد طلليي)  ١‏ تجتاهطاه (وعا بألظاهسما) أن: aT‏ 8 
لطداييث: : مسال العصال. غور Ks‏ 

ودكؤدة شرا مس للم زازع زض۲ ععرا لحي ا ي تقلهه نل عليههاا ممن. 
عيزرا ل الملا في إعسطلةء الاج مون محم للذ :كما حل عد ور 

رولا حراج على ماک مطلتا) أتيي: سواءةفتحت.الأزضن غنود أو صا 


5 ا ي 6 الکټری ۱۳۷/۱۰۰۹٤‏ :من حديشد آي مهب الشاغدي.. 
(5) فق( ):«لْضلة. 
(65) لتقف عليهد. 


نون 


بو مزاع مككة. ,والحرم ككهي. بواليس الأ حل اللبفاة» واللاانف لد ببه نفيهماء 
وولا تقفرققنة حرا عليه ببنفسينه. ,وراه ككقيع. وولف رای اللإمسام 
لودل :إمتقاؤله عن لله ونه فيه +طاز. وولا يحكتسيب. چا طلم اي اف 


الله لل بيتقل» .و أدأء مد ازاج عن نداره تتو ر 

روو ) حراج ععلیی رارج سکع الان کا ل یشرب عطلیھنا شیا 
للاج ية الأررضء روو انرم کهي) أأيي: کمکتة. نفضّّاء نفلا حراج عطليى 
جرزاعه. :«واليس أجل اللبنا بواللااففيرائدُ ببه :فيهمما) ألهي: بني ٠‏ «مكة رو الخيرع؛ ؛ أنه 
بودي إلى التضييق يفي أداء االمناسنلي» روو يرز الأححدد (تقفرققنة ايراج تخلينه 
يبففسه) الأن .مصرَقه غير معين» نفيفققر ‏ إلى احتهللو» ااانه لللحصالق كلها. 

(«ومصرفم) أبي: الازاج (اتكفيريع) الأقه. هله . وي ررس العام الصاح نة في 
إإستقدظم) e‏ أبي: ‏ الملل رتنه ففينم) مين بيلنفجج تعن 
اللسلليون, .وفقيه .وهوذن :نجوه (خاز) ذله/! 'إستقاظله عه اانه إلا نفائلدة إفي اأخطلنه 
معنم شم ررذه إليه. رولا حمس جا شم في خب لجهه, ممن )عليه زفي حصب 
أأو ر . تقال أحمد: الأنه غص0). 


((0) الملقفع مح الشرحح:الكبير : والإنضاف 1791/1٠0١‏ معو نة أولي::البهى AY‏ 
(9*) “عجونة اولي النهى ۷۲:۰۳۲ وحاءزقي:هامش الأصل .ماءنصه:[ونعنه:ريلى. ‏ أعثازه أبو بكر]. 


ترف 


ممتتقهى:الإنياقات 


0۷۷/١ 
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باب 
القيءٌ: ما أذ مِن مال کافر مح بلا قال » كحزيةٍ وحَراج 
وخر ار ونصيه) وما ترك فرعا کک ولا وارث له. 
ومَصرفه ومس حمس الغنيمة الصا بيدا بالأهم فالأهم» مِن من 


ا وكفاية أهله وحاجة مَنْ يدفع عن المسلمين. 9 E‏ 
لانباي-تّ-”ا”ب-بيبيبيبيبيبي ب ||| | | يبي | ||| | | سا = 


(الفيع) من فاءً الظلُ: إذا رحع نحو المشرق» سمي به المأخوذٌ من الكفار - على 
ما يأتي - لأنه رحع منهم إلى المسلمين» قال تعالى: ف افا هرسولوين 
أل لمرن ولرل ...) الآية. [الحشر:/ا]. وهو: (ما أذ من مال كافر) 
غالبا رحق بلا قتالء كجزية وخراج) من 0 وكافرء (وعْشرٍ تجارق) من 
حربي» (ونصفه) أي: نصف عشر التجارة من ذمي» روما تُرك) من کفار 
للمسلمين (فرّعاً) منهم؛ (أو) ترك (عن میت) مسلم أو كافر رولا وارث له) 
يستغرق. وخرج بقوله: (بحق) ما أذ من كقار لبا کا مستأمن» 
وقوله: (بلا قعال) الغنيمة. 
(ومصرفم أ ي: الفيء» المصالح» (و) مَصرف هس حمس الغنيمة المصالح) 
لعموم نفعهاء ودعاء الحاحة إلى تحصيلها ('فلا تختصٌ بالمقاتلة"). قال عمر:ما 
أحدّ من المسلمين إلا له في هذا المال نصيسب» إلا العبيدٌ فليس لهم فيه شيءء 
وقرأعمر: مهمع رَسُولو م نَمِل الي هولول وزی افر وای 
لمكن وَأ اسيل » حتى بلغ: لیے جاو ينبتو )را حشر 2 
٠‏ فقال: هذه استوعبت المسلمين عامّة(». وعلم منه: أنه لا بخص 
بالمقاتلة. 
ودا بالأهم فالأهم» من سد نغرء وكفاية هه أي: الثغر ("بالخبل 
والسيلاح"» (وحاجة من يَدفِعٌ عن المسلمين) لأنّ أهم الأمو ر حفظ بلادٍ 


)1-١(‏ ليست في (س) و (م). 


2( احرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 8 
(۳-۳) ليست في (م). 


V٤ 


ثم الأهمٌ فالأهم» من سد يثقء وكري نهر» وعمل قنطرةء ورزق 
قضاة» وغير ر ذلك. 
8 هم ور وك 0 . 8 55 
واا ويقسمٌ فاضلٌ بين أحرار المسلمين» غنيهم وفقيرهم. 
وسن بداءة بأولادٍ المهاحرين» الأقرب فالأقرب مِن رسول الله كله - 


المسلمين؛ وأمهم من عدوّهم» وس الثغور: عمارتها) وكفايتها بالخيل 
والسلاح. ۰ 

(ثم) بالاهم فالأهم من سد بي بتقديم الموحدةٍء أي: المكان ¿ المنفتح من 
جانب النهر» وسدّ حرف الجسور ؛ ليعلر الاب فينتفع به» (و) من (كري نهر) 
أي: تنظيفه نما يعيق الما عن حريانه» (و) من (عمل قنطرةٍ ورزق قضاق 
وغير ذلك) كإصلاح طرق» وعمارة مساجد» وأرزاق أئمةٍ ومؤذنينَ وفقهاءً. 

(ولا يخْمّس) الفيءُ. نصًاء لأنه تعالى أضافه إلى أهل الخمس» كما أضاف 
إليهم مس الغنيمة» فإجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منعٌ لما جعله الله 
تعالى لهم بغير دليل. ولد ريد الخمس منه» لذكرّه» كما في مس الغنيمة. 

(ويُقسم م فاضل) عمًا يعم نفعُه (بين أحرار المسلمين» غنيّهم وفقيرهم) 
لأنهم ا .كعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث. 

(وسُنٌ بداءة) عند فَسم (بأولاد المهاجرين؛ الأقرب/ و من 
رسول الله ڈ) فيد بي هاشم؛ لقربهم من رسول الله وو ثم بيني 
المطلب؛ لحديث: «إنما عرعات كر لالت رةه وشبِّكَ بين 
أصابعه". ثم ببئ عبدٍ شمس؛ لأنه ات هاشم لأبيه وأمه ثم يبي نوفل؛ لأنه 
أخو هاشم لأبيه» د وبي عبدٍ الدارء ويقدَّمُ بنو عبد العرَّى؛ 
لأن حديجة منهم» ففيهم أصهارٌ رسول الله كل م الأقرب فالأقرب حتّى 


)١(‏ في (س) و (م): «وعمارتها». 
(۲) تقدم تخريجه ص .٥۷‏ 


Ve 
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اإملاه 
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بل نو النضر بن كنانة وقيل: بنو فهر بن مالك. بن الدض ير 
- ثم بأو لاد الأنصار » فان استوى اثنان» فأسبقٌ لاما 0 فانم 


وا ويفْضَلُ بيتهم بسابقة ة ونحوها. 
ولاب عطاء. إلا لبالغ» عاط حو بصيو صحيح » يطيق القغال. 
ويخ ر ج من المقاتلة عرض لا يرحى زواله» كرَمَانةٍ ونحوها. 


تلقنضي قزييان؛ لقتول عمر: ولكن أبدا برسول الله يكل الأقرب فالأقزب. 
فورضع اللنيووان على ذلك0).. 

(وقزيشن:: قێل: بدو النضر بن كنانة). قدّمّه في «الشر ح») و «المبددع)»0) 
و«للإفقااع۶8“ وغيرهاء: وجرم به الموفق في «التبيرن»(). (وقيل: بسو فهبرر بسن 
مطللقي بن اللضنوري) بن كتاشة» (ثنم بأولاد: الأنصار) وهم الأوس والمترررج. 
موا اعلى غيرهم: لسابقتهيم في الإسلام؛ (فبإن استوى اثنان) فيما:'سبق» 
رفاسب ياسلام قائ فأقدمٌ هجرة وسابقة, ويُفضّل بينهم) أي: أل 
العطلد وبسابقة) ون إسلام, (وينخوها) كسبق بهحرة؛ لأنّ عمر قسم بينهم على 
السوابق؛: وقال: ل احمل من قاتل على الإسلام كمّن قوتلّ عليه. فل 
صر عادو له بكر وعلي. 


عبيك: î‏ يي وق E‏ التحازة 0 زیت لاب 
موإنتهيم»» وپراعي عار بلاوهم؛ لأنّ الغرض الكفاية. (وتخ رج من المقاتلة: 
رضي لل رج وراه كران ونوها) کا وكذا قطع, 107 
¢( أأحرجه:البيهقني ؤي «الشنن الكيرى) |١‏ > كلا من حديث أبي هريرة: 

(1)) المقفع مح الشنرح,اللکبین والإإتضافف. .:750/١٠ ١‏ 

(%)) ل نقق عليه ؤي للب ع٤:.‏ 

AEA جوم‎ 

(ه/ ليون و يقاب القزشني 2044 

(۲0 انحو جه امد وب ۵۹ا)). 


أشن 


إلم, . 
صر 56 ر كيد 41 ا هن 8 7 0-3 3 
ومن مات: بعل حلولي العطاء» 3 شفع لون لته حسهء. ولامرأة جناي 
عودتٌ» وصغال ألاذهه. كننايتهبى. فإذا بلح ذكَرُهم هلا لقتال» فنرض 
له إن: طلّب». وإلا ثولت كالمرأةٍ والبنات إذا: تزوجن.. 


مخلافضي خو حُمى وصذاع؛ لأله ين حكم الصحيح.. 

(وبيبت" الال ملك للمسللمين) لاله لماه يمه متلفة) كغيره. من. 
لمخلفات». ورم أله ممه بلا إفف إهلم): لأ اعات عليه فيا هدو مففوضق: 
إليه.. 

(وعن مانت بعد. حلؤرل. الغطلاى». ذفن لورئضه حشه) لاستتحقاققه له قل 
موته» فینتقنل إلى ورثثنه. کسائز حقوقته. (ولاضسرأة:جددي موت وصغنارٍ 
أؤلاكهء: كفايتهم) إلى أنن يبلغنوا؛: لما فيه سن تظييبب قلدورب المجساهدين(2. 
يكوا على ابللهيافة؛ لهي إذااعلسوا احلافّه» توفنروا على الكتسب مخاففة. 
ضيعة(1) عيالهيم بعداخم.. (فإذا'بلغ. ذكرهم):أني:: در من سات سن أؤولافد 
المددا/: ألا للتخال فصن لفم, عطائه. (إن: طلَّب).ذلك»: فلا" يجيد عليه؛: لدم 
ويجوربه: عليه»» (وإلا :يطلب ذلك ركرك كللرأة والبناتع الللحندي اميت (إذا! 


))١(‏ ف,(ن): اللهاحرين» .وف هلمشها: :(اجاهدين):. 
(9)) ف (ض):: ضيقة)؛ 


NN 


0/1 


منتهى الإرادات 


باب 


س1 © ل 7 ١‏ 3 رر اي 2 2 5 ان و 
الأمان: ضد الخوف. ورم به قتلّ ورق وأسرٌ. وشرط كونه يِن 
مسلم» عاقل» مختار» غيرٍ سکران» E‏ 
اوا © euoeecnuucccnnnecennencnnnndnnnnQnnacseonncsnsonnnnon‏ 


(الأمان: ضد الخوف.. والأصل فيه قوله تعالى: فل إن ادن 
لْمْتْرِك يك اس تجار و جره حىيسمح كلمأ ثُرَابلحْة مامت [التوبة: »]٦‏ قال 
الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. فمّن طلب الأمان ليسمعٌ كلام اله ويعرف 
شرائح الإسلام» لزم إحابّه» ثم يرد( إلى مأمنه. (ويّحرمٌ به) أي: الأمان 
(قتلّ ورق وأسرٌ) وتعرض” لما معه من مال؛ لنافاة ذلك للأمان. 

(وشرط) لأمان (كوثه من مسلم) فلايصح من کافرء ولو ذميًا أو 
مستامنا؛ لأنه غيرٌ مأمون عليناء (عاقل) فلا نصح ين طفل أو ججنون؛ لأنه لا 
يدري المصلحةء (مختار) فلا يصح بزكاة علس e‏ ب 
سكران) لأنه لا يعرف المصلحة» (ولو كان قا أو أنثى أو مّزا) فلا تشوط ر 
حرينُه ولا ذكوريّتُه ولا بلوعه» ('(أو أسيرا)") لحديث علي مرفوعا: «ذمّةُ 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم فمّن أخفرٌ مسلماًء فعليه لعنةٌ الل 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبلُ منه صرف ولا عدل». رواه البخاري20. 
(ول كان الأمانٌ (لأسير) لحديث أمّ هانئ: يا رسول الله إني أحرت 
أحمائي وأغلقت عليهم بابي» وإ ابن امي أراد قتلهم. فقال لما رسول الله 
كب: «قد أحرنا من أحرت يا أي هاني» نما يجيرٌ على) المسلمين أدناهم». 
(۱) في (م): «یرده). 
(۲-۲) ليست في الأصول. وانظر: «معونة أولي النهى» ۷۲۹/۳. 
(۳) في صحيحه .)1۷٥٥(‏ 
)٤(‏ في (س) و (م): «عن». 


۷۸ 


وعدم 0 وأن لا يزيد على عشرٍ سنين. 

ويصح منجزا ومعلقًء من إمام لجميع امش ركين» ومن أمير لأهل 
بلدةٍ جُعِلَ بإزائهم؛ ومن كل أحدٍ لقافلة وحصن صغيرّين غُرفا. بقول 
کسلام» وأنت» أو بعضّكء أو يذك› ونحوها آمنٌ, وكلا باس عليك» 
راك وقف» » وال سلاحك» وقي ولا تذهَل» ومترسء 50 


رواه سعيد(١),‏ 

(و) شرط لأمان2» (عدمٌ الضرر) على المسلمين فيه (وأن لا تزيد) 
مدثه أي: الأمان (على عشر سنين) ذكره في «الترغيب» وغيره0". 

(ويصح) امان (منجزا) كانت آبِنْ (و) يصح (معلقا) نحو: من فعل 
كذا فهو آمِنْ؛ لقوله يك يوم فح مكة: «مّن دحل دارٌ أبي سفيان» فهو 
آمن)©). وی صح امان (من إمام لجميع المش ركين) لعموم ولايته. (و) يصح 
(من امیر لأس بلدة و جعل زانهم لعموم ولاټه في قتالهم. وأمًا بالنسبة 
0 فكآحاد ا ١و‏ 0 ] (من كلل ألو اند (لقافلةٍ 
TT RE‏ 0 هم؛ لاه فضي إلى 
تعطيل الجهادٍ والافتئات7() عليه. (و) ب ا (بقول» e‏ لأنه ,كعنى 
الأمان. (و) كقوله: (أنت) آمن (أو 8 آم راو يذك) آينة (ونوها) من 
أعضائه» كرأسك (آمِنْ» وك)قرله:/ (لا بأسَ عليك» وأجَرّك» وقف» 
وألق سلاحَك» وق ولا تذهل» ومَرّس) بفتح اليم وسكون الراء وآخخره 
(۲) ليست في (س). ش 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .55417/١١‏ 
(4) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 2١١8/5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) الرستاق: معرّب» ويستعمل في الناحية ال هي طرف الإقليم. «المصباح» : (الرستاق) 
(5) في (م): «الافعان». 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


مه 


منتجتههى ادات 


و کشرائه» وشار تذل ل ككلمرزار بيه يليه أو _بعضيهلا طليم :وربإشازةٍ ,بسبايته 


ووبيسيرنبي الل س وين ) آهل 25 . أن خصص. وچب د 
مسقل غير االأمنان لمان لل افيه عنل: لبي أمنتّنه. :وإ 


م. إيز 
:اذاه اش هماه ه هه هد هده هه وده ه هرف هه صم وو هه همده ف هه ها م م م م مم مرف هه 6 مم م مام ممه مامه 


سو هملق دفار سي أأبي: دلا .قال عمر: إإذاتقلتُم: إلا باس ولا ذه 
)»نقد أمسْمِوه؛ نف الل تغالى غيم الأالسنة50). 

((وتكهما يحصبل الماك ببوشزلفه) أ أي42»: لحري تقنال أجمد: ٠‏ إذا اشستزاه 
الميقفل نفلا ريقئله؟ أنه إذا! لشبزام نققد الكمذهه). 

'() :یصح؛ أا (باشارةٍ تذل کامزار یاد كلهازأو بعطيهنا علينه, 
رمناشازة بسبتايعه إلى اللسسماغ) ,ولو مع :إمكان :نطقه؛ اقول عمر: الو اأ أحدكم 
شار بُأصبعه إلى السماء! إلى مشرلك نفنزل إإليه» نفقئله القتشه. رررواه سعيد0). 
وتخا قن الم اا إلى للإشازة؛ الأ الغالب مهم عدم فهم 
' اليبق اجخلاف فير اللبيع» يصح برسالة وكنابة. 

((ويسري) الاما رای من “معم) آي :متايه رومن أهلروالي) تبعا له 
((إلا امن به كأنت من مون آأهللك و سالك »افلا ريسي :إليهما. 
(دیچجب ررد حعتقد غير الأمان :أهاناً 'إلى: مأمّنم) أي: 'الموضع الذي صد ر :فيه “ما 
العتقلده أ أهلنا. نخضّاء الغلا بيكورن غغدد ر۲0 لعه. !يقل مين هدددل) تقولىه: ((إنْي 
أنه كب رطيعةة عجرت عن نفغلها.ووإن العام أي ١:‏ الأمان (أسيرٌ) وأنكره 


(8) المعجم :الفبارسي: صن :.91"2. 

((5) بيرجم) :ولا . 

((۳) أأجرحه:الييهقي: في (السنن الکیرئ) ۹٩/٩‏ . 
((6) الميستت زفي الأضل و(س) و (م). 

.7/17/17 معوزغة ولي البهى‎ )٥(: 

() دفي ننه( (۲0۸۷). 

(۷) فا و):«عذرآ». 


Nn: 


اققو سنكر. 
رومن أأو الاما الج حصنت #ففتمحس و الشتتفة حرم 


تقتلهم رورتقهې ویو که مه البو انسي» أو ااشتيّبة هبز الزتمنه تقيواد 
انشتبةَ منا Ma‏ عن سال نفينيغي اللكنف. ,وللاحجزبيقة 


فق زل ممنتكر) ٠‏ لان الكصبل تممه ,و اباسح ددم المبربيي. 

«إوتضين أأسلليم) تقبلل نفتحم:واشتببة) و أعظبي اهتنا نفج حصنلا تفتحا 
«والشتجبة) :یرن رو مروا اآي: ا الاسلاقم”» ورم تقفلهسم) نصّناء وی حبرم 
رھ لایب للاج ناغيم نفيملا الا ضر زورةإإليه» أأشيبه.ملا ا الشتتههت | أحكتهه 
لاسي ألو مميقة .بسكا تقلالل؛ في '«الفيوو ج690 : ((ويتويكده م أأي: اللشتتبه 
المتككيرر رسيي بباللبناءللخفجول» ((أو الشتبة مين رکه قووذ معن للا بللزنشه نفيسبويم 
اللقٌ. رووز اشجبه مها خف مين ككفي ميق وها أخندمين سملي بلا حول فيضي 
االككفم) تعيهسنا. :نضا .لاديف :ین فی | الشيهنات» نفقد؛ سير لللييه رورض ها). 

رولا ججزيية مسلذة ا ایی نضصّاء الأنه لم بيلووسهنا. لل لال ذا اميقم ببدارنننا 

ف “ككسلا تنم . ووخ الأماك ر(لررسيوال بومستطامن) انه عطليه اللصلفاة 

رو السنللام کنن ييومين ريرسلل امش ر کین رلاتطاء لتناسفةإليه؟ زود الو تختلا رر لهسم 
زوب 0) للستت (م). 
((۳)خاعزني: خامش الأطلمغانفصه: إ 3نا ايى ككل ؤاحد منه م أنه'لالغري' أعنطلي االلطن إو اللي ألأسلم» 


حووم ةقتلهم: وزقهې لكككن زي ماله دزی الإسالام تسترا ليرمقة! إلى أن بيسن مین عغیووه., في مسالة 
اللحغاءا لالأشلن! ىأ كن يشيهد ععادلان. مدا لبن من أعطي' الأنان :هذا بععيدة] . 
((7-7)اليستى! في الالنسي] النلفطية . 
)49( حل 
((م) ١‏ لخر ممه طروي( )۰ وملام (۱۰۹9) ۰۰۷7 ).مین ابيئك الالدعمنان. بن شیر . 
(( )اجر حه جه د ۰)۳٥‏ من حخليينث ' بين مسععود. 


AN 


«متتهى الاوادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸1/1 


ومن جخاءنا بلا أماذه وادعى أله وسول أو تاح وده غادة: 
قبلَ. وإلا أو كان جاسوساًء فكأسير. ومن جاءت به ریخ أو ضَلٌ 
الطريق» أو أَبَقَ أو شَرَد إليناء فلآحذه. ويبطل أمانٌ بردء ويخيانة. 

وإن اودع أو أقرَضَ مستأمِنٌ مسلماً مالأء أو تركه» ثم عاد لدارٍ 
حربيء أو انتقض عهدٌ ذمبي» بقي أمانُ ماله بيعت إن طلبه. وإن 
مات فلوارثه» E N‏ 


لقتلوا رسلناء فتفوت به() مصلحة المراسلة. 


(ومّن جاءنا بلا أمان, واذّعى أنه رسول أو تاج ومعه ما بييعُهء 
(و صدقته عادة, قبل) منه ما اذّعاه. ناء (وإلا) تصدقه عادة»/ فكأسير > (أو 
کان اا فكأسير) فيخيّرٌ فيه الإمامٌ. (ومّن جاءت به ربح) بق کن 
(أو ضّلّ الطريق) منهم» (أو أَبَق) إلينا من رقيقهم» (أو شرة إلينا) من 
دوابهم» (ف) هو (لآخذه) غير خموس؛ لأنه مباحٌ» وأخذه بغير قتال في دار 
الإسلام؛ أشبة الصيد والحشيش. (ويبطل أمان برد)ه من مستأمن» لنقضه له» 
(و) بطل (بمخيانة) ("لأن حيانتهم غدرٌ"» وهو(" لا يصلح في ديننا. 

(وإن أودع) مستامِن مالا (أو أقرض مستاأمِن مسلماً مالاء أو ترگ 
أي: الال ببلاد الإسلام» (ثمّ عاد لدار حربي) مستوطناً أو محارباء بقي أمانٌ 
ماله؛ لاختصاص المبطل بنفسه» فيختصٌ البطلان به. وإن عاد لدار الحرب 
رسولاًء أو الحاجة ونحوه» فهو على أمانه في نفسه ومالهء (أو انتقض عهد 
ذمي» بقي أمان ماله) لما تقدّم؛ ويأني في آخعر م الذمّة ما فيه. (ويُبعث) 
ماله إليه (إن طلبه) لبقاء الأمان فيه. . ويصح تصرقه فيه بنحو بيع وهبة؛ م 
ملكه. (وإن مات) بدار حرب ۽ (ف)ماله بدار الإسلام (لوارثه) لأنّ الأمان حقٌء 
Ty‏ 


(۲-۲) في (س) و (م): «لأنها عذر». 
(۳) ليست في (س) و (م). 


A۲ 


فإن عدمَ ففيءٌ . وإن استُّرق» وُقِفْ» فإن عَتّقء أحده» وإن مات 
ر 
قناء ففيء. 
كك ل 8 ۸ 2 2 4 9 
وإن أسِرَ مسلم, فأطلق بشرط أن يقيم عندّهم مدة أو أبداء أو أن 
يأتي ويرجع» أو يبعت مالأء وإن عجرّ عاد إليهم» لَزِمَ الوفائ إلا المرأة 


لازم متعلق بالمال» فبموته ینتقل لوارثه كسائر حقوقه» من رهن وضمان وشفعة. 
(فإن عُدمَ) وارُه فلم يكنء (ففيءٌ) لبيت المال» كمال ذم لا وارثٌ له 
(وإن استرق) ربأ المال (وقف) ماله حتى يتين حر أمره» (فإن عتق أخذه) 
إن شاءء (وإن مات قنا فيه (فيْءْ) لأنّ الرقيق لا يورث. وإن عاد إلى دار 
الإسلام ليأحد ماله بلا أمان جاز قتله وسبيّه؛ لان ثبوت الأمان في ماله لا 
يته لنفسه» كما لو كان ماله بدار الإسلام, وهو بدار الحرب. 
(وإت ا مسلم) أي: أسرًه الكقان (فأطلق بشرط أن بُقيمَ عندهم 
مد معيّنةَ (أو) أن(" يقيم عندهم (أبدا) ورضي بالشرط زمه الوفاءً. فليس 
له أن يهرب. نصًاء لحديث «المومنونٌ عند شروطهم»"» (أو) أطلقَ بشرط 
(أن يأتي) إلى دار الإسلام (ويرجع) إليهم (أو) أن (يبعث) إليهم (مالاء وإن 
عجز) عنه (عاد إليهم) ورضي» (لزم)ه (الوفائ) لحديث: «إنا لا يصلح في 
ديتنا الغدرٌ»(2: ولان في الوفاء؛» مصلحة للأسارىء وف الغدر مفسدة 
عليهم؛ لأنهم لا يأمنون(*) بعده مع دعاء الحاجة إليه وإن أكرهوه عليه م 
يازمه الوفاءٌ لهم ولو حلف لهم مُكْرَهاً. (إلا المرأة إذا أسرتء ثم للقت بشرط 
(۱) ليست في (م). 
(۲) تقدم تخريجه ص 59. 
(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وإنما حرج أحمد في المسند 855/4 505 أن أبا حندل جاء إلى 
رسول الله و أثناء صلح الحديبية» فرده رسول الله يه إلى المشركين وقال له: «يا أبا حندل؛ اصبر 
واحتسبء فإن الله عز وحل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرحأء إنا قد عقدنا بينها 
وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». 
)٤(‏ بعدها في (ع): «منه). 
(5) في (س) و (م): «یومنون). 


Af 


منتهى الإرادات 


متهي الإ رتفد 


e/1 


فلا رحب وبلا شرطن. أو كونه. ريقلا فاك اموه فله. اشرب فقط» 
فلم. جلد لم يرت ويفخلديهه المسلموت إلك ل يفط مون بيبت المال.. ولي جاعنا 


ور 


٠ 000‏ ا كه عش هه اعد قبي إن 
حربي بأأمان» ووسعهء مسلمةة ل تزدد معه»» وریررضی یردد اللوحلل.. 


رقا ع هه اک روجع نشوك + سال 7 یرن اکا 
[الممتتحدةة:.. 1 ولأ تس لط على ووطفهيا حرامطاء (ون) إت للف «بلة” شر طا أؤر)؛ 
بشرط (كؤنه رقا فإ أمَنوهه. فلفد الحوبي// فقتطل) لخدم شترطف ال عددنههم. . 
وشترط الزق" باطل؟؛ لأنّه لا يعنت عليهء بقغوله». (وإللا يوستو (فققسل وس رق 
أيضا) أي: كمااله اهرب؟؛ لأنه ل يؤامتهدم»» و يؤتمتومد . 
(بنقسهء فلم جد قال أنعد:: رلم رة وييفنيايه: الممسلنمورلق إل يك مون بيست 
المال) فهو فزض كفايقٍ. قال ألمد:: الخيلل( حول من السللاح» ولا يعست 
بالسلاح(؛. (ولؤء جاءنا' حزبي بأغال. وسعده مسلمة” ل ترد معسه. ویر سی ) 
لیو گھا بداز الإسلام: (ویرڈ لزج رف ل برض بورك وزان سبيت ككافوقة, 
فا اها وطلبها وقالل عند أشي مسل ئها لالححض رف فقت الل لله 
الإمامة. أنحطير مه فلأأحضرة. َر إطلاقهيلة؛ لن الفنهو م منه بحا فنإلد قالل: ل 
ازرد إيعليتة»» لل يمير علنی تزلفه أسيرهه. ویرد إلى می 


()) معونقةأ ياي الله 103 . 
(9)) ورم :للل . 
() معونقةأؤيإلى القهى ۳۹4/۳ . 


اشن عقت [علم, أن نائئه عللى تدرلك اقتال سدة معلوسةة. لازسة. 


١ 25 5 8 2 TES 0 0‏ م 0 
وتسم :: منههاقكنة6: وموافكةت ومس لفطنةة ومسالمّةء. ومتی زال .هن 


حمطن ص الاي الوفلئ. 


20 ما ضررودرر 66 ا ماما جا ورال طاللت.. mane‏ 


(الظانق رهي لقدة. الل والسكوث. ووشتررعة؛ : صقل املف أور ناتو عطلى, 
ترك القطلي مح الفط (وطاقة معلومة) وهي (لازستق والأضل فيهلا قوله تغال:: 
7 وی ادووس ولوا ازغ هید ت یری اترک :[الغويةة:: ]؛ :وقولنه: ود 
E a ae‏ الأقطل: 130١‏ وروي أله كيد صالح قريشاً على وضع 
اال عشي سني اا إلبها. إذا! كلك بالمسلامين 
وتسم اة وموافتعةة مهلاق سامت من الم معسى الفسّلح). 
الصو الفقنيد ببيزن الإنمام أ نائنبه. والكفار.. (وسسى.زال من عقدها) أتي:. 
المدنةة حوبي أل عرزل ولاج الإسلة: والفاني ازفا عا فعل الأول؛ لاله عقنده. 
بالحتهراخه»: لوعو نمه بای اد غنوه كتصل له" رة ييشطن, حاكم حكلم غنيره: 
باجتهيلدهه ولم لا تق iE‏ اللا تصح: :من غين اما أزر ناييه فة انها عة 
مح جلفة القت »لاله تضم تعطيل اهيا بالگليت أو بتللك.الناحية:المهي لذن 
ایل ؛ وبففهه افقعانت عطلى الإفاهم. 

(ورلة” تدمح الندنةة رل حيبشة. .جا تأخيرر انهايم لتحي ضمّعضي. با مامي 
أو ماني بإلطزيتة»» (فضحى ررآتها) الإام. («سمللحة ولو ال مش لمصضرورق 
كتتهورففه عط الممسلمين هاا أو لسرا ا م معلوه مت جا > وإن طالت) المدة؛ 
له له يجوز لأسيو فطلم نففسه بللنال,. فتكذا: هناء. و لاله وإن كان فيه صَغارٌء فهو 


())اقظی, سیوة ابن شتام ]بعاد 


منتھی الإ جلت 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


مه 


ر و مي ه و 0 
فإن زادَ على الحاحة» بطلت الزيادة. وإن أطلقت» أو علقت ,عشيئة 
لم تصح. ومتى جاؤوا في فاسدةء معتقلدِينَ الأمان» رَدُوا آمنين. 

وإن شرط فيها أوفي عقدٍ ذِمَّةِ شرطاً فاسداء كرد امرأةٍ أو 
صداقهاء أوصيً أو سلاح» أو إدخالهم الحرم بَطْل دون عقادٍ. ا 


دون صغار القتلِ ولاسر وسبي الذريّةٍ. وعن الزهري قال: أرسل 
رسول اله كد إلى عيينة بن حصنء» وهو مع أبي سفيان»/ يعبي: يوم 
الأحزاب: أرأيتٍ إن جعلتُ لك تلت ثمر الأنصار» رع عن a‏ 
غطفان» أو تُحَذَلُ بين الأحزاب؟ ارش إليه عيينة: إن حعلت الشطر) 
فعلت(). 

(فإن زاق الإمامُ في الهدنة (على) مدّة الحاجةء بطلت الزيادةٌ) فقط» بناءً 
على تفريق الصفقة؛ لعدم المصلحة فيها. (وإن أطلقت) الهدنةٌ أو المد لم 
تصح؛ ؛؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية؛ لاقتضائه التأبيد» (أو قت 
37 ة أو المدَّةُ (عمشيئة لم تصح) الهدنةٌ؛ لأنه عق لازمٌ» فلم يصح ل 
كالإحارة. (ومتى جاؤوا) أي: المعقودٌ معهم الهدنة (في) هدنةٍ (فاسدةٍ معتقدين 
الأماث» رُدُوا) إلى مأمّنهم (آمنين) ول يقرا في دار الإسلام؛ لفساد الأمان. 

(وإن شرط) عاقدٌ (فيها) أي: الهدنة» شرطاً فاسداء (أو) شرط رفي عقد 
ذمة ةِ شرطاً فاسداء كرد امرأة) إليهم (أو) رد (صداقهاء أو) رد (صي) 
مميّرء (أو) رد (سلاحء أو) شرط (إدخاهم) ني رارم بطل) الشرط 
(دون عقد) كالشروط الفاسدةٍ في البيع. وبطلانه في رد د المرأق؛ لقوله تعالى: 
تشرد انار 4 [الممتحنة:٠ »]١‏ وحديث: «إِنّ الله الصلح في 
النساء». وفي رة صداقِها؛ لأنه في مقابلة بضعهاء فلا يصح شرطة لغبرهاء 


.)4۷۳۷( أخرحه عبد الرزاق في «#مصنفه»‎ )١( 


(۲) ليست في (س) و (ع) و(م). 
() انظر: مجمع الزوائد .٠١۳/۷‏ 


كم 


ا ر و e‏ ا 5 


وقي الصي المير؛ لأنه مسلمٌ يضعفُ عن التحلص منهمء أشبة المرأةه وني 
السلاح؛ ؛ لأنه إعانة عليناء وفي إدخالهم الحرمٌ؛ لقوله تعالى: وإ الروت 
بحس فلای قروا يشَرَوأألْمَسْحدَألْصرَامْبَدَعَاِِهِم دا ) [التوبة:۲۸]. . ويصح را 
129 
(وجاز) في هدنةٍ (شرط رد رجلٍ جاء) منهم (مسلما للحاجة) الشرطه 
أت لكان ساح a‏ فإن لكو سا لم يصحّ شرطه أو الم 
يُشترط رده م یرد إن جاء مسلماً أو بأمان. (و) حاز للإمام (أمرّه) أي: 
من جاءه منهم مسلماء (سرًا بقعالهم ی ب(الفرار) منهم (ولا يمنغهم 
أخذه, ولا جره عليه) لان أبا بصير لما جاء إلى الب ب وحاء الكفارٌ ي 
طلبه» قال له الي : «إنا لا يصلح في ديشا العَدرُه وقد علمت ما 
عاهدناهم عليه» ولعلٌ الله تعالى غا للك رها و ا رحع 
مع الرحلين» قتل أحدهما لي طريقه» ثم رحع إلى الي مء فقال له: يا 
رسول الله قد أوفى اللَهُ ذمّتتك» قد رددتئ إليهم وأنماني الله منهم فلم 
ینکر عليه البيُ مد ولم يلمهء بل قال: «ویل امه مِسْعرَ حربب لو كان/ معه 
رجال». as‏ لحر اسار اليه أدب 
جندل بن سهيل ومّن معه من المستضعفين مكة» فجعلوا لا ENE.‏ 
لقريش إلا عَرضًوا هاء وأحذوهاء وقتلوا من معهاء فأرسلت قريشٌ إلى الي 
كد تناشده الله والرّحم أن يضمّهم إلیه» ولا يرد إليهم أحداً جاء» ففعل(). 
فإن تحير مَّن أسلم منهم» ورا راع ميهي وأحذوا من أموالهم» 
حاز» ولا يدحلون في 2 حتى يضمهم ا إليه بإذن الكقارء 
للخبر. (ولو هرب منهم قن» فاسل م يْردٌ) إليهم؛ لأنه وغل ان الك 


. تقدم تخريجه ص‎ )١( 
تقدم في الصفحة (87) أن هذا الخطاب كان لأبي حندلء وبقية الخطاب لأبي بصير.‎ )۲( 
ليست ف (م).‎ )۳( 


AV 


منتهى الإرادات 


8ه 


٠‏ منتهى!الإرادات 


شرح منصور 


«وهيو حر 

يوك اينهم على مسل : بو مالي :وتقوي وود بوجوزرٌ قنلٌ 
ررعطائيهم ! إن لوا برهائتنا. وعلى ‏ الإاملام هنليتهم إلا رن سبل الللحرردبيب. 
:وك سبباهم كافرٌ ولو نتهيم» ألم يصح النا شر اتهم . :وان سبى بعطنهم 
رولد ببحض» رو باعه» أو .ولد نفسنه اأو أأهليهء صح کجر 0# EE‏ 


0230558 
1 


و 2 ايم 0-02 5 2 
7 لد سه م 


مر سبي [النسناغ: .]18١‏ 
(ويؤخذون) آي: المهادنزن» ‏ زمنَ معدن (إيجنايتههم لى امسنليي: مين هلل» 
قود :وحم قذاف وسرقق بلك اللانتةتتقتضيي ١‏ مان اللمسلبين ميهي روأمائهم 
من المسللجيين» في 'النفس والمال بواليورتض» بولا حلون. ليق لل تیال الاه م الم 
اترما ححكمّنا ٠‏ رووز قبل راهم إن لّوا رناقتف) على 'الأصح. :قالله نئي 
:اشر (0) , «وريتققض. هلهم :قالطا أ أأو متظاهرةة :ليسا أأوتقتئل »مسلب أو أخحذلر 
اله. (وو) يجرب على :الاسام ایهم کین تت نقبضییه؛ أله ایی نھ زاك 
مون أ هلل ایی فلا بيا رمه ایهم «هبهب؟ ؛ لأت الطلنقة للا تققعضيه. ((والك سبباههم 
کار رالي) کان الکاذر هې لامج لد عي لهي اله ني هتنا رولس 
ينانق اذه ا السلليي لمم لليس في تقبضتنا. رووا سى ببعظيهمم روند 
ببعض» روناغ) سج (أى) باج وول للفيدم) مص زی بباح راید صج) 
الي ففمصج الب (كجريي .باع ولد ريي أو رولد ننضييه أأو أأطله» أو روه بب 
نطلك؛ لل ولاهم بيدلا ِف االغقد. ووتقلد نكرت في ا انلاشيية ككنلام: إبين 
نمر االله رواد مسعنبى ما نذككر: ن ن زونه نوع “كسب ‌هین 


كفنا ,يمنال ععيويضي ْو “مانا روك اللوريت تقصتج «هه لنفسعه گت ل4۳ لا 
مكحت 
د() ففيزوس): الأهله». 


ا( حخاء :في دهامنش !الفط لممانخصة:7[فلو وؤهبت امرأة حجريتّة :“تفسبها المسنلم.. فلتكهناء, وجلا زا لفه. بيعهها 
وحاطوها؛ بجداء عغلى -محصر لالم للك بغدذذلك؛ دلأفهإذا جخاز لله ب.بمع» وده ونهبته فهیته .نفنه. أوْل. ,وظاهر 
ككلام: الأصصطابب :ا أنه :لاذفؤق (في .بيع الرلد ان بيبيعه أيوه بأوا أعه. .مدصور المهوتي]. 


AN 


ل ذمبي.. 


وإ < خیفف تقض عهبااهد ا 8 e‏ . وبا إلا علامهيم. 


قبل اللإخازرقدٍ. یتین عه تسان ووفاريوة تبعل 
ولك نقتضتهياا بعضهبي E‏ اله ا ا 


3 TEE ألههم.‎ 


( ې ؛ فليس لذ ب بيع ولديه: ولا ول غفيرهء ولا أهلييه؛: لد عقد:الننصة 


1 أله مؤزبنة.. 


(والك ختفض)) مون مهبادنين: (نقط. عهيليهمم بللطزوة. E‏ بالبْباغ: للمفنعوورل». 
أنو:: جاز: نب لاض (اللهيم) عوينتخم؛: بات بعلل آل للاعهيد: ينه وييتهيمة: 
[الأتفال: ماهم [. 


فد كان وى دازنلا محويسي الحا زل ماسم ويال ككان: عليْهيم حدق استوق 


i Se LE EL 


55 :ولا يح نط لا مین اس / ولوق فق )فليس لله نبلنهما؛ إق! يي 
میا لوليا لال اة و وتصب الإحالبة اهما وغيهبلا نئو مسلوضسة» 


الغا ررقت ررلانیه» وللا جخشنى مهم كتير ضررء. جلاف آهل الطدانقة. و 

۶ رت عليهيم؛؛ ؛ للا 
(وينتقطن. عهيلة سان آهل هدنچ 3 و فر مم تقض ررحالهم (قبعام هنم 
لد کل قل رحا بن ريط حين. تقض وا اعتهسلأة»: و«سبى ذراريهيم» وأخنذ 
أنوالهيم(©: وبلا نقتت زین عهلده. ء بعد. الهالانةة» ؛ حزم له سيدا كتان. حرم 
علييه: مدهممء. ولأ عق الحدننة: مواقت ينتهي بانتهباء. مدّتنم؛ فيز ور ببقضه. 


إعلافهيم) أني: أملن الشاننةة : بب العهبد (قَبَبِإْ الإ 


وفسحيه». كالإجازةة. بخلاف. النمة:. 
روزن نقصتهاع أني:: اهدنة (بعطئهم) أي:: المهادنين, (فانگز الباقتوض) :علق 


(() الآيقله من سورة:الأثفال.وقذا سسبقات. 
(69) المخرحه بور دازيد (6..:9)». من حدييش ابن عنمر. 


۸۹ 


منتهى الإراوافة. 


شرح منصور 


أإومه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


5 ۰ 5 عم و ا 2 2 5 
بقول أو فعل ظاهراًء أو كاتبُوناء اروا بتسليم مَنْ تقض أو ميزه 
عنهم. فإن أَبَوْهُما قادرين» انتَقَضّ عهد الكل. 


من نقض. 
(بقول أو فعل) إنكاراً (ظاهراًء أو كاتبُونا/ أي: الذين لم ينقضوا بنقض 
الآحرين» (أقرُوا) أي: الباقون على العهد (بتسليم مَن نقض) اهدنة, إن 
دروا عليهم؛ (أو) ب(قهييزه) أي: الناقض (عنهم) ليتمكّنّ المسلمون من 
قتالهم, (فإن أَبَوهما) أي: التسليم والتمييرء (قادر ين) على أحدهماء (انتقض 
عهد الكل بذلك؛ لان غير الناقض منع من قتال الناقض» فصار يمنزلته» وإن 
م يمكنه تسليم ناقض ولا التمييزٌ عنه» لم ينتقض عهذه؛ لأنه كالأسير. 


باب عقد الذمٍَّ تين 
له 3 2 ھر °„ و 2 
ويحب إذا احتمعت شروطه» مالم ثُحَف غائلهم. ولا يصح إلا 
مِنْ إمام أو نائبه. وصفته: ES‏ 
شرح منصور 


باب عقد الذمّة() 


وهي لغة: العهدُ» والضمان؛ والأمانٌ؛ لحديث: «المسلمون() يسعى 
بذمتهم أدناهُم»". من اَذه يِمه2: إذا حعل له عهداء ومعنى (عقد الدع 
إقرارٌ بعض الكمّارٍ على كفرهم» بشرط بذل الحزية» والتزام م أحكام الملّة. 
والأصل فيها: قوله تعالى: يلوا اریت لازیژت دلاوا . 4 
الآية. [التوبة:۲۹]» وحديث المغيرة بن فر قال ند كسرى يوم نهاوند: 
أمرنا نبيّناا"» رسول ربنا أن نقاتلكم ن اال خد أن دوا ا 
رواه البحاري). 

(ويجبْ) عمد الذمّةٍ (إذا اجتمعت شروطه) أي: بذل الجزيق» والعزام 
أحكاينا من كتابية أو من له شبهةٌ كتابي (مالم تُحَفْ غائلثهم) "أي 
غدرهم"»: إن كو من مام بدار إسلام؛ لحديث: «لا ضَرر ولا ضرارً)20. 

(ولا يصح) عقدها (إلا من إمام أو نائبه) لتعلق نظر الإمام به» ودرايته 
بجهة المصلحةٍء انقو فق من غير الإمام افتئات عليه. (وصفتثه) أي: ‏ ١/5مه‏ 


)١(‏ بداية السقط في (ع). 

(۲) ليست في النسخ الخطية. 

(۳) أخرحه البخاري »)1۷٠١(‏ من حديث إبراهيم التيمي» عن أبيه. 
)٤(‏ ليست في (س). 

)٥(‏ ليست في (م). 

(") في صحيحه .)۳۱١۹(‏ 

(۷-۷) في الأصل: «إن حيف غدرهم». 

(۸) تقدم تخريجه ١/84ه.‏ 


۹۱ 


2 ويه هاه / 0 ا .دس دفر #2 يه 5 
آقررتکم زی رواستسلام .أو يلين دذلك» 'فيقال: أقررتكم عليه أو 


قتلهم» وإقامتهم إندارنا. 


بولا عمد إلا لأهل الكتنابي: اليه ود والنصارى» ومن يديبن 
جالتوراة» كالسامرة ا او و الإجيل» كالفرنج بوالصاييين. . أو "من “له شبهة 


كتابيي» كالحجوٌس. واإذا ااخحتار كاف إلا تعد ال نویا “من تهؤالاوه ... 


عقا :الذمّة: :قبول:الإمام أأو ثائبه: .(أقورتكم جيزبةٍ ة:ؤاستسلام) أبي: :القيادٍ 


الأسحكامناء (زأو :يبذلوان ذلك) .من أأنفسبهب, (فيقول) إمامٌ أو نائبه: :(أقن ركم 
عليه أأو نجوهما) كقوله: عاهدتك(2 على 'الإقامة ‏ بذازننا بجزية. ولا يعبر 


القدير ا اجلوزية :ف 'العقد. 


(والجيزينة) من البراة: مال يؤخنذ منهسم) أي: الكقار (علسى :وجه 
الصتغار) بفتح الماد 'المهملنة أأي: الذّلةٍ : والامتهان» ر (كبْل عنابع) بی "آخخيرنه» 
ربدلا عن قتلهې» و) عن ((إقاهتهم بدازنا) فإن لم شلوهاء لل انكف عتهم. 

وولا تعقدُ) الذمة ززه الأهل 'الكناب) التبوراةٍ ب والأنجينل» :ونهم: : (النهود 
:والنصاری» :ومّن دين بالتوراةء كالسامرة) يدينون :بشریعة :موسی» .ويخالفون 


اليهزة !في 'فسرو ع مسن دنهم :(أو) دي ب(الإنجيسلء كالفِرنج والصلابيين) 


بوالزوم والأرْمَن؛ وکل من انتسبب لديسن عيسى» ((أو من أله شببهة كتاببي 
كامجوس) فإنه يروى أله كان نهم كناب ورم فذالك شبهة طم اوحَبت حقن 
دمائهم :أذ اللدرية متهم بو اديت أله د ابليزية من بوس تحير زواه 
البحاريي9").(وإذا اختارَ كنافرٌ لا تعد لم الذمّةٌ کوثني» «دينا من هؤلاء) 


(1) في ا(م): «هاديتكم). 


:(1) :في صحیحه:(۷١٠۳)»‏ من-حديك عبد ال رمن بن عوف. 


۲: 


أ ,وعدت لله. 

روفصاررى االعرسيي» ماشه روجو سهم مسن بين تغلب :وتغييراههم 
الاحجبرية عليهم ولو ندلوه وعد عوخکها ازکاتلان .من مو لهسم :مما 
افيه زز کا تی تمن الا تزه ية N‏ يه 


رولا هنا ګحته إإذا لم بیکن آبزاه کتابیین. 

(ونصاری االعبزب + ويهوذهم إوجوسهم :مين بسني اقغلسب) بفتتسح الم اة 
الفوقية بوكسر اللام» بونظاهرته -حتّی حر بي هم م ريخل قي e‏ 
عخلاقا لا :امه اف و :واتبعه يي لقنا ع( (وغيرنهم) تكصين' لقص 
:من البو هراط 2 انهواد دمن ككناننة بو جمور» ر أو اتسسعكس امین میسو إلا 
جرية عليهم رولو بذ اوسا للل قن الذمنة مؤينلٌ. :واقند خقنلته اعميرٌ معهسم 
:هکا). (روی ند وهام أليي: لیر رز اتان من أأوااهيم» ما تفیل ززكناة) 
الل حمر ضاعف علييهم 27 من لايل يي كيل فس خشناتان» «ومين کیل :ثلاثيين 
باقر ه تتبيعان) :ومن ككل عتشسرنين ویار ا دیننار» زوامين کنل مشي ١درنهسي‏ اشر 
نو راهسېم» رودفیماا ستقت الس لم 0 أأو دولابن أو 


تخي رل( لعتشي تی من الا الله جزية) فت و خد من مال صنغارهم رونسلائهم؛ 
((0) :صلم تحير ع نفصازی ااقعرب: ویون دهم رجو سهم. انر : «1لگمزئل ۴ .)۷٩((‏ 

TIVITY): 

TAY FY: 


:)بف ز :)6‏ البهزي» وهر لء: تقبيلة مين قضاعة 

:جم) اللأموال:97033). 

,(5) الأموال((001. 

,(80) لريب اللو الغظيمةيسنقى ببها على السنانية. #المصباح»: ,(غزب). 


ممتهته ىس الإزدادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ومُصرفها كجزية. 

ولا جزية على صو وامرأقٍ» ولو بذلتها لدخول دارٍناء وثمكن 
سانا وجحنون» وقِن» وزّمِنِ» وأعمى» وت كانم وراهبٍ بصومَعة - 
ويؤحذ ما زاد على بُلْعَته - وخحنئی» ere ea‏ 


لظاهر الخبر(). 

(ومصرفها) أي: هذه الزكاة اللضعفةٍ (ك)مَصرف (جزيق)/ لأنها عوضها(". 

(ولا جزية على صي وامرأة) لأنهما لا يقتلان» وهي بدل القتل» ولقول 
عمر: ولا تضربوها على النساء والصبيان. رواه سعيد". (ولو بذلتها) أي: 
بذلت المرأةٌ الجزية (لدخول دارنا) فلا تود منها)» (وتُمَكْنُ) من دحوها 
(مجّانا) ویرد عليها ما أعطتّه» لفساد القبض. فإن تبرعت بشيءٍ مع العلم 
بأن لا حزية عليهاء قبل» فيكون هبة وليس بحزية. فإن شرطته على نفسها ثم 
رجحعت»› » فلها ذلك. ر( لا حزية على (مجنون» و) لا (قن» و) لا (زمن» و) 
لا(أعمی» و) لا (شيخ فان, و) لا (راهب بصومّعة) لأنهم لا يُقتلون. 
(ويؤخدٌ) من راهب بصومعة (ما زا على تم( بد بضم الموحدة. قاله الشيخ 
تقي الدين. قال: ويؤخدُ منهم ما لَنا كالرزق9) الي(" للديورة9»والمزارع» 
إجاعا» وعلم منه: أنها تۇحدڭ من راهب يخالط الناس» ويبيع ويشاري 


ویکشستب: (و) لا حزية على (خنش) مشکل؛ لأنّ الأصل براءئه منهاء 


.)۷١( الأموال‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): وهل يطلب فيها أيضاً أن توحذ منهم على وجه الصغار كالحزية أولا؟ الظاهر: أنها مثلها». 
(۳) في سننه (71719؟). 

)٤(‏ بعدها في (م): اجزية). 

(ه) البلغة: ما يتبلّغ به من العيش» ولا يفضل. «المصباح» : (بلغ). 

(1) في مطبوع: «الاحتيارات» : «كالورق». 

(۷) ليست في (م). 

(۸) الديورة جمع دير: بيت عبادة النصارى. «المصباح»: (دير). 

۵( الاختيارات ص۳۱۹ . 
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فإن بان رحلا أذ للمستقبل فقط ولا على فقير غير مَل يعجز 
عنها. والغي منهم» مَنْ عدّه الناسء غنيًا 

وتحب على معتقي - ولو لمسلم - ومبعض بحسايه. ومن صار اهلا 
بأثناء حول أا ونه به بالعقد الأول. A SEAS‏ 


(فإن بان) الخنثى (رجلاًء أخذ للمستقبل) من اتضاح ذكوريته (فقط) دون 
الماضي» فلا توحذ منه؛ لعدم أهليته إذ ذاك. (ولا) جزية (على فقير غير 
مُعتمل) ('أي: مكتسبب" (يعجز عنها) لقوله تعالى: يكف 
أسَهنَفْسا ِلَاوْسَعَه]4 [البقرة:٦٠۲۸]»‏ ولأنّ عمر جعل الجزية على ثلاث 
طبقات» حعل أدناها على الفقير المُعتّمِل("): فدَّلَ على أن غير الفقير©) 
المعتول لا شيءَ عليه. (والغني منهم) أي: من توحذ منهم الحرية» (من 
عدّه الناس غنيًا) لأنّ باب التقدير التوقيف» ولا توقيف في هذاء فرحعَ فيه إلى 
العرف. 

(وتجب على معتق ولو لمسلم) لأنه حرٌ مكلف من أهل القتال(*» 3 
قرف دازنا بلا حزيق کے اصلی: (و) تحب على (مبعض بحسابه) أي: 
بقدر حرّيتهء كالارث. (ومّن صار أهلا) لحرية O‏ أو أفاق 
بحنون» أو عَتَقَ قر أو استغنى فقير» ر (بأثساء حول» أحذ منه) إذا تم الحول 
(بقسطه) ولم يترك حتّى يتم حوله؛ ئلا يحتاج إلى إفراده بحول» ورعا أدّى إلى 
أن يصير لکل واحد حول (بالعقد الأول)27) لأنهم دحلوا في العقدء فلم يحتج 
)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية 
(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2141/١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۹/٦۱۹ء»‏ من 
حديث عبد الله الثقفي. 
(۳) ليست في النسخ الخطية. 
)٤(‏ ليست في (م). 
(ه) في الأصل و (س): «القتل». 
)٦(‏ نهاية السقط في (ع). 


۹٥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهق_الإزلداشت 


شرح منصتوود 


e۸A۸/1 


0 95 بد من : 2 5 5 9 0 ام 
وحن مسالهيم.. 


ومان E e‏ :عله ل إل مانت أو جر "ووه 
فقو خط ئن esen E FE‏ امه امه ماه ماه ممم ممم افع 


إلى 4 جطايلامه فن ؛. 


وبلق من إفلقةةجون: حو متخن مده. جريده؛. لأ أخحذّها منه. قبل 
ذللك انح لحا قبن گنال حولها.. 
(وسس بالا أمظ ورج (عليهم), مون حززية: رلم وله 0 الوم (دفع مسن 


كه ,بأ إبك لم يبكرينزيا ببنال. جربو ي و حر تلهم وأتضلا مسالهم): ولو 

انفردو! ا ببللاء. ولزر شثرطا أل لا" نذاب عتهبي: ل يصمح . قالده في «التوغي 1 
(وعون اسللمم بعد .اللحول» ا ت انرب (عدهم :تعمل : وبققال:: يلاد 1 5 

قؤبلة: ]/ «من. أسللم عل شي فهو. ل0؛. لاھب اعقوبة | :لا حر ا روي 

أ ذا الل فظو للب باللتوزيقة» وقتلن:: إنّساا انلم تععوفار قفالل: إل ا اللإنسلامع 

EN‏ فزفغ ٩‏ إلى عمر»: فقنال. عتسر:: ل الإسلام معلذاء. كتنب أن لل قوذ 

منهه اریت . روراف أب عبيدا معساهء. و (لا؛ تسق ابلفززيبة: إل مسالت) من 

ودبت .عليه (أؤو جين وبخصورفم) كتسا لل عسي . ب بعتلا الخول» > كلنيبون: الآنمييين. 

وسقتيطا الال بالمارت؛ لعفن استيفناكة بفنووانت. 55 فوخ انسر (فنن تزكة 

. 6 فت (نن)) : لالحوططم‎ :)١( 

(؟6)المققع مع اتر سج الكنير والإإنتضات 015/٠١‏ 

(9) اموه الليهقئي و «اللسن:الكتروى)؟ 1177/9 :من حديشا.أبي هزيرةة. 

(64) ف( : «اللأحرة 16 

(6) لنبستد ؤي الأفل و(ض)). 

105 قف (ضن):: القؤرجع هال . 

۲۷9 لإيسعد وی (60). 

(8)؛ ف الأشوالل(150)). 
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ميستو» ومال حي. وف أثنائه تسقط. وتودٌ عند انقضاءٍ كل سنق فإن 
انقضت سينون» استوفيت كلها. ويمتهئون عند أخذهاء ويطال قيامهم 
وتّجرٌ أيديهم» ولا قبل إرسالهاء ولا يكَداخلٌ الصّغارٌ. 

ولا يصح شرط تعجيلهاء ولا يقتضيه الإطلاق. 


ميستوء ومال حي) حن ونحوه بعد الحول» (و) إن مات أو جن ونحوه (في 
أثنائه) أي: الحول» (تسقط) الجزية» لأنها لا تحب ولاتوحذ قبل كمال 
حولها. ٠‏ 

(وتؤخذ) الجزية (عند انقضاء كل سنة) هلالية الام لتكررها بتكرر 
السنين. ران انقضت سنون) ولم توحذء (استُوفيت کلها) فلا تتداعل؛ 
لأنها حقٌ يجب في آخمر كل حول» أشبة الزكاةء والديّة على العاقلة. 
(وبمتهنو ِ( أي: أهل الذمّة وحوبا (عند أخذها) أي: الجزية منهم» (ويطال 
قيامهم2 ود تجرٌ أيديهم) لقوله تعالى: وو حو ي خی يم يطو لري عن ير وخم رزوت © 
[التوبة:۲۹]. (ولا يُقبل) من عليه حزية ؛ راهم ليكرات الصّغارٍ. 
(ولایعداخل الصتُغارٌ) فيمتهنون عند أخذ('© كل جزيق» حتّى تُستوفى كلها. 

(ولا يصح شرط تعجيلها) أي: المزية» (ولا يقتضيسه الإطلاق) لأنا لا 
نام من نقش أمانه» فيسقط حقّه من العوض. ولا يعدّبون في أحذهاء ولا 
شط عليهم. رقاو ا ف عا كثيرء قال أبو عبيد: اه 
الدزية"», فقال: إني لأطنكم قد أهلكتم الناس. قالوا: للا واللهء ما أحذنا إلا 
عفواً وا قال: بلا سوط ولا نوط9؟؟ قالوا: نعم . قال: الحمد لله الذي لم 
يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني©». 
(۱) ليست في (س) و (م). ْ 
(۲-۲) في مطبوع «الأموال» : «أحسبه قال من الحزية). 


(۳) النوط: التعليق. «القاموس» : (نوط). 
)٤(‏ الأموال .)١١5(‏ 


۹۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۸4/1 


ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من عر بهم من المسلمينَ ودوابهم» 
وأن يكتفي بها عن اليرية. ويعتيرٌ بيان قدْرها وأيايهاء وعدد من 
وإذا تولى إِمامٌّ فعرّف قر ما عليهم» أو قامت به بينة» أو ظهرٌ 
أقرّهم عليه ا ااا A‏ 


(ويصحٌ أن يشرط عليهم) أي: أهل الذمّق بدارناء (ضيافة مَن يمر بهم 

من المسلمين و) علفّ (دوابهم) لا روى أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس: 
أن عمر شرط.على أهل الذمّةٍ ضيافة يوم وليلةه وأن يصلحوا القناطر. وإن فل 
رك ع اسلف بارسري E‏ ولأنهم رما امتنعوا من ضيافة 
المسلمين إضراراً بهم. (و) يصح (أن كتفي بها) أي: الضيافةٍ (عن الجزية) 
لحصول الغرض بهاء ولفعل عمر. (ويُعتبرٌ بيان قدرها) أي: الضيافة (و) قدر 
(أيايهاء وعددٍ من يُضاف) من رجالةٍ وفرسان» مر ا 
مئة يوم/ مثا في کل يوم عشرةٌ من خبز كذا وأدُمٍ كذا. وللفرس؛ شعيرٌ كذا 
وتبنُ کذا؛ أنه من الجزية فاعتيرَ العلم به كالقرد. يعت أيضا بیان ما ينزهم 
فيه» وما على الغيْ والفقير. وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع» فإن لم يجدوا 
مكاناء نزلوا في الأفنية وفضول المنازل. وليس لهم تحويلٌ صاحب منزلٍ منه» 
ا ا ب ومن امتنع منهم من 
قيا بها وحب عليه أجبر فإن امتنعَ الجميع» أحبرواء فإن لم يمكن إلا بالقتال» 
قوتِلواء فإن قاتلواء انتقض عهدهم. 

(ولا تجب) ضيافة عليهم (بلا شرط) لأنه لا دليلَ عليه. 

(وإذا تولى إمامٌ فعرّف قد ما عليهم) من جزية (أو قامت به بين أو 
ظهرَ) ما عليهم (أقرٌهم عليه) بلا تجديد عقد؛ لأنّ الخلفاءً قروا عقدَ عمر 
)١(‏ لم نقف عليه في المسندء وأحرحه البيهقي في #السنن الكبرى» 18 . 


۹۸ 


إلا رحعَ إلى قوم إن ساغ. وله تحليفهم مع تهمة فإن بان نقصْ» 
أحذه. وإذا عقدهاء كتب أسماءهم وأسماءًَ آبائهم وځلاهم» وديتهم 
وحمل لكل طائفةٍ عَرِيفاً يكشفُ حال من تغيّرٌ حاله» أو نقض العهد 
أو حرق شيعا من الأحكام. 


ولم يحدّدُوه؛ ولأنّ عقدَ الذمّةِ موبّدٌ فإن كان فاسداء رده إلى الصكة. 

(والا) بان ٠")‏ يعرف قدرّ ما عليهم» ولم تقم به ية ولم يظهرء 
(رجع إلى قوهم) أي: أهل الذمّةِ (إن ساع) أي: صَلّحَ ما اذعوهُ حزية؛ لأنهم 
غارمون. (وله تحليفهم مع تهمة) فيما يذكرون؛ لاحتمال كذبهم؛ (فإن بان) 
لاما بعد ذلك (نقص) أي: أنهم أخيروه تعر عا كار يدفعون الله 
(اخذم أي: النقص منهم. . وإن قالوا: كنا نودي اك حزية» وكذا هذيَة 
حلقهم ينا واحدةٌ؛ لأنّ الظاهرَ أن المدفوع کله 01 وإن قال بعضهم: كنا 
نودي كذاء وحالفه غيره» أذ كل عا أقر به. 

(وإذا عقدها)أي: الذمّة مام مع كقار > رکب أسماءهم وأسماء آبائهم 
وخُلاهم) جمع حلي جلي بكسر الحاء وضمّها(/؛ فيكتب: طويلٌ أو قصيرٌ أو ربع 
أسمرٌ أو أحضرٌ أو أبيسضُ؛ مقرون الحاحبين أو أفرقُهماء أَدعَجُ العين» أقنى 
الأنفيء أو ضدّهماء ونحوهاء ليتميّرٌ كل عن غيره. (و) كتنب (ديتهم) 
كيهودي أو نصراني أو بحو سي. . (وجعل”'2 لكل طائفة ة غريفا يكشف حال 
من تغيرَ ر حالم ببلوغ أو غنی أو عتق ونحوه» اويجمعهم عند أداء الجرية؛ لأنه 
أمكنٌ لاستيفاء الحزية وأحوطء ويكشف أيه حال من أسلم منهم, أو حن 
(أو نقض العهدء أو خرق شيئا من الأحكام) ليفعلَ معه الإمام ما 7 


)١١‏ أي: صفاتهم اليّ تميز كل واحد عن الآحرء كطويل أوقصيرء أسمر أو أبيض ...1[لخ. انظر: «المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف» 45/١١‏ 64. 

(۲-۲) ليست في (م). 

(۳) الحلية: الصفة» جمعها: حلى وحلئ. «معن اللغة» : (حلو). 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «يجعل». 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومّن أخجذت منه الحزيةٌ وأراد أن يكب له بها براءةٌ؛ لتكون معه حجّة إن 
احتاج إليهاء ا ولا يصح ما يذكره بعضٌ الذمُيين أن معهم كتاب 
البى مد بإسقاط الحرية(. 


.٠٠/٤ طبقات الشافعية‎ ٠١ - ١٤/٤ ينظر: تلخيص الحبير‎ )١( 


١١و‎ 


باب 
على الإمام أعذمٍ بحكم ا ف تفس» ومال وجرن وإقامة 
ا ااا کد 
ويَلزمُهم التميرٌ عنا بقبورهم» ولاهم - بحذف مقدّم رؤوسيهمء 
لا كعادةٍ الأشراف)» ا و ا اي ا 


/ باب أحكام أهل الذمّة 


يجب (على الإمام أخذهم بعكم الؤسلام في ف ومالء > وعرض» و( 
ق (إقامة حدّ فيما يحرّموته) أي: يعتقدون ركه زكرم تنو اسل اوه 
ا أو تعد على مال» أو قذف» أو سب نا أو يا أحذ بذلك. 
وكذا لو سَرق» قي عليه ده يشرظة لحديك أنس: أن يهوديا فل اريه 
على ا فقعله الي ا . متفق عليه("). وعن ابن عمر: أن النبي ا 
ي بیهودیین قد فجرا بعد إحصانهماء بوتي ١‏ وقيسن الي ولأنهم 
الترموا حکم الإسلام» وهذه أحكامه. و(لا) دون في(ما يُحِلُونه أي: 
يعتقدون ا (كخمر) اي و لأنهم ؛ دون 
على E‏ ودر أعظَمٌ حرماً وإثماً من ذلك» إلا أنهم يُمنعون من إظهاره» 

(ويلزمهم) أي: أهل الم (العميز عنا بقبورهم) مرا ظاهرا الات 
وأولى بان لا يُدفِنوا أحدا منهم .عقابرنا. (و) يلزمُهم التميِّرُ عتا (حلاهم؛ بحذف 
مقدّم رؤوسهم) أي: بأن جروا نواصيّهم» و(لا) يجعلونه (كعادة الأشرافي) 
)١(‏ أي: أن يجزوا نواصيهم» ولا يطيلوا شعر الصدغين. «الإقناع» .٠١١/۲‏ 
(2١‏ الوضح: الحلي من الفضة. «القاموس» : (وضح). 


(۳) البخاري (1۸۷۹)» ومسلم (۱۹۷۲). 
)٤(‏ أخرحه البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم (1595). 


۱۰۹ 


منتهى الإرادات 


0۹/۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


واه لايفرقوا شورع - وبکناهم وألقايهم؛ فيمنعون نحو: أبي 
القاسمء وعرٌ الدين» وبركويهم عَرْضا بإكافو على غير خيلل؛ وبلباس 


عسلي ليهود» ا وهو: الفا لنصارى. وعد خِرَق بقَلانِسهم 
ا ا 


بأن يتحذو ا() شرابین(). 

(وأن لا يَفرِقُوا شعورهم) بل تكون ممّة؛ لأنّ التفريق من سنة 
المسلمين» ولان أهل الجزيرة(؟» اشتّرطوا ذلك على أنفسهم فيما كتبوه إلى 
عبد ال رحمن بن غني وکال ی اللاي فكي الع مر 
أن مض هم eb‏ رواه الخلال0). (و) يلزمهم التميّرُ عنا (بكناهم 6 
ب(ألقابهم, فيمنعون) من التكني بکنی المسلمين» (نحو: أبي القاسم) وأبي 
عبد الله (و) من التلقبي بألقابنا» حر (عر ر الدين) ومس الدين. وعَلِم منه: 
أنهم لا يُمنعون من الكنى بالكليّة؛ القولة و لاقف ني تجران: «أسلِم يا أبا 
ع . وقال عمر لنصراني يا اسان امل تسلو 60 
يلزمُهم التميزٌ غنا إذا رکو رر كوبهم عَرْضا) رحلاه إلى جانبيء وظهره 
إلى حانبيء (ياكاف) أي: بَرْذْعَةِ (على غير خيل) لماروى الخلال: أن 
ل أهلٍ الذمّةه وأن يَشُدُوا المناطِق» وأن يركبوا الأكف 
بالعرض0). (و) يلزمهم التميّرُ عنا (بلباس) ثوب (عسلي ليهود» و) لباس 
ثوب (أذْكَنَ وهو الفَاخو) لونٌ يضرب إلى السوادء (لنصارى) ويكودٌ 
ذلك في ثوب واحدٍ لا جميع الثياب. (و) برشا خِرَقٍ بقلانسهم 


(۲) في النسخ الخطية: «(شوابين»» واتخاذ الشرابين: إرسال شعر ما بين النزعة والعذار» وهو شعر 
الصدغين» فيمنعون منه. (كشاف القناع» ۱۰۰/۳ 

(") في الأصل: «بأن». 

)٤(‏ في (م): «الجزية) 

)٥(‏ في النسخ الخطية: «له». 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١7/8‏ ؟» من حديث عبد الرحمن بن غنم. 

(۷) أحرحه عبد الرزاق في #مصنفه» (۱۹۲۲۰)» من حديث قتادة. 

(۸) لم نقف عليه. 

.)۱۳۷( أخرحه أبو عبيد في «الأموال»‎ )٩( 


وعمائمهم وزنار فوق يناب نصراني؛ وتحت ياب نصرايهة. ويغايه 
نا كل و لر ف ولدخول حمّايناء حل أو حاتم رُصاص» 


ونحوه برقابهم. 
ويحرم قيامُ هم ولع يحب هجره» وتصديرهم, وبّداءتهم 
بسلام» و ESSA Ee Ea ASAS‏ 


وعمائمهم» و) شد (زنار فوق ثياب / نصراني» وتحت ثياب نصرائيّة). 
قال في «الإقناع»0©: و یکفيٍ الغياز أو الزناز). (ويغاير نساءُ كل) من 
يهود ونصارى (بين لوني خف) ليمتازوا ا ولا يُمنعون فاخخرٌ الثياب» 
وم والطيلسان؛ لحصول التميّز بالغيار والزنار. (و) يلزمُهم (لدخول 
حمامنا جُلْجُلُه) أو خا تم رصاص» ونحوه) كحديدٍء أو طوق من ذلك لا 
من ذهبي ونحوه» (برقابهم) ليتميّزوا عنا 5 الحمّام. ولايجوز جعلٌ صلیب 
مکاته؛ لمنعهم من إظهاره. 

(ويحرمُ قيامٌ هم) أي: لأهل الذمة؛ لأنة تعظيم لهمء فهو( كبداءتهم 
بالسلام. (و) بحرم قيامٌ ليدع يجب هجره) كرافضي. (و) يحرم 
(تصدیرهم) ف اجالس؟؛ لما تقدم. ويجوز الدعاء لهم بالبقاءء وكثرة الال 
والولدٍ. زاد جماعة: قاصداً كثرة الجرية”). وكره أحمد الدعاءَ لكل اوفك 
بالبقاء» ونحوه؛ لأنه شيءَ فرغ غ منه(). )60 يحرم (بداءتهم بسلام» و( بداءتهم: ظ 


(۱-۱) ليست في الأصل و(ع). 

Y/Y 0١ 

(۳) الغيار: البدال» وعلامة أهل الذمة كالزنار ونحوه. «القاموس»4:(غير). 

)٤(‏ الجلجل؛ بالضم: الحرس الصغير. «القاموس»: (حلل). 

)٥(‏ ليست ي (س). 

.401/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۷) معونة أولي النهى ۷۷۷/١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٥۷/٠١‏ . 


1۰۳ 


منتهى الإرادات 


1ه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ب: كيف أصبحت؟ أو: أمسيت؟ أو: أنت؟ أو: حالك؟ وتهنتتهم؛ 
وتعزيتهم» وعِيادثهم» وشهادةٌ أعياوهم لا بيعُنا هم فيها. وك يله 
على ذم تم علمّه» سن قوله: رد علي سلامي. .و ن سلّم ذميئٌ» لزم 
زد فيقال: وعليكم. وإن شمته كافرٌ) أجابه, a SR‏ 


(ب: كيف أصبحت؟ أو) كيف (أمسيت؟ أو) كيف (أنت؟ أو) كيف 
(حالك؟ و) ترم (تهننتهم» وتعزیتهم» وعيادتهې وشهادة أعيادهم) لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «لا تبدَؤُوا اليهود والنصارّى بالسلام» فإذا لقِيتّم أحدهم 
في الطريق» فاضطرٌوه إلى أضيقها». رواه أحمد, ومسلم» وأبو داود 
والزمذي7©» وقال: حسن صحيح. وما عدا السلامً ما ذكرّء ففي معناه. 
و(لا) يحرمٌ (بيعُنا هم) أي: لأهل الذمةٍ (فيها) أي: أعيادهم؛ لأنه ليس فيه 
ا هاا"). رومن سلْمّ على ذمّي) لا يعلمُه ما (ثم علِمَه ذمیاء (سن 
قوله) له: ررد علي سلامي) لما روي عن ابن عمر: أنه مر على رجحل فسلم 
عليه فقيل له: إنه كافرٌء فقال: رد علي ما سلّمتُ عليك» ف 
أكثرٌ الله مالّك وولتك ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أكثر للجرية. فإن 
كان مع الذمي سام بعلم ناويا نصا روان لم ذمّي) على مسلې 
(لزم) المسلم (رذه فيقال) في رده: (وعليكم) أو علیکم» بلا واو» وبها 
ا عن أن قال ا 
على: وعليكم. (وإن شمته) أي: المسلم العاطس (كافرٌء أجابّه) المسلم: 
بيهديك الله. وكذا إن عطس الذميٌ» لحديث أبي موسى: أن اليهود كانوا 
يتعاطسون عند البي ميد رحاءَ أن يقول لهم: يرحمُكم الله فكان يقول لهم: 


(۵ أحمد (۷۹۱۷» FE‏ (8159)» وأبو داود »)07٠05(‏ والترمذي .)١505(‏ 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [حلافاً ل#الإقناع» حيث حرم ذلك] . 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) في مسنده .)١511١28(‏ 


منتهى الإرادات 


و مصافحته. 
فصل 
ويمنعون مِنْ حمل سلاح» وبقافوٍ» ورميء ونحوها. وتعلية بناءٍ 
فقط على مسلم» ولو رضي» ع لاه RT e‏ بدو لعا ار د 


«یهدیکم الله ويصلح بالكم». رواه أحمد وأبو داود والنسائي» والتزمذي(› رج ور 
وصححه. 

(وتکر مصافحته) نضّاء وإن کتب له( کتابا» کتب: سلامٌ على من 
اتبع الهدى. انتهى. 

(ويُمنعون) أي: أهل الذمّة/ (من حمل و و) من و و) من ٥۹۲/۱‏ 
(رمي) بنحو جل (ونحوها) كلعبي برمح ودبوس؛ لأنه يعي على الحرب. 
وکرہ أحمد بيمهم ٹیب مكتوباً عليها ذكرٌ الله. ولا تعلّمُ أولادهم القرآن. 
٠‏ يُعلّموا الصلاة على على التي ). (و) يمنعون من (تعلية بنا ولو 

يبن مسلم وذمي (فقط2) فلا يمنعون التسوية؛ لظاهر ما يأتي» 

7 مسلم) بحاور وإن لم يلاصق» (ولو رضي) حارهم المسلمُ بتعلية 
بنائه.(1) عليه؛ أنه ب لله 4 تعالى أيضاء ولحق من يحدث بعل و ذلك 
لحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى 0)0). ولقوهم ي شروطهم: ولاتطلع عليهم 
(۱) أحمد ۰٤۰۰/٤‏ وأبو داود »)٥۰۳۸(‏ والترمذي (۲۷۳۹)» والنسائي في «الكيرى» .)٠٠١51(‏ 
(۲) ليست في (س). 
(۳) الثّقاف: ما تقوم به الرماح. «اللسان»: (ثقف)وف #مطالب أولي النهى» :3٠١/7‏ هو الرمي بالبندق. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .408/١١‏ 
)٥(‏ ليست في (س). 
(5) في (س): «بنائه». 
(۷) ليست في (ع) و(م). 
(۸) بعدها في (ص) دعي و(م): «علیه) . 


(9) أورده البخاري تعليقاً عقب حديث 2/1705 البيهقي ي «(السنن الكبرى» 5ه C۰‏ 
بن حديت الك بن رر 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


وب تصن يضح مالف دقف لا إن ملكوه مِن مسلې ولا 
يعاد عالياً لو انهدم» ولا إن بنى دارا عندهم دون بنائهم. ومن إحداث 
كنائس» وبيع) وبجتمع لصلاق eA eS‏ 


في منازلهم0"). 

(ويجب نقضّه) أي: ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم؛ إزالة 
لعدوانهم. (ويضمن) ذميٌ على بناءّه على بناء جاره المسلم (ما تلف به) أي: 
البناء المعلى (قبله) أي: النقض؛ لتعديه بالتعلية؛ لعدم إذنٍ الشارع فيها. 

و(لا) يُهدمٌ بناءٌ عالٍ إن ملكوه من مسلم) لأنه لم يحصّل منهم تعلية. 
(ولا يعاد عالياً لو انهدم) ما ملكوه من مسلم عالياً؛ لأنه فبك اتهدايه كانه 
م يوحد. (ولا) مض بناؤهم (إن بنى) مسلمٌ (داراً عندهم) في علتهم 
(دون بنائهم) لأنهم يعار بناءهم على بنائه. فإن وحجدت دار 00 
من دار مسلم يجوارهاء وشكٌ في الساب بقة» ("فقال ابن القيم: لا تقر 
التعلية مفسدة"» وقد شك في شرط جوازها. 

(و) يمنعون (من إحداث ۽ كنائس» وببع) جمع بيعة0", ننه أي: 
عل يجتمعون فيه (لصلاة"») في شيء من أرض المسلمين» سواءِ ( کانت :° 
مصّره المسلمون» كبغداد والبصرةٍ وواسطء أو ما سح عو كمصرٌ والشام. 
ولايصح صلحُّهم على إحداث ذلك في أرض المسلمين؛ لحديث ابن عبتاس: 
يما صر معيرته العرب» فليس للعجم أن ينوا فيه بيعة؛ ولا أن يضربوا فيه 
ارا ولايشربوا فيه مرا ولا يَتَخِذُوا فيه خنزيراً. رواه أحمد( 30 واحتج 


.۱۰۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (م). 

(۳) البيعة: مُتعبّد النصارى. «القاموس» : (بيع). 

[ه4 بعدها ي 0( ولا صومعة لراهب» 5 

(0-5) ليست في (س) و(م). 

7017/9 لم نقف عليه في «المسند)» وأحرجه البيهقي في «السنن الكيرى»‎ )١( 


۱٠ 


وصومعة لراهبي. 

إلا إن شرط فيما قُتحّ صلحاً على أنه لنا. ومِنْ بناءِ ما اممْتَهْدَم أو 
هُدِمٌ ظلماً منهاء وَلَوْ كُلْهاء كزيادتهاء لارَمٌ شَعئِها. 

وين إظهار منكرء وعيلٍ وصليبي» وأكلٍ وشربو برمضات؛ وحمر 


به» ولأنّ أراضي المسلمين ملك هم فلا يجوز فيها بناءُ بحامم للكفر. وما وُحد 
في هذه این کاس وی عن لم يحب هدمه؛ لأن الصحابة فتحوا 
كثيرا من البلاد عنوةٌ فلم يهدموا شيعا من ذلك. 

(و) كذا حكم إحداث (صومعةٍ لراهب) لأن في حديث عبد الرحمن بن 
ت وأن لا نحدث قلايةً()» ولا صومعة راهمب. (إلا أن يُشرط) إحداث 
شيءِ من ذلك (فيما فح صلحاً على أنه)/ أي: البلد المفتوح ا (لنا) 
ونقرّه معهم بالخراج؛ لأنه لم يفتح إلا على هذا(" الشرط» فوحب الوفاءُ به. 

(و) يُمنعون (هن بناء ما استهدمٌ) من نحو كنيسةٍ وبيعةء (أو هُدم ظلما 
منهاء ولو) كان ما استهدم أو هُدمَ ظلماً منها (كلها) لأنه بعد ادم كانه م 
يكن. (ک) ما د يمنعون من (زيادتها) أي: اا و لأنه إحداث فيها لما 
1 يكن؛ فيدخحلٌ في حديث عمر مرفوعاً: الا تبنی كنيسمة في الإسلام» ولايجدد 
ما خرب منها»(". و(لا) يُمنعون (رَمّ شعِها) ١أي:‏ إزالة ما فيها من الأتربة 
والأجار4» أي: الكنائس ونحوها؛ لأنهم ملكوا استدامتهاء فملكوا رم شَعَثِها. 

(و) يمنعون (من إظهار مُتكر) كنكاح حارم (و) إظهار (عيدٍ و) 
إظهار (صليب) وإظهارٍ (اكلء وشربٍ ب) نهار (رمضاث؛ و) إظهار (خرء 
)١(‏ القلآية: هي بيت من بيوت عبادة النصارى» معربة كلأذة. «اللسان): (قلي)ء والحديث تقدم 
تخريجه ص ۱۰۲ . 

(۲) ليست في (س) و(ع) و(م). 
(؟) أخرحه البيهقي في «السنن الكيرى» ۲۰۲/۹. 
(4-4) ليست في (س) و(م). 


1۰¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹۳/۱ 


منتهى الإرادات 


وخنزیر» فإن فعلواء أتلفناهماء ورفع صوته على ميتي» وقراءةٍ قرآن» 
وضرب ناقوس» وحهر بكتابهم. وإن صولحوا في بلادهم على جزية 
أو خراج» يعوا شتا نی ران 


ويمنعون ¿ دحول جرم es E‏ 


وخنزير) لأنه يؤذيناء (فإت فعلُوا/ أي: أظهروا حمر أو ختزيرأً» (أتلفناهما) 
إزالةٌ للمنكر. (و) يُمنعون من (رفع صوتم على ميت و) من (قراءة قرآن 
و) من (ضرب لومي وجهر بكتابهم) لأن في E‏ لابن غنم: وأن 
sah‏ ناقوساً إلا ضرا یبای حوف كتائسيناء ولا نظهر علیها() 
صليب0), ولا نرفعَ أصواتنا ي الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره 
المسلمون» وأن لا تحرج ليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نخرّجَ 
باغو ولا سعانين()» ولا نرفع أصواتنا مع مُوتاناء وأن لانحاورهم 
بالجنائزء ولانظهرٌَ شركاً. وقيس على ذلك إظهارٌ الأكل والشرب برمضان؛ 
لما فيه من المفاسد. 

(وإن صوخوا) أي: الكفارٌ (في بلادهم) أي: مافتح صلحاء على أن 
الأرض لهم (على جزيةٍ ة أو حراج لم يُمنعوا شيئاً من ذلك) المذكور فيما 

ق؛ سبق؛ لأنهم في بلادهم أشبهوا أهلّ الحرب زمن المدنة. 

(ويمنعون) أي: الكفاڻ من أو مستأمنین (دخول حرم مكة) لقوله تعالى: 
إکماالترک نجس فلايفرنوأ سيد اكوم ينهم كسد )لتر ]0 
)١(‏ بعدها في (م): «أي: الكنائس» . 
(۲) ليست في الأصول. 
(۳) الباعوث: استسقاء النصارى. «القاموس) : (بعث). 
)٤(‏ في (م): «شعانين)» وهو كذلك في بعض المصادر الفقهية الي بين أيدينا. والصواب: «سعانين» » 
وهو: عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع» يخرحون فيه بصليانهم. وهو سرياني معرب» وقيل: هو جمع 
واحده: سعنون. «اللسان» ولاتاج العروس»: (سعن). 


۱۰۸ 


ولو بذلوا مالآء وما اسُوق من الدحول مُلِكَ ما يُقابله من المال _ له ى 
المدينق» حتى غير مكلف ورسولهم» ويخرجٌ إليه» ويُعوَرُ مَن دحل لا 
جهلاً» ويُخرَجٌ ولو ميتاء ويُنبَشْ إن ذُفنَ مالم يَئِل. 
ومن إقامةٍ بالحجاز» كالمدينةٍ» واليمامة» وحَيّرَ» وَاليَنْبّع» وفدَكَ 
شرح منصور 


والمراد به: الحرم. وإنها منعوا من الحرم دون الحجاز؛ لأنه أفضل أماكن العبادات 
وأعظمها. وهذه الآية نزلت واليهود بالمدينة وخيبر ونحوهما وا 
الحجازء و يمنعوا الإقامة به. وأوّل من أجلاق من ار ر 

(ولو بَذَلُوا مالأ) صلحاً لدحول الحرم» م يصح الصلخ؛ > ولم يُمَكنوا. 
(وما استوفي من الدخول» ملك ما يُقابلّه من المال) ) المصالح عليه» فان دحلوا 
إلى اتهاء ما ولوا عليهء/ ملاك عليهم ٠‏ جميع العوض؛ قافرا 584/7 
صولحوا عليه. و(لا) يُمنعون من دحول (المدينق) لأن الآية نزلت» واليهودٌ 
بالمدينة» ولم عنعهم ميد » ولم يأمرهم بالشروج. (حتى غير مكلف كضغير) 
ومحنون» (و) حتى (رسولهم) اي الكفار عرد وجول جرم مكة؛ لعموم 
الآية. (ويخرج) إمامٌ (إليه) أي: الرسول إن أبى أداءً الرسالة إلا له. 

(وعرر من دخل) منهم حرم مکة مع علمه بانع و(لا) يعور ر إن دحل 
(جهلا) لعذره بالجهل. (وبخرج) ويهدّدُ (ولو) مريضاء أو (ميتاء وبْسَشٌُ إن 
ذفنَ) به» أي: بالحرم» ويُخرّجٌ منه (ما ل يَيْلَ) لأنه إذا وحب إخراحه حيّاء 
فجيفته أولى» وإخراحه إلى اليل سهلٌ ممكٌ؛ لقربه من الحرم بخلافب إخراجه 
من أرض الحجاز إلى غيرهاء وهو مريض أو ميت؛ لصعوبته» لبعد المسافة. 

)€ يمنعون (من إقامة بالحجاز, كالمدينة, واليمامة, وخيبر 
واليبع وفَدَك) بفمح الفاء والدال المهملة: قريةٌ بينها وبين المدينة يومان. 
)١(‏ في (س): «أهل». وف (م): «أرض». 


(۲) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى6 7٠١1/9‏ من حديث ابن عمر. 
(5) ليست في (م). 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


04/۱ 


ومَححَالِيفِها. ولايدحلونها إلا بإذن اه ولا يقيمون لتجارةٍ بموضع 
واحلء أكثر مِن ثلاثةٍ أيام. وی ولون في مؤجّلء وبر من هم 
عليه حال على وفائه فإن تفن جازّت إقامتهم له. 


(ومَخاليفها) أي: قراها الجتمعة كالأستاق» واحدّها مِعْلاف؛ وسُمَي 
حِجَازاً؛ لأنه حَجَرَ بين تهامة وجل لحديث عمر: أنه مع رسول الله ا 
يقول: : للأخ رحن اليهود والنصارّى من حزيرة العربي» فلا أتركُ فيها إلا 
مُسلمأ». قال التزمذي(): حسن صحيح. وعن ابن عباس قال: أوصّى رسول 
الله وَل بثلاثة أشياءً» قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العربيء وأحيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أحيزه»» وسكت عن الثالثة. رواه أبو داود(©. والمرادُ 
يحزيرة العرب: الحجارء لأنهم لم يلوا من تيماء ولا من اليمن» ولا من 
فيد"» بفتح الفاء» وهي قرية بشرقي سَلْمَىء أحَد جبلي طيّى. (ولا 
يَدخلونها) أي: بلا الحجاز (إلا يإذن الإمام) كما لا يدحل أهلّ حرب دار 
الإسلام إلا بإذنه» فيأذنٌ هم إن رأى المصلحة. وقد كان الکقار يتَحرون إلى 
المدينة“) زمن عمر. (ولا يقيمون لعجارةٍ موش واحلء أكثرٌ من ثلاثة أيام) 
لأنه المروي عن عمر(*».(ويوكلون في) دين (مۇجل) من يقبضه لهم. (ويُجبرٌ 
من هم عليه) دين ن (حال على وفائه) لهم لوحوبه على الفورء (فبإن تعد 
وفاؤٌه؛ لنحو مَطْلٍ أو تغيسيء (جازت إقامتهم له) إلى استيفائه؛ لأن التعدي 


من غيرهم؛ وفي إخراحهم قبله إذهاب لما هم»/ إن لم يمكن توكيل. 


.)12017( في سننه‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۰۲۹). 

(۳) في (م): «فدك). 

)٤(‏ في (م): «المدن». 

(ه) أخرج البيهقي في «السئن الكيرى» »۲۰۹/۹٩‏ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» أن عمر بن 


. المخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمحوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام» يتسوقون بها 


ويقضون حوائجهم» ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليالي. 


١٠ 


ومن مَرِض» لم يُخْرّجْ حتى يبرا وإن مات ذُفنَ به. 
ولي لكاو دول ا ولو أن مسلمٌ ويجوز استعجاره لبنائه. 
والذمئ» ولو أنثى صغيرة» أو تَغْلِياًء إن اتجرَّ إلى غير بلده تم 
عادّء ولم يؤحذ منه الواحبُ فيما سافرٌ إليه من بلادناء فعليه نصف 


العشر نما معه» AR‏ امو ا م د ا ل و ا ل AR‏ 


(وهن مرض) من كمَارٍ بالحجازء (لم يُخرَّج) منه (حتى يبرأ) لمشقّة 
الانتقالٍ على المريض» فيجوز إقامته» ومن عررضّه. (وإن مات) كافرٌ بالحجازء 
(ذفِنَ فيه) لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض 

(وليس لكافر دخول مسجدء ولو أذن) له فيه (مسلم) لأن أبا موسى 
تل عل غر ره کات فة ات عمل فقال له عمر: ادع الذي كتبه 
ليقرأه» قال: إنه لا يدل المسجد. قال: ولم لا يدل الملسجد؟ قال: إنه 
تصرانييٌ» فانتهره ۵ عمر(). وهذا يدل على اتفاقهم على أذ الكفارَ لا يدعلون 
الملسجد» ولأن حدث الحيض والحنابة يمنع اللبث بالمسجد)» فحدّث الكفر 
أولى. وأما إنزاله ود لوفد ثقيغي بالمسجد()» فيحتملٌ أنه للحاجة. (ويجوز 
استئجاز ه) أي: الكافر (لبنائه) أي: المح لأنه لمصلحته. 
: (والدمي) التاحرٌ (ولو نشی صغيرة) أو رين أو أعمى ونحرّه» (أو) كان 
(تغلييا إن اتَجَرّ إلى غير بللوه) ولو إلى غير الحجاز (شم عاد وم يؤخذ منه 
الواجب فيما سافرَ إليه من بلادناء فعليه نص العُشْرٍ مما معه) لما روى 
أبو عبيد في كتاب «الأموال» () بإسناده عن لاڃق بن حَمَيدِ("): أن عمر بعث 


(۱) ليست في (م). 

(۲) أخخرحه البيهقي في «السنن الكيرى» 4/94 .٠١‏ وحاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: انتهر عمر 
أبا موسى؛ لاستعماله النصراني]. 

(۳) ليست في الأصل و(ع). 

(TY أخر جه أبو داود‎ (١ 

.)1"5615( )©( 

(5) هو أبو محلزء لاحق بن حميد السدوسيء تابعي, ثقة. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: 
الطيقات ابن سعد» 715/1. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


وعنعٌه دی ك ركاق إن ثبت ببيّنة. ويصدق أذ حارية معه أهلة؛ أو 
بنته» ونحوهما. ويوخد مِمّا مع حربي اتجرٌ إلينا العش لا مر أقل مِن 
عشرة دنانيرّ معهماء ولا أكثر مِنْ مرةٍ كل عام. ا اا ااا 00 


ل ل E‏ 
افا يدم وميك فكان جاع وعلم منه: ET‏ 
معهم لغير بحارة. نصًاء ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر. 
(ویعنعه) أي: وجوب نصف العُشرِء (ڌَينْ» كزكاق) فلا پوخ ڈ() شيءٌ 
ما يقابله (إن ثبت ثبت) الدين (ببينة ينق فلا يُقبل قوله فيه؛ إذ الأصل عدمّه. 
(ويصدّق) كافرٌ تاج (أن جارية معه أهله) أي: زوحته» (أو) أنها 
(بنكه ونحوُهما) كاخته؛ لتعذر إقامة البيَّةٍ على ذلك والأصلٌ عدم ملكه هاء 
22070 اجر إليناء ١‏ عحشرٌ) سواءٌ عش روا أموالناء أو لا 
لأحذ عمرّ له(”) منهى0"). واشتهر» و م ینکر فكان كالإجماع. و(لا) بۇ 
عُشْرٌ ولا نصفه (من أقلّ من عشرة دنانيً معهما) أي: الذميئ والحربي؛ لأن 
العشرة مال يبلغ واحبّه نصف دينار» توح نت لسارو ركه 
المسلم. (و) لا بوخد اشر أو نصفه (أكثرٌ من مرو كل عام) نصًاء لما روى 
أحمد بإسناده: أن شيخاً نصرائيًا جاء إلى عمرء فقال: ا 
السنة مرّتين» قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني» قال: وأنا الشيخ 
)١(‏ بعدها في (م): (منه) . 
(۲) ليست في (م). 
™( أخر جه أبو عبيد ي «الأموال» (كمكاي من حديث زياد بن حدير. 


. في (س): #كالعشر»‎ )٤( 
. في (م): #عشرين»‎ )٥( 


ولا يعشر من Ed‏ 

وعلى الإمام حفظلهم: ومنع مَنْ يؤذيهم» » وفك أسراهم IE‏ 
أسرانا. وإن تحاكمُوا إليناء أو مستأمنان باتفاقهماء أو استَعْدَى ذمية 
على حر فلنا الحكم والتركُ. ويحرم إحضارٌ يهودي a‏ 


الحنِيفُ./ ثم كتب إلى عامله: أن لا يُعشروا في السنة إلا مرًة(. وكالحزية» 
والزكاة. ومتى أحذ منهم» كتب هم براءةٌ؛ لعكون ا معهم) فلا يعشّرون 
ثانياء لكن إن كان معهم أكثرٌ من المال الأول أحَذ من الزائد؛ لأنه لم يعشر. 
(ولا 4 ُعشرُ من خر و) لا من (خنزير). نصا لأنهما ليسا عال. وما روي 
ا لوهم بيعهاء ولوا أنتم من اللمن(©. حمله أبو عبيد على ما كان 
يود منهم حزية واا واستدل له. 

(و) حب (على الإمام حفظهم) أي: أهل الذمةِ (ومنغ من يؤذيهم) من 
مسلمء وذمي» وحربي؟ لأنه الترم بالعهد حفظهم» ولهذا قال علية0». إنما 
يَذْلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كدمائناء وأمو الهم کاموالنا). (و) على الإمام 
رفك أسراهم) سواءٌ كانوا في معونتناء أو لم يكونواء كالدفع عنهم (بعد فك 
أسرانا) لن رة المسلم كد والخوف عليه أشدٌ؛ لأنه معرّض للفتنة عن دينه. 

(وإن تحاكموا) أي: آهل الذمّة ة (إلينا) ا مع بعض رای تحاكم إلينا 
(مستأمنان باتفاقهماء أو استَعْدَى ذم على) ذميّ “(آخرٌ ) بان طلب من 
0 أن له» (فلنا الحكم والترك) لقوله تعالى: إن اموك 
َآحَكْ بَِبْأوْأمرِضعَتُمَ 4 [المائدة: 7. ولا يحكم إلا بحكم الإسلام؛ لقوله 
تعالى: وان ب الس ل [المائدة:47]. (ويحرمٌ إحضارٌ يهودي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» 711/9. ' 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» .)١79(‏ 


(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ م نقف عليه. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۹۷/۱ 


في سَبته» وتحرٌه باقي» فيستئتى مِنْ عمل في إجارةٍ. 
وجب بين مسلم وذمي » ويازمُهم حكمنا . ولا يفسخ بيع 
فاس تقابضاه» ولو أسلمُواء أو لم يحکم به حاكمهم. ويمنعون من 


a ١ 5‏ 
شراءٍ مصحفبي») وحديثي وفعه. 


في سسبته. وتحره) أي: السبتهٍ على اليهود (باقي فيُستنى) شرعا (من 
عمل في إجارق) لحديث النسائي والنزمذي وصححه: «وأنتم يهودء عليكم 
خاصّة أن لا تَعْدُوا في السبت» (). 

(ويجب) الحكم (بين ا وذمي) وهات المسلم من غیره» أو رده عن 
ظلمه» ولأن في ت رکه تشييعا للح تع فلت (ويلزمهم) أي: أهل الذمة 
sS‏ فيلزمُهم قبول ما يُحكمُ به عليهم من 
أداء حق أو ترك مُحرم. 

(ولا بُفسخ بيعٌ فاس تقابضاه» ولو أسلمُواء أو لم يحكم به حاكمهم) 
لتمامه قبل التزافع إلينا أو الإسلام فَأَقِدُوا عليه كأنْكِحَتهم. فإن ل 
يتقابضاه؛ فُسخ» حكمٌ به حاكِمُّهم أو لا؛ لفساده وعدم تماميء وحُكم 
حاكمهم به وجوده(© كعدمه. وكذا سائر؟» عقودهم ومقاسماتهم. والذمي 
إن عامل بالرياء وباعَ الخمر والخنزيرَء ثم أسلم والمال بيده» لم يلزمه أن يُخرج 
منه. نضّاء لأنه مضى في حال كفره» أشبهَ نكاحًه في الكفر إذا أسلم. 
(ويُمنعون) أي: اهل الذمّةٍ ين شراء صحف وكتب (حديثي وفقه) لأنه 
يتضمّنْ/ ابتذال ذلك بأيديهم فإن فعلواء لم يصح الشراءً. ويُمنعون من التبايع 
بالربا في أسواقنا؛ لأنه عائدٌ بفساد نقلونا. ومن إظهار بيع مأكول في نهار رمضان 
(1) أخرجه الومذي (7144): والنسائي ۷ ,من حديث صفوان بن عسال. 
(۲) ليست في (م). 


(5) ليست في (س). 
)٤(‏ بعدها في (م): لحكم» . 


فصل 
.2گ . 01 ر 8 o ao‏ م 
وإن تهود نصرانيٌ. أو تنصرَ يهودي» لم يقر. فإن أبَى ما كان 
عليه والإسلام» هُدّدَ وحُبسَ وضّرب. وإن انتقلا أو مَحُوسيئٌ إلى غير 
دين أهل الكتابي» لم قبل منه إلا الإسلامُ فإن أباه» قل بعد استتايقه. 
وإن انتقل غير كتابي اف دين أهلٍ الكتابيع أو تحير ري 3 


كشواء(). ذكره القاضي(. 

(وإن تهوّد نصراني) لم َر (أو تنصّر يهودي» ل يقس لأنه انتقل إلى 
دين باطل قد أَقرَ ببطلانه» فلم يُقرٌ عليه كالمرتدٌء ولا يقبل منه إلا الإسلام أو 
الدين الذي كان عليه؛ قر عليه ولا فير “عليه ثانياً. (فإن ابی ما كان عليه) 
من الدين (أو) أَبَى (الإسلام هُدّدَ وحُبس وضرب) حتى يسلم أو يرحع 
إلى دينه الذي كان عليه ولا يُقَتلٌ؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتابيء ولأنه 
مختلّف فیه» فلا يقتلٌ؛ للشبهة. (وإن انتقلا) أي: اليهودي والنصرانئ إلى غير 
دين أهلٍ الكتابي ل يُقرَاء (أو) انتقل (مَجوسي إلى غير دين أهلٍ الكتابي) 
| يقر لأنه أدنى من دينه» أشبة المسلم إذا ارت (01) يُقبل منه إلا الإسلامٌ) 
نصّاء لأنّ غير الإسلام أديانٌ باطلة قد0) أقرّ ببطلانهاء فلم يقر عليهاء 
كالمرتد. (فإن أباه) أي: الإسلام قل بعد استتابته) ثلائّة آيا» كالمرتد. 


روان انتقل غير كتابي) ولو محوسيّاء (إلى دين أهل الكتاب) بأن تهود 
أو تنص او لأنه انتقل إلى دين يقر عليه آهل وأعلى من دينه الذي كان عليه 
فأو كمالو كان ذلك أصلّ دينه. (أو تَمَجُسَ وڻي) أي: أحد عبادِ الأوثان» 


. في الأصل: «اكشراء»‎ )١( 

(۲) الفروع 784/5. 

(5) في النسخ الخطية و(م): «ول) . 
)٤(‏ ليست في الأصل. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۹۸/1 


ور إن تَرَنْدَقَ ذميئٌ لم يُقتل. وإن کڏب نصرانيٌ عوسى» خرج مِنْ 
دينه» ولم يُقَرّ. لا يهودي بعيسى. 

تقض عهد من ا بَذْلَ جزية» أو الصَّعارَ أو التزام أحكامناء أو 
قاتآناء أو لْحِقَ بدارٍ حرب مقيمأء أو زنى كسلمة, أو أصابّها باسم 


9 
هوم 


قِنَ) على المجوسيّة؛ لما تقدّم. (وإن تَرَنْدَقَ ذمّيُ) بأن لم يحل( دينا 
معيناء (م يُقعل) لأحل الحزية. نصّاء (وإن كذب نصرانيٌ عوسى» خرج 


FG‏ ص 


من دينه) أي: النصرانيّة؛ لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله: ل مُصَوكًا لْمابینيدى ين 
لتر [الصف:1]. (ولم يُقَرَ) على غير دين الإسلامء فإن أباه» َيل 
بعد أن يستتاب ‏ ثلاثة أيام"). و(لا) يخرج (يهوديٌ) 7 دين اليهودية إن 
كاي عادو ی نيه كدي ال موسي عفن ا 
والسلام. ) 

(ويَنتقِض عهدٌ مَن أبى) من أهل الذمّةٍ (بذل جريةء أو) أبى (الصغارء 
أو) أبى (التزامَ أحكامنا) سواءٌ شرط عليهم ذلك أو لاء ولو لم يُحكم عليه بها 
حاكمُّنا؛ لقوله تعالى: «إحَق يعَطوألجِريَة عير وهم هوت 4 [التوبة:79]. 
قيل: الصّغارُ: التزامٌ أحكامنا. (أو قاتلّما) منفردا أو مع أهل الحرب؛ لأنً 
إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال. (أو لَحِقَ بدار حرب مقيما) لصيرورته من 
جملة أهل لحري لا لتجارة ونحوها. (أو نى بمسلمةء أو أصابّها باسم 
نكاح) نصاء لما رُوي عن عمر: أنه رُفعَ إليه رحلٌ أرادٌ استكراةً امرأةٍ 


مسلمة على الزناء/ فقال: ما على هذا صالحناكم؟ فأمرّ به» فصلب في بيت 


. في (م): اايتحذ»‎ )١( 
ليست في (س) و(م).‎ )۲( 
ف (س) و(ع) و(م): (ثلاثا».‎ )۳-۳( 


أو قطْمّ طريقاء أو تحمس أو آوَى جاسوساء أو ذكر اللّهَ تعالى أو 
كتابه؛ أو ديه أو رسوله» بسوءٍ ونحوه ا 
بقتل» أو فِتنةٍ عن دينه» لابقذفه وا يذائه بحر في تصرّفه. ولا إن أظهد 
مدكراء أرق ضر كانه ولا عه رار 

ويخيّرُ الإمام فيه» ولو قال: تست» كأسير. 


المقدس(. 

(أو قطع طريقا) لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. (أو تجسس أو 
آوى جاسوسا) لما فيه من الضرر على المسلمين» أشبة الامتناعً من بذل 
الجرية. (أو ذكرَ الله تعالى, أو) ذكر (کتابه» أو دینه) ی ادر (أو 
رسوله) ی بسوءٍ ونحوه) كقوله لمن سمه يوذنُ: كدّب27, فيقتل. نضّاء لما 
روي أنه قيل لابن عمر: 3 اها يليه رسول الله بء فقال: لو سمعثه 
لقتلته إنا لمق الأمان على هذ91). (أو تعدّى على مسلم بقل أو فتنة 
عن دينه) لأنه ضررٌ يعم المسلمين» أشبة ما لو قاتّهم. 

و(لا) يتتقض عهده (بقذفه) أي: الذمي ا (و) لا ب(إيذائه بسحر 
في تصرفه) نضّاء لان ضرره لا يعم. رز د اطق لدي رسكي اررق 
صوته بكتابه) فلا ينتقضٌ عهده بذلك؛ لأنّ العقدّ لا يقتضيه» ولا ضررٌ فيه 
على المسلمين. (ولا) يتفض (عهذ نسائه وأولاده) حيث انتقض عهده. 
نصّاء لوحود النقض منه دونهم» فاختصً حكمُّه به. وكذا لا ينض عهدُ غير 
الناقض ولو سكت. 

(ویخیر الإمام فيه أي: المتقيض عهده» (ولو قال: تبت تبت» كأسير) 
حربي» بين قتلٍ» فرق وس وفداء؛ لأنه كاف لا أمان له TT‏ 
دارنا يي عقاولا عهبية ولا بهد ذلك أشي الل ار 


)١(‏ أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۰٠/۹‏ من حديث سويد بن غفلة. 
(۲) في (م): «کذبت) . 
(۳) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال»: .)١١٠١١١(‏ 


1۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وماله كي يحرم قتله إن اسل كدض امي ديات 
عليه وسلم» وكذا رق لا إن رق قبل. 


ومن جحاعنا بأمان» فحصل له ري 3 نقَضَّ العهد. فكذمي. 


(وماله فَيْءٌ) في الأصح. قاله في «الإنصاف»() و«شرحه»9» ؛ لان امال 
لا حرمة له في نفسه» بل هو تابعٌ لمالكه حقيقة. وقد انتقض عهدٌ المالك في 
تقجة کا ن مالهه قال ابو كر مال رر ريشن عليه المت ف 
الأمان. (ويحرم قتله) لنقضه العهد (إن أسلمء ولو كان سب الدبي د) 
لعموم حديث: «الإسلام يحب ما قبِلّهُ200©. وأما قاذفه ول فيقعلٌ بكلّ 
حال ويأتي في القذف. (وكذا) يحرم (رقهم أي: من أسلمٌ؛ لأنّه عَصمّ 
نفسّه بإسلامه؛ للخبر©». (لا إن رق قبل) إسلامه فلا یرول رقّه به بل 


2 


يستمر. 

(ومّن جاءنا بأمانٍ, فحصل له ذرّيةء ثم نقض العهد؛ فكذمّي) فينتقِض 
عهذه دون ذرييه؛ لما تقدّم. وتخرج نصرائيّة لشراء رُنار» ولا يشتريه مسلمٌ 
لها؛ لأنه من علامات الكفر. وا لله تعاللى أعل0) لسرب وإليه المرحع 


.ه٠۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) معونة أولي النهى /807. 

(') أحرحه أحمد (۱۷۷۷۷)» من حديث عمرو بن العاص. 

(4) تقدم تخريجه ص 4 7. 

)٥(‏ ليست في (م). 

() بعدها في (ع): «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله على 
مدى الأوقات. آحر الحزء الأول من معونة أولي النهى بشرح المتتهى» جمع الشيخ العالم العلامة الشيخ 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي عفا الله عنه نه 
وكرمه إنه سميع بصير» . 


۹1۸ 


الى ل ل اللا ل لل الل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اللا لل ال ال ال ال لل ال لل ل لا لا لا لا لا ل ل انا 


إلى يوم الدين(' . 


)١(‏ بعدها في «الأصل»: «وافق الفراغ من كتابته ضحوة الجمعة» نمس بقين من شهر ذي الححة 
الحرام سنة (۲۹۳١ه)‏ على يد الفقير الحقير المقرٌ بالذنب والتقصيرء راحي رحمة ربّه وجوده الفائض» 
عبده عبد الله بن عايضء غفر الله له ذنوبه ووالديه ومشايخه في الدين» ويرحم الله عبدا قال: آمين. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». 
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شرح منصور 


كتاب 


۰ 


البيع: مبادّلةٌ عين ماليّة» أو منفعة مباحة مطلقاً بإحداهماء أو مال 


/(البيع) من الباع؛ لمد م من المتبايعين() يذه للآحر» أعذا وإعطاء. 
أو: : من البايعةة أي: المصافحة» لمصافحة كل ا قينا للخ عندة) ولذلك 


ي فة : وهو جائ ا لقوله تعالى: «ِإوَأحَلَأَمَهالبَيم » 
[البقرة:٠۲۷])›‏ وحدياش: «البيُعان بالخيار ما م يتفرقا». EEE‏ 
والحكمة تقتضيه؛ نعلي حاجة الإنسان عا في يل صاحبي ولا يذه بغير 
عِوض» فيتوصّل کل بالبيع لغرضيه» ودفع حاحته. 

وهوالقة: : دفع عِوَض) وأحذ مُعَوضٍ عنه. وشرعا: (مبادلةٌ عبن مات 
أي دا وأ عردرهاء قلا يكرة ر بين اثنين فأكثر» وهي: کل حسم 
یح نفعٌه واقتناؤه مطلقاء بحر عبر لحري والخمرء والميتة اجس 
والحشرات» والكلبي» ولو لصيد. (أو) مبادلةٌ (منفعة مباحة ي مُطلقا) أي :20 
بان لا تختصٌ إباحمُها بحا دون آخرء كممرٌ دار» أو بقعةٍ تُحفَرُ بعرأء بخلاف 
نحو جلدٍ ميق مدبوغ» فلا باع هو ولا نفٌه؛ لأنه ل ععع به مطلقاء بل 
فق الانسات. (ياحداهما) أي: عين مالي أو منفعة مباحة مطلقاء وهو متعلق 
i‏ يع كتابن يكتامر؛ أو بكم في دان أو ع حر مر في دار 
وهال في الذمّ) من تقار أو غيره. وكنا 9 مال قي ئة سين ماق أو 
منفعة مباحةٍ» أو مال قالذكى إذا ققة أحدهما قبل التفرق. (للملك) 
)١(‏ بعدها في (م): «(من» . ۰ 
(۲) البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)٤۷( )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام. 
(۳) ليست فی (م). 


)٤(‏ في (ع): «يباح»» وهي نسخة في الأصل. 
(5) في (م): «للتملك» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


على التأبيدٍ» غيرٍ ربا وقرض. 
وينعقدٌ لا هزلاً ولا تلجئة وأمانة, رخو يس د > ولا 
راڈ باطناء بابي فهك أن ملكتك أو وک إن اشر كلك ار 


زارا عن [غازة تبه ل ال ره 

(على التأبياو) بان ۾ تتقيد مبادلة المنفعة مدق أو عمل معلوم» فقخحرج 
الإجارة. (غيرٍ ربا وقرض) ويأتي حكمهما. 

وأركان الببع ثلاثة: عاقدٌ» ومعقودٌ د عليه» وَيُعلمُ حكمّهما من الشروط 
الآنية» ومعقودٌ به» وهو(" الصيغة» وها صورتان: 

قوليّة» ويّداً بها؛ للاتفاق عليها في الجملة فقال: (وينعقذ) البيمٌ إن 


أريد حقيقتة؛ بان رب كل منهما فيا ذل له من العوض» (لا) إن وقع 


(هزلا) بلا قصار لحقيقته, (ولا) إن وق (تلجئة و أمانة» وهو) أي: بيع 
التلجئة والأمانة (إظهاره) أي: البيم ا للاحتياج“) إليه؛ رفع 
ظالم) عن البائ رولا يرادُ) البيع (باطنا) فلا يصح؛ لأنّ القصدَ منه التقيكّة(»» 
فقط؛ لحديث: «وإنما لکل امرئ ما نوی»0). 

(يايجاب) متعلقٌ ب ب (ینعقد ك) قول بائع: (بعتك) كذه (أو ملّكّك) 
کذا (أو وَلَيشَكّه) أي: : بعک برأس E‏ وهما3”") يعلمانه. (أو أش ر كتك 


فيه في بسع الشركةء وتأتي صورة التولية» والشركة في باب الخيار. (أو 


(۱) في (س): وهي . 

(۲) في الأصل: «بأن» . 

(۳) في (م): «أو» . 

(4-4) في (س): لاظهر الاحتياج» . 
(5) في (س): «النية) . 

(1) تقدم تخریجه .٩۱/۱‏ 

(۷-۷) ليست في (س). 

(۸) ليست في (م). 


منتهى الإرادات 


وهبتکه» ونحوه وقبول» کابتعت Ea‏ شدريته أو 
أحذته ونحوه. 
د f.‏ : : : 
وصح تقدمٌ قبول بلفظ أمر أو ماض جرد عن استفهام ومحوه. 
وتراجي أحدهما والبيّعان بالمحلس لم يتشاغلا ها يقطعه عرفا 


'وهبتكه) بکذا') (ونحوه) كأعطيئكة بكذا ونحوه أو رضت به عِوضاً عن هذا. ‏ شر عور 
)€ ب(قبول» كهقول سر (ابتعت) ذلك» (أو قبلت» أو قلكته أو 
اشتريته, أو أخذته ونحوه) كاستبدلتّه إذا كان القبول على وقق الإيجاب في 
قدر الشمن» وصفته» وغيرهما. 
(وصح تقدمٌ قبول) على إيجاب (بلفظ أمر) كقول مشر لبائع:/ بعني ذل 
هذا بكذا. فيقول له: بعتكه به» ونحوه. (أو) بلفظ (ماض جرد عن استفهام؛ 
ونحوه) كاشتريت منك كذا بكذاء أو ابتعته» أو أحذته ك1 فيقول: بعتك» 
أو بارك اللّهُ لك فيهء أو هو مُبِارَكٌ عليكء أو إن الله قد باعك. بخلاف: 
بيشي أد ابسن $M.‏ 1 يتك أو: لطي أن عسى أن تبيعٌ لي كذا بكذا؛ 
ورل عن EF e‏ بانجلس ل مشاغلا بما 0 أي: المع 
(غرف) لأ حالة اجلس» كحالة العقدِ؛ لأنه يُكتفى بالقبض فيه لما يعتبّرٌ فيه 
القبض» فإن تفرّقا عن(“) المجلس قبل إتمايه» أو تشاغلا ما يقطعه عرفا بطل 
لأا افا عه فاه ما لو ی بالرد. 
الصورة الثانية: فعلية» وهي المشارٌ إليها بقوله: (و) ينعقدُ (معاطاق) نصا 
)١-١(‏ في (م): «وهبتكم له بهذا» . 
(۲) في (م): بعتن . 


(۳) في (م): «لتلك». 
(5) في (س): «من» . 


منتهى الإرادات 


كأعطي بهذا خبزاًء فيعطيه ما يُرضيه. أو يُساومة سلعة بشمن» فيقول: 
ا أو هي لك» أو أعطييكهاء أو حل هذه بارهم فيأخذها. أو 
كيف تبيعٌ الخبز؟ فيقول: كذا بدرهمء فيقول: حذه» أو اتزنه. أو 
وضع ثمنِه عادة» وأحله عَقبّه. ونحوه» جما يدل على بیع وشراعء. 


في القليل والكثير؛ لعموم الأدلَة؛ ولأنه تعالى أحلّ البح و )م ين كيفيته 
فوجحب الرحوعٌ فيه إلى العَرْفَيه كما رحع إليه في القبضء والإحرازء 
ونحوهما. والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم(٠‏ على ذلك. 

(كأعطني بهذا) الدرهم ونحوهء (خبزاء فيعطيه) البائع (ما يرضية) من 
الخبز مع سکوته» (أو يساوم ميلعةٌ © بدمن, فيقول) بائعُها: (خذها. أو 
يقولُ: (هي لك. أو) يقول: (أعطيئكها. أو) يقول بائع: رخذ هذه السلعة 


(بدرهم) أو نحوهء (فيأخذها) مه مش ويسكلت”2. (أو) يقولٌ مشوٍ»: (كيف 


تييع الخبز؟ فيقول: : كذا بدرهم. فقا غده أو الزنم فياعله. (أو وضع) 
مشار (هنه) المعلومٌ لمثله (عادة, ق وأخذو) أي: ا موضوع ثمنه (عقبه) أي: 
عَقّبً وضع ميه من غير لف ظر لواحا منهما. وظاهره: ولو لم يكن المالك 
حاضرا؛ للعُرْفٍ. وعُلِم من قوله: فيعطيه وقوله: فيأخذها وقوله: عَقَبّه اعتبارٌ 
التعقيب في الصور الفلا فإن تراحى» لم يصح البيْ. (ونحوه) أي: المذكور 
من الصور (ما يدل على بيع وشراء) عاد وكذا نحو هِب وهديّة» وصَدَقةٍ 
فلم يُنقل عنه كله » ولا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ 
استعمال إيجابي» ولا قبول فيهاء ولا أمروا به» ولو وقع» لنقل. 

. في (س): #ومبايعاتهم» » وف (م): «ومبايعتهم؟‎ )١( 

(۲) ليست ف (م). 

(۲) بعدها في الأصل و(م): «أو يقول: هي لك وأثبتا ما يوافق عبارة المان. 

. في (م): المشترك)‎ )٤( 


فصل 
الأول: الرضاء إلا من مكرو ج 
الشاني : الرأشد إلا :يشير + وإذا ون لمر رسفيو ول 
ويحرّم بلا مصلحةء أو لقن سيد. 


(وشروطه) أي: البيع (سبعةٌ:) 

(الأول(: الرضا) بأن يُتبايعا اختياراء فلا يصح إن أكرهاء أو أحدّهما؛ 
لحديث: «إنّما البيع عن 2 ۳. (إلا من مُکره ق) کمن کرک حاكم 
على بع ماله لوفاءٍ دينه» فيصح؛ لأنه قول حُمِلَ عليه بحق» كإسلام المرتد“. 

الشرط (الثاني: الرُشْدُ) يعي أن يكون العاقد۵) حائرٌ التصرّفف, أي: 
حرا مکلفا رشيداء فلا يصح من بحنونٍ مطلقاًء وحن ضعي وسفية؟ لأنه 
قول يُعتَبرُ له الرضاء فاعتَيرَ فيه 0 كالإقرار (إلا في شيءٍ (يسير) 
كرغيفي» أو حزمة بقل ونحوهماء فيصح من قن» وصغيرء ولو غير مميزء 
وسفيه؛ لأنّ الحجر عليهم؛ لخوف ما المال» وهو مفقودٌ في اليسير. (و) إلا 
(إذا أن مز وسفيه ولّي)هما؛ فيصح ولو في الكثير؛ لقوله تعالى: باو 
ال4 [النساء :[. 

(ورم) إذثُ ول هما بالتصرّفب في مالهما ربلا مُصلحة(*)) لأنه إضاعة. 
(أو) أَذن لق سيّدُ) فيصح0© تصرفه؛/ لوال الجر عنه بإذنه له. وني «التنقيح»: 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «أحدها» » والمثبت من عبارة المان. 

(۲) أخرجه ابن ماحه »)7١4(‏ وابن حبان مطولاً (4471)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) ليست في (م). 

)٤(‏ ليست في (س). 

(0) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتحه: ويضمن. «غاية). وني #حاشية» عثمان النحدي: يحرم ولا يصح]. 
(1) في (م): «فيصيح) . 


منتهى الإرادات 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


الغالث: کون مبيع مالا وهو ما يباخٌ نفقه مطلقاء واقتناژه بلا 

9 1 5 ی 0 8 1 
حاجة» كبغل وحمار» وطير لقصل صوته» ودود فز وبزره» ومحل 
منفردٍ أو مع كُوَاراته ا 011 eee‏ 


يصح من القِنٌّ قبولٌ هبةٍ ووصية بلا إذن سيا له('». نصاء ويكونان لسيده. 
وف «شرحه("©: وهو مخالف للقواعد. انتهى. وفيه شيء؛ لأنه اكتساب 
محض» فهو ('کاحتشاشه واصطیاده". 

الشرطٌ (الغالث: كون مبيع) أي: المعقود عليه تُمَناً كان أو مشمنا 
(مالا) لأنّ غيرّه لا يقابل به. (وهو) أي: امال شرعا (ما بباح نفغه مطلقا) 
أي: في كل الأحوال» (و) بباح (اقتناؤه بلا حاجة) فخحرج ما لا نفع فيه 
كالحشرات وما فيه تفع عر كخخمرء وما لا ثيا إلا عند الاضطرار» 
كالميتة» وما لا بباح اقتناؤه إلا لحاحة» كالكلب. (کبغل» وحمار) لانتفاع 
الناس بهماء وتبايعهما يكل عصرم قي كير (و) كرطير لقص 
صوته) کهژار» وببغاء» ونحوهما. (و) کردود قر وبزره) لأنه طاهرٌ منتفعٌ 


ابه هه ويخرج من لحري الذي هو أفعر اللابسء بخلاف الحشرات الي لا. نفع 


فيها. (و) کرنحل منفرد) عن كُوَارته قال في «المغئي» (): إذا شاهدها عيوسة 
میٹ لکنا ان ع ومقتضى كلامه في «الكافي)0© صحةٌ بيه طائراً. قال 
الشيخ تقيٌ الدين: وهو أصح» لكن مقتضى ما يأني في الخامس طريقة 
«المغي»» وجَزمٌ به في «الإقنا ع۲( هناك. (أو) نحل (مع كُواراته() خخارجاً عنهاء 


)١(‏ ليست في (س) و(م). 
(۲) معونة أولي النهى .١7/5‏ 
(0-”") في (س): «كاحتشاش واصطياد». 


(ه) 5/؟ة". 

.۹/۳ ١ 

.١هال/9‎ (۷( 

(۸) في النسخ الخطية و(م): «كوارته»» والمثبث من عبارة المكن. 


١5 


وفيهاء إذا شوهِد داخلاً إليها. لا كار عابي بعد رعسل 
وکر وفيل» وما يصادُ عليه» كبومة شْبّاشاً. أو به كديدان» وسباع 

ما وطيرٍ يصالخ لصي ياإ» وولدها وفْرْخيها وبيضها إلا الكلسب. 
وكقرد لحفظ, وعلق مص دم» ولبن آدميةٍ ويُكره» وقِنُ مرتدٌ 577 


(و) نحل مع كوارته (فيها إذا شوهد داحلا( إليها) لحصول العلم به بذلك» 
ويدخُلٌ ما فيها من عسل تبعاء كأساسات حيطان؛ فإن لم يشاهِده داحلا 
إليهاء يمد نيه قلا کی ف راا وساف ی حلافاً لاب 
الخطًاب0) . 

و يصح بیع (كوّارة0© با فيها من عسل ونحل) للجهالة» (وكهر) 
فيصح بيعّه؛ لما في الصحيح: «أذّ امرأة دحلت النارَ في هِرَة لها حبسَمْهاء 5). 
والأصل : اللام الملك. 3 ا لأنه 0 نفعه وافتارة. أشبّه لبغل 


00 وساع ا تصلخ لصيد»‎ ٠ (أو) يصادُ (به ا‎ e 
(طبر يصلح لصيد) كبا وصقر (وولدها وفرخها ويضها) لأنه‎ 0 4 
تفع به في الحال أو الال (إلا الكلب) فلا بصح يه مطلقا؛ لأنه لا ينتفع به‎ 
إلا لحاحة. (وكقردٍ لحفظ 2 لأنّ الحفظ من المنافع المباحة. (و) كرعَلقٍ‎ 
مص دم لأنه نفع مقصود. 60 كنلبن آدميّة) انفصل منها؛ لأنه با‎ 
ينتفع به کلین الشاةء بخلاف لبن الرحل. (وبكره) بيعه . ا 60 کرقن‎ 
مرتد) لأنه ينتفع به إلى قتله» وإ كان مقبول التوبة» فرعا رَحَع لالإسلام().‎ 
في (م): «داحلها».‎ )١( 
.۲٠/۱١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
في (م): لاكوارات».‎ )۳( 
من حديث أسماء.‎ »)۷٤٥( البخاري‎ )٤( 
حاء في هامش الأصل ما نصّه: [لا لعب» وكره أحمد بيعه وشراءه» ويحرم اقتناؤه للعب. «غاية؟].‎ )٥( 
«إلى الإسلام).‎ :)6 2 (DD 
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منتهى الإرادات 
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4/۲ 


ومريض» وجان وقاتل في محاربة. 

لا منذور عتقه ندر تَبَرّر ولا ميتة ولو طاهرةء إلا سمكا وجرادا 
»ر 8 0 ۰ ن fA‏ 
ونخوهماء ولا مي رجن جس ولا دهن نجس أو متنجس. ويجور أن 


0 و) كفن (مريض) ولو شي موه (و) كفن ب ذكر , شی انها لا 
قتله» 1 يعتقه فال 1 7 جر ولا وده من أمة. 

و(لا) يصح ي (مسذور عتقه ندر تَبرّر) لأنّ عتقه وحب بالنذر» فلا 
مجو ('إبطاله يعوا بخلاف نذر اللجاج والغضب. (ولا) بيع (ميعةٍ ولو 
طاهرة) کا دسو لعدم حصول() 3 بها إلا ما وجرادأء/ 
وغوهما) من حيوانات البحر الي لا تعيش إلا فيه؛ ليل ميتتها. (ولا) بيع 
(ميرجين نجس ) رفي على بحاسته. وعْلِم منه صحة بيع سِرجين طاهرء 
كروث حمام. (ولا) بيع (دهن نجس) كشحم ميتة؛ لأنّه بعضهاء (أو) دهن 
(مععجس) كزيتو أو شرج لاه بحاس لأنه لا يطهرٌ بغسل» أشبة بحس 
العين. (ويجوز أن ر يستصبح ب هدهن (متسجس ف غير مسجل) كانتفاع بجلد 
ميتة مديوع ي يابس . 

(وحرم بيع مصحفي*) مطلقا؛ لما فيه من ابتذاله» وترك تعظيمه. . ويصح بيه 
لمسلمء (ولا يصح) بيه (لكافر) لأنه ممنوعٌ من استدامة الك عليه» فتملكه أَؤلى. 
)1-١(‏ في (م): #إبطال بيعه» . 
(۲) ليست في (س). : 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: سرجين نحمس. لعله أو متنجس راحع له أيضاء فلتحرر 
المسألة؛ إذ لا فرق بين الدهن والسرجين. محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ بعدها في (م): «وفي رواية: يكرهء وف رواية آحری: يباح». 


9۲۸ 


وإن ملكه بإرث أو غيره» لزم بإزالة يده عنه» ولا يكره شراؤه 
استنقاذاء وإبداله لسلم» ويجوزٌ نسخه بأجرة. 

ويصح شراءُ كتب الزندقة ونحوهاء ليتلقهاء لامر ليُريقها. 

الرابعٌ: أن یکون ملو کا له E‏ 


ورذه عليه لنحو عيبي رألزم يازالة يه عنه) لملا يمتهنه. وقد نهى يد عن 
السفر اا و لأرض العدوى مخافة أن تناه أيديهم(2, فأولى أن لا یی 5 
كافر. (ولا یکره شراؤه) أي: المصحفب (استتقاذا) أي: لأنه استنقادٌ لە من 
تبذيله كر لا (إبداله لمسلي“) .كصحفي» > ولو مع دراهم من أحدهما 
(ويجوزُ نسخه) أي: المصحفي (بأجرة) حتى من كافر ومحدشء بلا حمل ولا 
مس. 

(ويصح شراء کتب ا ونحوها) ككتب المبتدعة : (ليعلفها) لمافيها 
من مالية الورق» وتعود ورقا منتفعاً به بالمعالجةء و(لا) يصح شيراء مر 
يُريقها0") لأنه لا نفع فيهاء ولا آلة هوء ونحو صني وترياق فيه لحومٌ 
الحيّات» د سم الأفاعي» لاف ۽ نحو (؟) سَقمونيا("». 


الشرط (الرابع: أن يكون) امبيعٌ مملوكا لمم أي: البائ ومثله الشمنُء ملكا تام 


. ۱١۱/۱ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في الأصل: «من مسلم». 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لا حمر ليريقها. وفرّقَ بينهما بأن في الكب مالية الورق» 
والثاني لا مالية فيه. وقض هذا الفرق بآلة الله فإن فيها مالية الخشب» ولا يصح شراؤها لإتلافهاء 
فلعل الفرق تعدي ضرر كتب الزندقة بخلاف الخمرء فتدبر! محمد الخلوتي] . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) السنّقمُونيا: نباتٌ يُستخخرج من تحاويفه رطوبة دبقة» وتجقف» مضادتّها للمعدة و الأحشاء أكثرٌ 
من جميع المسهلات. «القاموس المحيط»: (سقم). 


۲۹ 
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حتى الأسيرء أو مأذوناً فيه وقت عقدٍ ولو ظْنا عدمّهما. 
فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيرٌ بعك إلا إن اشترى في ذه 
م ثم إن أحازه من اث شري له ملكة عن حين 
شتری» وإلا وقح لمشتر ولزمه. 


(حتی e‏ بأرض العدوٌ إذا باعَ لكه ('بدار الإسلام» أو دار الدرب» 
نفل تصكقه؛ لبقاء ملكه' عليه. (أو) يكو البائع (مأذونا) له (فيمم أي : ابيع 
من مالکه» أو من 0 كالوكيل» وول صغيرء ونحوه» وناظر وقفم (وقت 
عقد) البيع (ولو ظَئًا) أي: المالك والمأذونُ 9 (عدمّهما) أي: الملك أو 
الإذن في بيعه» كأن باعَ ما وره غير عالم بانتقاله إليه"» أو رك في بيعه 
ولم يُعلم؛ فباعه؛ لأنّ الاعتبارَ في المعاملات يما في نفس الأمرء لاماق 3 
المكلف. 

(فلا يصح تصرف فضولي) ببيسع» أو شراي أو غيرهماء (ولو أجيز) 
تصرفه (بعد) وقوعه؛ (إلا إن اشترى) الفضول (في ذمته ونوى) الشراء 
0 » سواءً نقد الثمن من مال الغيرء أم لاء لأ دمه 
قابلة للتصرفي فإن سما أو اشازی للغر بعين ماله؛ لم يصح الشراء. ثم إن 
أجارّه) أي: الشراءَ (مَن اشتر شري له مَلَكَهُ من حين اث شتري") له؛ لأنه 
اش شتري لأحله؛ أشبّه اا كان بإذنه» فتکون منافعه ونماؤه 5 (وإلا) يجزه 
من اشتري له» (وقع) الشراءُ (لشاز» ولزمَه) حکمه» کمالو لم ينو غيره 
رایس له ترف فيه قیل عرطيه على من اشتري له. 

(ولا) يصح (بيع ما) أي: مال (لا علكُم البائ ولا إذنٌ له فيه؛ الحديث 


(۲) ليست في (س). 
(۳) في (س): «الشراء». 


1۳۰ 


إلا موصوفاً ل يُعيّنَء إذا قبض أو مه مجلس عقلرِء لا بلفظ, سلف أو 
سَلْم. والموصوف المعيّنُ كبعتك عبدي فلاناً ويستقصي صفتّه يجوز 
التفرّق قبل قبض» كحاضرء وينفسحٌ عقدٌ عليه بردّه لفق صفةء وتلفي 


حكيم بن حِزامٍ مرفوعا: لا بع ماليس عندك». رواة ابن ماحه 

والزمذي()» وصحّحه. 

: (الا موصوفا) بصفات سَلْمٍ (لم يُعيّن) فيصح؛ لقبول ذمّيِه للتصرُفم (إذا 

قبض) البيع؛ أو مض (فمه مجلس عقا فإن ل قيض أحدّهما فيه 1 
يصح؛ لأنه بيع دَيْنِ بدَيْنِء وقد تُهي عنه . و(لا) يصح/ ("أي: بيع 

شط سلف أو سل ولو ميض مه مجلس عقار؛ لأنه سَلم ولا يصح 

حالاً. (والموصوف المعيّن*», كبعتك عبدي فلاثاء ويُستقصي صفته) بكذاء 


فيصح» و(يجوؤ ز فرق(“ قبل قبسض) له أو لثمتِه» (ك) (حاضر) 
بامجلس» كأمة ة ملفوفة بيعت بالصفةء (وينفسخ عقدٌ عليه بردّه؛ لفقدٍ صفة) 
من الصفات المشروطة فيه؛ ارتو المع على يد بخلاف الموصوف في 
الذمّةِ فله رذه» وطَلبُ بدله. (و) ينفسخ العقدٌ على موصوفو معي (تلف02) 
قبل قبض) لفوات محل العقلدِء بخلاف الموصوف في الذمّةٍ. 


(۱) الترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماحه (۲۱۸۷). 

(۲) أخرج الطحاوي في «اشرح معاني الآثار) ۲٠/٤‏ من حديث ابن عمرء أن البيّ يي نهى عن بيع 
الكالئ بالكالئ» يعي الدين بالدين. 

(۳-۳) ليست في (س) و(م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ولو كان الموصوف المعين» مكيلاً أو موزوناء ولو ادعى المشتري 
أن لمبيع المعين الموصوف ليس في ملك البائع حال الشراءء فالقول قول البائع بيمينه؛ لأنه يدعي صحة 
البيعء فإن نكل أو أقام المشتري بينة أنه ليس في ملك البائع حال الشراءء قبل قول المشتري] . 

(5) في النسخ الخطية و(م): «التصرف فيه» و المثبت من عبارة المعن.و انظر «المقنع مع الشرح الكبير و 
الإنصاف» .٠١١-۱۰۲/۱۱‏ 

(5) في (م): «كمبيع» . 

(۷) في الأصل و(س): «بتلفه). 


۴۹ 
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o۲ 
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ولا أرض موقوفة ما فح عَنوة» وم اقم ر راا وكذا 
العواق غم الخيرة» وال و يانقياً قيا وأرض بي صَلُوبَاء ااي 
وإذا باعها الإمام لمصلحةٍء أو غيره» وحَکم به من یری س 


(ولا) يصح بيع (أرض موقوفةٍ ما ف عنوة وم يُقسمء ک)مزارع 
(مصر» والشام, وكذا العراق) لأنها موقوفة قت بأيدي أهلها بالخراج 
كما تقدّم. (غيرٌَ الجيرة) بكسر الحايي مدينة قرب الكوفة. (و) غر اس 
بضمٌ امز وتشديد الام مفتوحة بعدها ياءٌ ساكنة» ثم سين مهملة: ا 
0 (و) غير (باِقيا) بالموّدةٍ أولّه وكسر الدون. (و) غير (أرض بني 
صَّلوبا) يفئح الصادٍ المهملة) ادم اع جد ار صل للا 
E‏ ا لأنّ الصحابة رضي الله 
عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر» وبنوها مساكنء 
وتبايعوها من غير نكير» فكان او وکغرس متجحدد". (و) إلا (إذا 


٠‏ باعها) أي: الأرضّ الموقوفة تم فح عنوة ١‏ (الإمامٌ لمصلحة) كاحتياجها 


لعمارةء ولا يعمرها إلا من ي يشازيها؛ لأنّ فعلَ الإمام كحُكيه. (أو) إلا إذا 
باعها (غيرٌه) أي: الإمامء (وحَكم به) أي: الببع (مَنْ يَرى صحُته) لأنه حم 
متف فیه» فنفذء كسائر ما فيه اختلاف. 

(وتصح إجارتها) أي: الأرض الموقوفة مما فيح عنوة مدة معلومة بأحر 
معلوم؛ لأ عمرٌ رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربايها ياراج الف ضر 
اجر ها في كل عام؛ ولم يقر مذتها؛ لعموم المصلحة فيهاء والمستأحرٌ له أن 
يؤحر. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: مطلقاً. أي: سواء فتحت تلك الأرض والمساكن بها أو 
أنها حدثت بها بعد فتحها] . 
(۲-۲) في (م): لاكفرس متحرد». 


۱۴۲ 


لابيعُ ولا إحارة رباع مكة والحرم» وهي المنازل» لفتحها عنوة. 


3 م‎ 9 ١ 0 0 

و(لا) يصح (بيع) رباع مكة والحرمء (ولا إجارة رباع مكة؛ و) 
لارباع (الخحرم» وهي) أي: الرّباعٌ (المنازل) لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن حده» قال: قال النيُ كيد في مكة: «لاثباع رباعُهاء ولائكرّى 
بيوتها». روا الأثرءُ('». وعن مجحاهدٍ مرفوعا: «مكة حرامٌ بيع رباعهاء حرام 
إحارتها». رواة سعيد00"). وروي أنها کانت تذعى السواقت على عهد 
رسول الله ٩7‏ . ذكرّه مُسَدَدٌ في «مسنده» و(لفتجها غنوة9)) و )م تقسّم 
بين e‏ فصارت0*) وَقفا على المسلمين» > كبقاع المناسلي» ودليلٌ فتجها 
عو حبر آم هانی ي أمان حمويهاء وتقدّم2). وأمره و بقتل أربعة فقيل 

منهم ابن خحطل» مقي “00 بن صِبَابَة(), فإن سکن بأجرة؛ ل نّم بدفعها 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: يجوز بيعها وإحارتها؛ لما روي أنها فتحت صلحاً؛ لأن 
التي و قال: لامن دحل دار ابي سفيان» فهو آمن» ومن ألقى السلاح» فهو آمن؛ ومن دحل إلى 
المسجد» فهو آمن». وإذا فتحت صلحاء كانت ملكا لأهلهاء فجاز بيعهاء ويويد ذلك أن عمر رضي 
الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم. واشترى معاوية من حكيم بن حزام 
دارين .عمكة, إحداهما بستين ألفاء والأخرى بأربعين ألفاً. والرواية الأولى أولى» وأحيب عن فعل عمصر 
بأنه على سبيل الاستنقاذ؛ لأنه اشترى ذلك لمصلحة المسلمين؛ لأنه عمله سجناً. ولأن ابن خطلء 
ومقيس بن صبابة قتلا حين فتحت» ولو فتحت صلحاًء لم يجز قتل أهلها]. 
(۲) أخرحه الحاكم في «المستدرك» ؟/7ه. 
(۳) أحرحه ابن ماحه »)۳۱١۷(‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله 5 » وأبو بكر» وعمر» 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. من احتاج سكنء ومن استغنى أسكن. 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال في «الغاية): ولا يصح التعليل بفتحها عنوة» بل للنهي خلافاً هما]. 
(ه) في الأصل: «فكانت) . 
(5) في الصفحة ۷۸. 
(۷) في (س): «قیس» . 
(۸) حاء في هامش الأصل: [بالصاد المهملة. قاله ابن حجر] . وانظر «طبقات ابن سعد» 2155/19 
و«الأموال) .٠١۷-٠١٠١‏ 
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ل مه 
ولا ماع عد: كعين ونقع بثر. ولا ما في معدن حار» كقار» وملح. 
ونفط. 
ولا نابت من كلأء وشو ونحو ذلك مالم حزه. فلا يدحل في 
ل 2 1 ر صو و 95 
بيع أرض» ومشتريها أحق به. ومن أخذه. ملكه. ويحرم دحول لأحل 
ذلك بغير إذن رب الأرض» إن حوّطت» وإلا حار بلا ضرر. 


(ولا) يصح بيع (ماء عِدّ) بكسر العين» وتشديدٍ الدال» أي: الذي له 
مادة لا تنقطع» (كماءٍ (عين» ونقع بئر) لحديش: «السلمون م كاء في 
ثلاث في الماءِ والكلاً والنار». رواه أبو غبيد(", والأثرمٌ. ويصح بيع 
المصانع المعدةٍ لمياءِ اا ونحوها إن عَلم؛ لملكه بالحصول فيها. (ولا) يصح 
بيع (ما في س جار) إذا/ أذ منه شي2؟ خلفه 6 ره (كقار, ر وملح > ونفط) 
لان نفعه يعم قله E‏ كالماءٍ الد فإن كان جامدا؛ كله يلك الأرض» 
ويأتي. 

(ولا) يصح بیع (نابت من کل وشو ونحو ذلك) كطائر عشّش ف 
أرضه» وسمك نضّب عنه الماء بأرض رما م حزم" لأنه لا يُملَكُ إلا 
باو (فلا يدحْلُ) شيءٌ من ذلك رفي جح أرض) لأنه مشئَركُ بين المسلمين 
حتى يُحاز. (ومشازيها) أي: الأرضٍ (أحقّ بم أي: عا في الأرض من ذلك؛ 
لكونه في أرضيه. (ومَنْ أخذه. مَلّکه) بخوزه. (ويحرُم دول لجل اح 
(ذلك بغير إذن رب ؛ الأرضء إن خُوُطت) الأرض؛ لتعدّيه. ولا يمنع من 
ملكه(؟» بالحوزء (وإلا) بان لم تحوّطء (جاز) دخوله لأحذه؛ لدلالة الحال 
على الإذن فيه (بلا ضرر) على رب ؛ الأرض» فإن تضرّر بالدحول» حرم 
(۲-۲) لست في (س). 


(5) في الأصل و(س): «دحوله» . 
)٤(‏ في الأصل: «تملكه» . 


۳6 


وحرّم منعٌ مستأذن إن لم يحصل منه ضرر. 

وطلول تي منها النحل» ككلأء وأؤلى» ونحلٌ رب الأرض أحق به. 

الخامس: القدرة على تسلیمه» فلا يصح بیع آبق وشاردء ولو 
لقادر على تحصيلهما. ولا مك عاي إلا مرئياً حَحُوز يسهل أحذه منه» 


(وحَرمً) على رب الأرض (منعٌ مستأؤن) في دحول» (إن لم يحضل منه 
ضرر) بدحوله؛ للخير(). 

(وطلول) بأرض (تجني منها النحلٌ ككلا) في الحكمء (وأؤلى) بالإباحةٍ 
من الكلاً. (ونحلٌ رب الأرض أحق به) أي بطل في أرضيه؛ لأنه في ملكه. 

الشرط: (الخامس: القدرة ة على تسليمه) أي ابيع وكذا الثمن المعين؛ 
لأنّ غيرٌ القدور على تسلييه» كالمعدوم؛ (فلا يصح ببعٌ) فقن (آبق) لحديش 
النهي عن بيه(" (و) لا نحو جملٍ (شارد) عم مكانه أَوْلا؛ لحديث 
ل عن أبي هريرة مرفوعا: : تھی عن بيع الغرر. وفسره القاضي وجماعة: 
عا تردّد بين أمرين» ليس أحدهما أظهنٌ (ولو) كان بيع بي وشارد (لقاډر 
على تحصيلهما) لأنه محرد توهم لا ينائي تحقق عديه ولا ظنه, بخلاف ل 
القدرة على تحصيل مغصوب. 

(ولا) يصح بيع (سمك بماع) لأنه غررٌ (إلا) سمكاً (مرئيًا) لصفاء الماي 
() ما (مځوز پسهل أخذه من كحوضء فیصح؛ لأنّهِ معلومٌ عك تسليمُه 
)١(‏ أحرج أحمد »)١۱١۸١١(‏ من حديث أبي سعيد الندريء أن النبي ي قال: «إذا أتيت على 
حائط» فنادٍ صاحبه ثلاث فإن أحابك» وإلاً فكل» من غير أن تفسد». 
وأخرج أيضاً (11۷۲)» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: عن النبي كو قال: امن 
منع فضل مائه» أو فضل كلكه» منعه | لله فضله يوم القيامة). 
(۲) لما فيه من الغرر» وقد نهى عنه فيما أحرحه أحمد »)١۱۱۳۷۷(‏ والترمذي »)١877(‏ وابن ماحه 


. من حديث أبي سعيد الخدري » وفيه: أن البي كو نهى عن شراء العبد وهو آبق.‎ »)7١97( 
من حديث أبي هريرة.‎ ))١5115( في صحيحه‎ )۳( 


١6 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولاطائر يصعب آخحذه» إلا عغلق» ولو طال زمنه. 


ولا مغصوبب. إلا لغاصبه أو قادر على أحذه» وله الفسخ إن 


2 


عجز. 
السادس: 00 مرِيع» برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه: أو بعض 
د ۶ e a‏ 

يدل على بقيته. كأحدٍ وحهي وب غير منقوش» ES‏ اه 6010 


وكذا إن 5 أو eT‏ 

(ولا) يصح بیع (طائر صعب ؛ أحذم ولو الف الررحوع؛ لأنه غررٌء (الا) إذا 
كان (#)مكان (مغلق. ولو طال زمنه) أي: الأحذ؛ لأنه مقدورٌ على تسليوه. 

(ولا(') بيع (مغصوب) لم تقدّم. (إلا لغاصبه) لانتفاء الغررء (أو) ل (قادر 
على أخخليه) أي: المغصوب من غاصبه؛ لا تقدم. (وله) أي: لمشاري المفصوبرة 
لظن القدرةٍ على تحصيله (الفسخ إن عجرّ) عن تحصيله بعد البيع؛ إزالة لضرره. 

الشرط (السادس: معرفة مَبيع) لان الجهالة به غررٌء ولأنه بيع فلم يصح مع 
الجهل ۽ بالمبيع» كالسلم. وقوله تعالى: «إوَأحلأسَهالْسيِمَ# [البقرة:١۲۷]‏ خصوص 
عا إذا عم البيع. نايت «مَّنِ اشتزى ما لم یر فهر بالخيار إذا رآه(©. يرويه 
عمر بن إبراهيم الكردئ» وهو متروك الحديث . ويحتمل أن معناه: إذا 0 
شراءه» فهو بالخيار بينَ العقد عليه وتركه. (برؤيةٍ متعافدين) بائع ومشرٍ 
زا ر ا بيع (مقارنة رؤيته للعقدء بأن لا تتأحر عنه (لجميعه) 
أي: المبيع» » متعلق برؤيةٍ كوجهي د نولب فنعو (أو برؤية ل(بعض) می 
(بدل) بعضّه (على بقيته؛ ك)رؤية (أحدٍ وجِهّيّ ثوب غيرٍ منقوش) 


(۲) أخرحه الدارقطيٰ 4/5 -ه., والبيهقي في «الكبرى» ۲٦۸/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) ميزان الاعتدال /1/9. 


۱۳۹ 


8 
فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكاء ولا إن قال: 
بعتك هذا البغل» فبان فرساًء ونحوه. 


5 2 ,ك RT‏ 5 
وكرؤيته معرفته بلمس» أو شم» أو ذوقيء أو وصفو ما eee‏ 


وظاهر الصبرة المتساوية» ووجه الرقيق» وما في ظروف(©/ وأعدال من جنسس 
واحدٍ متساوي الأجزاء ونحوها؛ لحصول العلم بالمبيع بذلك. 

(فلا يصح) ابيع (إنه سيقت الرؤية (العقد بزمن يعبر فيه) اليم ظاهرا 
(ولو) کان التغير فيه (شکًا) بأن مضى زمنٌ يشلك في تغيره تغيراً ظاهرا 
فيو للشك في وحود 2 والأصلّ عدمه. فإن سبقت العقد بزمن لا 
يتغيرُ فيه عادة تغيرا ظاهراء صح البيع؛ لحصول العلم بالبيم2 بتللك الرؤيج 
ولا حدٌ لذلك الزمن؛ إل ليخ ناما يرع ره واا ونا ول 
فيعتيرٌ کل بحسيه. (ولا) يصح الي (إث قال: بعتك هذا البغلٌء فبان 
فرصا(؟»)ونحوه) كهذو الناقة» فتبيّنَ جملاً؛ ن بابي ولا بيع الأَنمُوذجء 
بان ر اغا وة مه الصبرةً على أنها مكله. 

(وكرؤيته) أي: ابيع (معرفته بلمسء أو شم أو ذوق) فيما يعرف 
بهذه, لحصول العلم بحقيقة المبيع» (أو) معرفةٌ مع ب(بوصفي ما) أي: مي 


)١(‏ الظرف» الوعاء الجمع: ظروف. «القاموس المحيط»: (ظرف). 

(۲) بعدها في (م): لافلا يصح». 

(۳) في (م): «بالبيع» . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: فبان فرساً. قد يفرق بين ما هناء وما يأتي في التكاح من 
أنه إذا قال: زوحتك بني هذه فاطمةء فبانت عائشة» صح؛ بأن المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيق 
منها في النكاح. ولذا لا يشترط رؤية الزوحة في صحة العقد» ولا وصفها كالبيع بل لو قال له: 
زوحتك بني وليس له إلا واحدة» صح بخلاف ما لو قال: بعتك أمّ؛ وليس له إلا واحدة من غير 
رؤية ولا صفة كما تقدم» فتدبر. بقي أنه لِمّ اكتفى في النكاح بالتعيين» واشترط هنا المعرفة؟. 

أحاب منصور البهوتي : بأنه عقد معاوضة» فاعتيرت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح» فتدبر. 
عثمان النجديع . 


۳۴%۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


يصح ملم فيه» .ما يكفي فیه» فيصح بیع أعمى وشراؤه» كتوكيله. 

ثم إن وح ما صف أو تقدمت رؤينُه متغيرأء فلمشت الفسخ - 
ويحلفُ إن اختلفا ‏ ولا يسقط إلا بما يدل على الرضاء من سوم ونحوه. 
لا ب ركوب دابة بطريق ENE LS‏ 


(يصح) ال(سلمٌ فيه بما) أي: وصفو (يكفي فيه) أي: المّلمِء بان يذ كر ما 
يختلفُ به الشمنٌ غالباء ويأتي في السَلّم؛ لقيام ذلك مقا 'رؤينه في حصول 
العلم به» فالبيعُ بالوصفي مخصوصٌ عا يصح السّلَمُ© فيه. ويصح تقدمٌ 
الوصف على العقد في ابيع والسلم, كتقدم الرؤية العَقَد(فيصح بيغ أعمى 
وشراؤه) فيما يعرف بلمس» أن شم» أو ذوق» أو وصفي بعد إتيانهما يعتبر 
في ذلك» (كيهما یصح (ت وكيله) في بيع أو شراءٍ مطلقاً. 

رلم إن وَجَد) مشار رما وْصف) | لهء »اد تقدّمت رؤيته) العقد بزمن لا 
غر فيه الي تغراً ظاهرً سفوا فلمُشاز الفسخ) لأنّ ذلك عنرلة عيه. 
(ويحلف) مد مشر (إن اختلفا) في نقص (4) صفة» أو تغيره عما كان رآه عليه؛ 
لأ الأصل براءه من الثمن» (و) هو على التراخي» فربلا يسقط) خياره (إلا 
عا يدل على الرضا) من مشا بنقص صفةٍ أو تغيره (من سوم ونحوه) كوطءٍ 
أمة ة بيعت كذلك بعد العلمه كخيار العيبي. زف قط ا (بركوب 
دابة) مَبيعَةِ (بطريق رها لأنه لا يدل على الرضا بالنقص أو التغير. (وإن 
أسقط) م؛ مشر (حقه من الردٌ) بنقص صفةٍ شرطتء أو تغير بعد رؤقِه: (فلا 


رش له؛ لأ الصّفة لا يعتاض عنهاء و١‏ *)كالكسلم فيه. 


(۱-۱) ليست فی (س). 

(۲) في (س): «المسلم فيه» . 
(۳) في (م): «على العقد». 
(؟) في (س) و(م): «نقصه) . 
(ه) ليست في الأصل. 


۱۴۸ 


ولا يصح بيع حمل بيطنء ولبنٍ بضرّعء ونوى بتمر» وصوفي على 
ظهر»› إلا تبعاً. ولا عَسْب فخل» اق A AR‏ 


(ولا يصح بیع حمل ببطن) إجماعا. ذكرة ابن المنذر()؛ للجهالة به؛ إذ لا 
عل يفانت ولا چا ولأنه غيرٌ مقدور على تسلييه. وعنه وو > أنه نَهَى 
عن بيع المجر(). قال ابن الأعرابي : لمر ما في بطن الناة قة» والمّجر الرباء 
والمَجر القِمارٌ» والمَجر الحاقلة والمزابنة0©. اوھ بم آم حامل» وما في 
بطنها. ٠‏ (و) لا بی (لبن بضرع) لحديث ابن عباس: نهى أن باع صوفٌ على 
ظهر» أو لبن في ضرع. رواة الخلال» وابنّ ماحه0)» ولجهالة صفته وقدره 
أشبه الحمّل» فلا يصح بيع شاوه وما في ضرعها مِن لبن. (و) لا بیع (نوى 
بعمر) أي: فیه» كبيض في طيرء (و) لا بيع (صوف على ظهر) للح (ل) 
إذا بيع الحملٌ أو النوى أو اللبن أو الصوف (تبعا) اخ وذات اللبن؛ 
والتمرء وذاتو("»الصوفيء فيصح؛ كبيع شاةٍ حامل ذات لبن وصوفيء اور 
فيه نوى» لأنه/ يعت في التبعية ما لا يغتفرٌ في الاستقلال» وکذا بیع دار يدل 
فيها أساسات الحيطان» لكن إن باعّه أمة حاملاًء وم عدبالد الأمة 
والحمل» م يصح البيع. .معنا ي «شرحه)0), (ولا) يصح بيع (عسب 
فخل) أي:) ضرابه؛ لحديث سعيد بن المسيبي» عن أبي هريرة مرفوعاً: لس 
)١(‏ الإجماع ص5 ١٠١‏ 
(۲) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 41/0 من حديث ابن عمر. 
(۳) لسان العرب: (بجر). 
(4) أحرجه الدارقطيي 214/1 والييهقي في «السنن الكيرى» ۳٤۰/۵‏ ولم نحده عند ابن ماحه. 
(ه) جاء في هامش الأصل ما نصمه: [قوله: تبعاً. بأن باقها ES‏ الفرج» فإنه يدحل 

تبعا. ولا يصح تصويره بأن يقول: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على ابيع في مشل هذه 
الضورة لا يضح الأنداقذ جح ين معلوم وجول خت لبه . والأصحاب وإن نصُوا على البظلان في 
بعض هذه الصور على الوجه المذكورء فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك. محمد الخلوتي]. 
(5) في (س) و(م): «ذوات) . 


(۷) معونة آولي النهى .۳۰/٤‏ 
(۸) ليست في (م). 


۴۹ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۸/۲ 


منتهى الإرادات 


ولا يسك في قأر» ولا لفت ونحوه قبل قلع» ولا ثوب مطوي» أو 
نسج بعضّه على أن ينسج بقيتّه ولا عطاءٍ قبل قبضه» ولا رقعة به» 
ولا معدن وحجارته» وسلف فيه. 


ولا مُلامَسة» كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمستّه أو إن لمسئّه» 


عن بيع المضامين والملاقيح(١).‏ قال أبو عبيد9): الملاقيح ما في البطون» وهي 
الأحنّةُ. والمضامينٌ: ما في أصلاب الفحول. 

(ولا) يصح بع ريسك في فأرَ)ٍ, أي: نافجته ما لم تفتخ ويشاهذ؛ لأنه 
بحهولٌ» كلولو ف صدفب. (ولا) يصح بيع (لفتٍ ونحوه) كفحل وحزر (قبل 
قلع) نصاء لجهالة ما يراد منه. (ولا) ع م ثوب مطويً) ولو نا النسج. قال 
ف «شرحه» (۳): حيث م ير منه ما يدل على بقيقه. (أو) ثوب (نسج بعضّه 
على أن يدسج بقيتة) ولو منشورا؛ للجهالة. فإن باعه المنسوج» وسَّدَى الذي 
ولحمته» وشرط علد لالم وكام ی لروال الجهالة. (ولا) بيع 
(عطاء) أي: قسطه من ديوان (قبل قبطيه) لأنه مغيب» فهو من بيع الغرر. 
(ولا) بيع (رقعةٍ به) أي: العطاء؛ لان القصوة هو دونها. (ولا) بيع (معدن 
وحجارته) قبل حوزو إن كان E‏ لما 0 وكذا إن كان9؟)حامدا 
وجهل. (و) لا يصح (سلفٌ فيه) أي: المعن: نضّاء لأنه لا يُدرى مافيه. 
فهو مِن بیع(“ الغرر. 

(ولا) بيع (ملامسة. كبعتك ثوبي هذا على أنك فى ای ق 
بكذاء (أو) على أنك (إن لمسته) فعليك بكذا؛ لأنه بيع معلق» ولا يصح تعلیقه 


(1) أحرجه البزار (كشف الاستار) (11717)» وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالحء ولم يكن 


بالحافظ. وأورده الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير»7/7١.‏ 
(۲) في غریب الحديث ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(؟) معونة أولي النهى .7١/4‏ 

)٤(‏ ليست في (م). 

(ه) في الأصل: #كبيع» . 


١*٠ 


أو أي ثوب لمسته. فعليك بكذا. 

ولا مُنايَذَةَ كمتى» أو إن نَبَّذْتَ هذاء أو أي ثوب نبنتّهء فلك 
بكذا. 

ولا بيع الحصاقء كارمهاء فعلى أي وب وقعت» فلك بكذاء أو 
بعك من هذه الأرض» قدرٌ ما تبلغ هذه الحصاةء إذا رميتها» بكذا. 

و 6 و نأ 1 5 

ولا بيع مالم يعين» كعبل من عبيلر» وشاوٍ من قطيع؛ ورون 

بستان» ولو تساوت قيمهم» كوا نط اا اماه مما ا a‏ 


(أو أي ثوب لمستهء فهو (عليك بكذا) لوّرودٍ البيع على غير معلوم. 

(ولا) بيع (مُتابذق لحديث أبي سعيد: نهى عن الامّسة والمايْذة©. 
(كيقوله: (معى) نبَذتَ هذا الشوب» فلك( )بكذا. (أو إن تبذت) أي: 
طرحت (هذا) الثوب أو نحوّهء فلك بكذا. (أو أي ثوب نبذته» فلك بكذا) 
فلا يصحٌ؛ للجهالة أو التعليق. 

(ولا) يصح (بيحٌ الخصاقِه كاريها فعلى أي ثوب وقعتء ف)هو (لكَ 
بكذاء أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا) 
أو بعك هذا بكذاء على أني متى رميتُ هذه الحصاة فقد وجب البِيمٌ؛ لِمَا 
فيه من الغررء والجهالة» وتعليق البيعء ولمسلم(')عن أبي هريرة مرفوعا: نهى 
عن بيع الحصاة. 

2 0 6 وه 

(ولا) يصح (ببع مالم يعين» کعباٍ من عبیارء و) کرشاقٍ من قطبيعء و) 
كرشجرةٍ من بستان) لِما فيه(» من الجهالة والغررء (ولو تساوّت قيمهم) 
(۱) أخرحه البخاري »)۲۱٤۷(‏ ومسلم ٠ .)4()١911(‏ 
() في (م): «فعليك» . 
۳) في صحيحه .)۱١۱۳(‏ 
)٤(‏ ليست ف (م). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۲ 


ولا المجميع إلا غير معي» ولاشيء بعشرة دراهم وغو ها إلا ما يساوي 
درهماً. . ويصح: إلا بقدرٍ درهم. ويصح بیع ما شوهد» من حيوانٍ 
وثيابي» وإن جهلا عدده. وحامل پر وما مأكوه في حه وباقلاي 
وجحوزء ولوزء ونحوه في قشريهء وحب مشتد في متُنبله. 


أي: العبيدٍ» والشياهِ» والأشجار. 


(ولا) بيع (الججميع إلا غير معين) بأن باع العبيدَ إلا واحداً منهم غير 
معيّن» أو القطيع | إلا شاة مبهسة أو الشجرٌ إلا واحدة غيرٌ معينة؛ لان 
ك صره مميرلا و 0 
دا ونحوها 0 قدراً ين ابم إبساوي درهما) لجهالة ا 
(ويصح) بيع شيءِ 0 وَ دراهم مثلاً (إلا بقدر درهيم) لأنه استثناء ل 
وهو معلومٌ. (ويصحٌ بيع ما شُوهِد/ من حيوان) كقطيع يُشاهة كله (و) 
بيع ما شُوهِدَ من (ثيابي) معلقة أولا ونحوهاء (وات جهلا) أي: الاين 
(عددة) أي: المبيع المشاهدٍ بالرؤية؛ لان الشرط معرفتّه لا معرفة * عدده. 
و (حامل بحر) لأنها معلومة وجهالة الحمل لا تضر. وقد 
يُستنى بالشرع ما لا يُستتى بالفظي كببع أمة مزوجة» فإ منفعة البضع 
مستئناة بالشرع» ولا يصح استثناؤها باللفظل. (و) يصح بیع (ما ماکوله في 
جوفه) كبيض وراو لدعاء الحاجة ة إلى بيعه كذلك؛ لفساده إذا حرج من 
قشره» (و) يصح ع م (وساقلاء) وحمصء (و) بيع (جوزء ولوزء وتحوه) 
كفستقي (في قشريّه) لأله ساترٌ من أصل الخلققء أشبة البيض. (و) يصح بيغ 
(حبٌ مشت في سمل لما تقد ولأنه ا جحعل الاشتداد غاية للمنع("», 
وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. 


)١(‏ أخرجه النزمذي (۱۲۹۰)» من حديث جابر. 


إهة أخرج مسلم )١610(‏ (00)» من حديث ابن عمرء أن رسول الله وُه نهى عن بيع النخل 
3 6 4 
حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري. ومعنى يبيض: يشتد حبه. 


1١ 


ويدحل الساتر تبعاً. 

وقفيز من هذه الصبرقٌء إن تساوت أحزاؤهاء وزادت عليه. 
ورطل من دن أو من ېرو حدید» ونحوه. وكاصريا عداندر ميم 
يتعيّنُ. ولو فرق قفزاناء وباع واحداً مبهّماً مع تساوي أجزائها. صح 
وصبْرة و جزافاً مع جهلهما أو علمهماء a‏ * 23# 


(ويدخل الساتر) لنحو جوز وحبو مشت مين قشر وتبن (تبعا) کنوی تمر 
فإن استتى القشر» أو اتن بطل 1 بطل البيع؛ لأنه يصيرٌ كبيع الدوى في العمر. 
ويصح بيع تبن بدون حب قبل تصفيته منه؛ لأنه معلومٌ بالمشاهدة. كما لو باع 
القشر دون ما داحله» أو التمرّ دون نواه. ذكره في «شرحه» (). 

0 يصح ايع (قفیز من هذه الصّبرة, إن تساوت أجزاؤهاء وزادت 
عليه) أي: الةفيز؛ لان اليح حبتار مقدرٌ معلوم من جملة متسساوية الأجزاءء 
أشبَة بي جزي مشاع منها. والصّيرة الكومة المجموعة يِن الطعا» فإن اختلفت 
أحزاؤهاء كصبرة ارات او اطاط لم يصح البيع؛ للجهالة لي 
الأولى» والإتيان يمن المبعضة في الثانية. (و) يصح بیع (رطل) مشلاً رین دنم 
نحو عسل أو زيت (أو من زُبْرَةٍ حديل» ونحوه) كرصاص ونحاس؛ لما تقدّم. 
(ويعلفى الصبرة أو ما في الد أو الزبرة (ما عدا قدر مبيع) ين ذلك 
(يتعين) الباقي لأن يكوث مبيعا؛ لتعين امحل له. وإن بقي بقدر بعض البيع» 
أذة بقسطه. (ولو فرق قفزانا) ِن صُبرةَ تساو ت أجزاؤهاء (وباع) منها 
ففرا (واحداً مبهّما) أو اثنين فأكثرَ رمع تساوي أجزائها) أي: القفزان» 
(صح) البيع كما لو م يفرقها. ٠‏ (و) يصح بيع (طبرةٍ جزافا) لحديث ابن 
ف كتا نشتري الطعامً من الركبان افا فنهانا الي ب أن نبيعه حتّى 
ننقلّه من مكانه. متفق عليه(». ويجورٌ بها جزافا (مع جهلهما أو علمهما) 
(۱) معونة أولي النهى 89/4 


(۲) في الأصل: «متساوية» . 
(؟) البخاري 7170 ومسلم )۱٥۲۷(‏ (۳۳). 


1١ * 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وحده» ا وئرة ليم ها إلا فير 
لا رة شجرو ة إلا صاع ولا نصفب داره الذي يليه. 


ولاحَريبي من أرض» أو ذراع من ثوبي مبهماء O e‏ 


أي: المتبايعين بقدرها؛ لعدم التغرير. 

زوع علم باع و ج تدرفنا يحرم عليه بها جزافا. تعدا أنه 
لايعدلٌ إلى البيع جزافاً مع عليه بقدر | يل إلا للتغرير ظاهرا. . (ويصح) البيع 

ب التخزيم لهام ابيع بالمشاهدة, (ولشر) كتمّه بائعٌ القدرٌ مع عليه به 
رالرة) لن كمه ذلك غش» وغرر(» (وكذا مع علم مشر وحدة) بقدرٍ 
الصّيرقء فيحرمٌ عليه شراؤها جزافاً مع جهل بائع به. . (ولبائع الفسخ) به 
لتغرير المشتري له. رهزم على الع يتغل صوة على تمنوابتيجر أو ربو ما 
ينقصّهاء وينبتُ به مشر لم يعلمُهٌ الخيارٌ؛ ؛ لأنه عيب. وإن بان تحتها حفرة لم 
يعلمها بائع» ف فل الفسخ كما لو باعھا بكيل معهودء ثم وجد ما كال بم زائداً 
عنه. (و) يصح بيع (صُبرة غلم ففزانها إلا قَفِيزا) لأنه ب نهى عن الثنيا إلا 
أن تُعلم"). وهذه رة وكذا لو استثتى منها زعا مشاعاً كر 
كخمْس أو سدس فيصح» ولو لم تعلم قفزانها. فإن لم تعلم قفزانهاء واستثنى 
قرا ب لجهالة الباقي. 

و(لا) يصح بيع (ثمرة شجرة إلا صاعا) لحهالة آصّعِهاء فتؤدي إلى حهالة 
ما يبقى بعد الصاعء (ولا) بيع (نصف دارو الذي يَلِيه) أي: المشري؛ لأنه لا 
يُعلم إلى أينَ يتتهي قياس النصفيء كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض» 
وعيّنَ ابتداءها 0 انتهائها. فإن باعه نصف دارو الي تليه على الشيوع» صح 


(ولا) يصح بیع (جريب من أرض) مبهماً (أو ذراع من توبي مبهما) 


)١(‏ في (س): لاضرر». 
(۲) تقدم تخريحه ص٩٤۱.‏ 
(۳) ليست في (م). 


إلا إن عَلِما رعهماء ويكون مُشاعاً. ويصح معيّناً بابتداء وانتهاء معأ 
i SE E‏ وکا خش 
بسقفي» وفص جخاتم. 

ولا يصح استناءُ حَمْلٍ مبيع أو شحمه؛ أو رطل لحم أو شحم 
إلا رأسَ مأكول» وجحلده» وأطرافه. ا 


TT 

رالا إن عَلِا ذرعهما) أي: الأرضٍ والشوب» في فيص ح البيغ» ٠‏ (ویکون) 
الريب أو ا (مشاعا) لأنه إن كانت الأرض أو الشوب مفلا غشرة 
وباعه واحداً انها فور عترلة تيع لر (ويصح) استثناء ریب من آرضٍ» 
وقراع من ثوبيء إذا كان المستثنى (معيناً بابتداء وانتهاء معا) لأنها نيا 
معلومة. فإن عيْنَ أحدَهُما دون الآحرء لم يصح. (شم إن نقص ثوب بقطع 
وتشاحًا) أي: المتعاقدان في قطعه. (کانا شريكين) في الشوبي» ولا فسخ ولا 
قطعّ حيث لم يشترطةٌ مشترء بل يُباعٌ ويُقسم ثمنه على قدر ما لكل واحار 
منهما. (وكذا خشبةٌ بسقف("2.وفصٌ بخام) ياء ونقصّ السقفُ أو الحا 
بالقلع» فيباعٌ السقفف بالخشبة» والخاتم بفصهء ويقسم الثمنُ بالخاصة. 

(ولا يصح استشاءٌ حَمْلٍ مبيع) من أمةٍ أو بهيمة مأكولة» أو لا. ری 
استثناءً (شحمه) أي: ابيع المأكول؛ لأنهما بجهولان. و وا إلا 
أن تعلم. (أو) استثناءً (رطل م أو شحي) من مأكولء فلا يصحٌ؛ الجهالة ما 
يبقى» وكذا استشناء ل )میم م مبيع» أو شیر جه» أو حب قطن؛ لهال 
الا راس مأكول) ميم (وجلده وأطراقسه فيصحٌ استتاؤها. ا 6 
وسفرا؛ لأنه نا ماجرٌ إلى المدينة» ومع أبو بكرء ام ب فور روا 


. ف الأصل: «في سقف»‎ )١( 
الكسنب: عصارةٌ الدهن. «القاموس الحيط» : (كسب).‎ (» 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۱/۲ 


ولا يصح استثناءٌ ما لا يصح بيعه مفردأء إلا في هذه ولو أبَى مشار 
ذبحه ولم يشتر رط لم يحبر ويلزمه قيمة ذلك تقريباً. وله الفسخ بعيب 


يختص المستثتى. 


السابع: معرفتهما لثمن حال عقل» SS‏ اه ويلع يسم عع لطا مده موا ماع 
مب بسب ممم سب e e‏ 


براعي غنم» فذهب أبو أبو بكر ر ارا من شاة» وشّرطا له سأَبّها(©. 
(ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعُه مفردا إلا في هذه) الصورة؛ للحبر. و 
الاستثناء في هذه دون المبيع9؛ لأ الاستفناء استبقاء» وهو يخالف ابتداءً 
العقلدء بدليل عدم صحة نكاح المعتدةٍ من غيره» وعدم م انفساخ نكا ج 7 
وطئت بنحو شبهة. (ولو أبَى مشر ذَبْحَه) أي: المأكول/ المستنى رأسّه 
وحلدُه وأطرافه» (وم يشرط البائ عليه ذبحَه في العقد» (لم يجبر) مشار 
على و شيا جلت عليه (وبلزقم | ي: المشتري (قيمةٌ ذلك) 9المستنتى. 
نصّاء (تقريبا)؟» فإن شرط بائع على مث مشار ذه لزمه ذبځه» ودفع لشي 
م لأننه دحل على ذلك» فالتسليم مستحقٌ عليه. فإن باع لمشت ما استثناة» 
صح؛ ح؛ كبيع الثمرةٍ لمالك الأصل. (وله) أ ي: الشاري (الفسيحٌ بعيسبي يخصص 
المستثني) كمي برأسهٍ أو حلده؛ لأنّ الجمسد شيءٌ ريد یتام كله بألم 
بعضه. . ويصح بیع حيوان مذبوحء وبيع ليه قبل سلخه» > وبيع م حلده وحده» 
وبيع رؤوس» وأکارع» وسموط()» وبيعُه مع جلده جميعا كما قبل الذبح. 
الشرط (السابع: معرفتهما) أي: المتعاقدين (لشمن حال عقل) البيع» 


)١(‏ أخرحه أبو داود في «المراسيل» (۱۷۹)» عن عروة بن الزبيرء أن رسول الله يد حين حرج هو 


وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة؛ مر براعي غنيء فاشتريا منه شاة» وشرط أن سليها له. 
والسلب: جلها وأكرعها وبطنها. «القاموس» (سلب). 

(۲)بعدها في (م): الصح». 

(۳) في (م): «البيع» . 

)٤-٤(‏ ليست في (م). 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [السموط جمع سمط بفتح السين» وهو الصوف المتتوف بالماء 
الحار. عثمان النحدي]. 

(5) كتب فوقها في الأصل: [ويتجه: أو قبله كمبيع. «غاية»]. 


٤ 


ولو .مشاهدة. ENE‏ فيصان بوره Ss‏ 


۶ 


جحهولين. وبصبرة» وبنفقة عبده شهراً. ويرحع مع تعذر معرفة ثمن في 


فسخ بقيمة مي مي 


ولا 37 بلا عق ثم عقداه باحر فالئمن الأول. 


ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصفيء كما تقدّم في الْبيع؛ ؛ لأنه أحد 
العوضين» فاث شتُرط العلم به» كالمبيع وكرأس مال السّلم. 

(ولو) كانت معرفتهما لشمن(١)‏ رجه كصيرةٍ و ولم يعرفا 
قدرّها. (وكذا) أي: كالئمن فيما ذکر (أجرق) يفرط عة العاقدين ها 
ولو عشاهدةٍ. (فيصحّان) أي: البيع والإحارة إذا عقِدا على ثمن وأحرةٍ (بوزن 
صنجة و) ب(ملء كيل مجهولين) غرفاء وعرفهما التعاقدان بالمشاهدة» 
عله أو اريف هذه الدَارَ بوزن هذا الحجر فين أو كلء ف الوعاي أو 
الكيس دراهم. (و) يصح بي وإحارة (بصبرة) مشاهدة ومن بر أو ذهب أو 
فضةٍ ونحوهاء ولو لم يعلّما عددّهاء ولا وزّنهاء ولا كيلهاء (و) يصح بيع 
وإحارة (بعفقةٍ عبده) فلان» 2 أمته فلانة» أو نفسه» أو زوجحته» أو ولده 
ونحوه. (شهرا) أو لنبنة أو وم ونحوه؛ أن نا i‏ مرجع م إليه عند التداز ع» 
بخلاف نفقةٍ دابته. (ويرجع) مشتر على بائع (مع تعذر معرفة) قدر (ثمن) بان 
تلفت الصُيْرةٌ أو اختلطت بما لا م تتميّرُ منه قبل اعتبارهاء أو تلفت الصنحة أو 
الكيل<” قبلَ ذلك» أو أحذت النفقة وجهلت (في فسخ) بيع لنحو عيب 
(بقيمة مببع) أن الغالب بيع الشيء بقيمته» وكذا في إحارةٍ بقيمة منفعة. 

(ولو أسرًا تنا بلا عقار) بأن اتفقا على أن الشمنَ عشرةٌ حقيقة: (ثم 
عقداه) ظاهرا (ب شمن (آخر) كعشرينَ» (فالفمن الأول) وهو العشرة؛ لان 
)١(‏ في (م): «المن» . 
(۲) في الأصل: «المكيل» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


1۲/۲ 


ولو عْقَدَ سرًا بشمن» ثم علانية بأكش » فکنکاح. والأصح قول 
امنقح: الأظهر: أن الغمنَ هو الثاني إن كان في مدةٍ خيارء وإلا 
فالأول. انتهى. 


المشتري إنما دحل عليه؛ فلا يلزمُّه ما زاد. 

رولو (اعقة) بم" (ميرًا بعمن) معين» (ثم) عُقد(") (علانية باكثر) من 
الأول» (فكنكاح) ذكره الحلواني0©. واقنصر عليه في «الفروع» ©». وظاهره: 
ولو من غير جنسيهء أو بعد لزويوء فيوخذ بالزائدٍ منهما مطلقاً. (والأصح 
قول الفح في «السقيح» : (الأظهر: أن الفمن هنو الغاني إن كان في مدةٍ 
خيارٍ) بحلس أو شرط؛ لان ما يزا() في ثمن أو مثمنء أو يُحط منهما زمنه» 
ملحن به ويُحير يه في البيع: (وإلا) يكن في مدو خيارء بان كان بعد لزوم 
بيع (ف امن (الأول. “انتهى) وهو الأظهرٌ كما قاله"؛ لأنه لا ُلحق به 
ولا / خير به إذا بيع م بتنجيز (۷) الشمن. وف «الإقناع» ): الثمن ما عَقَدَا به 
مه كالق فلهااواو ل ودف ين هذوء وبين ما إذا زيد أو نقص فيهماء أن 
ما عَقَدا بو ظاهرا ليس مقصودا. 


: في (م): «عقدا بيعاً».‎ )1-١( 

(۲) في الأصل و (ع): «عقدا» . 

(۳) هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني» الفقيه الزاهد, 
له« كفاية المبتدي» في الفقه. رت ٠.٠‏ هه). «ذيل طبقات الحنابلة» .٠١5/١‏ و«المدحل) لابن 
بدران ص .7١١‏ 

(5) 0/5ه. 

. في (م): (يزيد؟‎ )٥( 

(16-5) ليست في (س). 

(۷) في (م): ابتخيير؟ . 

.1۷/۲ (N) 


ولا يصح برف ولا ا باع به زي إلا إن علماهماء ولا بالف 
درهم ذهباً وفضةء ولا بشمن معلوم» ورطل حمرء ولا عا ينقطع به 
السعرء ولا كما يبيع الناس» ولا بدينار أو درهم مطلت ونم نقودٌ 
هان روو زرعلب ا 


وصرف إليه. 


(ولا يصح) ببمٌ نحو ثوبو (برفم") أي: القدر" المكتوبو عليه 
للجهالةٍ به حال العقدٍ. (ولا) بيع سلعةٍ (بما باع به زية) لِمّا تقدّم. (إلا إن 
علماهما) أي: عَلِم المتعاقدان الرقجّ وما باع به و زي حال العقدٍء فيصح. 
(ولا) بیع سلعةٍ (بألفء درهي) أو مثقال (ذهباً وفضة) لأنّ قدرٌ ر کل جنس 
منهما مجهول؛ كما ل ا بالف بها ذهب وبعضها فضة. وکنا إن 
قال: بألفي ذهباً وفضةء ول يقل درهماً ولا ديناراً. (ولا) يصح بيع شيءٍ 
زيكحن علوم ورطل س او کل كار اا عبن لأنّ هذه لا قيمة لهاء 
فلا ينقسم عليها البدل» شب ما لو كان الثمنُ كله كذلك. (ولا) الع ها 
ينقطع به السعر) أي: يقف عليه؛ للجهالة. (ولا كما بيع النابن) بلا تَقَدم. 


(ولا بدينار) مطلقء (أو درهم مطلق) أو قرش مطلق روش بالبلد (نقودٌ) 


من المسمى المطلق (متساوية رواجاً) لتردد لمطلق بينها. ورده ذه إلى أحدهما مع 
التساري ارجح بلا مرجي لوو عور إلا يكن للد لم مساك أ 
درهم» © أو 0 (واحد) صح وصرف إليه؛ لتعينه. (أو غلب أحذها) أي: 
النقود زوا (صح) العقد (وصرف) المطلق من دينارء أو درهي» أو قرش 
(إليه) عملا بالظاهر. 
)١(‏ في (م): «برقمه» . 


(۲) في (م): «المقدار» . 
(5) في (س): «قال» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا بعشرةٍ صحاحاً أو إحدى عشرةٌ مكمكرةٌ» ولا بعشرةٍ نقداً 
أو عشرين تسيئة» إلا إن تفيقا فيهما على أحدهما. 

ولا بدینار إلا درشا ولا.عئة درهم إلا ديناراً» أو إلا قفي ب" أو 
نحوه. ولا .عة على أن أرهنّ بها وبالمئة الي لك هذا. 


(ولا) يصح ابي (بعشرة صحاحاًء أو إحدى»عشر مكسّرة؛ ولا) 
اليح (بعشرق نقداً أو عشرين ا نسييئة) لنهيه ٤ي‏ عن بيعتين في بيعة("). وفسره 
مالك" وإسحاق» والئوري» وغيرهم بذلك؛ وله 9 يجزم م له ببيسع واجار» 
أشبّه مالو قال: بعتّكَ أحد هذين؛ ولجهالة ر إن تفرّقا) أي: 
اد (فيهما) أي: الصورتين (على أحدهما) أي: أحد الشمنين في الكل 
فيصح لزوال المانع 

ا اش (بدينار إلا درهما) نضاء لأنه استثتى قيمة الدرهم 
من الدينار» وهي غير معلومة وامستناء احهول من المعلوم يصيرّه بجهولاً. 
(ولا) البيع (عئةٍ درهم إلا ديناراًء أو إلا قَفِيرَ بر ونحوه) ما فيه المستثنى 
بن ج ای ا م. (ولا) البيع إن قال: بعي هذا (بمئة) 

مثلاً (على أن أرهن بها) أي: امن الشمنء (وبالئة التي لك) غيرها يِن قرض 
أو غيره (هذا) الشيءً؛ لجهالةٍ الشمن؛ أنه المئة ومنفعة» هي وا ة الأول 
وهي بحهولة؛ ولأنه شَرَّط عقد الرهن بالمئة الأولى؛ فلم يصح كما لو أفردة 
وكما لو باعه دارّه ا و وكذا لو أقرضّه شيئاً على أن 
يرهنه به» "وبدينه لآخر”)كناء فلا يصح؛ لأنه قرض ير نفعاء فييطلٌ هو والرهن. 
(1) في الأصل و(س): «أحد». 

(۲) أخرحه النزمذي (۱۲۳۱)» والنسائي في لالمحتبى» 92/17 2735-1 من حديث أبي هريرة. 
(5) الموطأ ٦1٤-11۳/۲‏ . 


)٤(‏ ليست في (س). 
(5-5) في (م): «وبدين آخحر» . 


0 


ولا من صبرَةٍ أو ثوب أو قطیع» كل قفِيز أو ذراع أو شاو بدرهم 

8 و هه . م 5 5 “ 0 51 
بدرهې» » وما بوعاع مع وعال موان کل رطل يكذاء مطلقاً . ودونه منع 
الا خاب يانه على سدق إن علا بلع كل نهنا وجزافاً مع ظَرّفه 


(ولا) أن بيع (ين صبْرة أو ثوب أو قطبع كل ففِيزء أو ذراعء أو شاةٍ 
بدرهم) أن «من» للتبعيض» و«كل» للعدد. فيكونٌ مجهولا. 

(ويصح بيع الصبرة أو) بيع (الثوب أو) بيع (القطيع» كل قفيز) من 
الصيرةٍ بدرهم (أو) كل (ذراع) من الوب بدرهيء (أو) كل (شاق) من 
القطيع (بدرهم)/ وان لم يعلما عدد ذلك؛ لأنّ ليع معلوم بالمشاهدة» 
رامن يعرف هة لا تعلق بلمتعاقدين» وهو کیل الصرق أو رع لشوب 
أو عد القطيع. (و) يصح ببح (ما بوعاو) كسمن ماع أو جامد (مع وعائِه 
موازنة» كلّ رطل بكذاء مطلقا) أي: سواءً عَلِما مبلغ الوعاء وما به أؤلا؛ 
لرضاهٌ بشراء الظرفي» كل رطل بكذا كالذي فيه أشبة ما لو اذ شترى ظرفين 
في أحدهما زيث» وف الآعر شيرج كل رطل بدرهم. (و) يصح بيع ما 
بوعاعٍ (دونة) أي: الوعاء رع الاستتسابي بر نق أي: الوعاء (على مشازء إن 
علما) حال عق (مبلعٌ کل منهما) وزناً؛ لأنه إذا عَم ن0 ما بالوعاء عشرة 
أرطال» وأن الوعاء رطلان» واشترى كذلك كل رِطلٍ بدرهم ”على أن 
يحتسب عليه زنة الظرفي”2 صارً كأله اذ شترى العشرةً الي بالوعاء باثي سر 
درشا فان م لما مبلغ كل منهماء لم يصح البيع؛ لأدايه إلى جهالة الثممن. 
(و) يصمح بيع ما بوعاءٍ (جزافاً مع ظَرْفهِ أو دونهم أ ي: الظرفب (أو) بيعّه موازنة 


)0( 2 (س): «البيع» 5 
(۲) ليست في (م). 
(7-7) ليست فی (س). 


15 


منتهى الإرادات 


۱۳/۲ 


منتهى الإرادات 


كل رطل بكذاء على أن يُسقط منه وزثٌ الظرف. 
ومن اشترى زيتاً أو نوه في ظَرْفيء فوحد فيه ربا صح في الباقي 
بقسطه» وله الخيار وم يلزمه بدل الري: 


فصل فى تة ق إا فقة 
وهي: أن يجمّع بين ما يصح بيه ومالا يصح. 


من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه» اه ولاق فق ده وميه هاه وده كمه 


(كلّ رطلٍ بكذاء على أن سقط منه) أي: مبلغ وزنهما N‏ 
كأته قال: يلك ما قي نهذا لطر كل رطل کد 

(ومّن اشترى زیتا أو نحوّم كسمن وشيرج (في ظَرْو فوجد فيه رُبا) 
أو غيره» (صح) البيع (في الباقي) . من الزريت أو نجوه (بقسطه) من الثمن» 
كمال ماهير على انها عه اق ت تس (وله) أي: المشتري 
(الخياز) لتبعض الصفقةٍ عليه» (و م يلرمة) أي: البائع (بدل الوب أو نحوه 

شتر» سواءً کان عندّه من جنس المبيع» » أو م يكن. فن تراضيا على إعطاء 
البدل جاز. 

فصل فى تفريق ا لصفقة 

(وهي) أي: الصفْقةٌ في الأصل: امه ين صفق له بالبيعء ضرب بيده على 
یره ثم تفلت للبيعء > لفعل المتعاقدين(2 المتبايعين ذلك. فالصّفقة المتفرقة (أن 
RE ES‏ واحد؛ أي: 
عقد جُمع فيه ذلك. وله ثلاث صورء أشيرَ إلى الأولى بقوله: 


رمن باع معلوما ومجهولاً م يتعذر علمّه) كهذا العبد("» وثوب غير معين» 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (م): «العمد» . 


١ ؟‎ 


صح في المعلوم بقسطه. لا إن تعذّرء ولم بين تمن المعلوم. 
ومن باع جميعَ ما علك بعضّه» صح في ملكه بقسطه. 
ولمشتر الخيارٌ إن لم يعلم» والأرْضُ إن أمسك فيما يُنقصه تفريق 
وإن باع قِنَهُ مع قن غيره بلا إذنه» أو مع حر 255257 


(صح) البيعُ (في المعلوم بقسطه) من الثمن» وبطل في امجهول؛ لأنّ المعلوم ‏ شح معي 
صدر فيه اليح عن أهلو بشرطه؛ ومعرفةٌ نه مكنة بتقسيطٍ الشمنٍ على كل 
منهماء وهو ممكنٌ» (لا إن تعذَرّ) عِلمُ اجهولء رول ين ن المعلوم) كبعتك 
هذه الفرس» وحَمّْلَ الأعرى بكذاء فلا يصح؛ أن امخهول لا يصح بيعّه؛ 
لجهالته, والمعلومٌ ججهول الثمنء ولا سبيل إلى معرفقه؛ لأنها إنما ير 
بتقسيط الشمن علبهماء وابخهول لا كن تقوعه فإن ين من كل منهما؛ صح 
في المعلوم بثمنه. الثانية المذكورةٌ بقوله: 

لي 
ملك غيره؛ لأنّ كلا من الملكين له حكمٌ لو انفری فإذا حَمَّع بينهما؛ نت 
لکل وان کت » كما لو باع شقصاً وسيفاً. ويشبهه/7")بيعٌ عين لِمّن يصح 4/۲ 
منه شراؤهاء ومّن لا يصح» کعباږ مسلم لمسلم وذمي. 

(ولشر الخياز) بين رد وإمساك رات لم يعلم) الحال؛ لتبععض الصفقة 
عليه» (و) له (الأْضُ إن أمسك فيما يَنقُصه) ال (تفريق) كزوجي حف 
ومصراعي بابي أحدّهما يلك للبائع» والآخر لغيره» رة کل ردا 
درهمان» و مجتمعين ثمانية» واشتراهما المشتزي بها(") و يعلم» فله إمساكُ 
يلك البائع بالقسط من الثمنء وهو رع وله ارش نقص التفريق درهمان» 
فيستقرٌ له90) بدرهمين. اة المشارٌ إليها بقوله: 

(وإث باع) لسلم تحر فته 4 مع) نحو (قِنّ غيره بلا إذنهء أو) باع نه (مع حر 
)١(‏ في (م): لويشبه» . 
زهة أي: بثمانية دراهم. 
(۳) بعدها في (م): «مع الأربعة الي هي تمن الفردة الأولى» . 


1o۲ 


منتهئ الإرادات 


شرح منصور 


£ 


أو حلا مع حمر صح في قنّهه وفي حل بقسطه» ويقدّر حمر حلا 
ولمشتر الخيار. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه» أو عبديه لاثنين» 
أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحدء صح وقسسّط على 
مهما . وكبيع إحارة. 

وإن مع بين بيع وإحارقء أو صرف أو حلي أو : نکاح بعوض 
واحدء صَّحَّاء a‏ مس اط اوه ان لولاا 


أو باع (خلاً مع خثرء صح في قن ابيع مع قن غيره» أو مع حر بقسطه. 
(و) صح البيُ في خْل) بيع مع مر (بقسطه) من الشمن(27). نصّاء لال تسمية 
0 . (ويقدر خر خلا 
وحرٌ عبدا؛ ليقوّمٌ» وليتقسط الشمن. (ولمشتر الخيارٌ) بين إمساكٍ ما صح فيه 
البيع بقسطه» وبين رده تعض الصّفْقَةٍ عليه. (وإت باع) جائرٌ التصرف 
(عبده» وعبد غيره ياذنه) بئمن واحدء صح. (أو) باع (عبديه لاثبين) بشن 
واحلرء صح (أو اشترى عبدَيْن من اثنين» أو) ِن (وكيلهما بغمن واحارء 
صح) العقدٌ؛ لأنّ جملة الشمن معلومةت (وقسط) الثمن (على قيسيهما) 1 
العبدين» ليعلم من كل منهما. (وكبيع إجارةٌ) فيما سبق تفصيئه؛ لأنّها ييح 
للمنافع» وكذا حكم باقي العقود. 

(وإن جمع) في عق مين بسع واجارق» بأن باعه عبده» وآجره داره 
بعوضٍ واحلء صحًا. (أو) مع بين نيع و(صَرْفي) بأن باعه عبده» وصارّفه 
ديناراً م مثلء صمًا. بخلاف ا 3 وعشرة ة دراهم بثلاثين 
درهماء أو جمع بين بيع ورخلي) بأڻْ باعته دارّهاء واختلعت منه بعشرينَ 
دينارً» صحًا. (أو) مع ين بيع وإنكاح بعوض واحادء صخا لأ اعدلاف 


العقدين لا ينع الصحّة كما لتو ع بيك ها قله شف رما دا و 


. في (م): «اليمن»‎ )١( 


وقسّط عليهما. . وبين بيع وكتابقه بَطل» وصحت. 
ومتى اعُيرَ قبضْ لأحدهماء لم يبطل الآخر بتأخخره. 
فصل 
ولا يصح بيعٌ ولا شراءٌ ممن تلزمٌه حُمعةٌ بعد ندائها الذي عند المنبر. 


(وقسط) العوض (عليهما) ليعرف عوض کل منهما تفصيلا: )6 إن جمع 
SS‏ كل شهر عشرة شلاء 
بطل البيع؛ ؛ لأنه باع ماله لمالى أث 1 شبة مالو باعَه قبل الكتابةء (وصححت) 
الكابة بسي لعدم المانع. 

(ومتى اعتّبرٌ قبض) في الجلس (لأحدهما) أي: العقدين اجموع بينهماء 
كالصّرْفب فيما إذا حُمع بينه وبين ن البيع» > وتفرقا قبل التقابض» ( ييطل) العقد 
(الآخرٌ) الذي لا يعتيرٌ فيه القبض (بتأخره) أي: القبض؛ أنه ليس شرطاً في 
كما لو انفرد» فيأدٌ المشتزي العبد بقسطه مِن الثمن. 


فصل فى موانع صحة البيع 


(ولا يصح بيع) ولو قل ابيع من تلزمه جمعة(©. 0 يصح (شراءً 
تمن تلزمُه جمعة) ولو بغيره بعد ندائها) أي: : أذان الجمعة» أي ي: الشروع فيه 
ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يوذْنَ ي الآحر» اة ي «الفصول». 00 
(الذي عند المسبر) عقب حلوس الإمام عليه؛ لقوله تعالى: مالين 
اموأ إڏا نودت لِلصَاَوو نوي الْجَمعَةَ سوال ذ ذال ودروا ليع #[ابجمعة: :۹[ 
/ والنهي يقتضي الفساد» وخم بالنداء الثاني؛ ؛ لأنه المعهود ف زمنه مد 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: تن تلزمه ابحمعة» أي: بنفسه أو بغيره» فلو وكل في بيع أو 
شراء من لا تلزمه» كالمرأة والمسافر» فعقد وكيله بعد الدداء مع من لا تلزمه فالظاهر: الجواز؛ أن 
إباحة ذلك ممن لا تلزمه ليست مخصوصة .ما إذا كان لنفسه» بدليل أنهم عدوا فيممن يجوز له البيع 
والشراء بعد النداء العبدء ومعلوم أنه لا يعقد بنفسه. بقي أنه هل يقال: لاب من التوكيل قبل النداء أم 
يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني. عثمان النجحدي]. 


(۲) في (س): «للآخر» . 
(۳) لابن عقيل البغدادي» وقد تقدمت ترجمته. 


١ هه‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


16/۲ 


منتهى الإرادات 


١‏ يي م انتهى. ا 

جة» کمضطر إلى طعام أو شراب د يام وعُريانِ وحد رة 
و 0 ومَؤونة تجهيز لميتم يف فساده بتأخر» ووجود أبيه 
ونحوه يباعٌ مع من لو تركه لذهب به» وم ركوب لعاحزء أو ضرير 
عَلدِم قائداً» ونحوه. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. 


فتعلق الحكم به. والشراءُ أحدُ شقي العقدِء فكان كالشق الي 
قال (المقخ: أو قبله) أي: النداء ء الثاني (لن منز له بعيدٌ, بحيث إنه يدر كها. 

انتهى) قال في الل ولا يصح م البيع في وقتب لزوم الست إلى الجمعة(١)‏ 

انتهى. ويستمرٌ التحر يم إلى انقضاء الصلاقٍء (إلا من حاجةٍ كمضطر إلى 
طعام أو شراب ییاځ فل شراژه لحاجيه؛ (و) كرعُريان وج سر فل 
شراؤهاء (و) كا" ركفن ومؤنة"تجهيز لیت خيف فساده بعأخر) تجهيزه 
حتى ُصلى» (و) کروجود أبيه 0 ونخوه) كأمهِ وأعيه (يباغٌ مع مَنْ لو ترگه) 
حتی يُصلي» لهي يه رق كشراء :زمر كوب اجن عن مشي إلى المع 
(أو) شراء (ضرير ل م قائدا) من يقودٌه إلى الجمعةٍ ة (ونحومم كشراء ماء 
طهارة» شد شه فقي اة (وکذا) أي: لا يصح يع ولا 70-6 
مكلف (لو تضايق وقت مكتوبة)0*» ولو جمعة لم يؤذن ها حى يُصلِيها؛ 
لوجود المعنى الذي لأحله مُنعَ من(" البيع والشراء بعد نداء الجمعةٍ. وعلم ما 
سبى: صحة العقَدٍ من لا تلزمُه؛ كالعبد والمرأةٍ والمسافر» وإباحتّه له لكن إن 
كان أحذهما تلزمه» وود مده لتاب أو الول بعد النداء» حَرُمَ ولم نعق؛ 
(۲) ليست في (م). 
(۲) في (م): «وكونة» . 
)٤(‏ في الأصل: «ابنه» . 


(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتحه احتمال: ولو وقت اختيار. «غاية» وجزم به الخلوتي]. 


١65 


ويصح إمضاءٌ بيع خيار وبقيةٍ العقود. وتحرم مساومة ومناداة. 

ولا يصح بيع عنبي أو عصير لمتخذه مر ولا سلاح ونحوه في 
فتنة» أو لأهل حربيء أو قطاع طريق» من عَلِمَ ذلك ولو بقرائن» ولا 
مأكول» ومشروببء ومشموې وقد لمن يشرب عليه أو به مسكرا 
وجوزٍ وبيض ونحوهما لقمار» وغلام وأمةٍ لمن عرف بوطءٍ ذبر أو غِناعٍ. 


ما تقدّم. قال الموفى( والشتارخ0©: وكرة للآخر©». 

(ويصح إمضاءً بيع خيار وبقية العقود) من إحارةٍ وصلح وقرض ورهن 
وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لان النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل 
المؤدي لفواتها. (وتحرم مساومة ومناداة) بعد نداء جمعةٍ ثان؛ لأنهتننا وشي 
للبيع الحرم إذن» وتحرم ايشا الصتافابك كلها 

(ولا يصح بيغ عشبو) أو زيب ونحوه؛ (أو عصير لمتخاره خرا) ولو 
ذميًا. (ولا” بيع م (سلاح ونحوه) كرس ودرع (في فتةء أو لأهل حرب» 
أو قطاع طريق من عَلِمَ ذلك) من يشتريه» (ولو بقرائن. ولا) بيع م ا کول» 
ومشروب. ومشمومء وقاچ لْنْ يشرب عليه) أي: المأكولء أو المشروب» 
أو المشموم مسكرأء (أو) یشرب (بهم) أي: ل (مسكرا. و) لابيعٌ (جوز 
وبيض ونحوهما) كبندق (لقمار. و) لا بيعُ (غلام وأمة لمن عُرِف*)بوطء 
ذبر أو ب(صغناء) بالد؛ لقوله تعالى: ( فلار الندوي» 
[المائدة :]0 ولأنه عقدٌ على عبن لمعصية الله تعالى بهاء فلم يصمح كإحارة الأمة 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۷/١١‏ 
(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وكره للآخر. مقتضى القواعد الحرمة؛ لأنّ فيه معاونة على 
محرم. عثمان]. 
)٤(‏ ليست في (م). 
(5) في (م): لاعرض» . 


١ لاه‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۱1/۲ 


ولو اهم بغلامه» فدبّره أو لاء وهو فاحجيٌ مُعِْنٌ أحيل بينهماء 
كمجوسي تسلج أعمّه حاف أن يأتيها. 

ولا قن مسلم لكافر لا يع عليه وإن أسلم في يده أجيرٌ على 
إزالة ملك ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار. 


وبيعٌ على بیع مسلې كقوله مشار شيئاً بعشرة: أعطيك مثله بتسعة. 


للزنا أو الغناء. 


(ولو انهم ب) وطءٍ (غلامه, بره أو لا) إذ اندي لا كنع البيع» (وهو) 
أي: السيدُ (فاجرٌ مُعْلِنُ) بفحوره» (أحيلَ بينهما) أي: السيد وغلايِه؛ دفعا 
لتلك المفسدةٍء (كمجوسي تُسْلِمْ أخته) ونحوهاء (ويّخاف أن يأتيها) فيحال 
بينهما. فإن لم يكنْ فاحرا معلناء ل يحل بيتهما إن لم تثبت التهمة. 

(ولا) يصح بيع (قِنّ مسلم لككافر) ولو وكيلا سام رلا يَعِتِقْ عليه) 
0 فإن كان يَعِتَقْ عليه» كأبيه وابنه وأخيه» صح شراؤه له؛ لأنّ ملكة 
لا يستقرٌ عليه؛ بل يعت في الحال» وف الات اك اح بعاد من 
حصل') يِن إهانة الرق في لحظة يسيرة./ (وإن أسلم) قن (في يده) أي: 
الكافرء أو ملكه بنحو إرثي يحبر على إزالة ملكنق دت لقوله تعالى: 
نيجع لامها كرتَعَلَ ومين سيبلا [النساء: »]١4١‏ وإنّما ثبت املك 
إذن؛ لأنّ الاستدامة أقوى مِن الابتدای (ولا تكفي كتابته) أي: القن المسلم 

بيد كافر؛ لأنها لا تزيلٌ ملکه عنه» (ولا» يكفي (بيعُه بخبار) لأ عِلمَتَهُ لم 
تقطغ عه. 

(وبيعٌ) مبتداً (على بيع مسلي) عحرّم؛ لحديث: «لا بیع بعضكم على بيع 


بعض») .(كقوله للش شيئا بعشرة: أعطيك مثْلهُ بتسعة) زمنّ الخيارين. 


(۱-۱) ليست في (م). 
زهفة أخخر جه أحهد <«(A\TY)‏ والنسائي ي «امحتبى ) 7 من حديث أبي هريرة. 


١همل‎ 


وشراءً عليه» كقوله لبائع شيكاً بتسعة: عندي فيه عشرة زمنَ الخيارين. 

و : م 32 9 5 2 
وسُوْمٌ على سومه مع الرضا صريحاء محرّمٌ. لا بعد رد» ولا بذل بأكثر 
ما اشترّى. ويصح العقدٌ على السنّوْم فقطء وكذا إجارة. 


(وشراءً عليه) أي: ج على شراء مسلم محرم» (كقوله لبائع شيئا 
بتسعة: عندي فيه عشرة» زمنَ الخبارين) أي: خيار امجلس» وخيار الشرط؛ 
لأ الشراءً في معنى البيع» كل انيما وما فيه من الإضرار بالسلي 
والإفساد عليه. فإن كان بعد لزوم 3 لم يحرم؛ لعدم م التمكن من الفسخ 
إذن. (وسَوم) بالرفع (على سوي أي: المسلم (مع الرضا(") من بانع 
(صريحاء محرمٌ) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يسم الرحل على سوم أخيي». 
رواه مسلم"). فإن لم يصرح بالرضاء لم يحرّم؛ لأنّ المسلمين م يزالوا يتبايعون 
في أسواقهم بالمزايدة. و(لا) يحرم بيع ولا شرا ولا سومٌ (بعك ردٌ) السلعة 
المبتاعة» أو رد السائم في مسألة السسّوم؛ لأنّ العقد أو الرضا بعد الرد غيرٌ 
موجود. (ولا) يحرم إبذلٌ بأكثر ما اشتّرى) کان يقول كَنْ اشترى شيئاً 
بعشرة: أعطيك مثلّه بأحد عشرَ؛ لأنّ الطبع تاي اة و تافر لبائع 
شي بعشرةٍ: عندي فيه تسعة. (ويصح العقد) أي: البيعٌ (على السوم) 
لأنّ المنهي عنه السّومٌ لا البيعٌ (فقط) أي: دون البيع على بيعهء والشراء على 
شرائه» فلا يصحان؛ للنهي عنه» وهو يقتضي الفساد. (وكذا) أي: كالبيع 
(إجارة) وسائرٌ العقودء وطلبُ الولايات ونحوهاء فيحرّمٌ أن يؤحرً» وأن 
يستأجرٌ على مسلم زمن الخيار» أو يسوم( للإحارة على سومه فيها بعد الرضا 
(۱) ليست في (س). 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: مع الرضا صريحاً. بأن تلفظ به فلا يحرم إذا كان الرضا ظاهرى 
ولم يتافظ به واستوى الأمران» أو ظهر منه ما يدل على عدمه» أو كانت المزايدة في المناداة. يوسف]. 

0 ل ضخيحه (918ب1) ركياونيه السا بدل (الرخل» ۽ 

. في الأصل: «شيعا»‎ )٤( 

(ه) في الأصل: اسوم» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۷/۲ 


وإن حضر باد لبيع سلعته بسعر يومها وجهله. وقصده حاضرٌ 
عارف به» وبالناس إليها کا حرمت مباشرته البيع له» وبطل»› 
رَضوا أو لا. فان فقد شيءٌ ما ذكرء صح» كشرائه له. ويخير 0 


صريحاً؛ للإيذاء. 

(وإن حضر) أي: قَدِمَّ بلدا (باه) أي: إنسانٌ ليس يِن أهلهاء 
(لببع7)سلعته بسعر يومها) أي: ذلك الوقت» (وجَهِلّه) أي: هل با سعرَ 
سلعته بذلك البلدء (وقصده) أي: البادي (حاضر) بالبلد عار ف به) أي: 
السعر > (وبالناس إليها) أي: السلعة (حاجة» حرمت مباشرة ته) أي: الحاضر 
(البيع له) أي :البادي؛ لحديث ومسلو" عن حابر مرفوعا: «لا يع حاضرٌ 
لباد. دَعُوا لتاس يرزق الله بعضهم من بعض». . وحديث ابن عباس: : نهى ابي 
د أن قى ال رکبانء وأن بيبح حاضر لباو. قيل لابن عباس: ماقوله حاضرٌ 
لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. E‏ ولأنة مي ترك البادي يبيع 
سلعته» اشتراها التاس بر حص» ووْسّحَ عليهم. وإذا تولى الحاضرٌ بيعَّهاء امتنع 
منه إلا بسعر البلد؛ فِيَضِيّقُ عليهم» (وتطل) بيع الحاضر للبادي؛ لأنّ النهي 
يقتضي الفسادء (رَضُوا) أي: أهل البلاد بذلك ؤل لعموم الخير. (فإن 
فقد شيءٌ مما ذكر) بأن كان القادمُ مِن أهل البلدِء أو بعث بها للحاضرء أو 
قم البادي لا لبيع السلعة أو لبيعها لا بسعر الوقتي أو لبييها به»/ ولكن لا 
هل أو جهله؛ ولم يقصلهٌ الحاضرٌ العارف» أو قصده و لم يكن بالناس إليها 
اة (صح) البيع؛ لزوال لمعنى الذي لأحله امتنع بيغه له» (كشرائه) أي: 
الحاضر (له) أي: البادي» فیصح؛ لأنّ النهي ا يتناولة بلفظه. ولا معناه؛ له 
ليس في الشراء له توسعة ة على التاس» ولا تضيبق. (وبخيرٌ) وحوبا عارف بسعر 


)١(‏ في الأصل و(س): «ليبيع». 
(۲) في صحيحه .)۲۰()۱٣۲۲(‏ 


(۳) البخاري (۲۱۰۸)»› ومسلم (۱۹()۱۰۲۱). 


1١5 


مستخيرا عن سعر جَهلَه. 

ومن حاف ضيْعة ماله أو أده ظلماء صح بيعه له. 

ومن استولى على ملك غيره بلا حی» أو جحّده. أو منعه حتى 
يبيعه إياه فقعل» لم يصح. 

ومن اودع شهادةٌ فقال: اشهّدوا أني أبيعه» أو أتبرّع به خوفا 


و تَقِيّة» عمل به. 


(مستخبرً) جاهلاً (عن سعر جَهِلَهُ) لوحوب النصح. ولا يكره أن يشير 
حاضرٌ على باٍ بلا مباشرة بيع له. 

(ومن حاف ضيّعة ماله) بنهبي» أو سرقة» أو غصبي» أو نجوه إن بقي 
بيده (أو) حاف (أخذة) منه (ظلما) فباعه» (صح بيه( لَهُ) (العدم 
الإكراه". 

(ومّن استولى على ملك غیره بلا حق) کغصبهء اوحجن أي حق 
غيره» 8 يبيعه إیاه"» (أو منعه) أي: الغيرَ تخ (حتى يبيعةُ إياه, ففعل) 
و باعه إيّاه لذلك» ۵ يصح) البيع؛ ؛ لأنة مُلجا إليه. 

(ومن اودع شهادة) خيوفاً على ضياع ماله» (فقال: فيدر أني أبيعه) 
لزيد مثلاً؛ خحوفاً وتقيةه (أو) أني رتغ به) له؛ (خوفا) منه» أو مِن غيره 
(وتقيّة) ر ت باعه له9) أو تع به له (عُمِل به) أي: بإيداعه الشهادة؛ 
لأنه وة إلى حفظ ماله؛ إذ لا تقبلٌ دعواه أنه باع أو تع ع خوفاء أو ا 
)١(‏ في (م): «ليه» . 
(۲-۲) ليست في (س): 
(۳-۲۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ ليست في (م). 


1۹1 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ون كال کے ری ن و ان عه قلق ]وه با6 
فإن أحَذ شيقاً غرمه» وإلا لم تلزمه العّهدة» حضر البائع أو غاب. 
كاشتر منه عبده هذا. واب هو وبائعٌ. وتَحَدٌ مقرَةٌ وُطفت» ولا مهن 
ويلحق الولد. 


ومن باع شيئا بثمن نسريئة» أو لم يقبض» حرمء وبّطل شراؤه له من 


(ومّن قال لآخر: اشترني من زي فاني عبده, ففعل) أي: اشراةٌ من 
(فبات) القائلٌ (حرّاء فإن أخذ) القائل (شينا) د من الثمن؛ (غرمَة) لربّه؛ لأنه 
بغير حق» كالغصب. (وإلا) يأحذ شيئاً يِن الثمنء 5 تلزمة الغهدة) أي: 
ضمان ما قبضة البائع م ين الثمن (حضر البائع أو غاب) لأنَّ الحاصلّ منه 
الإقرار دون الضمان . )ك( قول إنسان لآخر: (اشاز منه عبده 8 فاشتراة» ' 
وظهرَ عر فإن عد القائل شيئاً» رده وإلا م تلزمه ايند ولو غاب() 
البائع. (وأدّب) من قال: اشترني من زي فإني عبده» أو قال: اشر منه عبده 
هذا("©. (هو وبائعٌ) نصّاء لتغريرهما المشتزي. (ونْحَدُ مقر أي: حرّةٌ قالت 
لآخر: اشترني مِن فلان؛ اني أمته د (وطت) لزناها مع العليء (ولا 
مهر) ها. نصّاء لأنها زانية مطاوعة (ويلحق الولذ) عشرء لأنه وطنّها 
يعتقدُها أمته» فوطؤه وطء شبهة(». وكذا لو زوَّحها مشت من يجهل اا 
فوطتها. . 

(ومّن باع شيئا بشمن نسيئة) أي: مؤحلء؛ (أو) بثمن حال (لم يُقبضء 
حَرّم وبَطّلَ شراۋه) أي: : البائع (له) أي: لما باعَهُ ولم يقبض من وين 
)١(‏ في (م): «غبا). 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [بخلاف ما لو قال: اشتر منه عبده» من غير أن يقول: هذاء فلا 
يعزر. عثمان النحدي]. 
(۳) في الأصل: #بشبهة» . 


ريه بقل من مين الأول اقل عه ولو ية و كنذا اله 
الأول حيثُ كان وسيلة إلى الثاني. 0000 


مشتريه) منه» ولو بعد حلول أجله (بنقدٍ من جدس) التق د (الأول) الذي 
باعه به إن كان (أقلّ منه) اي من الأول (ولو» كان ما اشتاهٌ به ثانيا 
(نسيئة) لخر أحمد وسعيدء عن غندر("» عن شعبة» عن إسحاق 
السبيعي(» عن امرأته العالية") قالت: دخلت أنا و أ ولد زيا بن أرقم على 
عائشة» د زيا بن أرقم: إني بعت غلاما مين زيار بثمان مغ درهم 
e e‏ فى ما تر 


توب 3 لا قا إلا بتوقيفي» ولأنّ 5 العقد 


الأولء حيست كان وسيلة إلى الثاني) فيحرمٌ وييطل؛ للتوصل به إلى محرّم. 


. في (س): «العقد»‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 5 

() هو: أبو عبد الله محمد بن حعفر المذّلي» البصري. روى عن شعبة بن الحجاج» والسفيانين. 
روى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. (ت۱۹۳ه). «تهذيب الكمال» ١۲/ه.‏ 

)٤(‏ هو: أبو بسطامء شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» الأزدي. روى عن أبي إسحاق» وحماد بن أبي 
سليمان. روى عنه سفيان الثوري» وإسماعيل ابن علية. (ت١٠١ه).‏ «تهذيب الكمال» .٤۷۹/۱۲‏ 

(5) هو: أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن عبيد» السبيعي» الكوي. روى عن الأسود بن يزيد وحابر بن 
سمرة. روى عنه سفيان بن عيينة» وشعبة بن الححاج. (ت7؟١ه).‏ اتهذيب الكمال» .٠١۲/۲۲‏ 

(7) هي: العالية بنت أيفع» والدة يونس بن أبي إسحاق» تروي عن عائشة. روى عنها ابنها يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي. «طبقات ابن سعد» 4۸۷/۸ و«الثقات» لابن حبان 184/9. 

(۷) أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» )١5817(‏ و(41817١).‏ والدارقطي ٥۲/۳‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .۳۳٠-۳۳١۰/١‏ ولم نقف عليه في «المسند» عند أحمد» ولا عند سعيد بن منصور. 
وحاء في هامش الأصل ما نصه: إفي هذا إحباطٌ العمل الصاح بالسيعة إلى أن يتوب منهاء وهو غريب من 
وحهين» أحدهما: أن مذهب أهل السنة أن الحسنة تذهب السيعئةء ولا تحبط السيئة الحسنة إلا الكفر. 
والثاني: أن إبطال السيعة الحسنة عند من يقول به لا ينتفي بالتوبة منها. نعم يجيء على قول من قال: إن 
إحباط الكفر الأعمال مشروط بالموت على الكفر, أن يكون إحباط السيئة الحسنة مشروطاً بعدم التوبة 
منهاء كما هو مقتضى قول عائشة رضي الله عنها هذا. ا.ه. ابن نصر الله على «الكائي)]. 


۹۳ 
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۱۸/۲ 


شرح منصور 


إلا إن تغيرّت صفته» وتسمّى: مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى 
أجل يأحذٌ بدلها عيناء أي: نقدا حاضراء وعكسها مثلها وإن 


اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونخوه» صح مالم يكن خيلة. 


(الا إن تغيّرت صفتّه) أي: ابيع مدل أن كان عبداً فهزل» أو نسي - 
أو عمي ونحوه» فيجوز بيه بدون الشمن الأول» ويصح. وكذا إن اشتر 
بعرض أو بنقدٍ لا من جنس الأول؛ أو قدره» أو أكثر من (وتسمی) هذه 
المسألةٌ. : (مسألة العينة؛ لان مشنري السلعة ! إلى أجلء يأخذ بدلها عيداًء أي: 
نقداً حاضرا) قال الشاعئ(١):‏ 
أندان أمْ قائ أمْ يبري لنا فى يل صل اليف ميرت مضاره١)‏ 

ومعنى «نغتان»: نشازي عينة» (وعكسُها) أي: مسأالة الهينة؛ بأن يع 
شيئاً بنقار حاضر» ثم یشازیه مِن مشازیه ("أو وکیله"» بنق ا أكثرٌ مِن الأول 
من جا عر مقو إن م ترد قيمة الع بنحو من أو تعلمٍ صعب 
(مثلها) في الحكم؛ ؛ لأله يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا. 

(وإن اشتراه) أي: ابيع بشمن غير مقبوض» بائعه9؟» من غير مشزيه 
كوارئه: أو اشتراه (أبوه) أي: البائع بين مشازيه وکیله()» بنقدٍ من جنس 
الأول أقلّ منه» (أو) اشتراه (ابنه أو غلامُه ونحوه) كزوجته 3 0 
شراؤه (مالم يكن) اشا (حيلة) على الرباء فيحرّمٌ ولا يصح» كالعِيئة ٠‏ ومن 
احتاج لنقدِ» فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر؛ ليتوسع بثمنه فلا بأس. اا 
ويسمى: التورق. 


)١(‏ نسبه صاحب «لسان العرب» إلى شمر. لالسان العرب»: (دين). 


(۲) الذي في اللسان: «هُرّت مضاربه)» وندًان: نأحذ دينا. 
(۳-۲۳) ليست في (س). 

. في (م): «باعه»‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (س). 


1١54 


وإن باع ما يجري فيه الا نسيعة» ثم ا ر سبد جل ي من 
شه أو ها لا وز یاه دة لم يصح» حسما لمادةٍ ربا النسيئة. 


فصل 
يحرم التسعير» ويكره الشراءُ به. وإن هُدّد من خالفه» 200 
لاسا ست 


(وإن باع ما يجري فيه الرّبا) مِن مكيل أو موزون (نسيئةء ثم اشاری) 
البائع (منه) أي: من(“ المشتري ٠‏ منه (بشمنه) أي: البيع» »> (قبلَ قبضه. من 
جنسه) أي: ابيع » كأن باع قفيزاً من بر بدرهو» ثم اث شترى بالدرهم منه 0 
بكيل» أو جزافء لم يصح. 46 اشزى البائع من المشتري بالدرهم ثمن البرٌ 
مثلاً (مالا يجوز بیځه به) أي: باع ارلا (نسيئة) بأن اشترى منه به شعيرأ» أو 
زاء أو عسلا» ونحوّه» (لم يصح) روي عن ابن عم ؛ لأنه وسيلة لبيع 
المكيلٍ بالميكل» والموزون بالموزوتٍ نسيئة» فيحرم؛ (حسما9) لمادة ربا 
اللُسييق فإن اشترى منه بدراهم وسلمها | إليه» ثم أحذها منه وفاءً ما عليه أو 
ل يسلّمها إليه*» وتقاصاء حازٌ. ويستحب الإشهادُ على البيع.. 

رورم لسغي بی ا بوعو: مع اند اتح بزيادةٍ على ثمن يقدره 
الإمام0©. (ويكرة الشراءٌ به أي: التسعيرء > (وإن هدد من خالفه) أي: التسعير 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في (م): لعدساً» . 

(") حرج البخاري »)7١١5(‏ ومسلم (1017) (7)» واللفظ لهء عن عبد الله بين عمرء أن رسول 
الله يي قال: امن اث شترى طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه». 

. بعدها ي (م): «أي قطعاً»‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «إليها». 

(1) أخرجه أحمد )٠٤٠٥١(‏ واللفظ له ESS‏ والنزمذي »)١71١4(‏ وابن ماحه 
»)77٠٠١(‏ عن أنس بن مالك قال: غَلا السعرٌ بالمدينة على عهد رسول الله و فقال الناس: يا 
رسول الله غلا السّعنٌ سعد لنا. فقال رسول اله 85 : «إِنّ الله المسعبٌ القابض» الباسط الرَراق» إني 
لأرحو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبنئ بمظلمة في دم ولا مال». 

(۷) ليست في (م). 


11 
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44/۲ 


حرم وبطل. 
وحرّم: بع كالناس» واحتكارٌ في قوت آدمي. ویصح شراءُ حتکر» 
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. وام ومووة ةمث ولةمةةوة ةم مو ون 6م66 ممم 6ن 


(حرم) البيع» (ويّطل) لان الوعيد إكراة. 

(وحرم) أن يقال لغير محتكر: (بعْ كالناس) وأوحب الشيخ تة تقي الدين 
إلزام السوقة المعاوضة بثمن لشل؛ لأنها مصلحةٌ عامةٌ لحق الله تعالى» فهي(" 
أولى من تكميل الحرية) . (و) حرم (احتكارٌ) أي: الشراءً للتحارة» وحبسّه 
مع حاحة الناس إليه (في قوت آدمي) نصًاء لحديث أبي أمامة, أن الي ول 
نھی أن يحتكر الطعام. وعن سعيدٍ بن المسيبي أن النبي ية قال: «مَنِ 
احتكر فهو كد رواهما الأثرم. ولا يحرم احتكار ر إدام()» کجبن» 
وعسل» وخل؛ لأنها لا تعم الحاحة إليهاء كالثياب والحيوان. وفي 006 
الكرىة SE‏ شیا أو استغله من ملكه Ay‏ أو اشتر 
زمن الرحص» ولم يضيق على الناس إذن» أو اشتراه من بل كبير» كبغداد 7 
البصرة ومصرٌ ونحوهاء فله حبسّه حتى يغلوٌ وليس متكراً. نضّاء وترلكُ 
ادّخار ه لذلك الى( . (ويصح شراءً حكر ) لأنَ الحرم الاحتكارٌ دون 
الشراء» ولا ره التجارة في الطعام لمن" يرد الاحتكار. (ويجبر) محتكرٌ 
(على بيعه) أي: ما احتكره ين قوت آديي» (كما يبيعٌ الناس) لعموم المصلحة 


)١(‏ في الأصل: «فهو». 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله 2٠٠١/74‏ وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 
۱ 


(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2٠١1/5‏ والحاكم في «المستدرك» 11/7. 

»)١7537( والترمذي‎ »)۲٤٤١( وأبو داود‎ »)۱١۰( )۱٣۰ ٥( ومسلم‎ »)١515( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي‎ 

(ه) في الأصل: «أدم» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف -۲٠١/١١‏ 

0 في (م): 0ل . 


۱٩ 


فإن أَيَىء وجيف التَلفُ» فيقه الإمام» ويردُون بدله. وكذا سلاحٌ 
لحاجة. ولايكره اذحارٌ قوت أهله ودوابه. 

ومن ضين مكاناء ليبيعَ فيه» ويشتري فيه وحده» كره الشراءً منه 

4 5 7 3 

بلا حاحة» كمن مضطر ونحوه. وجالس على طريق. ويحرْم عليه أحذ 


زيادةٍ بلا حق. 


ودعاء الحاجة. 


(فإن أبى) ار يعه» (وخيف التلف) بحبسيه؛ (فرّقه الإمامٌم على 
امحتاحين إليه» (ويردُون) أي: الآحذون له مِن الإمام (بدله) 0 مل مثلي» 
57 متقوم. . (وكذا سلاح لحاجة) إليه» فيفرّقه الإمام» وتردونةه أو با 
(ولا یکره اذَّخَارٌ قوت أهله ودوابُه) نصّاء ورد أنه يا اذّحرَ قوت أهله 


سنة(1). 


(ومن ضينَ مكاناء ليبيعٌ فیه» ویشازي فيه وحده» كره الشراءٌ منه بلا 
حاجة) لبيعه بفوق تمن مثله» وشرائه بدونه» (ک) ما یکره الشراء بلا حاجةٍ 
ين مضطرٌ ونحوهم كمحتاج إلى نقدٍ. قال في «المتتحب»(©: لبيعه بدون می 
أي: تمن مثله. (و) كما يكرة الشراء ين (جالس على طريق. ويرم عليه) 
أي: الذي ضمنَ مكانا ا وحده» (أخذ زيادة) على ممن مشلٍ 
أو مثمن (بلا حق) قاله الشيخ تق الدين» واقتصرّ عليه في «الفرو ع». 


)١(‏ أخرج البخاري واللفظ له »)٠٠١۷(‏ ومسلم »)٠١()1۷١۷(‏ عن عمر رضي الله عنه» أن النبي 
هة كان يبيع نخل بين النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم. 

(۲) المنتحب: محلدان في الفقه, لولفه: أبي القاسم» شرف الإسلام؛ عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
محمد بن علي» الشّيرازي» الدمشقيء الواعظ, شيخ الحنابلة. له أيضاً: «المفردات»: «البرهان». 
(ت ۳۹ ‌ه). سير أعلام النبلاء) 2٠١ ٤-۱۰۳/۲۰‏ «المدخحل) ص8 .7١‏ 

5 1/5 ه6. 
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باب الشروط ف البيع 
والشرط فيه وشبهه: إلزامٌ أحدٍ المتعاقدين الآَحَرَ؛ بسبب العقلى ما 
.الأول: ما يقتضيه بيع؛ كتقابضء وحلول ثمن» وتصرّفي كل فيما 
يصير إليه؛ ورده بعيبي قديمء ولا أثرَ له 
الثاني: من مصلحته. كتأجيل من أو بعضه» ER‏ 


باب الشروط ف البيع 
أي::ما يشيزطه أحدٌ المتعاقدين على الآحَرِ فيه. (والشرط فيه) أي: الب 
(و) في (شبهه) بن نحو إحارةٍ وشركةٍ (إلزامٌ أحد , المتعاقدين الآخرء بسبب 
العقد ما) ل شيئاً (له) أي: الملز 1 (فيه) أي: الشيء الملزم به ؛ (منفعة) أي: 
غرض صحيح وتأتي أمثلته. (وتعتبر مقارنعه) أي: الشرط (للعقلد) ولي 
«الفروع» (): ويتوجحه: کنکاح(. والشرط ي الع ينقسم إلى صحيح 


وفاسبٍء (وصحيحه) أي: الشرط الصحيح في البيع ثلاثة (أتواع: 


الأول(: ما يقتضيه 4 هَ) أي: يطلبه البيع بحكم وال و(كبشرط 
(تقائُض» وحلول مُنِء وتصراف كل) من المتبايعين (فيما يصيرٌ إليه) من ثمن 
ومُئمن» (و) اشازاط (رذه) أي: المببع (بعيبي قديم) يذه به» (ولا أثرٌ لم 
أي: للشرط الذي يقتضيه البيع» فوحوده كعدمه. 

النوعٌ (الثاني:) ما كان (من مصلحيه) أي: المشترط له؛ (كتأجيل) كل رشن 


أو بعضيه) إلى أحل معيّن أو نقد الشمن مع غيبةٍ ابيع المنقول عن البلد١)‏ وبعى 


)0 4 /1. 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: فيكفي إذا انفقا عليه قبله ييسيرء وهو الأظهرء فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(") في النسخ الخطية و(م): «أحدها»» والمثبت من المعن. 


. في (م): «البلاد»‎ )٤( 


۱۸ 


أو رهن أو ضمين به معيتین» أو صف في مَبيعء كالعبدٍ كاتباء أو فخا 
أو ختصياء أو.صانعاء أو مسلماً. والأمة بكراء أو تحيض والداة 
هِمْلاحة, أو لُبُوناًء أو حاملاً. والفهد أو البازي صَيُوداً. والأرض 
حَراجُها كذا. والطائر مصوّتاء أو ببيض» أو يجيمٌ من مسافةٍ معلومة 
لا أن يوقظه للصلاة. 


(أو) اشتراط (رهنء أو ج به) أي: الثمن (معيّنين) أي: الرهن والضّمين. 
وكذا شرط كفيل ببدن مشار. ويدخعلٌ فيه لو باعه» وشرط عليه رهن ابيع 
على منه» فيصح. ع فإذا قال: a‏ ترهتيه على 
منه» فقال: اشتريت ورهنشك» > صح الشراء والرهن. رآ يشارط مسري 
(صفة في مع کن کون (العبد) ابيع (كاتباء أو فحلا أو خصيّاء أو 
صانعا) أي: خياطاً وغوه (أو مسلماً. و) كون (الأمةٍ بكرا أو تحيضء و) 
کون (الدابة هملاجة) بکسر اهاء؛ أي: تمشي المملحة وهي مشية سهلة في 
سرعةٍ» (أو) كون الداية رونا أي: ذات لبنء/ (أو) كونها (حاملاً. وم 
كون (الفهدء أو البازي صَيُودا) أي: معلما لصيارء (و) كون (الأرض) 
المبِيعةٍ (خراجُها كذا) في كل سن (و) كون (الطائر) اليم (مصوتاء أو 
يبیض»› e‏ يجيء من مسافة معلومة) لأنّ في ور هذه الصفات قدا 
EY‏ وتختلف الرغبات باختلافهاء فلولا ت اشتراطهاء لفاتت الحكمة 
الي لأحلها شرع البيع. ور حا الات رو مارم E‏ 
الصباح أو المساءء و(لا) يصح اشتراط (أن يوقظه للصلاق ا أنه يصيح عند 
دخول أوقات الصلاقًا لتعذر الوفاء به. ولا كون الكبش نطاحاء أو الديك 
مناقرأ» أو الأمة مغنيةء أو البهيمة تحلبُ في كل يوم قدراً معلوماء أو الحامل تلد 
في وقت بعينه؛ لأنه إما محم أو لا يمكن الوفاء به. 


. في النسخ الخطية: «أو»‎ )١( 


۱۹ 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويلزم» فإن وَفى به» وإلا فله الفسخ أو أرْشُ فقدٍ الصفة. وإن 
تعذّر رد تعين أرش. 

وإن احبر بائعٌ بصفة» فصدقه بلا شرطء أو شَرّط الأمَةَ ثيياء أو 
كافرة» أو هُماء أو سّبطة أو حاملاً» فبانت أعلاء أو جَعْدةَ أو 


الثالث: شرط بالج نفعاً» غيرَ وطعٍ ودواعيه» ESS‏ 


(ويّلزم) الشرطٌ الصحيح (فإن وفى به) أي: حصل للمشازط() شرطهء 
فلا فسخ (وإلا) يوف به» (فله الفسخ) لفقد الشرط؛ ولحديث: «المؤمنون 
عند شروطهم»(. (أو اش فقدٍ الصفة) المشروطة إن لم يفسخ”» کاش 
عيبو ظَهرٌ عليه. . (وإن تعر ردم لدحر تلف ميو (تعيّن أزش) تا الصف 
کمعیب ار د 

(وإن أخبرٌ بائعٌ) مشاريا (بصفة) في مَييع يرغبُ فيه لها (فصدّفه) مشار 
(بلا شرط) بأن اث شزىء 0 يشترطهاء فبان فقهاء فلا خيارٌ له؛ ا 
بعد الغترطه (أو شر مشار (الأمة) المبيعة (ثيباًء أو كافرة, أو هما) أي: 
ثيب كافرةٌ» (أو) شرَطها 0 الشعر» (أو) شرَطها (حاملا) أو شط صفة 
2 4 د بان وجه N‏ ا 0 أو ا كافرة 

520 ا وکنا لو شرعها لا تقض فبا تی أو 
حمقاعف للحن a‏ أو قرط العبد كاقراء فيان مسلماً. 

النوعٌ (الثالث: شرط بائع) على مشت (نفعاء غير وطءٍ ودواعيه) كمباشرة 


. في (م): «للمشري»‎ )١( 
من حديث عمرو بن عوف الرني.‎ «(YYTor) وابن ماجه‎ <(ToY) اخحرحه الترمذي‎ )۲( 
. ي (م): «يفسخ»‎ )۳( 


حمل 


معلوماً ف مَييعه كسمكتى الدارٍ شهراء وخملان البعيرٍ إلى معين. 
ولبائع إحارة وإعارة ما استتى. وله على مشترء إن تعذر انتفاعه 
بسيبة) أجرة مقلة: 


دون 5 فرج وقبل فلا يصح استثناؤه؛ لأنه لا يحل إلا يملك هين » أو عقاو نكاح. 

(معلوما) أي: النفعٌ (في مَيع) متعلق ب(نفعاً)» رک اشتراط الم رسكني 
الدار) اليبعة (شهرا) مثلأء (وحُمْلان ا ار حر ء الع (الى) محل 
(معین) وكاشتراطه خدمة العبدٍ و المبييع مده لز فيصح. تفا دجت 
حابر أنه باع النبيّ ا جملا واشترط ظهره إلى المدينة. وفي لفظٍ قال: 
ف واسمَمْئيتُ حملا حُمْلانه إلى أَمْلِي. متفق عليه 

(ولبائع إجارة) ما استنتى» (و) له (إعارة اجى بن اف 
كالمستأحر. وإن باع مشتر مشار ما استثتى نفعّه مدة معلومة صح الي وكان 
ايع في يد المشازي الثاني ي اي Ss‏ وري الثاني 
الفسخ إن لم يعلم» كمّن اشترى أمة مزوّحة؛ أو داراً موحَرةً. (وله) أي: 
البائع (على مشار إن تعذر انتفاغه) أي: البائع بالنفع المسطى (بشبية آئ: 
المشتريء بأن أتلف العينَ المستثتّى نفعٌهاء أو أعطاها لن أتلفهاء أو تلفت 
بتفريطه, (أجرة مثله) أي: النفع المستثتى . نصاء لأنه فوته عليه. فإن لم يكن 
بسب مشتر» بأن تلفت بغير فعله» ولا تفريطه لم يضمن شيئاً. ناء لان 
ا ا علكها ون ديق كنا لو تلفت غخلةٌ يستحق البائ لمرتها. وإن أراة 
مشار إعطاءً الع عرس الدع ي م يلزمة قبوله. . وله استيفاءٌ النفع من 
عين ا نصّاء لتعلق حقّه بعينه؛ كالموحرة» وكذا لو طلب بائعٌ العوض» 
وإن تراضيا عليه» جاز. 

(وكذا) أي: كشرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع (شرطٌ مشو نفع 
)١(‏ البخاري (5555).: ومسلم (5١لا) .)١١١(‏ 


۷1 


منتهى الإرادات 


1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بائع في ميد > کحمل حطبي أو تكسيره» وخياطة ثوب أو تفصيله. أو 
E‏ ظ 


وهو كأجير» فإن مات soeeeceencoencensnnnnnnenenenoannsnennnnns‏ 


بائع) نفسه (في مبیع» ك)شرط (حمل حطب) میم (أو تكسيره؛ و) 
كشرطه (خياطة ثوب مُبعٍ (أو تفصيله؛ أو) شرط رجز رطب مَيبِعق أو 
حصادٍ زرع» أوحذاذ ل (ونحوه) كضرب حديار می (")سيفاء أو سكين 
(بشرط علمه) أي: التفع المشروط» بأن يعلمّ مثلا اْحلٌ المشروط حمل الحطب 
إليه» واحتج أحمد على صحة ذلك بما روي أن محمد بن مسلمة(© اشتزى من 
نبطي حُررّة حطبوء وشارطه على حملها9» ؛ ولان ذلك بيع وإحارة؛ لأنه 
باعه الحطب» وآحره نفسه 00 أو باعه الشوب» وآجحره نفسه لخياطته. 
وكل من البيع والإحارة يصح م إفرادُه بالعقدِء فجار الجمع يتهما كالعينين. 
وما احتج به الخالف ين نهيه يي عن بيع وشرطر لم يصحّ. قال أحمد: إنما 
النهي عن شرطين في بي . وهذا يدل بمفهومه على حواز الشرط الواحاء 
فان لم يعلم النفع» بان شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهو لا یعلمه» 
م يصح الشرط؛ كما لو استأجره على ذلك ابتداء. وكذا لو شرط بائع نفع 
غور مَيعه أو مشت تفع بائع في غبر میم ويفسد البيخ. 

(وهو) أي: البائٌ المشروط نفعٌه في المبيع (كأجيرء فإن مات) البائع قبل 


)١(‏ في (س): «ثمرة4» وهي نسحة في هامش الأصل. 

(۲) في الأصل و(س): «مبيعاً». 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن وأبو عبد | لل محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي» 
الأنصاري. شهد بدراًء وأحداء والمشاهد كلهامع رسول الله َد إلا تبوك. (ت٠٤ه.‏ «أسد 
الغابة) ١١۲/١‏ 

(4) انظر: المغي ٠٠٠/٦‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۲٠۰/۱۱‏ 

(ه) انظر «شرح الزركشي» 5857/17. 


۷۲ 


أو تلف أو اسه ستّحِقَ» فلمشار عوض ذلك. وإن تراضيا على أحذه» بلا 
عذرء جاز. 


ويبطله مځ بين شرطين» ولو صحيحين ما لم يكونا 2 


حمل الحطبء أو خياطة الثوب ونحوه نما شرط عليه. 

('(أو تلف) الي قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه»٠‏ (أو استجق) 
نفغ() بائې بأن آحر نفسّه إحارةً حاصة فلمشرٍ عوض ذلك) النفع 
المشروظر عله في ال ٠‏ لفوات ماو قم علي عق رة بذلك» فانفسخحت 
كما لو استأجرٌ اا خاصًا فمات. وإن مرض بائعٌ ونحوه» اقيم مقامه من 
يعمل والأحرة عليه» كالإجارة. وإن راد بائعٌّ دفعَ عوض ما شرط عليه» 
رای ˆ ee eS‏ كه 
e‏ الاك 16 فكذا معه» وكالعين ا EE‏ 

(ويبطله) أي: البيع (جمع بين شرطين, ولو صحيحين) منفردين؛ 
ككل الل وتكسورف أو خياطة توب وتفصيله؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعا: :الال طت ريع نولا رطان لامو وا يع نا لب ا 
رواه أبو داود» والنزمذي0© وقال: : حسن صحيح. . (ما م يكونا) أي: الشرطان 
(۱-۱) ليست في (م). 
(۲) في (م): (نفعه» . 
5) في (س): «المبيع» . 
)٤(‏ في (س): «المعوض» . 
(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: جمع بين شرطين. لخ ظاهر كلام الأصحاب: المراد جم 
بين شرطين من أحد العاقدين» وأما إن اشتزط كل واحا منهما شرطاء فلا تأثيرء وتوقف الشيخ 
منصور البهوتي نظراً لظاهر الخير» فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب» ر ل راع سيا عماجي 
تفصيله أو خياطته, لم يصح. فليحرر. محمد الخلوتي]. 


[4©9 و 9 ب والرمذي c(۳)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولم نجده من 


۱۷۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۲۲/۲ 


من مقتضاهء أو مصلحته. 
ريص عبن بتي غير اسل ر كبعتّك على أن تَنْقدَني 
الثمنَ إلى كذاء أو على أن ترهتنيه هتنيه بثمنه» وإلا فلا بيع بينتا. وينفسخ 
إن لم يفعل. ٠‏ 
فصل 


وفاسذه أنواع: 


(من مقتضاه) أي: البيع()؛ كاشتزاط حلول الثمن وتصرف کل فيما يصيرٌ 


إليه» (أو) يكونا من (مصلحده) كاشراط رهن وضمين معينين بالثمن» 
3 

Ca)‏ نسح اندر فدات يات و عدم عزانت 
شرط الخيارء (غيرٍ خلع) فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقاً له بعقود 
المعاوضات» لاشتراط العوض فيه» (بشرط) متعلق بتعليق» (ك)قوله: 
بعنك) كذا بكذا (على أن تنقدني العمنَ إلى كذا)/ أي: وقسو معين» ولو 
أكثر من ثلاثةٍ أيام» (أو) بعنّك (على أن ترهنبيه) أي: ابيع (بشميه. وإلا) 
تفعل ذلك: (فلا بيع بيننا) فينعقد البيعٌ بالقبول. (وينفسخ إن لم يفعل) أي: 
ينقده الشمنّ إلى الوقت المعيّن ا ي اا 
باعه بشمن» وأقبضّه له» وشرط إن رده بائعٌ إلى وقمتو كذاء فلا بيع بينهماء 
وم يكن حيلة يربح في قرض» وإن قال: على أن تنقدني الثمن إلى ثلاشي 
وإلا فلي الفسخ» أو قال: اشتريته على أن تسلّمَيٍ ابيع إلى ثلاث وإلا فلي 
الفسخ» صحّ وله شرطه. 

(وفاسذه) أي: الشر ط الفاسدٌ ثلاثة (أنو اع): 


. في (م): «مبيع»‎ )١( 


1١7 


:مبطِل» كشرط بيع آخَرَ أو سلفي» أو قرض»ء أو إحارق أو 
ش ركةٍ» أو صرف الثمن أو غيره. ظ 

وهو: بيعتانٍ في بَيعةٍ المنهي عنه 

الثاني: ما يصح معه البيع» كشرط يناف مُقتضاةٌء كأن لا يخسر أو 
متى نقّق» وإلا رده. A OO E‏ 


أحدها: (مبطل) للعقدٍ من أصله (کشرط ببع آخر) كبغتك هذه الدارَ 
على أن تبيعَن هذه الفرس. (أو) شرط (سلفي) كبعتك عبدي على أن تسلفي 
كذا بكذ(". (أو) شرطٍ (قرض) كعلى أن تقرضي كذا. (أو) شرط (إجارة) 
كعلى أن توحرني دارك بكذا. (أو) شرط (شركة) كعلى. أن تشاركئ في 
كذا. (أو) شر (صرف الشمن) كبعتتك الأمة بعشرة( دنانيرٌ على أن تصرفها 
عن درهم. (أو) شرط صرفب (غيره) أي: الشمنء كبعتك الوب على أن 
تصرف لي هذه الدنائير يدراهمٌ؛ لما قم أله ل : نهى عن بيعتيْن في بيعة9). 

(وهو) أي: هذا النوعٌ (بَيُعتان في بيعة» المنهي عنه) قاله أحمدٌ) 2 
والنهي يقتضي الفساد. وقال ابن مسعود: صفقتان في صفقَة و ربا وا 
Sa‏ وکذا لو باع شيئاً على أن 
يزوّجه ابنته» أو ينق على عبده ونحوه» أو حصته منه قرضاً أو جاناً. 

النوع (الشاني: ما يصح معه ابيع > كشرط بساني مقتضاه) أي: 86 
(كاشراط مشر (أن لا يخسر) في مبيع (أو متى(© نفق) المع (وإلا ردّه) لبائ 


(۱) ليست في (م). 

(۲) في الأصل: لاقي عشرة» . 

(۳) تقدم في الصفحة .١6١‏ 

(5) المغن 155/5 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١4775(‏ وابن خزيمة »)۱۷١(‏ وابن حبان »)٠١١١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير) (1509). 

(5) ليست في (م). 


Vo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


أو لا يقَقّه» أو يبيعه) أو يهبه» أو نه أو إن أعتقّه 3 فلبائع ولاق أو 
أن يُفعل ذلك » إلا شرط العتقء ويُجبّر إن أباه» فإن أصرّ» أعتقةُ حاكم. 


وكذا شرط رحن اسان ونحوهء كخيارٍ أو أحل بجهولين أو تأخير 


(أو) اشترط بائعٌ على مشر أن (لا يقفه) أي: ابيع (أو) أن لا (يبيعه أو) أن 
ا مهت أو أن لا ويه أو إن اع بام ولاژه أوم اشر تراطه عليه 
(أن يفعلَ ذلك) أي: أن يقِف المبيع» أو يبيعّه أو يهبّهء فالشرط فاس والبيع 
صحيح؛ لعودٍ الشرط على غير العاقلدء نحو: بعكه على أن لا ينتفع به أحوكء 
أو زيدٌ ونحوه» ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة» وفيه: «حذيهاء 
واشترطي لهم اللا فإنما الولاءٌ لمن أَعبَقَ». وفيه: «ما كان من شرطر ليس في 
كتاب الله تعالىء فهو باطِلٌ وإن كان مئة شرط». متفق عليه(). وتأويل 
«اشترطي هم الولاء» ب: اشرطي عليهم؛ لا يصح؛ لأنّ الولاءً ها بإعتاقهاء فلا 
حاحة إلى اشتراطه؛ ولأنهم أبوا البيعَ إلا أن تشترط هم الولاء» فكيف يأمُرُها ما 
لا يقبلوه منها؟ فان قیل: كل ارفا وهو قات اي بان س أميرا 
0 حقيقة» بل .معنى التسويةء كقوله تعالى: ار تالايا روأ [الطور:١١]ء‏ 
والتقدير: و تشترطي» در اع «فإنّما الولاء ن 
أعتق». (إلا شرط العتق) فيصح أن يث يشازطَّه بائعٌ على مشر؛ لحديث بريرة. 
(ويجيَرُ) مش / على عتق عق مبيع ارط عليه (إن أباهم لآنه مستحقٌ لو تعالى؛ 
لكونه قربة الما رَ عليه» کالنذر» (فإن أصل) مدعا (أعتقه 
حاكمٌ) كطلاقه على مولٍ. ۰ 
١‏ كذا شرطٌ رهن فاسل كمجهول ومر (ونحوه) كشرط ضمين» أو كفيلٍ 
غير معّنِء أو (ك)-شرطر (خيار» أو أجل) في من (مجهولين» أو) شرط (تأخير 


. في الأصل: «فلبائعه»‎ )١( 


(۲) البخاري (۲۷۲۹)»› ومسلم .)4()١5١5(‏ 


لحيل 


تسليمه بلا انتفاع» أو إن باعه» فهو أحقٌ به بالثمن» أو أن الأمّة لا 
لمن فات غرضه» الفسخ, أو ارش نقص من أو استرجاعٌ زيادةٍ 
بسبب إلغاء. 
ومن قال لغريعه: بعين هذا على أن أقضيّك منه» فباعه» صح ابيع 
لا الشرط. 


تسليوه) أي: المبيع (بلا انتفاع) بائع به. (أو) شرط بائع (إن باعه) أي: 
المبيع مشتزء (فهو) أي: البائع (أحق به) أي: المبيع (بالشمن) أي: .مثله. (أو) 
شرط أن الأمة لا تحلُ) فيصح البيعٌ وتبطُلُ هذه الشروط قياسا على 
اشتراطٍ الولاء لبائع. 

(ولن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشاز (الفسخ) عَم الحكم 
أو جَهله؛ لأنّه م يلم له الشرط الذي دحل عليه؛ لقضاء الشرع بفساده. 
(أو) أذ بائعٌ (أرش نقص ثمن) بسببب إلغاءٍء كأن يكون المبيع يساوي 
عشرة فيبيعٌه بشمانية؛ لأحلٍ شرطه الفاسدٍ. فإن شاءً بائعٌ» فسخ» أو رجّع 
بالاثنين. (أو استرجاع) مشر (زيادة) من (بسبب إلغاء) شرطه» كأن 


يشتزي ما يساوي عشرة باثي عشر؛ للشرطء فيُخَيّرٌ بين فسخء ورحوع 
بالاثنين؛ لأنه إنما سمح بذلك له؛ لما يحصّل له من الغرض بالشّرط» فإذا لم 
يحصّل غرضه» رَحَمَ .ما سمح به» كما لو وحده معيباً. 

(ومّن قال لغريمه: بعْني هذا) الشيءَ (على أن أقضيك منه) دينك 
(فباعه) إياه» (صحٌ البيع) قياساً على ما سَبق» (لا الشرط) لأنه شرّط أن لا 
يتصرف فيه لغير القضاءء ومُقتضى البيع أن يتصرف مشار ما يختارٌء ولبائع 
الفسخ» أو(“ أذ أرش نقص ممن على ما تقدّم. 


. في (ص): «ر)2‎ )١( 
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ون قال وب الحق: اقضينيه على أن أبيعك كذا بكذاء فقضاه 


5 5 
صح دول البيع. 

وإن قال: اقضِني أحود ما لي علىأن أبيقك كذاء فقعلا 
فباطلان. 

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع» كبعتّك أو اشتريت» إن حئتيٰ» أو 
رضي زيد بكذا. 

3 0 5 0 ب 
ويصح: بعت» وقبلت إن شاء | لله مرق وك اف كه توف isi‏ 


(وإن قال رب الحق: اقضنيه) أي: الحقّ (على أن أبيعك كذا بكذاء 
فقضاه) حه (صح) القضاءٌ؛ لأنه أقبضه حقه (دوة البيع) ) المشروط؛ لأنه 
معلق على القضاءء وبأني آذ الب لا يصح تعليقه. 

(وإن قال) رف الحق: (اقضني أجود ما لي) عليك (على أن أبيعك 
كذاء ففعلا) ا قضًاه(") أحود» وباعه ما د عده به» (فب البيعٌ والقضاء 
(باطلان) ويرد الأحود قابضه» ويطالب ثل دينه؛ لأنّ المدينَ لم يرض بدفع 
لأحود إلا طمعا ي حصول اليم ل وم معثل؛ لبطلا الع ؛ لما تقدّم. 

التوعٌ (الثالث: ما) أي: شرطً (لا ينعقدٌ معه بيعٌ) وهو المعلق عليه الي 
(كبعتك) كذا إن حئتئء أو إن" رضي زی بكذاء (أو اشتريت) كذا (إن 
جئتني» أو) إن (رضي زیڈ بکذا) لان عد المعاوضة يُقتضي ؛؟) نعل املك 
حال العقدٍ, والشرط يكنعه . 

(ويصح: بعت) إن شاءً الله (وقبلت إن شاءً ا لله لأ القصدّ منه لتيل 


. جاء في هامش الأصل ما نصه: [فإن أوقعا البيغ بعد برضاهماء جاز. عثمان النحدي]‎ )١( 
. بعدها ف (س): «حقه»‎ )۲( 

(6) ليست ف (م). 

)٤-٤(‏ في (م): «لأنه عقد معاوضة» وهو يقتضي». 


۷۸ 


وبيع العربون وإحارته» وهو: دفع بعض ثمن أو أحرةٍء ويقول: إن 
أحذته أو جعت بالباقي» وإلا فهو لك. 


لا التردد غالبا 
2 7 ر ر 7 عه 5 4 2 

(و) يصح (بيعٌ العَربون) ويُقال: أربون. (و) يصح (إجارته) أي: 
العَرّبون. قال أحمدُ» ومحمد بن سيرين(©: لابأاس به("). وفعله عمرٌ. وعن ابن 
عمر0)» أنه اجن (وهو) أي: بيع العَرّبو (دفع بعض ُن) 5 بيع عَقداه. 
(أو) أي: افا العَرّبون دفع بعض (أجرة) بعد عقدٍ إحارة» (ويقول) مشار 
أو مستاحر: زت أخذ ته) أي: المبيع» أو الموجر» احتسبت يما دفعت من 5 
أو أحرةء وإلا فهو لك. (أو) يقول27: إن (جئتمك (بالباقي) من ثمن» أو 

.- . 9 ا DT‏ ه) ^۶ 
أحرةء وإن لم يعيّن وقنا؟»؛ (وإلا فهو) أي: ما قبضته (لك) لا) روي عن 
نافع بن عبد الحارث7)» أنه اشرّى لعمرَ دار السجحن من صفوان بن أمية©, 
فإن رضي عمل وإلا فله كذا وكذ(». قال الأثر م: قلت eC‏ تذهب 
إليه؟/ قال: أي شيءِ أقول؟ هذا ع وضعف E‏ ابن ماجە0)› 
أي: أنه م نهى عن بيع العَرّبون. فإن دفع لبائع» أو موحر قبل العقدٍ 
)١(‏ هو: أبو بكر بن أبي عمرة» البصري» الأنصاري» كان يُقَة مأموناً عالياً رفيعاً فقيها (ت ٠اه).‏ 
«تهذیب الكمال» .8414/5٠‏ 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۷ .". و انظر «المقنع مع الشرح والكبير والإنصاف» .751/١١‏ 
(۳) في الأصل: «يقرلا) . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتحه: إن عيّن وقتاً وفات» وإلا فإلى متى ينتظر؟ فإنه ليس لبائع 
ومؤحر إلزامه ببقية من وأحرة» وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ. «غاية4]. 

(5) ليست في الأصل و(س). 

(5) هو: نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير بن الحارث» الخزاعي. كان من كبار الصحابة 
وفضلائهم. أسلم يوم الفتح. أَمّرَهُ عمرٌ على مكة. «الإصابة» ١۳٠/٠١‏ «الأعلام» ۸/ه. 

(۷) هو: أبو وهب» صفوان بن أمية بن حلف بن وهبء الجمحي: أسلم بحنين» واستعار منه النبي يلد 
سلاحه لما حرج إلى حنين. (ت5*ه). «طبقات ابن سعد» 45/0 4» «الإصابة» 48/8 .١‏ 

(۸) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» .7٠05/17‏ 

(9) في سننه (۲۱۹۲)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


۹۹ 
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لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله. وإلا فالرهن له. وما دفع قي 
عَرَبِونِ» فلبائع ولموحر إن لم يتم. 
ومن قال لقنه: إن بعتك» فأنت حر فباعه» عتق» ول ينتقل ملك. 


درهماء وقال: لا تعد مع غيري, فإن() لم آحذه فالدرهمُ لك ثم عقّدَ 
معه» la O,‏ لخلو العقل عن شرطء 
وإلا رجَعٌ بالدرهم؛ لأنه بغير عوض» ولا يصح(") جعله عوضا عن انتظاره» 
وتأخيره لأحله؛ لأنه لا تجو المعاوضة عنه ولو جارّت» لوحب أن بكرن 
معلومٌ المقدار» كالإحارة. 

و(لا) يصح بیع إن رَهَنه شيئاً و() اتفقا على أنه (إن جاءَ لمرتهن9) بحقّه 
في محل أي: حلول أحلهء (وإلا فالرهڻ له) أي: المرتهن؛ لحديث: «لا يعلى 
الرَهنْ من صاحيه». رواه الأثرم*». وفسّره أحمدٌ بذلك؛ وا عات على 
شرط مستقبل0» فلم يصمح لما تقدمَ. (وما ذُفِعَ فی٩‏ عَرَبِون فلبائع) في 
بيع (وللؤجر) في إحارقء (إن لم يتم) العقد. 

(ومّن قال لقنه: إن بعتك» فأنت حل فباعه) أي: المقولَ له ذلك 
(عق) عليه (وم ينول مل فيه لشٍ. نصّاء لأنه يعت على البائع في حال 
انتقال الملك إلى المشتري» حيث يرب على الإيجاب والقبول انتقال اللك 
ونفوذ اليتق فيتدافعان» وينفذٌ العتق» لقوته وسرايته» دون انتقال اللك ولو 


قال مالكه: إن بعته» فهو حر وقال آخحرٌ: إن اشتريته» فهو حر فاشراه عتق على 


. في الأصل و(س): «وإن»‎ )١( 

(9) في (م): ليصلح» . 

5 في (م): «أر» . 

. في الأصل: «المرتهن»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماحه »)۲٤۲٤۱(‏ من حديث أبي هريرة» ولیس فيه قوله: امن صاحبه». 
)١(‏ في (م): لامستقل». 

(۷) في الأصل و (س): لامن». 


١م‎ 


وإلاء وقال آحَرٌ: إن اشازیته» فهو حر فاشتزاه» عَتق. 


ومن شرط البراءة من کل عيبوء أو من عيبو كذا إن كان, لم 
يبرأ. وإن ماه أو أبرأه بعد العقد» برئ. 


بائع دون مشار. 

(وإلاً) يقل مالکه: إن بعه» فهو حدٌ. (وقال آخر: إن اشريته. فهو 
حل فاشازاه» عتق) على مشت. نضّاء لأنّ الشراءً يُرادُ للعتق» فيكون 
مقصوداء كشراء ذي الرَّحِمٍ وغازه: 1 

(ومَن شَرَطّ) على مشر (البراءة من كل عيب فيما باه له» لم يبرأً. 
(أو) شرط بائع البراءةً (من عيب كذا إن کات في المبيعء (م يَبرأ) بائع 
بذلك» فلمشار الفسحٌ بعيبي لم يعلمئه حال العقلد؛ لما روى مد" أن ابن 
عمرٌ باع زيدَ بنَ ثابتب عبداً بشرط البراءةٍ بثمان مئةٍ درهمء فأصاب زي به 
ا فأرادٌ رده على ابن عم فلم يبل فتزافعا إلى عثمان» فقال عثماتُ لابن 
عمر: تحلف أنك لم تلم بهذا العيب؟ قال: لا. فردّه عليه» فباعه ابن عمر 
بالف درهم. وهذه قضية اشَهَرت» ولم تُنْكَرء فكانت كالإجماع. وأيضا 
خيارٌ العيب إِنّما ثبت بعد البيع» فلا يسقطٌ يإسقاطه قبلّه» كالشفعة. (وإن 
سماه) أي: مى بائعٌ العيب لمشترء برئ منه؛ لدخوله على بصيرةٍ. (أو أبرأه) 
أي: البائع مشتر من عيبب كذاء أو من كل عيب (بعد العقلو("©؛ برئ) منه 
بائعٌ لاسقاطه بعد ثبوته له» كالشفعة. 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لم يبرأ. وكذا لو أبرأه من جرح ولا يعرف غوره؛ أي: فلا 
يبرأء كما في «الإقناع». عثمان النحدي. ويصح العقد؛ للعلم بالبيع]. 

(۲) في «المسائل» برواية ابنه عبد الله »)١١١۹(‏ بنحوه. وقد أخرحه أيضاً مالك في «الموطا» 115/7. 
() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [اقوله: بعد العقد. هذا القيد لم يذكره في الإقناع»؛ ولا في 
#الفروع4) ولا في #الإنصاف»» ولا في «التنقيح)» وذكره الفتوحي في شرح الوحيز)» عن 
ابن نصر الله»]. 


۱۸1 
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ذف 


فصل 
ومن باع ما يُذرّع على أنه عشرةٌ فبانَ أكثر صحّ. ولكل 
الفسخ» ما لم يُعط الزائ محانا. 
وإن بان أقل» صح» والنقص على بائم» ويخيّر إن أذه مشار 
بقسطه»ء لا إن أحذه بجميعه. ولم يفسخ. 
ويصح في صبْرةٍ ونحوهاء ولا حيار لمشتر. 


(ومن باغ ما) أي: شيا (يُذرَع) كارض وثوب (على آنه عشرة) أذرع, 
أو أشبار» أو أحربة ونحوهاء (فبان) المبيع (أكسفر) مما عين» (صح) البيع(. 
والزائد لبائع؛ لأ ذلك نقص على الشزي» فلم يمن صحَّة البيع» كالعيب 
(ولکل) من بائع ومشت (الفسخ) لضررٍ الشركة (ما لم ُعط) بائمٌ (الزائة) 
مشت (مجانا) بلا عوض» فط خيار مشار؛ لأنّ البائع زاده و 

(وإن بان) مبيعٌ على أنه عشرةٌ ةه (أقل) منهاء (صح) البيع. (والنقص) عن 
العشرة (على بائع) لأنه الترّمه بالعقد, (وعخير) بائع ران أخذهم أي: المبيع 
الناقص رمشير بقسطه) من 7 فإن شاء/ أمضّا أو فسخ 37 ا لضرره. 
و(لا) خيارٌ لبائع (إن أخذه) مشر (يجميعه) أي: الشمن؛ لزوال ضرره 7 
فسخ ) مشتر الب ولا يجبرٌ أحدهما على المعاوضة. 

(ويصح) ا صبرة) على أنها عشرة أقفزق فين أنها أقل» أو أكثر. 
(و) يصح بيع في (نحوها) أي: الصيرق کژبرة حديدء وزق عسلء أو زيستي 
عل انها مشر كن أنها(؟» أقلٌّء أو أكثرُ (ولا جیار لمش كبائع > لأنه لا 
ضررَ عليه في رد الزائدٍ إن زادت. و لاح اد 


.798/١١ ولي رواية أخرى أن البيع باطل. «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 


(۲) في (م): «ولك» . 
(۳) بعدها في (م): «يه» . 
)٤(‏ ليست ف (م). 


1۸۲ 


باب 


الخيار: اسم مصدر اخحتار» وهو: طلب خير الأمرين. وأقسامة 


٠ 
® 
9 


ما 
[الأول] خيارٌ اجلس»› رشت 5 بيع ae SS‏ 


باب الخيار فى البيع 

والتصرفب في المبيع قبل قبضدء وما يحصل به(٠‏ قبضه» والإقالةٍ وما يتعلق بها. 

(الخيارٌ: اسم مصدر اختارٌ) يختارٌ اختياراً, (وهو) أي: الخيارٌ في بيع 
وغيره: (طلب خر الأمرين) من إمضاء عقب أو فسخه هنا. (وأقسامه) أي: 
الخيار في البيع بحسب أسبابه (ثمانيةٌ) بالاستقراء: 

أحدها: (خيارٌ المجلس) بكسر اللام: موضع الحلوس» والمراد هنا مكان التبأيع. 

(ويشبت) حيار خلس (في بيعٍ) عند أكثر أهلٍ العلم» ويروى عن عمر 
واينه» وابن عباس(", وأبي هريرةً”"» وأبي بَرْرَةَ الأسلمي9؟)؛ لحديث: 
«البيُعان بالخيار مالم يتفرّقا». متفق عليه من حديث ابن عمر()» وحكيم بن 


را ورواه مالك وغيره» عن ره عن ابن عمر00. وقول عمر: البيع صفقة 


(۱) في (م): «له). 

(۲) أحرجه ابن حبان في اصحيحه» »)٤۹١ ٤(‏ و الحاكم في «المستدرك» .٠٤/۲‏ عن ابن عمر وابن 
عباس أنها کانا يقولان عن رسول الله 5 من اشترى بيعاً فوحب بالخيار فهو له مالم يفارقه صاحبه... 
(۳) أخحرج أبو داود »)۳٠١۸(‏ والترمذي (744١).؛‏ عن أبي هريرة أنه قال: هذا الذي قضى فيه 
رسول الله و : «أيما رحل مات أو أفلس»...» الحديث. 

(4) احرحه أبو داود «Ytov)‏ وابن ماحه (۲۱۸۲). 

(5) البخاري (۲۱۰۷)» ومسلم .)47(0١5171(‏ 

.)٤۷( )١975( البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )1( 

(۷) مالك ٨۷۱/۲‏ وأبو داود (5454)» والترمذي »)١745(‏ والنسائي في «المحتبى» 2749/19 
وابن ماحه (١4815١5؟).‏ 


۱A۳ 
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: 98 0 3 5 ع 
غير کتابة» وتولي طرفي عقَديٍء وشراءٍ من يعتق عليه المنقح: أو 
هرت عرق قل الشراء و كيبو قاع وتيا ويه سان 
وإحارة» وما قبضه شرط لصحته > كصرضيء وَسَلمٍء وربوي بجنسه. 
لا في مساقاقٌ ومزارعة. See‏ 


أو یار (). معناه: تقسيمٌ البيع إلى ما شرط فيه» ومالم يشرط( فيه. ماه 
صفقَةً؛ لقَصر مَذَةٍ الخيار فیه؛ لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزحانئ مغل 

مذهينا. ولا يصح قياس البيع على التكاح؛ لأنه يُحتاط له قبله غالباًء فلا 
يُحتاج إلى خيار بعده. 

(غير كتابة) فلا خيارَ فيها؛ لأنها تراد للعدي. (و) غير (تولي طرفي) 
عَقَدِ في بيسع» بأن انفرد بال واحد؛ لولاية» أو وكالة» فلا حيار له» 
كالشفيع. (و) غير (شراء من يَعتق عليه) كرحيو المحْرّم؛ لعتقه.مجرد انتقال 
املك إليه بالعقدٍ, أشبه ما لو مات قبل التفرق. ر أو یعرف بحر ينه 
9 الشراء) لأنه استنقاد لا شراء EE‏ و بحريته . 

(وكبيع) في ثبوتِ خيارٍ بحلس فيه (صُلْحٌ) كعنى ببعء بان افر له بدين؛ 
أو عبن كم صناله عنه برض (9) كبيع (قسمةٌ) ععنی بسي وي ق 
التراضي . (و) كبيع (هبةٌ معناه) وهي الي فيها عِوَض معلومٌ فيثبت فيها 
خيارٌ امحلسء كالبيع. (و) كبيع (إجارةٌ) مطلقاً. (و) كبيع (ما) أي: عقدٌ 
(قَبْضْهُ) أي: العوض فيه (شرط لصحيه) أي: لدوايها ( و سل و 
بيع (ربوي) من مكيل وموزون (يجنسيه) أي: بربوي» كبيع بر يبر مثله؛ أو 
بشعير فينبتُ فيها خيارٌ الحلسس؛ لعموم الخبرء ولأن موضوعه النظرٌ في 
الأحظد» وهو لوعو هنا. 

و(لا) ثبت خيارٌ بحلس (في مساقاةٍ ومزارعة) ووكالق وشركة ونحوها 


777/0 أورده البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(۲) ف (م): «يشرط». 
5) في (م): لاطرق». 
(4) في (س): «الحظ». 


1١184 


وحوالة» وسَبقء ونحوها. 
وييقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهماء ومع [كراوء أو فزع من 


من العقودٍ الحائزة؛ للاستغناء بجوازهاء والتمكن من فسخها بأصل وضعها. 
(و) لا في (حَوالة) لاستقلال أَحَدٍ المتعاقدين بها. (و) لا في (سَبْق) أي: 
مسابقة؛ لأنها جعالة20./ (و) لا في (نخوها) أي: المذكورات» كوقفيء 
وضمان» ورهن. 

(ویبقی) خيارٌ بجلس» حيث تَبَت» (إلى أن يتفرقا) للحير عا يعدو 
0 تفذقاً (عرفاً) لإطلاق الشارع التفرق» وعدم بيانه» فدل أنه أرادَ ما 
يعر فه الناسُ» كالقبض» والإحراز. فإن كانا في مكان واسعء كمجلس كبير 
وصحراءًء فبمشي أحدهما مستديراً لصاحبه خخطُوات» ولو لم يَبْعْدُ عنه بحيث 
لا يسمع كلامّه في العادقء خلافاً «للإقناع»7». وإن كانا في دار كبيرةٍ ذات 
حالس وبیوت» فبمفارقته إلى بیت آخرء أو بجلس» أو مو9 ونحوها. وإن 
كانا في دار صغيرة» فبصعودٍ أحدهما السطح. » أو بخروجه منها. وإن كانا 
بسفينة كبيرة» فبصعودٍ أحدهما أعلاهاء إن كانا أسفل» أو نزوله أسفلهاء إن 
كانا أعلاها. وإن كانت صغيرةٌء فبخروج أحدهما منها (بأبدانهما) فإن 
حجر بینهما() بنحو حائط أو ناماء 1 تفرقا؛ لبقائهما بأبدانهما محل 
عقلِء وخيارهما باق» ولو طالت المدةٌ أو أقاما كرها. 

(و) يبقى خيارهما إن تفرّقا (مع إكراو) هماء أو لأحدهما على 
التفرّق. (أو) تفرّقا مع رقع من مَخوضم) كسبْمء أو ظالم حشياه» فهريا منه. 
)١(‏ الجعالة» بكسر الحيم» وبعضهم يحكي التثليث: الأَجْر. «المصباح المنير»: (جعل). 

(۲) في (م): البعده». 

.۱۹۹/۲ 5 

(4) الصفة من البيت؛ جمعها صقف مثل غرفة و عُرّف. «المصباح المنيرة: (صف). 
(°) في (م): «منهما). 


1A0 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲/۲ 


منتهى الإرادات 


أو إلجاءٍ بسَيّل» أو حَمْل إلى أن يتفرّقا من مجلس زال فيه. إلا أن 
كاشاعى أن لحار ار الفا ا 

وإن أسقطه أحدهماء أو قال لصاحبه: احترء بقي خيار صاحبه. 
وتحرّم الفرقة حشية الاستقالة. 


(أو) تفرّقا 0 كتفرق ق (بسيل) أو نار أو و (أو) تفرّقا مع 
(حمل) لهما؛ لأن فعْل المكره e‏ کعدمه» ا حيارّهما (لل أن 
رقا من مجلس زال اکر أو إلجاء. وإن كر أحدهما وتوم بقي 
بينهماء بت الیم .كجرده. 1 يُسقطاةم أي: ا (بعدّه) أ ي: البيع» قر 
التفرق؛ لأنه حو نت للمُسقط بعقد البيع» فسقط بإسقاطه» كالشفعة. 

روان أسقطّة) أي: الخيارَ (أحذهما) أي: المتبايعين» بقي خيارٌ صاحبه. 
(أو قال) أحذهما (لصاحبه: اختر) E‏ القائل» و(بقي خيازٌ صاحبه) 
لحديث ابن عمر: «فإن حير أحدّهما صاحبه» فتبايعا على ذلك» فقد وَحَب 
البيعُ»(". أي: لَرِمَ. ولأنه جَعَلَ الخيارٌ لغيره» فلم ببق له شيء. (وتَحرم الفرقة؛ 
خشية الاستقالق) أي: حشية أن يفسحَ صاحبّه البيعٌ في امخلس؛ لحديث 
عمرو بن شعيسبي) عن أبيه» عن نخدم مرفوعاً: «البائع والمبتاع بالخيار حتى 
يتفرّقاء إلا أن يكون صفقة خيار» فلا يحل له أن يفارق صاحبّه؛ حشية أن 
EY‏ رواه النسائي» والأثرم» والترمذي292) وحسنه. وما روي عن ابن 
عمر: أنه كان إذا اشتّرى شيئاً يعجبّةُ» مشى حطوات؛ ليلزمٌ البيع0). محمولٌ 
على أنه ل ييلعْهُ الخبر. 


(۱) في (س) و (م): «بل). 


(1). أخرحه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)٤٤( )١671(‏ 
(۳) الترمذي (۷١٤۱۲)ء‏ والنسائي في «امجتبى» ۲١۱/۷‏ ۔ 7017 
)٤(‏ أخرحه البخاري (1١١5؟):‏ ومسلم »)٠٥( )٠١١١(‏ واللفظ لمسلم. 


۱۸٦ 


وينقطع خيارٌ عموت أحدهماء لا جنونه؛ وهو على خياره إذا 
أفاق» ولا كت لوليه. 
الشاني: أن يشترطاه في العقدِء أو زمنّ الخيارين إلى أمدٍ معلوم فيصح 


(وينقطع خيار ) مجلس موت أحدهما) أي: المتعاقدين؛ لأن الموت 
أعظمٌ الفرقينِء و (لا) ينقطمٌ خيارٌ ب (سجنونه) في المحلس؛ لعدم التفرّق. 
(وهو) أي: الجنون (على خياره إذا أفاق) من حنونه؛ (ولا يغبت) الخيارٌ 
(لوليّه) لأن الرغبة في لمبيع أو عدمّها لا عم إلا من جهته. وإن خرس 
قامت إشارته مقامٌ نُطْقِه. 

20-5 (الثاني) من أقسام الخيار: حيار الشّرْطء ب أن يُشترطاة) أي: 

يشرط العاقدان الخيارٌ (في) عاك ۽ (العقدٍ. أو) يشترطاه بعده/ (زمن الخيارد يْنِ) 
أي خيار الجلس» وخيارٍ الشرط؛ لأنه عنزلةٍ حال العقكب (إلى أَمَدٍ معلوم» 
فيصح) ولو فوق ثلاثةٍ أيام؛ لحديث: شرن على شرو طهم»(. و 
يتم الشرط فرحعٌ في تقديره إلى شاط كالاحل. قال في «شرحه79: ولم 
يثبت ماروي عن عمرء أي: من تقديره بشلاش("» وروي عن أنس 
حلافه). وعلم منه: أنه "لا يصح" اشتر شراطه بعد لزوم م بيع وال أحل بحهول. 
(۲) معونة أولي النهى ١١١/٤‏ . 
(6) أخرج الدار قطني في ااسننه» ٤/۳‏ دء والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۷٤/٥‏ عن طلخة بن لزييد 
ابن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع» فقال: ما أحد لكم شيئاً أوسع تما حعل 


رسول الله و لبان بن منقذ أنه كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله و عهدة ثلائة أيام إن 
رضي أخذ وإن سخحط ترك. وهذا الحديث مما تفرد به ابن الميعة. 

)٤(‏ أخرج أبو داود »)۴٠١١(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ والنسائي في «اجتبى» 9/؟51”ء وابن ماحه 
.)١184(‏ عن أنس: أن رحلاً على عهد رسول الله يد كان يبتاع وفي عقدته ضعفء فأتى هله ني 
الله كك فقالوا: يا نبي الله احْجُر على فلان» فإنه يبتاع وني عقدته ضعف» فدعاه النبي 26 
فنهاه عن البيع فقال: يانبي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله ل: «إن كنت غير 
تارك البيع» فقل: هاء و هاءء ولا حلابة» . 

)٥-٥(‏ ي (م): (يصح). 


AV 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو فيما يفسّد قبله» ويباع ويُحفظ مته إليه. لا في عقا حيلة ليربح في 

۾ 5 0 ك ك م ٠.‏ 4 0 

قرض» فيحرم» ولا خيار» ولا يحل تصرفهما. المنقح: فلا يصح البيع. 
ويثبت في بيع» وصلحء وقسمة “معناه. وإحارة في ذمّة» أو مدو لا 


(ولو) كان الخيارٌ المشروط (فيما) أي: عقب بيع (يفسذ) معقودٌ عليه فيه 
(قبله) أي: قبل انتهاء أَمَدٍ ا خيار» بأن تبايعا يطيخاً(2» وشرطا الخيار فيه أكثرٌ 
من يومين» فيصح (واع) البطي)ء أي: ييعُه أحدُهما بإذن الآحرء أو 
الحاكم» > (ويحفظ نه إليه) أي: إلى مضي الخيار. فإن فُسيخ قبل مضيه» أخذة 
بائ وإلا حه مه مشت على قياس ما يأتي في رهن ما يُسرع فسادُه على 
مؤحل. . و (لا) يصح رط حيار (في عقاو بسي موجځل» حل (حيلة؛ 
لبربح في قرض» فيَحرّم) نصاً؛ ١‏ وسيلة محرّم» رولا حبار ولا يحل 
تصرفهما) أي: المتبايعين ف من ولا مُشمن. . قال (المنقح: فلا يصح الي 
کسائر ر اميل الي بوس بهاالمحرم. فإن لم يكن حيلة على الربح في 
القرض» بل حفظاً للمال» والمبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه» أو بيد بائعه» أو نحوه» 

(ويَشبت) خيارٌ شَرطاه (في بيع وصلح) بمعناه (وقِسْمَةٍ بمعضاةٌ) وهبةٍ 


ععناةٌ؛ لأنها من صور البيع. (و) يبت في (إجارة في ذِمَّةِ) كحياطة ثوب؛ 


لأنه استدراك الغبّن» أشبة يار المجلس. (أو) أي: ويّثبت الخيارٌ في إحارة عين 
(مدَةٌ لا تلي العقد) إن انقضى قبل دحولهاء كما لو آجَرَهُ دارّه سنة ثلاث في 
سنة اثنين» وشرط الخيار مد معلومة تقض قبل دحول سنة ثلاشي. فإن ولیت 
(۱) في (س): لطبيخاً». 

(؟) في (س): «الطبيخ». 

(۳) ليست في (س)» وهي نسخة في هامش الأصل. 

)٤(‏ في (م): «يتوصل؟. 


A۸ 


لا فيما قبضه شرط لصحته. 

وابتداءُ مار من عقدٍ. ويسقط بأول الغاية فإلى صلاةٍ بدحول 
وقتهاء كالغد. 

وإن شرطاه یوما ويوماًء صح في اليوم الأول فقط. 


أو دلت في مُدَّةِ إحارق فلا؛ لأدائه إلى فوات واكم المعقود عليهاء أو 
استيفائها في مدَّةٍ الخيار» وكلاهما لا يبحوز. ولا يث بست في غير ما در من 
ضمان» وغيره. 

و (لا) ينبت حيار شرط (فيما) أي: 00 (قَبْضهُ) أي: قَبِضْ عوضه 
(شَرْطٌ لصحيّه) أي: العقد عليه من صرف كلمو وربوي بربوي؛ 1 
وضعها على أن لا قى بين المتعاقدين علْقَة بَعْدَ التفرق لاه شاط القبض» 
وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك» فيلغو الشرط» ويصح العقلك. ٠‏ 

(وابتداءُ أمل)ء("» أي: حيار الشرط (من عقل) تشرط فيه 0 
نمن» فن شرط بَعْدَ عقاو رمن الارن فمن حين شرطء (؟وإن شرط؛) من 
تفرّق» لم يصح؛ الجهالته. (وتسقط) خيارٌ الشرط باذك الغاية ف) إن شرط 
إلى رحبي سقط بأوّلِه. و (إلى صلاق) مكتوبةء كالظّهرء سَقَط (بدخول 
وقتهاء ك) ما إذا شرط إلى (الغد) فيسقط بطلوع فجره؛ لأنّ: «إلى»؛ 
لانتهاء الغاية» فلا يدحلٌ ما بعدّها فيما قبلها. والأصل لزومٌ العقدء وإنما 
ولف فيما اقتضاٌ الشرطء فيْثبت ما تيقّن منه» دون الزائد. 

(وإنْ شرطاه) أي: الخيارٌ شهرا مثا (يوماً) ثبت (ويوما) لا يثبت» (صح(٥‏ 
في اليوم الأوّل) لإمكانه (فقط) لأنه إذا لزم في اليوم الثاني» لم يَعْدْ إلى الجواز. 
(۱) في (ص) و (م): «بيع». 

(۲) في (م): «مدة). 

(6) بعدها في (م): «(حین). 

(4-4) حاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: «لحهالته). 
)٥(‏ بعدها في (س) و (م): «البيع». 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۸/۲ 


ويصح شرطه هماء ولو وكيلّين كلمو کلَیهماء وإن لم يأمراهما 
به» وفي معين من موعن بعقارء ومتى فُسځ فيه» رحعٌ بقسطه من 
الشمن. ومتفاوتاًء ولأحدهماء ولغيرهما ولو المبيع» ويكونٌ توكيلاً له 
فيه لا له دوتهما. 


(ويصح شرطه) أي: الخيار (هما) أي: المتعاقدين» (ولو) 0 

00 لأن النظرٌ في تحصيل الاح( فرص إل ار کل ر کا يضح 
طَهُ (لوكليّهما) لأن الحا هما حقيقة. (وإن لم يأمراهما) أي: 13 

ارد الو كيين (به) أي: بشرط ار U‏ ان ا مفوض ل 
الوكيل» وإن شرطه وکیل لنفميه دون موکله» أو لأحني» لم يصحّ. (و) يصح 
شرط حيار (في) مبيع (معين من مبيعين بعقلو) واحدء كعبديْن ينعا صفقة» 
وشرط الخيارٌ في أحليهما ع كبيع ما فيه شفع مع مالا شفعة فيه فإلا 
شط الخيارٌ في أحدهما مبهماًء ففاسد. (ومتى فُسيخ) البيعٌ (فيه) أي: فيما 
فيه الخيارٌ منهما"» (رَجَعْ) مشار أقبض ثمتهما (بقسطه من الشمن) كما لو 
رَد أحدهما؛ لعيبه. وإن لم يكن أقبضه» سقط عنه بقسطه» ودَفعَ الباقي. (و) 
يصح شَرْط للمتبايعين (متفاوتاً) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآحر 
سنة. (و) يصح فرطل (لأحدهما) دون e‏ لأنه و ا و رفقاً 
بهماء فكيفما تراضيا به» حاز. (و) يصح شرْط بائعين غيرٍ وكيلَيْنِ الخيارَ 
(لغيرهما) ومنه: على أن استاي فلاناً يوماًء وله الفسځ قبله» (ولو) كان الغو 
المشروط له الخيار (المبيع) بأن تبايعا قناء وشَرّطا له الخيارَء (ويكون) جعل 
الخيار للغير (توكيلاً) منهما (له فيه) لأنهما أقاماهُ مقامّهماء و (لا) يصح 
جَعْلّهِما الخيار (له) أي: لغيرهما (دوتهما) لأن الخيار شرع لتحصيل الح 
لكل من المتعاقديْنِء فلا يكونُ لمن لاحظ له فيه. ٠‏ 
(1) في (س): «الحظ». 
(۲) أي: من المبيعين بعقار واحد. 


(۳) في (م): «الأحظ». 


۱1۹۰ 


ولا يفتقرٌ فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه» ولا رضاه» وإن 
مضى زمنه ولم يفسخ» لزم. 
وينتقلٌ ملك بعقدء ولو فسّخاه بعد. 


(ولا يَفتقرٌ فسخ من يملكه) من المتبايعين222 (إلى حضور صاحبه) العاقد 
معه» (ولا) إلى (رضاة) لأنّ الفسخ حل عق حُعِلَ إليه» فحاز في غيبة 
صاحبه» ومع سخطه كالطلاق. (وإن مضى زمنه) أي: الخيار المشروط» 
(وم يفسخ) البيع مشروط له» (لزم) البيغ؛ لعلا يفضي إلى بقاءِ الخيار أكثرٌ من 
مدي المشارطة"» وهو لا ثبت إلا بالشرط. 

(وينتقل مِللك) في مبيع إلى مشترء ولي ثمن إلى بائع» (بعقلو) سواءٌ شرطا 
الخيارٌ هماء أو لأحدهما أياً كان؛ لظاهر حديث: «من باع عبداء وله مال 
فماله 10 إلا أن يشترطة 000 . رواه 0 أفحمل 0 0 
ey‏ يحفقه: 
أن التمليك یدل على تقل الك إلى المشتري»› ويقتضيه لفطئف وثبوت ؛ الخيار 
فيه ) لا ينافيه» (ولو فسخاه) أي: البيسع بغ لخيار أو عيبي أو تقايل» 
و نحو ها. 

(فيعتق) بشراءِ (ما) أي: رقيق (يَعتق على مشتر) لرَحِمء أو تعليق» أو اعتزافم 
)١(‏ في (م): «المتعاقدين». 
(۲) في م): «المشروط» . 
(۳) في لصحيحه» (1541) (۸۰)» من حديث عبد الله بن عمر. 
)٤(‏ في (س): «وإطلاق». 


(0) ف (س): «يشمل». 
(5) ليست ف (م). 
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4/۲ 


ويلزمُه فطرةٌ مبيم» وكسبّه وتماؤه امنفصلٌ له. وما أوْلَدَ فام ولج 
دە 

وعلى بائع بوطءٍ المهرء و مع عِلْمٍ تحرعه» وزوال ملكه» وأن البيع 
لا ينفسحٌ بوطيه ‏ الحد» وولده قِنّ. والحملُ وقت عقر مبيعٌ» لا نما 
رد الائات بعيبي» بقسطها. 


بحريته. وينفسخ نكاحٌ بشراء أحَدٍ الزوحين الآخرٌ امع حيار . 

(ويلزمه) أي: المشتري نفقة حيوان مبيعء و (فطرة) قن (مبيسع) بغروبم 
الشمس من آخر رمضان قبل فسخجه. (وكسبه) أي: ابيع (ونماؤه المنفصل) م 
0 00 أي: لمشتر؛ لحديث: «الخراج م بالضمان». صححه التزمذي20. . ويتبع 

متصل المبيع؛ تعر انفصاله. و مبيعة» وطئها زمنّ 

خيار» ا ا ولٍ") لأنه صادف ملكا له» أشبه u‏ الخيارء 
(وولده) أي: المشتري رح ثابت النسبي؛ لأنه من مملوكته» فلا تلزمه قيمته. 

(وعلى بائع/ بوطع) مبيعةٍ زمنَ الخياريْنِ (المهرٌ) لمشترء ولاح عليه إن 
جهل. (و) عليه (مع علم تحریه) أي: الوطيء (و) عِلْمٍ (زوال يلكهم عن 
مبيع بعقل» (وأن البيع له يَنفسخ بوطيه) المبيعة: الح نضاء لأن و ١‏ 
يصادف ملكا ولا شبهة ملكي (وولده) أي: البائع مع عِلْمه ما سبق قن 
شتز» EEE‏ الولد حر ويفديه بقيمته يوم ولادةٍ لمشترء ولا 
ل (وَاخَمْلُ وقت عق مبيعٌ لاما للمبيع؛ > فه وكالولد المنفصل» + إفكرة 
الائات بعيبي) بقسطها) من الثمن» كعين معيبةٍ بيعت مع غيرها. . وقال 
القاضي» وابنُ عقيل: قياس المذهب حُكمّه حُكْمْ الأجزاء لا الولد المنفصلء 
(1-1) ليست في (س) و (م). 
(؟) في «سئنه» (۱۲۸۰) و(787١))‏ من حديث عائشة. 


(۳) بعدها في (س) و (م): «له). 


م 4 d4‏ 5 و 
ويَحرّم تصرفهما مع خيارهما ف تمن معين ومثمن. 


وينفذ عق مشتر, لا غيرٌ عتق مع خيار الآحر» إلا معه أو بإذنه. 


ل 0 5 7 8 
فيرد معها(١).‏ قال ('ابن رجحب لي «القواعد()»": وهو أصح. وحزم به ټ 


«الإقنا ع»(*) فيما إذا ردت بشرط الخيار. قلت: فإن كانت أمقّ ردت هي 
وولدها على القولين)» لتحريم التفريق. 

(ويحرّم تصرفهما) أي: المتبايعين (مع خيارهما) أي: رط الخيار هما 
زمنه» (في عن معين) أو ي الذحة وقبض» (ومُثمن) لروال ملك أحدهما إلى 
الآخر» وعدم م انقطاع علق زائلِ المللكي عنه. 

(وټنفذ فذ عتق مشا أعتق المبيع زمن حيار بائع؛ لقوته وسراييه؛ ولك 

باع اح لا نعه» و سقط فسخخه إذن» كما لو وهب ابنه عبداء فأعتقه. 
راخ ع بكم لي ولا a‏ لزوال ملكه عنه. و( 
يَنفذٌ (غيرٌ عتق) كوقفيء وإحارةٍ من مشتر مشترء (مع خيار الآخر) أي: البائع؛ 
لأنه م تتقطع عاق عن المبيع» (إلا) إذا ف مشر (معه) أي: البائم» كان 
آجره؛ أو باعه له» (أو) إلا إذا تصرف مشار (يإذنه) أي: البائ فينفذ؛ لأن 
الحق لا يُعدوهما. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: قال القاضي...1لخ. نسبة الشارح هذا القول للقاضي» وابن 
عقيل» سهوء وإنما هو ملخص كلام العلامة ابن رحب» ذكره في آخعر القاعدة الرابعة والثمانين» عند 
سياقه كلامهماء ونقله عنه في «الإنصاف). وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدٌ إذا كان عالماً بالتحريم» 
وهو المنصوص عن أحمد في رواية مهناء وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد, والأكثرين. قاله في 
«القواعد الفقهية). ذكره في «الإنصاف». وقيل: لا حدٌ على بائع بوطنه المبيعة مطلقاً؛ لأن وطأه 
صادف ملكاء أو شبهة ملك للاحتلاف في بقاء ملكه. احتاره جماعةء قال في «الإنصاف»» وهو 
الصواب. «إقناع مع شرحه)]. 
(۲) في القاعدة الرابعة والفمانين ص۱۸۷ - .٠۸۸‏ 
(۳-۳) ليست فی (م)۔ 
.Y¥-7/۲ (6)‏ 
(ه-ه) حاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: «التفريق» . 


۱۹۳ 
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ولا يتصرف بائ مطلقاً إلا بتوكيل مشترء وليس فسخاً. 


وتصرفُ مشار بوقفيء أو بيع» أو هبة» أو لمس لشهوةٍ و ونحوه» 
وسو مه إمضاء وإسقاط نكا لا لتجربة» كاستخدام» ولا إن قبلته 


المبيعة ول يمنعها. 


(ولا يتصرف بائعٌ مطلقاً) أ ي: سواءٌ كان الخيارٌ لهماء أو له» أو لمشتء 
الا بتكيل مشا لأن ايلك له» ویطل عوارهما إن وكله في غو بیع ما 
الملك: (وليس) تصرف بائع؛ شرط الخيارٌ له وحده» (فسخا) بيع. نصًا؛ لأن 
الك انتقل عنه» فلا يكون تصرّفه استرجاعاًء كوجود ماله عند من أفلس. 

(وتصرف ل (بوقفي أو بيع أو 
هبةٍء أو لمس) أمةٍ مبتاعة (لشهوةٍ ونحوه) كتقبليهاء (وسومُّه) أي: المشاري 
البيع» » بأن عر لبي وهر علق غل ست اماي ال جم 
ا (وإسقاطً خیاره) لأنه دليلٌ الرضا بالبيع. وكذا سقط خياره برهن 
وإجارة» ومساقاق EN EE‏ الوعار و بار 
العيبي. :1 إلا) قط حار شار O‏ (لتجربة) كركوب دابة؛ 
لينظرٌ سيرّهاء وحلب شاٍ؛ لمعرفة قذر لينها؛ لأنه القصود ين انار فلج 
يطل به» (ک)ما اسقط براستخدا ولو لغير ربت (ولا) سقط (إن 
قبلته) الأمةٌ (المبيعة ولم يمنعها) نضا أنه لم يوحد منه ما يدل على إبطاله 
والخيارٌ له لا ها. 

(ويبطلٌ خيارُهما) أي: البائع والمشزي (مطلقا) أي: سواءٌ كان خيارٌ بحاس 
أو شرّط. (بتلفي مبيع بعد قبض) وكذا قبله فيما هو من ضمان مشترء بخلافو 


)١(‏ بعدها في (م): لبيع». 
oY 5‏ 


وإتلاف مشار ياه مطلقاً. 

وإن باعَ عبدأ بأمة» فمات العبدُ» وود بها عيباًء فله ردّهاء 
ويرحع بقيمة العبد. 

ويورّث خيارٌ الشرط» إن طالب به قبل موته» ولا يُشترط ذلك في 
إرث خيار غيره. 

الثالث: حيار عبن يخرجٌ عن عادةٍ. 


نحو ما اشزي بکیلء أو وزن(')» فيبطل البيع بتلفِه» ويبطل معه الخيارٌ. 

(و) برإتلاف مشر إياه) أي: المبيعَ (مطلقاً) أي: بض أو لم يُقبض»/ 
اشبّرِي بكيل أو وزنء أَؤْلا؛ لاستقرارٍ الشمن بذلك في ذميه» والخيارٌ يُسقطه 

(وإن باع عبداً بأمة) بشرط الخيار» (فمات العبدُ) قبل انقضاء مد 
الخيارء (ووجد بها) أي: الأمةٍ (عيباًء فله رَذها) على باذلها بالعيبو» كما لو 
لم يتلف العبدء (ويّرجعٌ بقيمةٍ العبلو) على مشار؛ لتعذر رَدُه. 

(ويُورَث خيارٌ الشرط إِنْ طالب به) مستحقّه (قَبْلَ موته) كشفعةء وحَدٌ 
قذفيء وإلاء فلا؛ لأنه حَق فسخ بت لا لفوات جزءء فلم يُورثء كالرحوع 
في الهبةٍ. رولا يُشرطٌ ذلك) أي: الطلبُ قَبْلَ اموت رفي إرث خيار غيره) 
أي: غير حيار الشرط» كخيارٍ عيبي وتدليس؛ لأنه حَق فيه معنى امال يبت 
ورتيه فقام وار مقا كقيول الوصيق لاف تيار الشرطر فليس فينه 
معنى المال. أشار إليه ابن عقیل(. ٤‏ 

القسم (الثالث) من أقسام الخيار: (خيارٌ عَبْنٍ يخرجٌ عن عادة) نصًا؛ لأنه 
(۱) ليست في (س) و (م). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5414/١١‏ 
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7 رودق وو 
يثبت لركبان تلقواء ولو بلا قصل إذا باعواء أو اشتزواء وغبنوا. 
ولمسترسل غين» وهو: من جهل القيمة) ولا يحسن يُماكِس» من 
بالغ ومر 


م یرد الشرع بتحديده» فرجحع فيه إلى العرفي كالقبض» والجرز. فن 0 
ع ا ي ؛ لأنه يتسامح به. 

(ويشبت) حيار عبن ولو وكيلاً قبل إعلام موكله في ثلاث صور: 

أحدها: SS‏ يعي: القادم من سفرء ولو ماشياً 
(تلقُو/ ت تلقاهم حاضرٌ عند قُربهم من البلدء (ولو) كان التلقي ٠۱‏ (بلا 
قصلر) نصّاء لأنه شرع لإزالة ضررهم بِالعبْنِ» ولا أ للقصدد فيه» (إذا باعوا) 
أي: الركبان» (أو اشتروا) بل العم يالسعر (وغبنوا) لحديث: «لا تلقّوا. 
للت فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا اتی السوق» فهو بالخيار». رواه مسلم(. 
وصح الشراءٌ مع النهي؛ لأنه لا يعود لمعنى ف المبيع"» وإنما هو للخديعة؛ 
ويمكن استدراكها بالخيار » أشبه المصاق(). 

الصورةٌ الثانية المشار إليها بقوله: (ولمسترسل عبن وهو) من استرسل: 
إذا أطمأن» واستانس. وشرعاً: (من جَهل القيمة) أي: قيمة المبيع؛ (ولا 
بحسن حن یماس من بانع ومشاړ) لأنه حصل له الغيْن هله بالبيع» »> أشبة 
القادم من سفرء ويُقبّل قوله بيمينه في جهل القيمة إن لم تكذبْه قريدةٌ. ذكره 
في «الإقنا ع»). قال ابن نصر الله: الأظهر: احتياجحه للبينة. 


)١(‏ في (م): «المتلقي». 

(۲) في ااصحيحه» )٠١۱۹(‏ (۱۷)» من حديث أبي هريرة. 

(؟) في (س) و (م): «البيع». 

5( صرت الناقة تصرية: إذا ت ركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها. #المصباح المنير): (صري). 
(ه) أي: لا يحسن أن يُشا في المبيع» » ويناقص من غنه. 

.A۲ (» 

(۷) كشاف القناع ۲۱۲/۲. 


وف نجش: بأن يزايده من لا يريد شراءًء ولو بلا مواطأة. ومنه: 
أعطيت كذاء وهو كاذب ولا ارش مع إمساك. 
ومن قال عند العقدٍ: لا غيلابة» فله الخيارٌ إذا خُلِب. 


الصورة الثالثة أشير إليها بقوله: 

روفي نجش بأن يُزايده) أي: المشتري (من لا بريد شراءً) ليغرّهء من 
نحشت الصيد إذا نره كأن الناحش يشير كثرةً الثمن بنجثيه؛ قال في 
«شرحه»(): وظاهره أنه لابد أن يكون المزايد() عالما بالقيمةء والمشتري 
جاهلاً بها. (ولو) كانت المزايدةٌ (بلا مواطأة) مع بائع؛ ؛ لماتقدم في الصورة 
الأولى. (ومنه) أي: النَحْشِء قول بائع: (أعطيت) في السلعةٍ (كذاء وهو) 
أي: البائع (كاذب). ٠‏ ورم النحش؛ لتغريره المشتري» وهذا يحرم على بائع 
سوم مشر كثيرء لبدلا منه. ذكره الشيخ تقو الدين(2. وإن أخبره أنه 
اشتراها بک وكان زائداً عمًا اشتراها به» لم يبطل البيع» وكان له الخيار. 
صححه ف «الإنصاف96©». (ولا أرْش) لمغبون (مع إمساك) مبيع؛ لأن الشرع 
م يجعلهُ له» ولم مُت عليه جزءٌ من مبيع يَأخد الأَرْشَ في مقابلته. 

(ومن قال) من بائع ومشت (عند العقد: لا خجلابة) أي: خديعة: (فله 
الخيارٌ إذا خلب)/ أي: حع ومنه: إذا لم تَغْلِبِء فاغلّب؛ لما رُوي: أن 


رحلا کر للبيّ ولو أنه يُحدَع في البيوعء فقال: «إذا بايعت فقل: لا عبلابة» 


متفق عليه"). وهي بكسر الخاء: الخديعة. 


.٠١٤/٤ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) في (ص): «الزايد». 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص ٠١١‏ . ' 

./۱۱ )( 

)٥(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: ادع]. 

وهذا مَل مشهور» ذكره الميداني في امجمع الأمثال» برقم )١75(‏ وقال: لاويروى: : فأعلب» الک 
والصحيح الضمء يقال: حلب يلب خجلابة وهي الخديعة. ويراد به: الخدعة فق با 

(1) البحاري (۲۱۱۷)» ومسلم »)٤۸( )١977(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۱/۲ 
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والغبن حرم وخياره كعيبب في عدم فَوريةٍ. ولا عنع الفسخ تة 
وعلى مشار الأرش» ولا تلفه» وعليه قيمته. 

وللإمام حعل علامة تنفي العَّبنَ عمّن يغبن كثيرا. 

وكبيع إحارة» لا نكاحٌ فإن فسخ في أثنائهاء رحعٌ بالقسط من 
أجرة الال لمن الم 


(والغبسن مُحرّم) لما فيه من التغرير بالمشازي. (وخيازه) أي: العْبنء 
(كمخيار (عيبه في عدم فوريّةٍ) لثبوته لدفع ضرر متحقّّقء فلم سقط 
بالتأخخير بلا رضى» كالقصاص. (ولا يَمنعُ الفسخ) لعَبْنِ (تعيبه) أي: حدوث 
عيب بالمبيع عند مشترء (وعلى مشو الأرْش) لعب حَدَث عنده إذا رَد 
كالعيب) إذا تعيب عنده ورَدَهُ. (ولا) يمنع الفسخ (تلفه) أي: المبيعء 
(وعليه) أي: المشتري (قيمته) لبائعه؛ لأنه فوته عليه» وظاهره: ولو مثلياً. 

(وللإمام جَعْلُ علامةٍ تنفي الغبْنَ عمّن يُْبّن كثيراً) لأنه مصلحة. 

(وكبيع) في عَبْنٍ (إجارةٌ) لأنها بيع المنافع. (لا نكاحٌ) فلا فسح لأحد 
الزوحين إن عُبنَ في المسمّى؛ لأن الصداق ليس ركناً في النكاح» (فإن فسخ) 
محر غر فآحر بدون أجر المثل (في أثنائها) أي: مده الإحارق» (رجع) 
على مستأحر (بالقسط من أجرةٍ المثل) لما مضى. و (لا) يرحع بالقسط (من) 
الأحر (المسمّى) لأنه لا يستدرك به ظلامة الغبن؛ لأنه يلحقّه فيما يلزمه من 
ذلك لمدته» جلاف ما لو ظهر على عیب وحرق فسخ فيّرحع بقسطه 
من المسمّى؛ لأنه يستدرك بذلك ظلامته؛ لأنه يرحع بقسطه منها معيباًء فيرتفع 
عنه الضررٌ بذلك. نقله المحد عن القاضي<). 


الك ا 
)١(‏ بعدها في (م): «أي: قدها». 


(۲) في (م): (عز. 
(؟) بعدها في (م): «أي: المسمى». 
)٤(‏ من خخطه على ظهر الجزء الثلاثين من كتابه «التعليق» . انظر: كشاف القناع .۲٠۳-۲۱۲/۲۳‏ 


۱۹۸ 


الرابعُ: خيارٌ التدليس ها يزيد به الشمنٌ كتصرية اللبن في الضكرْع: 
وتحمير وحوء وتسويدٍ شعر وتجعيده: وجمع ماءٍ الرّحَّىء وإرساله عند 


القسم (الرابع: خيازٌ التدليس) من ادس - بالتحريك_ معني 'الظلمنة: 
لي ل صر المشري في ظلمةٍ ها يزيد به العمنُ) ولو لم يكن 
عيبا (كتصرية اللبن) أي: جمعه رفي الصرّع) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
الانصّرٌوا( الإبل والغنم» فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء راء وصاعاً من تدر متفق عليه". (و) 
ك(تحمير وجي وتسويدٍ شعر) رقيق» (وتجعيده) أي: الشعر. (و) 
كرججمع ماء الرّحَى) الي تدور بالماءء (وإرسالم ا الماء (عند عرض ها 
لبيع؛ يشت دوران الرَّحَى إذن» فيظتّه المشتري عادة» فيزيدَ في الشمن» فإذا 
تين لمشت ذلكء فله الخيارٌ كاصرَاةٍ؛ لأنه تغريرٌ لمشترء أشبه النخْشَ. وكذا 
1 الصبرة"» أو الثوبوء وصَّقْلٍ وجه» المتاع(» ونحوهء بخلاف 
عَلف الدابة حتى تمتليَ خحواصرهاء فيظن حَمْلّها وتسويد أنامل عبار أو ثويه 
ليطن أنه کاتب أو حداد؛ وکر ضرع الشاة خلقة: فبا يبظ أنهنا ضيرة 
اللبنء فلا خيارٌ به؛ لأنه لا يتعيّن للجهة الي ظّنت. (ويّحرّم) تدليس» 
(ک)تحریم (كتم عيبي) لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم 
ولا يحلٌ لمسلم باع من یه بیعاً فيه عیب إلا ينه له». رواه أحمد وأبو داودء 


(۱) بضم أوله وفتح ثانيه» وقيّده بعضهم: بفتح أوّله» وضم ثانيه. والأول أصح: انظر فتح الباري 
ا 

(؟) البخاري »)1١14/(‏ ومسلم (1914) (51). 

(') الصبرة من الطعام: ما جُمع منه بلا كيل ووّزن. «القاموس»: (صير). 

(5) في (م): «وحع». 

(5) في (س): «المبتاع». 

(5) أحمد 158/4 والحاكم في «المستدرك» ۸/۲ ولم نجده عند أبي داود» ولم يرقم له المزي في 
«تحفة الأشراف» (1917): 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


ويثبّت لمشتر خخيارٌ الرده ولو حصل بلا قصد. 
اومتوعَلم التصّرية» حير ثلاثة أيامء من عل بين إمسالكٍ بلا رش 
ورد مع صاع تر سليم إن حليهاء ولو زاد عليها قيمة. وكذا لو رُدّت 


بغيرها. فإن عدم فقیمته موضع عمَدِء nnn‏ 


والحاكم. ١'وحديث:‏ «من غشّنا فليس منا(؟». وحديث: «من باع عيباً لم 
يبيئةُ» لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكةٌ تلعنه». رواه ابن ماجه. 

(ويثبت لمشاز) بتدليس (خيازٌ الد ولو حصل) التدليسْ في مبيع (بلا 
قصل) كحمرة وجه جارية لنجلء أو تعبيء ونحره؛ لأنه لا ار له في إزالة ضرر 
المشتري/. فإن عَلِم مشار بتدليس» فلا خيارَ له؛ لدخوله على بصيرةٍ. وكذا لو 
دلّسه ما ا لأنه لا ضررَ بذلك على مشتر 

(و منى عَلِم مشر (التصري ية خيّرَ ثلاثة أيام منذ عَلِم) بها؛ 0 
«من اث شزى مُصرَاة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيامء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
رَدّهاء ورد معها صاعاً من تمر». رواه مسلم9). (بين إمساك ۽ بلا أرْش) لظاهر 
الخير. (و) بين (رد د إن حَلَبها) للحبر”». (ولو زاة) چ 
التمر (عليها) أي: الْصَرَاةٍ (قيمة) نصاً؛ لظاهر الخير. (وكذا لو رُدّت) 
مرا (بغیرها) أي: التصرية» كعيبي؛ قياساً عليها. ويتعدّدُ الصاعٌ بتعددٍ 
المصرَاةٍ. وله رَدها - بعد رضاه بالتصرية - بعيبي غيرها. (فإن عُدِم) التمر 


. 


محل رَد المصراو» (فم عليه (قيمته) لأنها بدل مثله عند إعوازه» (موضع عقار) 


(1-1) ليست في (س). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱) ))١1714(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) ابن ماحه »)۲۲٤۷(‏ من حديث واثلة بن الأسقع. 

)٤(‏ في #صحيحه» »)۲٤( )٠١۲٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) وهو قوله 25: لامن اشترى غنماً مصرَاةء فاحتليهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سَّخِطّها ففي 
حَلبتها صاع من تمر». أحرجه البخاري (1181): ومسلم »)۲۳()١١۲٤(‏ واللفظ للبخاري. 


Yao 


ويُقبل رد اللبن بحاله» بدل التمرء وغيرها على التراخي» كمَعيب. 
وإن صار لبها عادة» سقط الردّ كعيب زال» ومزوحة بانت. 
وإن كان بغير مُصَّرَاةٍ لبن كثيرٌ فحلبه» ثم ردَّها بعيبيء رده أو 

مثله إن غدم. 
وله رذ مُصِرَاةٍ من غير بهيمة الأنعام بجّاناً. المنقَحٌُ: بل بقيمة ما 

تلف من اللبن. ١‏ 


لأنه عل الوحوب. 

(ويُقبَلُ رَد اللبن) الحلوب من مصرّاوٍء إن كان (عاله) لم يتغير"» (بدل 
العمر) كردّها به قَبْلَ الب إن ثبعت التصريةٌ. (و) حيار (غيرها) أي: 
المصراةٍ (على النراخي ك)خيار (معيبى لما تقدم في الغين. 

(وإن صار لبنْها) أي: المصرَاةٍ (عادةء سَقَط الرّهُ) بالتصرية؛ لزوال الضررء 
(کعیب زال) مع مبيع قبل رَد لأن اكم يدور مع عِلنه (و) كأمَةٍ (مزوجق) 
اشتزاهاء و(بانت) فَبْل رَدّهاء فيسقط. فإن كان الطلاق رجيّاء فلا. 

(وإن كان) وقت عقا (بغير مصرّةٍ لبن كثيرٌ فحَلَبه ثم ردّها بعيب. 
رَه أي: اللبنَ» إن قي (أو) رَد (مثله إن عم اللبنُ؛ لأنه مبيمٌ. فإن كان 
یسیراًء لم يلزمة زد ولا بدله. وما حدث بعد البيع» فلا يردّهٌء ون كير لأنه 
ا 

(وله) أي: المشتري (رد مصرّاة من غير بهيمة الأنعام) كأمّق وأتان 


(مَجاناً) لأنه لا يُعتاضُ عنه عادةٌ. قال في «الفروع» ): كذا قالوا: وليس 


عانع. قال (المنشّح: بل بقيمة ما تلف من اللبن) إن كان له قيمة. قلت: 
القياسٌ .عثلهء كباقي المتلفات. 


)١(‏ فوقها في الأصل: «بحموضة أو غيرها». 
0) 1/4؟. 


۲۰۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


م 


ا العيب وما معنا وهو: نقص جع رسو عه 
e‏ وبر وج وخر وكلفيء وطرش» » وقراعء وتحريم عام 
سيق وعقل» وقرَنِ وش ورتق» ا وجنون» وسغالې 

وبحت وحنل امي وذهاب جارحةٍ 1 سن من كبير» وزيادتهاء وزِنا 
من بلع عشرأء وشريه مسكرً وسرقته» وإباقه» وبوله في فراشه» 
وحمت كبير - وهو: ارتکابه الخطاً ا امسو اد 


القسم (الخامس: خيارٌ العيب وما بمعناه) أي: العيبيء ويأتي. (وهو) 
أي: العيب وما يمعناه: (نقص مبيع) و إن لم تنقص به 3 بل زادت 
كخيصاء. (أو) نقص (قيمته عادة) فما عدَهُ التجارٌ منقصاًء أ نيط الحكم به؛ 
لأنه رد في الشرع نص في كل فرو من فرُع فيه إلى أهل الشأن» 
(كمرض) بحيوان يجوز بیځه على جميع حالاټه» (و) کرټخر) في عبار أو 
ام (وحَوّل» وخرّس» وكلف(". وطرشء وفرعي وان لم يكن له ريح 
منكرةٌ (وتحريم عام علش أو نكاح» « كمجوسيّة ية) بخلاف نحو أعه من 
رضاعء (و) کرعقل وقرف وفدقي» ورتق) وتأتي في النكاح. (و) 
ا وجنون» وسعال» وبح وحَمْلٍ أَمَة لا بهيمة» فهو زيادة 
إن لم يضر باللحم. (و) كجذهاب جارحة) كأصبع مبيع) (أو) ذهابي (سن 
من کبير) أي: من تُغْر9, ولو آخعر أضراس. (و) کرزیادتها) أي: 5 
كأصبع زائدةٍء أو السن. (و) كربزنا من بَلْعْ عشرا) نصًا. من عباى أو أَمَةٍ 
(و) ک(شربه مُسْكراً وسرقته. وإباقه: وبوله في فراش فإن كان ممن دون 
عَْرِء فليس عيباً./ (وحُمْق كبير) أي: بالغ (وهو) أي: الحَمْقْ: (ارتكابه الخطاً 
)1١(‏ بحر الفم برا من باب تعب: أت ريحة. #المصباح المنير»: (ض . 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [الكلف: شيء يعلو الوحه» كالسّمسم, والكلّف لون بين السواد 
والحمرة» وهي مره كدرة تعلو الوحة. (صحاح»» وقال الأزهري: ويقال للبَهّقِ: كلّف» وهو بياض 
يخالف لون الحسد» وليس بيرص» وقيل: سواد يعتري الجلد. عثمان النجدي بتصرف]. 


() في (م): (ويحة». 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [أثغرَ الغلام» أي: سقطت أسنانه» أو رواضعه. قاموس]. 


۲ 


على بصيرق» وفزعٌه شديداً ‏ وكونه أعسر لا عمل بيمينه عملها 


المعتادء وعدم تان ذکر» وعفْرةٍ مركوبيء وكَدْمِه ورفسه» وحرفه» 
وكونه شَمُوساً أو بعينه ظَفَرة وطول مدو نقل ما في دار عرفا 
ولا أخترة لمدة نقل اتصلّ عاد وتثبت اليد وتشرف ا E‏ 

س 191 


على بصيرة) وكرفزعه) أي: الرقيق الكبير فَرَعاً (شديداء وكونه) أي: 
الرقيق (أعسرٌ لا يعمل بيمينه عملها المعتاد) فإن عَيلء فزيادة خو ر 
کذربي» وتخنيش» وكونه خنثى» وإهمال الأدب ء والوقارٍ في محالهما. نصّاء 
ولعل الراد از في غير ال بء والصغير. (وعدم جتان ذَكَر) كبير؛ للحوف 
علیه» لا صغير ولا آشی. (وعَكْرةٍ مرکوب وکذیه) أي: عَضُهِء (ورفسیه 
وحَرنه» وكونه شَمُوسا0©, أو بعيبه رة و) ما معنى العيب3) 
ك طول مو نفل ما في دار) ميم (غرفا) لطول تأر تسليم تسليم المبيع بلا 
شرط» كما لو كانت مُؤْحرةً. فإن 1 تَطْلٍ المد را فلا يار (ولا 
أجرة) على بائع (لدَةٍ نقْلٍ اتصل عادةٌ) ولو طال© حيث لم يُفسخ مشار 

لتضمّن إمساكه الرضا بتلف المنفعة زمنَ النقل. ومفهومه: إن لم يتصل ا 
وحبت الأحرةٌ وأنه لا يلزمه حَمْعٌ الحمّالِينَ» ولا التحويلٌ ليلاً. (وتثبت اليذ) 
أي: يذ مشتر على الدار المبيعة ول في ضمانه بالعقد» وإن كانت بها 
أمتعة الباء ئع إن9) , بمنعه منها. (وتسوى القن الحادثة بعد البيع لاستخراج 
دفين» 0 حين الشراء؛ لأنه ضررٌ لَحِقَّ الأرضًّ لاستصلاح ماله 
)١(‏ أي: المحلوب من الكفار. 

(۲) دابة شوس: مستعصية على راكبها. «المصباح المنير): (شمس). 

(۳) الظفرة: حليدة تغشّي العين. «لسان العرب»: (ظفر). 

)٤(‏ في (م): «العين». 

(0) ليست في الأصل. 

(5-) ليست في (س). 

(۷) ليست ف (م). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ل :, 8 1 5 و 3 . 
وبق» ومحوه» غير معتادٍ بها وكونها ينزلها الجند» وثوبي غير جديا 
ما لم ين أثرُ استعماله» وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري 
لشربي. 


لا معرفة غناي وليوبة» وعدم حيض» وكفر وفستي باعتقادٍ أو فعل» 


المحرّجء فكان عليه إزالته. 

(و) كربق ونحوه) كدلب( (غير معتادٍ بها) أي: ا 
او كما لو ری قري و ا يه تنقص بها قيمتها. 
(وكونها) أي: الدار البيعة (ينزها الجسد) بأن تصيرٌ مُعدّة لتزولهم؛ لفوات 
منفعتها زمته. قال الشيخ تقي الدين: والحار السوء عيبُ0©. (و) كون (ثوبب 
غير جديدٍ مال يَبن) أي: يظهر (أثرٌ استعماله) لنقصه بالاستعمال. فان بان 
فلا فسح مشاز؛ لدخوله على بصيرةٍ. (و) کون (ماء) مبيع (اسمُعمل) في) خو 
(رفع حدث) لذهاب بعض منافعه (ولو اشتري() لشرب) لأن النْفْس تعافه. 

(لا معرفةٍ غناء) فليس عيباً؛ لأنه لا نقصّ في قيمةٍ ولا عين. (ولا ثيوبة) 
لأنها الغالب على اللجواري» والإطلاق لا يقتضي خلاقها. (و) لا (عدم 
حيض) لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدم فليس فوأنه عيباً. (و) لا 
) كفر) لأنه الأصلٌ في الرقيق0"). (و) لا (فسق باعتقاج) كرافضي (أو فمل غير 
زنل وشر ب مسکر» ونحوه ما سبق» ونح استطالةٍ على الناس؛ لأنه دون الكقر. 


)١(‏ الدَلَمُ: شيء شبه الحية» يكون في الحجاز ومنه المثل: هو أشد من الدلّم. «القاموس الحيط»: 


(د. 

(۲) في (س) و (م): لفيها». 

(۳) الاختيارات ص"7١.‏ 

)٤(‏ في الأصل و (م): لمستعملاً». 
(ه) بعدها في (س) و (م): «الماء». 
(1) في (س): «الرق». 

(۷) بعدها في (م): «حمرة. 


"5 


وتغفيل» وعُجْمة وقرابة» وصّداع؛ وحمّى يسيرين» وسقوط آیاتٍ 
يسيرة.كصحفي» ونحوه. 

وير مشت في مَعيب قبل عقارء أو قبض ما يضمنُه بائعٌ قبله. 
كثمر على شجرء ونحوه» وما أَبيعَ بكيل» أو وزنء أو عد» أو ذرع» 
إذا جهله ثم بان ين رد - وموونه عليه ويأدٌ ما دفې n‏ 


(و) لا (تغفيل) لأن الحذق ليس غالبا في الرقيي. (و) لا (غُجمةق لسانء أو 
كونه تمتاماً١,‏ أو فأفاى أو أرت0, أو ألشغ؛ لأنها الأصل فيه. ر( للا 
(قرابةٍ) ورضاع؛ لأنه لا يوحب خللاً في المالية» والتحريمٌ حاص به. (و) لا 
(صداع وحُمّى يسيريْن) ولا (سقوط آيات يسيرة) عرفا (مصحفي ونحوه) 
كسقوط بعض كلمات بالكتب؛ لأن مثله يُتسامّح فيه» كيسير ترابي» ونحوه 
یر وكين يسيرء فإن كر ذلك فله الخيارٌ. 

(ويِيرٌ مشار في) مبيع (معيبب قبل عقا) مطلقاء (أو) قبل (قبض ما) 
أي: مبيع (يضمنه بائع قبله) أي: القبض» (كثمر على شجرء ونحوه) 
كموصوفيي. وما تقدّمت رؤيته العقد بزمن لا يتغيّر فیه»/ (وما أبيع بكيل» أو 
وزت» أو عل أو ذَرْع) لأن له المبيع كتلفي جرء منه» فإن تت مالا 
يضمنه باع بعد البيع» فلا خيارٌ لمشت (إذا جهله) أي: حهل مشر العيب 
حين العقدء (ثم بات) أي: 2 له» فإن كان عالما به» فلا حيار له؛ لدحوله 
على بصيرة. (بين رك المعيب؛ لأن مطلق العقدٍ يقتضي السلامة» فيرد؛ 
لاستدراك ما فاته» (ومؤنته) أي: الرَّدٌ (عليه) أي: المشتري؛ لأن الملك ينتقل 
عنه باخحتياره الود فتعلقَ به حق التوفية. (ويأخدٌ) مشترء رَد المبيعَ (ما دَق هو 
)١-١(‏ في (م): «كوتمنه تاما٤.‏ وتمتم الرحل تمتمة: إذا تردّد في التاء فهو: تمتام. «المصباح المنير»: (م). 
(؟) الأرت: الذي في لسانه عقدة» ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. «لسان العرب»: (رتت). 
)٣(‏ اللئغة: حبس في اللسان حتى تصير الراء لا ماً أو غيناء أو السين ثا ونحو ذلك. #المصباح 
المنير»: (لنغ). 


منتهى الإرادات 


دض 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو أبرأء أو وهب من ثمنه ‏ وبين إمساك مع أرش» وتو قط ما ن 
قيمتته صحيحاً ومعيباً من ثمنه» ما ل كه يفض إلى ربأء كشراءٍ حلي فضةٍ 
بزنته دراه أو فيز مما يجسري فيه رباً كثله؛ ونه نا فير أو 


ت مانا 


أو غيره ما فع( عنه من ثمن. 

(أو) بدل ما (أبرأ)ه بائعٌ منه» (أو) دل ما (وَهَب) له بائ رمن يم كلا 
کان» أو بعضاً؛ لاستحقاق المشازي بالفسخ استرحاع جميع الثمنِ» كزوج طلقَ 
قبل دحول» وقد أبرئ من الصّداقء أو وهب له (وبين إمساك مع أَرّش) 
عيبو؛ لرضا المتبايعين على أن العوّض في مقابلة المعرّضء فكل حُزء من المعرّض 
يقابله حزءٌ من العوض» ومع العيبب فاته حر فيرحع ببدله وهو الأَرْشْ» بخلاف 
نحو امْصَرَاٍ؛ فإنه ليس فيها عيبٌ» وإننا له الخيار بالتدليس» لا لفواته جزءء فلم 
يستحق أَرْشاً. (وهو) أي: الأرش: (قسط ما بين قيمته) أي: البيع (صحيحاً 
ومعيباً من ثيه) نضّاء فلو قوم مبيمٌ صحيحاً بخمسة عشره ومعيساً باثي عشرء 
فقد نَقَصّ حمس قيمته» فيرحع بس الثمن» قل أو کشر؛ لأن المبيع مضمون 
على مش بشن فإذا فاته حزعٌ منه» سقط عنه ما يقابله من الشمن؛ لأنالو 
مناه نقص القيمة؛ لأدّى إلى اجتماع العوض والمعرّضء في نحو ما لو اشتزى 
شيئاً بعشرة» وقيمته عشرون» ووحد فيه عيبا يُنقصه النصف» فأحذهاء ولا 
سبيل إليه. (ملم يُفض) أذ ارش (إلى ربأء كشراء حلي فضة بزنته دراهم) 
فضة» ويجده معيباً. (أو) شراءِ قفر ما يجري فيه ربا) كبر وشعير رمثله) 
حنساً وقذراً» (ویجده معيباً, فير مشر (أو يمك مجاناً) بلا أَرْش؛ لأن 
أده يودي إلى ربا الفضلء أو مسألةٍ مد عجوة. 
(۱) ليست في (). ظ ش 


أي 5 و ِ 
(۲) هي: بيع مذ عجوو ودرهم بدرهمين أو مُدين» أو .عد ودرهي. وتأتي في باب الربا والصرف. 


الال 


وإن تعيّب أيضاً عنده» فسّخه حاكدةٌ» ورد بائعٌ النمنَ» وطالب 
بقيمة المبيع؛ لأنّ العيب لا يُهمَّل بلا رضاء ولا أذ أرش. 

وإن لم يعم عيبّه حتى تلف عنده» ول برض بعيبه» فسخ الق 
ورد بدله» واسترجعٌ الثمن. 


(وإن تعيّب) اللي أو القفيرُ العيب() كما سبق (أيضاً عنده) أي: 
المشتزي (فَسَّخة) أي: العقد (حاكم) )العار اخ كن من كالم ودار لأن 
الفح من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته. وهنا إن فسخ البائغ 00 
عليه؛ لكونه باع معيباً. ون فسح مشترء فالحق عليه؛ لتعيّه عنده. فكل إذا 
َس يَف ما عليه» والعيبُ لا همل بلا رضاًء فلم ي طريق إلى التوصل إلى 
الحقّ mB‏ ا هذا معنى 3 تعليل المح في «حواشي التنقيح» فق 
(وَرَدُ بائع الشمن) إن قبضه» (وطالب) مشزياً (بقيمة الميع) معيباً بعيبه 
الأول؛ (لأن العيب لا يُهمّل بلا رضاًء ولا أخدٍ آزش) وم برض مشا 
بإمساكه بحاناء ولا يمكنه أخحذٌ أرش العيب الأول» و ن 
عنده؛ لإفضاءِ كل منهما إلى الرباء فإن اخختارٌ مشت إمساكه بحاناً» فلا فسئخ. 

(وإن م يعلم) مشر بعري حر بدراهم» أو ربوي ؛ عله (عیّه حعى تلف) 
ابيع (عنده. ولم يرض بعيبه) بعد رسخ العقد) ليستدرك ظلامته (ورد) 
مشتر (بدلّه) أي: المعيب التالفي عنده» (واسترجع الغمن) إن كان أقبضه 
ابا عكر سال لإفضايه لري 

(وکسب مبيع) معيبو من عقا إلى رَد (لشتر)/ لحديث: «الخراج 
بالضمان20©. ولو هلك المبيع؛ » لكان من ضمانه» (ولا يرف مشاز» رَد مبيعاً لعيبه» 


)١(‏ في (م): «المبيع». 
(۲) كشاف القناع ۲۱۹-۲۱۸/۳. 


(۳) تقدم تخريجه ص ۱۹۲. 


منتهى الإرانات 


مهم 


شرح منصور 


اءٌ منفصلاً إلا لعذرء كولدٍ أمة» ولهُ قيمنّهء وله رد ثيب وطِتها جاناً. 
وإن وَطىئّ بكرأء أو تعيّب» أو نسي صنعة عنده» فله الأرْش» أو 
8 مع رش نقصه. ولا يرحع به إن زال. 
وإن دلس بائ فلا ارش A‏ 


(فاءٌ منفصلاً) منه» كثمرة» وولد بهيمة» (إلا لعذرٍ» كولد أَمَةِ) فَيُرَدُ معها؛ 
لتحريم التفريق. (وله) أي: المشاري (قيمته) أي: الولدء على بائع؛ لأنه نماءً 
لَك روله) أي: المشاري رَه امد ليب لعببهاء (وَطِتها) المشري بل 
عليه عيبّهاء (مجانا) لأنه لم يحصل به نقص زي ولا صفةء كما لو كانت 
مزوّحة» فوطئها الزوج. 

(وإذ وَطِىَّ) مشر (بكْرا) ثم عَلِمَ يها (أو تعيّب) المبيعُ عدده دوب 
قَطَعَهُ (أو نسي) رقيق (صنعةً عنده) أي: المشتري» ثم عَلِمَ عيبه» (فله) أي: 
المشتري (الأَرْش) للعيب الأول (أو رَدْهُ على بائيه (مع ارش نقصِه) 
الحادث عنه؛ لقول عثمان» في رحل اث شترى ثوب ولبسه» ثم اطلع على عيبر 
يرده وما نقص. فأحاز الرَّدٌ مع التقصان. . رو اه الخلال0)» وعليه اعتمد امم 
والأرشن هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعیبین. (ولا يُرجع) مشتر 
رد فعيباً e‏ حَدَثَ عنده» (به) أي: بأرش العيب الحادث عند 
(إن زال) عيبّه؛ كتذكره صنعة نسيها؛ لصيرورة المبيع مضموناً على المشتري 
بقيمته بفسخيه بالعيب الأول» بخلاف درا ارش عيبو من بائع» ثم زال 
سريعاًء فيرد#؛ لزوالٍ النقص الذي لأجله وَحَب الأرش. 

(وإن دس بائع) عيباً» بان عَلِمَهُ فكتمّه: (فلا أرش) على مشت بتعيه عنده 


)١(‏ في (م): «ثبت). 
(۲) آخرج ابن أبي شيبة ۳۲۰/۱ من طريق ابن سيرين» عن عثمان» أنه قضى في الشوب يشتريه 
الرحل» وبه عوارء أنه يرده إذا كان قد ليسه. 


وذهب عليه إن تلفي او أ وإلا فقلف» أو عَتَقَ» أو لم يعلم 
عيبه حتى صبغ) م أو نسج» أو وهب» أو باعه أو بعضه» تعيّن أرشٌ 
ويُقبل قوله في قيمته. لکن لو رُدَّ عليه فله أَرْشّه أو رده. 


وإن باعه لبائعه» فله رک ASSESSES‏ 


عرض» أو جناية أحني» أو فعل مبيع» كإباقه» أو فعلٍ مشاز» كوطيه يكراء أو 
خان غير مختون» ونحوه ما هو مأذونٌ فيه» لاف نحو قلع سء أو طم عضو. 
(وذهَب) مبيع رعلا أي: ا الل (إن تلِف) المبيع بغير فعلٍ 
مشترء ر (أو أبق) نضا لأنه غر و e‏ عبده حيث کان» Cl‏ 
یکن البائعٌ دلس العيب» (فتلف) مببعٌ معب بيا مشترء (أو عتق() تعيّن 
أَرْشنء (أو لم يعلم) مشر (عيبّه) أي: ابيع (حتى 82 نحو ثوب 1 
نسّج) غزلأء (أو وَهَب) ب (أو باعه» أو) ف أو نسّجء أو وَهَبْ؛ أو 
باع (بعضه. تعيّن) ال(أرْش) نصًا؛ لأن البائح لم يوفه ما أوحب22 له العقدُء 
وم يوحد منه الرضا به ناقصاًء فإن فَعَلَّ ذلك عالماً بعيبه» فلا أَرْشَ له؛ لرضاه 
بالمبيع ناقصاً. وعلم منه: أنه لا رد له في الباقي بعد تصرّفه في البعضيء (ويْقبسل 
قوله) أي: لري إن تصرّف في المبيع(" قبل عِلم عيبه (في قیمته) لاتفاق 
العاقدين على عدم فض جْءِ من المبيع» وهو ما قابل الأرْش» فقيل قول مشار 
في قَدْرِهء ولكن لى باع مدر الب »وو علي کل اعا ار 
(فلم أي: المشري رأزشه أي: العيب» (أو رَذه) لزوال المانع» كما لو لم يبعه. 
(وإن باعه) أي: المعيب مشت قبل عِلم عيبه (لبائعه) له ولم يعلم أيضاً عيبّه 
ثم عَلمّ عيته“ (فله) أي: البائع» وهو المشيري له ثانيً» (رذه) على البائع الثاني» 
(١)في‏ (م): لما أوحبه». 


(۳) في (س): «المبيع». 
)٤-٤(‏ في (س) و (م): «علمه». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


ثم للبائع الثاني رده عليه. وفائدته: احتلاف الثمتيّن. 

وإن کسر ما مأكوله في جَوْفه فوحده فاسداً» وليس لمكسوره 
قيمة» كبّيض الدّحاجء رجعٌ بثمنه» وإن كان له قيمة» كبيض النْعَام 
وجوز اهنا حير بين أرشه؛ وبين رده مع أرش كسره وأحذٍ نه 
ويتعيّن أرشٌ مع كسر لا تبقى معه قيمة. 

وخيارٌ عيبي متزاخ لا یسقط إلا إن وج1 دليلٌ رضا كتصرّفه 


7 للباع الثاني ردم أي ي: المبيع المردود (عليه) أي: الاير الأول» (وفائدته) 
ي: ارد من الحانبين (اختلافُ الثمئيْن) وكذا إن احتارَ الأرْشَ. وعُلم منه: 

1 لا يرد مع اتفاق الثمتيّن؛ لعدم الفائدة فيه. 

(وإن كس مشار (ما) أي: مبیعا» (مأكوله في جوفه) رمان ويطيخ» 
(فوجده) أي: الماكول (فاسدا ولیس لمكسوره قيمةٌ ا , الدجاجء 
رَجَعَ بشمنه) تبشن فسادٍ العقد من أصله؛ لأنه وَقَعَ على ما لا نقْمَ فيه./ وإن 
وحد البعض فاسداًء رَحَع بقسطه من الثمن» وليس عليه رد فاسده إلى بائعه؛ 
لأنه لا فائدة فيه. (وإث كان له) أي: مكسوره رقيمة كيض العام وجوز 
انار ج مجر (بين) اخ : (أرضِم ي بکسره» (وبین رده مع ارش 
کسره) الذي تبقى له معه قيمة» إن م 9 بائع؛ لما مر (وأخل غبه١١0))‏ 
لاقنضاء العقدِ السلامةء (ويتعيّن أرْش) مشار م کسر لا تبقى معه قيمةٌ) 
کنحو حوز هند؛ لأنه أتلفه. 

(وخيارٌ عیب مراع لأنه لدفع ضرر متحقّق» فللا يَسقط) بالتأخير» 
كالقصاص (إلا إن جد دليِلٌ رضاه) أي: المشاريء (كتصرّف في 


مبيع) عالاً بعيبه» بنحو ای أو إحارة» أو إعارةٍ. )6 كجاستعماله) المبيع 


)١(‏ في (م): «قیمته). 
(۲) بعدها في الأصل و (م): «فلا يسقط خيار عيب). 


1۰ 


5 و 0 
لغير تحربة» فيسقط أرْش» كرد. 
ولا يفتقرٌ رد إلى حور بائع» ولا رضاه» ولا قضاع. 
رترت لوا ار ا إذا رضي الآخر الفسخ في 


(لغيرٍ تجربة) كوطءء وحَمْلٍ على داب (فيسقط أَرْشَء كرّد) لبا لا 
الرضا مقام 0 وإن تصرف في بعطيه» فله أَرشُ الباقي لارده. 

(ولا يفتقرٌ ردٌ) مشر مبيعاًء لنحو عيبو (إلى حضور بائع. ولا) إلى 
(رضاة. ولا) إلى (قضاء) حاکم» كالطلاق. 

(ولشرٍ مع غيره) بأن اشتری شخصان كر (معيباً) صفقة واحدةٌ 
(أو) اشتريا مبيعاً (بشرط خيارٍ) أو عُبنا» أو ذس عليهما (إذا رضي الآخر) 
بالبيع» وأمضاه» (الفسخ في نصيبه) من المبيع؛ ؛ لأنه رَد جميعَ ما ملکه بالعقدء 
فجاز» (كشراء واحدٍ من اثنين) شيئاء ثم بان عيبه» أو بشرط الخيار ونحوه» 
فله رد تصيب احدهماء لأنه رة عليه جميع ما باعه له» ولا تشقیص؛ لأنه 
كان مشقّصاً قبل البيع. و(لا) يرد واحدٌ نصييّه من مبيع ('معيسبوء أو بشرط 
الخيار"» ونحوه (إذا ورث) المعيبُ» أو حيار الشرط؛ لتشقصٍ السلعةٍ على 
البائم» وقد أخرجها عن ملكه غيرٌ مشقّصة؛ لأنه باعها لواحدء بخلاف الَيَ(؛) 
قبلهاء فإن العقد يتعدّدُ بتعددٍ العاقد. 
(1) اء في هامش الأصل ما نصه: [وعنه: له الأرش. اختاره جمع» وصوّبه في «الإنصاف)» ويتحه: 
صحته في حاهل. اغاية» . قال ابن رحب ف القاعدة العاشرة بعد المعة : وفيها: لو اشترى شيئاء فظهر 
على عيب فيه» ثم استعمله استعمالاً لا يدل على الرضا بإمساكه؛ لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش» 
عند ابن عقيل؛ لأن البيع موحب لأحد شيئين؛ إما الرنُ وإما الأرش. قال الشيخ سليمان بن علي: 
والقول قول المشتري في أنه نوى المطالبة بالأرش قبل التصرف. انتهى]. 
(۲) الشّقصء بكسر الشين: القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء. «المطلع» ص۲۷۸. 
(۳-۳) في (س) و (م): لمعيب أو مبيع بشرط خيار». 
)٤(‏ بعدها في (س): «اباعها». 
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منتهى الإرادات 
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منتهن الإرادات 


شرح منصور 


وللحاضر من مشتريَيّن نقد : نصف ثمنه» وق قبض| ذ نصفه. وإن نقده 
كله لم يقبض إلا نصِفّه» ورجحع على الغائب. 

ولو قال: بعتكماء فقال أحدهما: قبلت» جاز. 

ومن اشارى مسن أو مغيبا ق وعاءين صفقة ملك رد 
أحدهما بقسطه» إلا إن تلف الآخنُ ويُقبل قوله E‏ 


(وللحاضر من مسْرَيَيْنٍ نقد نصفي نهم أي: المبيع هما صفقة» (وقبض 
نصفه) لخروجه عن ملك البائع مشقصاً. (وإن نقده) أي: النمنّ ركلّه) عن 
نفسيه وشریکه» (لم يقبض إلا نصفه) أي : المبيع؛ لأنه لم ملك بالعقد() غيره» 
وهذا في مكيل ونحوه» فإن كان عبدا ونحوّهء فليس لبائع إقباضه بغر إذن 
الآخر (ورَجَعٌ) مُقَِضْ كل ثن(" (على الغائب") بنظير ما عليه منه إن 
نوى الرحوع. 

(ولو قال) واحدّ لاثنين: (بعتكما) كذا بكذاء (فقال أحدهما: قبلت) 
وسكت الآرُ (جاز) أي: صح الببعٌُ في نصف المبيع؛ بنصف9 الشمن؛ 
لتعدّد العقدِ بتعدّدٍ المعقودٍ معه. 

(ومن اشترى معيَيّن) من واحدٍ صفقة» (أو) اشترى (معيباً في وعاعیْن 
صفق ميملك رد أحليهما) أي: أحد امعيئن أو ما في أَحَدٍ الوعائئن (بقسطه) 
من الثمن؛ لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عديه» أشبه رَد بعض المعيب لواحلر» 


- 
- 


له مع الإمساك الأرش (إلا إن تلف الآخر) فله رذ الباقى بقسطه؛ لأنه لا 
و اراد ری( خر) في 


ضررٌ فيه على البائع» كرد لجميعء (ويُقبلٌ قوله) أي: المشازي أي: المشري 


)١(‏ في (س): «بالنقد». 
(۲) في (س) و (م): «الشمن». 
(۳) في الأصل: «غائب». 
)٤(‏ في (م): لاوبنصف». 


ومع عيبي أحدهما فقطهء له رده بقسطه. لا إن نقص بتفريق» 

ويام چ ل #« ِ , 1 
كمصراعي بابي وزوجئ خحف. أو حرم» كأخرين» ونحوهما. ومثله: 
حجان له ولدّء يباعان وقيمة الولد لمولاه. 


والمبيع بعد فسخ اا ت مشاز. 


(بيمينه في قيمته) أي: التالف؛ ليُورّع الثمنْ عليهما؛ لأنه منكِرٌ لما يدعيهٍ 
البائع من زيادةٍ قيمته. 

(ومع عيب أحدهما) أي: أحد المبيعين» أو ما في الوعاءين (فقط) دون 
ا رذى أي لمعيب (بفسطه) من الثمن؛ لأنه لا ضبررٌ فيه على 
البائع. و 0 يرد د أحدّهما (إن نقص) مبيع (بتفريق» كمصراعي بابي 
وزوجي خف) بيعاء / ووحد في أحدهما عيب فلا يَردّه وحده؛ لما فيه من 
الضررٍ على لبائع بنقص القيمة» (أو حَرمً) تفريق» » (كأخوين ونحوهما) يبعا 
صفقة واحدة(')» وبان الحدهنا معواء' لس له رد لتحريم التفريق بين 
ذي(" الرّحِم 0 (ومئلم أي: ما ذْكِرَ في الأحوين في عدم التفريق رقيق 
(جان» له ولذ) أ وأَخّ ورف بر اريك بيع حان في الجناية» فلا يباع وحذه؛ 
لتحريم التفريق» بل (يباعان) وقيمة جان تصرف EK‏ جناية على ما يأتي» 
(وقيمة الولد) ونحوه (لولاة) لعدم تعلق الجناية به» وإنما ييح ضرورةً تحريم التفريق. 

(والبيع a‏ لعيبي(" أو غيره (أمانةٌ بيد مشتر) لحصوله بيده 
بلا تعد لکن إن قصّر في رد فتلف» ضمتة؛ تفريطه» كنوسو أطارته الريح 
إلى داره. 


)١(‏ ليست في الأصل و (م). 
(؟) في م): لاذري». 
(۳) في (س): «بعيب)» وفي (م): «العيب). 
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كلض 


منتهى الإرادات 


فصل 
وإن احتلفا عند مَنْ حَدَثَ العيب؟ مع الاحتمال» ولا بينةء فقول 
مشار بيمينه على الت إن لم يخرّج عن يده. . 
وإن لم يُحتمل إلا قول أحدهماء قبل بلا.كين. 
ويُقبل قول بائع: إن المَبِيعٌ ليس المردودء إلا في حيار شرطء 


(وإن اختلفا) أي: بائعٌ ومشر (عند مَنْ حدث العيبْ) في المببع (مع 
الاحتمال) لحصوله عند بائع؛ وحدونُه عند مشترء كإباقء (ولا بينة) 
لأحدهماء كمرك (قول مشر بيمينه بيمينه) لاله يدكرُ القبض في الحزء الفائئتء 
والأصل عدمّه» كقبض المبيع (على البت) فيحلف أنه اشتزاة» وبه العيب» أو 
أله ما د عند رلا جرج مع عن ر يده) أي: المشتريء فان غاب 
عته» فليس له رده؛ لاحتمال حدوئه عند منِ انتقلٌ إليه» فلا جور له الحلف 
على البت. وكذا لو وَطئ مشار أمةٌ اشتراها على أنّها بكر وقال: لم أصبْها 
بكرأء فقوله بيمينه. وإن اختلفا قبل وطيهء اريت الثقات. 

(وإن م حسمل إلا قول أحدهما) كأصبع زائدقٍ» أو حرج طري لا يحتمل 

أن يكو قبل عقدٍء (قُبل) قول مشار في الخال الأول وبائع في الشاني» (بلا 
بمين) لعدم الحاحة إليه. 

(ويقبل قول بائع) بيمينه: (إنَ المبيع) المعيب المعينَ بعقا (ليسَ المردوة) 
نصاء لإنکار ر بای كوه ساح وإنكاره استحقاق الفسخ. فن أقرّ بكونه 

معيباً, و( أنكرٌ أنه امبيع» فقول مشتر؛ لما يأتي (إلا في خيار شرطي”" إذا 
أراد المشتري رَد ما اشتراه بشرط الخيار» وأنكرٌ البائع كونه المبيع» (فهالقول 
(قول مشاز) أنه المردودٌ بيمينه؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ. (و) يُقبلُ 


(۱) في (م): رأر). 
(۲) في الأصل و (س): «الشرط). 


قول مشر في عبن تمن معيّنٍ بعقار. وقابض في ثابتٍ في ذمة» من من 
مبیع» وقرض» وسل ونحوه» إن لم رج عن يده. 

ومن باع قناء تلزمُه عقوبة» من قصاص أو غيره» من يعلم ذلك» 
فلا شيءَ له. وإن علمَ بعد الببع» عير بين رد وأرش» وبع قتلِء يتعيّن 
اوش وبع قطع» فكما لو عاب عنده. 


(قول مشر في عين من معين بعقان أله ليس المردوة إن رد عليه بعيسبو؛ لما 
تقدم. فإِنْ رد عليه بخيار('» شرطر» فقياس الي قبلها: يبل قول بائع. (و) يُقبل 
قول (قابض) من بائع وغيره بيمينه» (في ثابت في ذمةٍ من شن مبيي» 
وقرض» وسلم ونحوه) كأحرة وقيمة ملف » إذا أرادَ رده بعيبيء وأنكره 
مقبوض منه؛ لأ 0 بقاء شغل الذمة» (إن م يخرج عن يدم) أي: 
القابض» أي: يغيبُ عنه» فلا ملك رَدّه؛ٍ لما َقَدّم. 

(ومن باع ف عبد او أمة ولو مدبراً ونحوه (تلزمُة عقوبة من 
قصاصء أو غيره) كحَدٌ (مّنْ بعلو دل آي ارو ار ا رف 
شيء ء له) لرضاه ب ھا (وإث علم) بذلك (بعد البيبع, خير بين رد) 
وأحل ما دفع من من) (و) بين أحذ < (أرش) مع إمساك» كسائر العيوبب. 
(و) إن علمَ مشار بذلك (بعد قتل) قصاصاًء أو حداء (يتعين أرش) لتعذرٍ 
الرد فيقَوَمُ لا عقوبة عليه» ثم وعليه العقوبةٌ» ويؤخذ بالقسطٍ من الثمن. 
قل إن دلْسَ بائ فات عليه» ورحمٌ مشار يجميع الشمن» كما سبق. (و) 
إن علم مشر (بعد قطع)/ قصاصاء أو 2 ونحوهماء (فكما لو عاب 
عندّه) أي: اندي على ما سبق ا ؛ لأنّ استحقاق القطع دون 


حقيقته. 


5 


(۱) بعدها في (م): «أو). 
(۲) ليست في الأصل. 
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"1 
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شرح منصور 


وإن لزمه مال» والبائع معمير» دم حق بحي عليه ولشتر الخيار. 
وإن کان وا ا بذمته» ولا خيار. 

السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن» وت في صور: 

في تولية» كوليتكة أو بعتكة برأس ماله أو SEES‏ 


(وإن لزمّة) أي: القن المبيع» أي: تعلق برقبقه (مال) أوجيَبَهُ الجناية» أو 
كانت عمداً واختيرء (والبائٌ معسرٌ قُدّمَ حق مجني عليه) لسبقِه على حق 
مشتر» فيباع فيها (ولمشتر) جهل الحال (الخيارٌ) لتمكن المْحيّ عليه من انتزاعه؛ 
كسائر العيوبي. فإن احتارً الإمساك واستوعبت الحناية رقبة المبيع» وأحذ 
بها» رجحم مه مشار بالثمن كلّه؛ لأ أرشَ مغل ذلك (جميع يع الشمن. ون م 
تکن() مستوعبة» فبقدر أرشه. (وإن كان) بائځ (موسراًء تعلق أرش) 
وحب بجناية 3 بيع قبل بيع (بلعه) أي: فاع لأنّهِ مخيرٌ بين تسليمه في الحناية» 
وفدائه. فإذا باعه» تعيّنَ عليه فداؤه. ولأنه فوته على الجن عليه» فلزمَةُ أرشّه 
كما لو قتله» (ولا خيار) لمشت لأنّه لا ضر عليه؛ لرجوع بحي عليه على 

بائع. . ومن اشترى متاعاًء فوحدةُ خيراً ما اشتری» فعليهٍ رده علی0) بائعه 

كما لو وحده ردا كان له رده. نص عليه. قال في «الرعاية». ولع مله إذا 
كان البائع جاهلاً به. قالهُ ف عييه 

القسمُ (السادس: خيارٌ في المع به بتخبير الشمن) إذا أخير 3 بخلاف 
الواقع. (ويثبت) الخيارٌ في البيع بت e‏ على قول (في صور) أربع من 
وز ر البيع. واحتصت بهذه الأسماءٍ كاختصاص 5 باسهه. 

(في توليةٍ ک»قوله: (وليتكة) أي: البیع» (أو بعتکه برأس ماله؛ أو) بعنکه 
)1-١(‏ ليست في (س). 
(۲) ليست في (س) و (). 
(۳) في (س) و (م): تستوعب». 


)٤(‏ في (س) و (م): «إلى». 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸٦/۱١‏ 


علض 


53 اشتريته, أو رف وهما يعلماته: 
وشركة وهي بيع بعضه بقسطه» كأش ركتّك في ثلشه. أو ربعه. 
E‏ 
و:أش ركتك» ينصرف إلى نصفه. فإن قاله لآحَرَ عالماً بشركة 
الأول» فله نصف نصيبه» وإلا أذ نصيبّه كله. 


وإن قال: أش ركاني» فأشركاه 5 أحذ ثلثه 


رهما اشتريئه) به (أو) بعتكّة (برقه) أي: شمه المكتوب عليه» (و هما 
يعلمانه) أي: الثمن أو الرة قم. 

(و) في (شركةٍ وهي بيع بعضه) أي: المبيع (بقسطه) ('أي: المبيع') من 
الثمن (كقوله: (أشركّك في ثلثهء أو) أشركتّك ني (ربعه ونحوهما) كثلثه 
أو ثيه 

(وأشركتك)«" فقط (ينصرف إلى نصفه) لأنّها تقتضي التسويةء (فإن 
قال) لواحد: أش ر كنك ثم قاله (لآخر عالاً بشركة الأولءفلهُ نصف نصيبه) 
أي: له الربعٌ؛ لأ إشراكه له ّما هو فيما عله فيكون بينهماء (وإلأ) 
يعلمْ مقولٌ له بشركة الأول» (أخة نصيبَهُ كلّه) وهو النصف؛ لأنّه إذا لم 
يعلم» فقد طلب منه 5-7 وأحابه إليه. 

(وإن قال) ثالث هما ابتداء: (أشركاني» فأش ركاه معاء أخ ثلقة) 
لاقتضائها التسوية. وإن أش ركه واحدٌ (بعد آحر'»» فله النصضف0). 


(۱-۱) ليست في (س). 

(۲) في (م): «وأش ركت). 

(۲) في الأصل: ملك». 

)٤(‏ بعدها ي (س): من نصيبه». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ومن أشرك آخرٌ في قفيز أو نحوه» قيض بعضه» أذ نصف المقبوض» 
وإن باعه من كله جزءاً يساوي ما قبض» انصرف إلى المقبوض. 
ومرابحة» وهي: و او وإن قال: على أن أرب 
في کل عشرةٍ درهماء كرة. 


(ومّن أشرك آخر في قفيز) اشراهٌ من نحو بر أو شعيرء (أو نحوه) 
كرطل حدير» أو ذراع من نحو ثوب (قبض) الذي أشرك (بعضًم) أي: 
القفيز ونحوه» (أخة) شرك (نصف المقبوض) لان تصرف المشتري في المبيع 
بنحو كيل» e‏ (وإن باعة) مشي القفيز أو نحوه 
(من) القفيز أو نحوه (كلّه جزءاً) كنصفي أو ثلث (يساوي ما قبسض) قدراً 
(انصرف) ابيع“ (إلى المقبوض) لأنّه الذي(" جور له بيعٌه. 

(و) لي (مرابحةٍ وهي يغه) اي اليم رسيم ای را ور 


معلوم) بأن يقول مثلا: 1 بعک بها وبريح مسق ولا كراهة في 


ذلك. و بشمنه كذاء (على أن أربح في كل عشرة 
درهما کره) نصّاء واحتج بكراهة .ابن عمرا” *» وابن عباس» وكأنه درام 
بدراهم. وإن قال 5ه يازذف او ده مُوازدق كرة أيضا. اء قال: لأنه بيع 
الأعاحيمء ولأ الثمنَ قد لا بعلم في الحال. ومعنى ده يازده: العشرة أحد 
عشر. ومعنى ده دوازده: العشرة اثنا عشر. 


)١(‏ في (م): (المبيع». 

(۲) بعدها في (م): «لا». 

(۳) في (م): «بعتك». 

)٤(‏ في (م): «بعتك». 

(5) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» 7./0”. 

(7) أخرج ابن أبي شيبة في «المصشف» 48/7» والبيهقي في «السنن الکری» .عن ايبن 
عباس أنه كره بيع المشافة» يعيئ: المرابحة. 

(۷) ليست في الأصل. 


ومُواضّعق وهي: بيع بخسران» وکره فيها ما كره في مُرابحةٍ. 

فما مته مث وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة وقح 
بتسعين. ولكل أو عن كل عشرة) نه سبعن ورز ارا ن اعا 
عشر جزءا من درهم. ولا تضرٌ الحهالة حيتئل؛ لزوانها بالحساب. 

ويُعتيرُ للأربعة: عِلْمُهِما برأس الالء والمذهب: أنه متى بان أقل 


(و) في (مواضعة وهي بيع بخسران)/ كبعتك برأس ماله مئة» ووضيعة 
عشرةٍ. (وكره فيها) أي: المواضعة (ما كرِةَ في مرابحة) كعلي أن أضع من 
کل عشرةٍ درهماً. 

(فما منه) الذي اش شتري به (مئةٌ» وباعه به) أي: بثمنه الذي اشتّري() به 
(ووضيعةٍ درهم من كل عشرةٍء وقع) ابيع (بتسعين) لسقوط عشرة من المكة. 
0 إن باعَهُ بشمنه المئة ووضيعة درهم (لكل) عشرةٍء (أو عن كل عشرؤ 

يقع) البيع (بتسعين") وعشرة رة أجزاء من أحد عشرّ جزءاً من درهم) لان 
اح ي الطورتين من غير العشرة. فيط اک عكر و د 
فيسقط من تسعةٍ وتسعينَ تسعة» ومن درم جزءٌ من أحد عشر حزءا منه» 
فييقى ما ذُكِرَ. (ولا تضرٌ الجهالة حيشار) وقع العقدُ؛ (لزوالها) بعد 
(بالحساب. ويُعتبرٌ للأربعة) أي: التوليةء والشركة والمرابحة» والمواضعة 
(علمُهما) أي: العاقدين (برأس المال) لما تقدّمَ من أن من شرط البيع العلم 
بالشمن» وإلا لم يصح. وما قدَّمَهُ المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصورء إذا 
ظهرٌ الثمن أقلَّ مما أيرٌ به البائعٌ. تبع فيه «المقنع». وهو رواية حنبل. 
(والمذهب أنه) أي: رأس المال (متى بان أقلّ) مما أحبرٌ به بائع في هذه الصورةٍء 
(۲) في (م): لابتعسين». 


(۴) ليست في (م) و (س). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير و الإنصاف .4417/1١١‏ 


1۹۹ 
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۳۹/۲ 
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أو مؤجّلاً؛ حط الزائ ويحط قسطة في مُرابحةِء وينقصه في مُواضعةٍ 
وأَحّلَ في موحل ولا خيارٌ. 

ولا تُقبلُ دعوى بائع غلطأء بلا َة فلو عى علمٌ مشترء لم 
يحلف. وإن باع سلعة بدون ثمنها عالماء لزمه. 


وإن اشتراه ممن ترد شهادته له» أو ممن حاباه» أو لرغبة .. 


(أو) بان (مؤجّلا) ولم ي ييه (حط الزائد) عن رأس المال في الأربعة؛ لأئه 
باعَهُ برأس ماله فقط أو مع ما قَدَرَهُ من ربح أو وضيعة. فإذا بان رأسُ ماله 
دون ما أخبرٌَ به» كان مبيعاً به على ذلك الوحه» ولا خيارٌ؛ لأنّه بالإسقاط قد 
زی خيراً كما لو اذ شاه معيباء فبا سليماًء وكما لو وکل مَنْ يشاتيه عة 
فاشتراه بأقل. (ويحط) أيضاً (قسطّه) أي: الزائدٍ (في مرابحة) لأنه تابع له 
00 أي: الزائد (في مواضعة) تبعاً له» (وأجّل) من (في مؤجل) 25 
ع على وجهه؛ لأنه باعَة برس ماله كر على سكن وا حل لذ 

شغراه إليه بائعه. (ولا خيارً) لمشتر؛ لما تقدم. 

٠١‏ ول ل وى رشطم یز ر مالء كأن قال: اشتريته 
بعشروء ثم قال: عَلِطْتْ» بل اث شري بخمسة عشرً وبلا ين لاله سدع لغلطله 
على غيره» أشبه المضارب إذا اأعى(٠‏ الغلط في الربح بعد أن أقرَّ به. (فلو 
اذّعى علم مشاز) بغلطه» (لم يحلف) مشتر. (وإث باع سلعة بدون ثيها) 
الذي اشتراها به (عالماً) بالنقص عن ثمنهاء لمهم البيع؛ » فلا حيار له. 

(وإن اشتراة) ای المبيع توليةه أو شر کے أو مرابحة أو مواضعة 5 ترذ 
شهادته لم كاحد() عمودي نسبه» أو زوجته رمه أن يبين. (أي اشتراه ٠رمن‏ 
حاباة) أي: لك فشراة مه باکر من فى كلف لزه ان ير (أو) اڈ شاراه (لرغبةٍ 


(۱) ليست في (م). 
(۲) في الأصل: «كإحدى». 


۰ 


ص أو موسم ذَهَب) أو باع بعضه بقسطه» وليس من المتمايّلات 
01 : 0 , 
المتساويق» كزيت ونحوه لزمه أن تنب فان كنم عير مشت بين رد 
إمساك. 
0 لذ 8# و ٤‏ £ 2 
e‏ ارو او اج وار أو يحط زمن 
لخیارین» يُلحق به لا بعد لزومه» ولا إن حنى ففدى. 


تخصه) أي: المشري» کدار بجوار منزله» أو أمة ت لرضاع ولده» زمه أن يبين. 
(أو) اشتراه ل(موسم ذهب كالذي يباعٌ على العبد إذا افر فة وبقي 
عند لزِمَهُ أن ييين. (أو باع بعضّه) أي: البيع (بقسطه) من الثمن؛ (وليس) 
المبيعٌ بعضه (من المتمائلات المتساويةٍء كزيت ونحوه) من كل مكيل أو 
موزون متساوي الأجزاءء كالثياب ونحوهاء (لزِمة أن يبيت) ذلك لمشز؛ لأنه 
قد لا يرضى به إذا علمهُ كما لو اث شارف شر ا ر وأراة بيعها دون 
ثمرتها مرابحة ونحوهاء وإ كان زيتا ووه جار بيه مراحة و وإذ ۾ 
بين الحال. (فإنْ كتم) بائ شيعاً من ذلك (خيّر مشت بين رد وإمسالكه) 
کل . وكذا إن نقص ابيع عرض» أو ولادةٍ» أو عيب أو تلف بعضيه» أو 
أل مشر صوفاًء أو لبن ونحرّهء كان حينٌ بيع أخيرٌ بالحال. 

(وما 11 في ثمن) زمنَ الخيارين» (أو) يُزادُ في (مشمن) زمن الخيارين؛ 
(أو) يزادُ في اجر" زمنَ الخيارين» (أو) يراد في (خيارٍ) شرط في بيع يلحق 
بالعقد» فيخيرٌ به كأصله. (أو) أي: وما (يُخَطٌ) أي: يوضع من ثمن» أو 
مئمن» أو أجحلء أو خيار (زمن الخيارّين) خيار امحلس والشرط» (يلحق به) 
أي: العقليء فيحبُ أن يخير به كأصله؛ تنزيلاً لحالٍ الخيار منزلة حال العقد, 
وإن حط الشمن كله فهبة. و (لا) يُلحَقُ بعقار ما زِيد» أو خط فيما ذكر 
(بعد لزوميه) أي: العقدء فلا يحب أن يخبرَ به» (ولا إن جَنى) مبيعٌ (ففدى) 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أو لبناً. عطف على قوله: أو أخذ مشتر صوفاًء على حذف 
الفعل»التقدير: أو حلب لبناء شبه قول الشاعر: علفتها تبناً وماءً بارداً. التقدير: وسقيتها ماءً باردا]. 
(۲) بعدها في (س): «نمن». 
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هبةٌ مشا لوكيل باعه» کزیادی ول وک 

وإن أذ أرشا لعيبيء أو جناية أخير به لا بأد نماي 
واستخدام» ووطي ما لم ينقّصه. 

وإن اشترى ثوبا بعشروء وعَمِلَ فيه أو غير ولو بأحرةٍ ما 
يساوي عضر أخير به: ولا يحورٌ: تحصّل بعشرين oa‏ 


فلا يُلْحَقُ فداؤه بالشمن» لأنه م يزذ به امي ذاتاء ولا قيمةء وإنما هو مزيلٌ 
لنقصه بالحناية. وكذا الأدريٌ وللؤنةء والكدوة للا تة بالشمن. وإن أحبر 
بالحال» فحسن. 

(وهبة مشاز لوكيل باعَهُ) شيا ممن جنس برا غيره (كزيادق ف 
الشمنء فتكون لبائع زم الخيارين» وخر بها. (ومثلّه عكسُه فهبةٌ بائع 
لو كيل اشتر شترى منه» كنقص من الثمنء فتكونٌ لمشتر ويخير بها. 

(وإن أخذ) مشر (أرشا؛ لعي أو جناي أخبرٌ به) إذا باع مراجحة 
ونحوّها؛ لان الأرش في مقابلة جزء من المبيع(21. قلت: فيرد لبائع إن رد المبيع 

لعیب ونحوه. و (لا) يلزم(") إبارٌ (بأخلٍ نماءء واستخدام» ووطء ما لم 

قصل الوط كبكرء فيلزمُه الإخبارٌ بي كما لو وطِنها غيره» وأحذ الأرش. . 

(وإن اشازی ثوبا بعشرةٍ» وعملّ فيه) بنفسیه ما يساوى عشرة (أو) 
عمل (غيره) فيه» أي: الثوبي فصبّغه أو قصّرّهء (ولو بأجرة, ما يساوي 
عشرة أخبرٌ به) على وحهه» فان ضمّه إلى النمن» زار يما كان كذنا 
وتغريراً للمشاري. (ولا يجوز قوله: (تحصّل) على (بعشرين) لأنه تلبيسٌ9). 


)١(‏ في (س): (البيع». 
(۲) في (م): «يلزمه». 
(۴) ليست ف (م). 

)٤(‏ في (س): «تدليس». 


ومثله أحرةٌ مکاڼه» وکیله» ووزنه. 

وإن باعه بخمسة عشر» ثم اشتراه بعشرقّء أخبّرَ به» أو حط الربح 
من الثمن الثاني» وأخبرٌ ما بقي. فلو لم يبق شي أخيرٌ بالحال. 

ولو اشتراه بخمسة عشر» ثم باعه بعشرةٍ» ثم اشتراه بأي من کان» 


ت 
ينه . 


(ومئله أجرة مكانه) أي: المبيع؛ (و() أجحرةٌ (كيله. )20 أحرة (وزنه) 
وا ونحوه» فيخبرٌ به على وجهه» EY‏ اللمن» فيخيرٌ به ولا 
يقول: تحصّل علي بكذا. وإن اشتراةٌ بدنانیر فأخيرٌ بدراهم» وعکسه» أو 
بنقاو» وأخيرٌ بعرْض ونحوه» فلمشتر الخيار. 
(وإن باع أي: الثوب (حخمسَة عش وقد اشتز اه بعشرة» (شم اشتراةٌ 
عر أخير به) على وجهه؟ لأنه أبلغ 5 الصندق» وأقرب إلى الحى ر 
ال (الربح من) العشرةٍ (الشمن الثاني؛ وأ بما بقي) و ية 
ل: تحصل بها؛ لأنّ الربح أحدٌ نوعي النماء» فوحب الإخبارٌ به في المرابحة 
e‏ نفس امبيع» > كالشمرةٍ ونحوهاء (فلو ل يبق شيءٌ) بأن 
أ شتراة بخمسة» وباعه بعشرة» ثم اشازاه بخمسة» (أخبرٌ بالحال) لما تقدم. قال 
في «الإنصاف)(2: وهو ضعيف؛ ولعلٌ مراد الإمام أحمد استحباب0) ذلك» 
لا أنه على سبيل اللزوم. 
(ولو اشارا اا باعَهُ بعشرة, “ثم اشنراه"» بأي من كان 
ا الشمن الثاني» ولا يضم ما خسرةُ إليه. ولو رخحصت السلعةٌ ع 
اشتراها به»/ لم يلزم الإخبارٌ به» وبع المساومة أسهل. نضا 
)١(‏ في الأصل: «أو». 
(۲) في الأصل و (م): «أو». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 158/١١‏ ۔ .٠٥۹‏ 
(5) في (م): «الاستحباب في». 
(ه-ه) في (م): «اشتراها». 
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وما باعه اثنان مُراحَة فئمنه بحسب ملكيْهماء لا على رأس 
مالهما. 

السابع: حيار لاحتلاف المتبايعين 

إذا اختلفا أو وَرَنْتْهُما في قدرٍ ثمن» ولا بيئة» أو لهماء حلف بائع: ما 
بعنّه بكذاء ونما بعته بكذا. ثم مشعر: ما اشتریته بكذاء وإنغا اشتريته بکذاء 


(وما باعة اثدان) من عقار أو غيره مشترلكٌ ر يينهما (مرابحة, فثمنه) بينهما 
(بحسب ملكيهما) كمساومة. و (لا) یون ثمنه (على رأس ماليهما) لان 
الشمنَ عوض المبيع» > فهو على قدر ملكيهما. 

القسم (السابع: خيارٌ) ينبت (لاختلاف المتبايعين() في الشمن في بعض 
صوره. 

(إذا اختلفاء أو) احتلفت (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآحر (في قدر 
من) بأن قال بائع أو وارثه: الشمن ألف» وقال مث مشر أو وارِنّه: لشن معت 
(ولا بينة) لأحدهماء تحالفا؛ لأ كلاً منهما مدّع ا حور كد 
حكما؛ لسماع بینة كل منهما(). (أو) كان (هما) أي: لکل منهما نة نما 
ادّعاه» تحالفا؛ لتعارض البينتون وتساقطهما» فيصيران كمَنْ لا بينة لهما. وإذا 
أرادا التحالف» (حلف بائعٌ) أولاً؛ لقو ح9 لن المبيع يرد إليه: (ما 
بعته بكذاء وإنما بعته بکذا) فيجمعٌ بين ن النفي والإثبات فالنفي لما لعي 
عليه» والإثباث لما اعاه» ويقدمٌ النفي عليه(» لأنه الأصلٌ في اليمين. (ثم) 
يحلف (مشار: ما اشاریته بكذاء وإِنْما اشيريته بكذا) لما تقد ويحلف وارثٌ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4517/١١‏ 
(7) في (س): «تساقطتا». 
(4) المحنبة: الناحية. «القاموس المحيط»: (حنب). 


(5) في (م): «على الاثبات». 


ثم إن رضئ أحدهما بقول الآخرء أو نَكَلَه وحلف الآخبك قي وإلا 
فلكلٌ القسخ» وينفسحٌ ظاهراً وباطناً. 

التق فان تكلا فر فعا كما لر ذكل من كرد غلينة اليضين. 
وكذا إحارةً» فإذا تحالفاء وفسخحت بعد فراغ مدق فاده مشلء وني 
أثنائها, ا ا 


على البت إن علمٌ الشمنّ» ولا فعلى تفي العلم. 

(ثم) بعد تحالفي (إن رضي أحذهما) أي: العاقدين (بقول الآخر 6 أ 
العقدُ؛ لان مَنْ رضي صاحبّه بقوله منهماء حصل له ما ادّعاهُ فلا خيارَ له 
(أو نكل) أحدُهما عن اليمين» (وحلف الآخرٌ أَقِسسَ) العقدُيبما حلف عليه 
الحالف منهما؛ لان النكول كإقامة البينة على من نكل ولا ر 
أحذهما بقول الآحر بعد التحالف» (فلكل) منهما (الفسخ) ولو بلا 
لأنه لاستدراك الظلامة» أشبة رد د العيسب. وعُلِم منه أنه لا ينفسخ بنفس 
التحالف؛ لأنه عقدٌ صجیح؛ فلا() نفسخ باحتلافهما وتعارضهما في اف 
ا كل منهما بينة. (وينفسخ) البيعٌ بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا) 
لأنه فسخ؛ لاستدراك الظلامة» أشبة الردٌ بالعيبي أو يقال: : فسخ بالتحالف 
فوقع م ظاهراً وباطناء كفرقة اللعان. 

قال (المنقح: فإن نكلا) أي: امع البائ والمشتري من الحلفيء 
(صرفهُما) 0 (كما لو نكل مَنْ ترد عليه اليمين) على القولٍ برذهاء 
وهو ضعيفٌ (وكذا إجارة) فإذا احتلف ا أو ورثهما 4 قدرٍ 
الأحرةء فكما تقدّم. (فإذا تحالفا) ا الموحران أو ور هماء (وشيخت) الإحارة 3 
(بعد فراغ م رة ة (فبعلى مستأجحر ره ة مشل) العين الموحرةٍ و 
إحارة. (و) إن فسِحَت بعد تحالف (في أثنائها) أي: مد الإحارةٍء فيل 


)١(‏ في (س) و (م): «فلم. 
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شرح منصور 
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ويحلف بائع فقط» بعد قبض ثمن» وفسخ عقا 
وإن تلف مي تحالفاء وغرمٌ مشا قيمتّه» ويُقبل قوله فيهاء e‏ 


(بالقسط) من أحرة مثل؛ لأنه بدلُ ما تلف من المنفعة. 

ا ل OD‏ 
بتقايلٍ أو غيره؛ لأنّ البا؛ ع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقلدء فأشبة 
ما لو اختلفا في القبض. 

(وإن تلف مبيع) واحتلف المتبايعان في قدر نمه قبل قبطيه» (تحالفا. كما 


لو كان المبيع باقاء (وغرم مشار قيمته) أي: : المبيع إن سيخ البيغ» > وظاهره» 
ولو مغلًا؛ أن المشتري :0 يدحل بالعقد ل على ضمانه بالمثل. وحديث ابن 
مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة ولابينة اعات 
تحالفا»(". قال أحمث: لم يقل فيه: «والمبيعٌ قائمٌ إلا يزيد بن هارون"» وقد 
أحطاًء/ رواهُ الخلق الكثيرٌ عن المسعوديي» ولم يقولوا هذه الكلمة". ولكنها 
في حديث معن0). (ويقبلٌ قوله) أي: المشتري (فيها) أي: قيمة المبيع التالف. 
)0 احرج أحمد »)٤ ٤ ٤٥(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بك : «إذا اختلف البيعانء 
وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صا حب السلعة» أو يترادان). 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخحيص الحبير» :۳۲/۳١‏ قوله: وقي رواية: «إذا احتلف المتبايعان» والسلعة 
قائمة ولا بينة لأحدهماء تحالفا». رواها عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» من طريق القاسم بن 
عبد ال حمن» عن جده. ورواها الطبراني [قي «الكبير» ‘T1°)‏ 306 والدارمي [۲۲] من هذا 
الوجهء فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. وانفرد بهذه الزيادة» وهي قوله: «والساعة قائمة» 
ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيهه وهو ضعيف سيء الحفظ. وأما قوله فيه: «تحالفا») » 
فلم يقع عند أحد منهم» وإنما عندهم: «والقول قول البائع أو يرادّان البيع». 

(۲) هو: أبو حالده يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت» السلمي. كققّ إمام, صدوق» كثير الحديث. 
(ت 5١٠ه).‏ «اتهذيب الكمال» ؟751/99. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷:/١١‏ 

2( هو: معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء الهذلي» المسعودي» الكوي. كان على قضاء 
الكوفة. روى له البخاري ومسلم. #تهذيب الكمال» ۴۳۳/۲۸. 


٢ 
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وف قدره؛ واي صفته اتويات الله إليه. وكذا كل غارم لا 
وا ت بعيبي» وإن ثبت» قبل قوله في تقدمه. ۰ 
الثامرث: حيار يقبت للخُلف في الصفق ولتغير ما تقدمت رۇيه» وتقدم. 
فصل 
وإن اختلفا في صفة ممن» أذ نقد البلدِ» ثم غالبّه ا 00 


شرح منصور 
نضّاء لأنه غارمٌ. 
(و) يقبل قول مشر رفي قدره) أي: ابيع التالفيء (و في صفته) بأن 8 
7 كان العبدُ كاتباء ا مشر فقوله؛ لأنه غارم. (وإن تعيب) مبيع 
مشاز قبل تلفه» (ضم أرشه إليه) أي: امبيع إل يدلو لأنه مرن 
عليو حين”" التعيبٍ. (وكذا کل غارو) يقبلٌ قوله في قيمة ما يغرمُه» وقدرهء 
صفتهء كمشتر. و (لا) قبل (وصفه) أي: وصف مشا البيع التالف» أو 
0 ما يغرمُهء (بعيب) لأنّ الأصل السلامة. (وإن ثبت أنه ميب رل 
قولە7) أي: المشتزي أو الغارم (في تقدّمه) أي: العيب على البيعء أو التلفي؛ 
لأنّ الأصل براءته ما يدّعى عليه. 
القسم (الثامن: خيازٌ يغبت للخلف في الصفة) إذا باع بالوصف (ولتغيرٍ 
ما تقدمت رؤيته) البيع. (وتقدم) في السادس من شروط البيع(“). ' 
(وإن اختلفا) المتبايعان(*) (في صفة ةِ غنِ) اتفقا على ذكره في الع 
(أخذ نقد البلد) نصّاء لأنّ الظاهر أنهما لا يعقدان إا به (ثم) إن تعد نقد 
البلدء أحد (غالبه رواجا) لأ الظاهرٌ وقوعٌ م العقد به؛ لأنّ المعاملة به أكثر. 
10011 
(۲) في الأصل: اعند». 


(۳) في (م): لدحوله». 
)٤(‏ في الصفحة .١75‏ 


(5) في (س) و (م): (البايعان». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فإن استوت؛ فالوسط. 
وي شرط صحيح أو فاسار أو أجل أو رهن» أو قدرهماء أو 
ضمين» فقول منکره» كمفسد. 


وف قدر مببع أو عينه» فقول بائع. 
(فإن استوت) نقودٌ البلدٍ رواحاًء (فالوسط) منها تسوية بين حقيهماء ودفعا 
لم على أحدهماء وعلى مدعي المأخوذ اليمين؛ لاحتمال ما قالة 
حصمه. ومن هنا يُعلّمُ أنه إنما يرحمٌ إلى ما ذكرٌ حيث ادعاءُ أحذهماء فإن 
اعيا غيره» تعيّنَ التحالف. ذكره ابن نصر | لله. 

(و) إن اختلفا (في شرط صحيح» أو) شرط (فاسد. أو) في (أجلء أو 
رهن أو قدرهما) أي: الرهن والأحل في غير سلو (أو) في شرط 
(ضمین» فقول منكره) بيمينه؛ لأنّ الأصلّ عدم» رك ما يقبل قول منكر 
(مفسد) بيع ورم فإذا ادعى أحدهما ما يفسذ العقد من سفه» أو صغر» 1 
إكراو» أو عبار عدم إذنٌ سيده ونحوه» وأنكره الآحنٌ فقول لمنكر؛ أن 
الأصل في العقودٍ الصحة وإن أقاما بينتين» قدمت بينة مدع وقيل: 
يتساقطان. ذکره في «المبد 9 وتأنتي دعوى الإكراو في الإقرار . 

(و) إن اختلفا (في قدر ر می بأن قال بائعٌ: بعتك قفيزين» فقال مشتر 
بل ثلاث فقول() بائع؛ ؛ لأنه منكرٌ للزيادة والبيع يتعدد(أ) بتعدد 0 
فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع(» بخلاف الاختلاف في الثمن؛ د ( 
في (عينه) أي: امي كبعتي هذه الجارية» فيقول: بل العبدء (فقول بائع) نصا 
)١(‏ في (س): «للمثيل». 502 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [لأنه لا يكون إلا موحلا. محمد الخلوتي]. 
() كتب فوقها في الأصل: «الفساد). 
.١١4/4 ©‏ 
(5) في (س): «فالقول قول». 


(5) ليست في (م). 
(۷) في الأصل: «الآحر) » والمثبت نسخة في هامشه. 


۸ 


ل تشاحا اي 0-7 والثمنُ عينٌ» نصب عدل يقبض 
وإن كان ديناء 57 بائع» ثم مش إن كان الثمن حال باجلس. 


وإن كان دون مسافة قصرء حجر على مشتر في ماله كله» حتى 


لأنه كالغارم» ولاتفاقهما على وجوب الثمنء واختلافهما في التعيين. 

(وإن تشاحًا في أيهما يُسِلّمُ قبل) الآخرء فقال البائع: لا أُسلْمُ المبيع حتى 
أَتَسلمَ الثمنّ» وقال المشتزي: لا“ أسلمٌ الشمنَ حتى( أَنَسّلمَ ابيع (والشمن 
عينٌ) أي: معينٌ في العقدِء (نصب عدل) أي: نصبَّهُ الحاكم؛ ليقطع التْراعَ 
(يقبض منهما) المشمنَّ والشمنَ» (ويُسلُمُ المببع) لمشت (ثمٌ) يُسلَم (الدمن) 
بائع؛ لأنّ قبض المبيع من تتمات٠‏ البيع في بعض الصورء واستحقاق الثمن 
مرتبٌُ على مام البيع» وجحريان العادةٍ بذلك. 

(وإن كان) الثمنُ (دينا"»» اجر بائع) على تسليم المبيسع؛ لتعلق حق مشت 
بعينه» (لمٌ) أحرر (مشو) على تسایر من ران كان الشمن حالاً بانجلس) لوحوب 
دقع غل قور كانه وخم نه أله ليس للبائع حبس المبيع على تنه. 

روان كاث) الثمنُ حالا (دوث مسافة قصر» حجر على مشر في ماله 
كله حتى البيع (حتى يسلمه) أي: لشن حوفاً من تصرفه فی فيضر ببائع. 

(وإن غيبه) أي: غيب مشار ماله (ب)بلد (بعيد) مسافة قصر > أو کان) ماله 
(۱) ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): «لا» . 


( ي (س): عام 9 
)٤(‏ بعدها في (م): لاثم . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


به» أو ظهر عَسْرّه» فلبائع الفسخ» كمفلس كمفلس» وكذا مؤجرٌ بنقاږٍ حال. 
ا و اك اكد ااه إن نقص 
Ea E NE,‏ 

زمن خيار شرطء بغيرٍ إذنٍ صريح ممن الخيارٌ له 


(به) أي: البلد البعيدٍ ابتداء (أو ظهرَ عسرّه) أي: المشتري» (فلبائع الفسخ) 
لتعذر قبض الثمن عليه» (كمفلس) أي: كما لو ظهرٌ المشتري مفلساً. 
(وكذا) أي: : كبائع فيما ذكر (مؤجرٌ بنقدٍ حال) فإن كان مؤجلاء لم يطالب 
به حتى يحل. 

(وإن أحضر) مشر (بعض الثمنء لم يملك أخذ ما يقابله) من مبيع (إن 
نقص) مبيعٌ (بتشقيص) كمصراعي بابء وقلنا: للبائع حبس مبيع على ثمنه؛ 
لئلا يتصرف فيه» ولا يقدرٌ على باقي الشمن» فيتضررٌ بائعٌ بنقص قيمة() ما 
بقي بيه (آمن مبيع'). 

(ولا يملك بائع مطالبة بشمن بذمةٍ) زمن خيارء (ولا) ملك (أحذهما 
قبض معين) من من ومثمن (زمن خيارٍ شرط) أو بلس (بغيرٍ إذن صريح) 
في قبضيه (مسمّنٍ الخياٌ لهم لعدم انقطاع علي من له الخيارٌ عنه. وإن غل 


بائع تسليمٌ مبيم» فللمشتري الفسخ. 
فصل فى التصرف ف المبيع 
(وما اشتري) بالبداءِ للمحهول (بكيل) كقفيز من صبروٍء (أو) اشئري 
(۲-۲) ليست في (س). 


YY» 


ل 2 ن 2 
وزنِ» أو عد أو ذرعء ملِك» ولزم بعقاٍ. ولم يصح بيعه ولو لبائيه» 
ولا الاعتياضُ عنه» ولا إجارتّه» ولا هبنّه ولو بلا عوّضء ولا رهه ولو 
قبض ثمنه» ولا حَوالة عليه قبل قبضيه. 


بجوزن) كرطل من زبرةٍ حديار» (أو) اشتري برع كبيض على أنه معت 
(أو اشتري بجذرع) كنوب على أنه عشرة أذرعء ملك ا ي: المبييع 
بذلك .عجردٍ عقدء فنماؤه مشار أمانة بيد ع (ولزم) البيع فيه (بعقد) لا 
حيار فيه» کسائر المبيعات()» ر1 يصح بيعه ولو لبائعه ولا الاعتياض 
e‏ : أذ بدلهء (ولا إجاره» ولا هبثهء ولو بلا عوض» ولا رهنه ولو 
بض مهم وظاهره(© ولو لبائيه فيهنٌ. (ولا حوالة عليه قبل قيضب 
لحديث: «من طعاماء فلا بيعْهُ حتى پر متفق عليه(). وهو 
يشملٌ بيعّه من بائعه وغيره» وقيس على البَيع9) ما ذْكِرَ بعده. ولأنه من 
ضمان العرق جز د ا فإن بيع مکيل ونحوه 
راف کم ميدق وتوف جار مرد نيه ف و هة اقول ابن 
عمر: يفيت التينة أذ ما ادر المكفقة ا مجموعاء فهو من مال 
المشتري0. ولأ التعين كالقبض. 

تبيه: معنى الحوالةٍ عليه هنا: توكيلٌ الغريم في قبطيه لنفسيه نظير ماله( لأنه 
)١(‏ في الأصل: «الياعات». ‏ 
(۲) ليست في (س) و(م). 
(۴) البخحاري (۲۱۲۹)» ومسلم »)١57(‏ من حديث ابن عمر. 
)٤(‏ في الأصل و (ع): «المبيع». 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: حيًا. هكذا ضبطه ابن حجر بالياء المثناة تحت]. 
(5) علقه البخاري جزماء قبل حديث (۲۱۳۸)» باب إذا اشترى متاعاً أو دابة» فوضعه عند البائع» أو 


مات قبل أن يقبض» من كتاب البيوع. وأخرجه الدارقطين موصولاً في #السئن» 4/8 ه. 
(۷) في (م): المثله» . 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


ويصحٌ جزافاً إن علما قدره؛ وعتقّه» وجعله مهرأء وخلعٌ عليه 
ووصية به. 

وينفسخ العقد فيما تلف بآفة» وير مشار إن بقي شي كما لو 
تعيب بلا فعل» ولا أَرشُ» وبإتلافو مشار أو تعبيبه» لا حيار 2 


ليس في الذمة. زا في «الإقناع»(): ولا حوالة به وفيه نظر0©. 
(ويصح) قبضْ مبيع بكيلء أو وزنء أو عَدَ أو ذَرع (جزافاء إن علما) 
المتعاقدان”“) ' رقدره) 2 المقصود به ولاه مع علم قدره» كالصيرة 
معينةٍ. (و) ص (عتقّه) أي: الرقيق المبيع يعد قبل قبضره؛ لقوټه وسرايقه. (و) 
يصح ا ي: المبيع بنحو كيل (مهراء و) يصح (خلعٌ عليه ووصية به) 
لاغتفار الغرر فيهما. 


(وينفسخ العقدُ) أي ي: البيع (فيما) أي: مبيع بکیل» » أو وزن» أو عد أو 
د (تلف بآفة) قبل قبضه؛ لأنه من ضمان بائعه» (ويخيرٌ مشار إن بقي) منه 
(شيءَ) بين أحذه ا ورذه (كما) ن ر (لو تعیب بلا فعل) آدمي» (ولا 
أرش) له إن أخحذه ا لان حيث اة منه معي فكأئه أت شتراه ER‏ 
ذكره في «شرحه»(). وفيه ما ذکرته في «الحاشية» . (و) إن تلف مبيعٌ بنحو 
كيل أو عاب قبل قبضه (ياتلاف مشار أو(" تعييبه) له» فرلا خیار) له؛ 
60 ۳/۲. 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وفيه نظر. ظاهره: أن النظر في زيادة «الإقناع» » وليس 
كذلك بل في الحوالة عليه» ووجه ذلك أن الحوالة لا تكون إلا على ما في الذمةء ودفعه بأن المراد 
صورة كما أشار إليه هنا. وي «الغاية): المراد: حيث كان في الذمة]. 
(۳) في (س): «المتقاضيان»ء وف (م): «المتبايعان». 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 
(5) معونة أولي النهى 2171/4 وقي (س): «الشرح» لا (شرحه)ء وانظر «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 2601/١١‏ 
(5) في (م): العيب» . 
(۷) ليست في (م). 


۳۲ 


وبفعل بائع أو أحني» جير مشر بن تست وإمضاعء وطلبي .عثلٍ 
مثلي» أو ة قيمةٍ متقوم» مع تلفوء أو بنقص مع تعيبي. 
واقال ب مال يانم ظز أ ار اعا عي ا 


لأنّ إتلافه كقبضيه؛ وإذاعیبة» فقد عيب مال نفسیه» فلا يرحعٌ/ بأرشه على غيره. 
(و) إن تلف» أو تعب إبفعل بائعع؛ أو) بفعل (أجني) غير بائ ومشاز 


LE 
ويرحع على بائع عا أحذ من ثرنه؛ لأنه مرن‎ E e لبخي‎ 
عليه إلى قبضره» (و) بين (إمضاع) بيع» (وطلب) متف (بمثل مثلي» أو قيمة‎ 
متقوم مع تلف) أي: في مسألة الإتلافيء (أو) إمضاءء ومطالبة معيسٍ‎ 
(بمارش (نقص مع تعيب أي: في مسألة التعيْب؛ لتعديهما على ملك الغير.‎ 
وعْلِم منه أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي» جلاف تلفه يفعله تعالى؛ أنه‎ 
لا مقتضي للضمان سوى حكم العقدِء بخلاف إتلاف ۽ الآدمي» فإنه يقتضي‎ 
الضّمان بالبدل إن أمضى العقدء وحكم العقدٍ يقتضي الضمان بالثمن إن‎ 

فُسيخ) فکانت ا للمشري بینهها(). 

(والتالف) قبل قبضه بآفة مما ذْكِرَ کل كل المبيع کان أو بعضّهء (من مال 
بائع) أي: ضمانه؛ لحديث: نهى عن ربح ما لم .قال الأثرم: سالت 
أبا عبد | لله عنه؟ قال: هذا في الطعام» وما أشبههُ من مأكول ومشروبيء فلا 
يبيعغه حتى يقبضّة0©). لکن إن عرضه بائع على مشترء فامتنع من قبضه. بر 
منه» كما في «الكافي») في الإحارة. (فلو أبيع(» أو أخذ بشفعة ما) أي: مبيعٌ 
)١(‏ كتب فوقها في الأصل: «أي: المثل والقيمة» . 
(؟) آحرحه أحمد (11۲۸)» والنسائي في «امحتبى4 2795/7 من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .595/١١‏ 
.AT/Y (£)‏ 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أبيع إلخ. هذا تفريع على قاعدتين مقررتين لم تذكرا قبل» 
إحداهما: أن حكم الشمن حكم المدمن. والثانية: أن الفسخ رفع للعقد. عثمان النحدي] ش 


يضق 


منتهى الإرانات 


4/١ 


منتهى الررادات 


شرح منصور 


اشتري بكيل ونحوه» ثم تلف الثمن قبل قبضه انفسخ العقدٌ الأول 
فقط» وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع» وأحذ من الشفيع مشل 
الطعام. 


وما عدا ذلك يصح التصرّف فيه قبل قبضه» E‏ 


اشتريٍ شتري بکیل() ونحوه) کموزون» أو معدود؛ أو وروم بان اشترى عبد 
5 شقصا شيقصاً مشفوعاً بنحو صرة بر على نها عشرةٌ أقفزقه ثم م باع العبدء أو 
3 الشقص بشفعةء (ثم تلف الشمن) وهو الصيرة بآفة (قبلَ قبضيه؛ انفسسخ 
العقدُ الأَوّلُ) الواقعٌ بالصبرة؛ لتلنفها قبلَ قبضهاء كما لو كانت مثمناً (فقط) 
أي: دون الثاني الواقع على العبدٍ ثانياًء والأحذ بالشفعة لتمامه قبل فسخ 
الأولء (وغرم م الشتري الأول) للعبد أو امسن بالصبرةء (للبائع) هما 
(قيمة المبيع) أي: العبد أو الشقص؛ لتعذر رده عليه» وكذا لو أعتقّ عبداء أو 
أحبل ام( اشتراها بذلك» ثم تلف» (وأخذ) المشتري الأول (من الشايع 
مغل الطعام() لأنه مهن الشّقص» ومن مشزي العبدٍ منه ما وقح عليه عقده. 

(ولو خبط) مبيعٌ بكيل» أو وزن» أو عد أو ذرْعٍ قبل قبض ريبما لا 
يتميزٌ) كير بر وزيت عثله» (لم ينفسخ) البيع بالخلط؛ لبقاءِ عينه» (وهما) 
أي: المشتري» ومالك الآخر (شريكان) بقدر ملكيهما فيه. (ولشز الخياز) 
لعيبٍ الشركة. 

(وما عدا ذلك) أي: ما اش شتړيٍ بكيل» أو وزن» أو عد أو ذرع» كعبد» 
ودار» ومكيل؛ ؛ ونحوه بيع جرافاء (يصح اصرف فيه قبل قبضه) لحديث ابن عمر: 


)١( ٠‏ في الأصل: «بمكيل»: وجاء في هامشه ما نصّه: [قوله: بمكيل؛ أي: ما كان ثمنه مكيلاً. محمد الخلوتي]. 


(۲) بعدها في (س): الأو . 
(۳) كتب فوقها في الأصل: «أي: التالف» . 


۳4 


إلا المبيع بصفةء أو رؤية متقدمة» ومن ضمان مشتر إلا إن منعه بائع» 
أو كان مرا على شجر» أو بصفق أو برؤيةٍ متقدمة» فمن بائع. 


وما لا يصح تصرف مشار فيه» ينفسحٌ العقدُ بتلفه قبل قبضره 


کتا نبيع الإبل بالنقيع(1) بالدراهم» فنأخذٌ عنها الدنانير» وبالعكس» فسألنا 
رسول ۱ لله فقال: «لا باس أن تود بسعر يويها ما لم تتفرّقاء كنا 
شيء). . رواه الخمسة0). 

(!لا المبيع بصفة) ولو مكنا ارز مدع تك د فيه 
ل فرق اناعد ذلك زوق ا مشا وذو قبل فوا ايت 
«الخراج بالضمان»20. وهذا المبيع ره ا فضمائة عليه (إلا إن منعه) 
أي: المشتري مائ من قبضه» ولو لقبضٍ منه» فعليه ضمائه؛ لأنه كغاصبي. 
(أو كاث) المبيع (غرا على شجر) على ما يأتي» (أو) كان ميا (بصفة» أو 
برؤية يخا فيتلفه (من) ضمان ٠‏ (بائع) لأنه يتعلقٌ به چ توفية» أشبه 
ما(؟) اشتري بنحو كيل. 

(وما لا يصح تصرف مشاز فيه) كمبيم بنحو كيل» أو بصفةٍ أو رؤية 
متقدمةء (ينفسخ العقد بتلفه) بآفةٍ (قبل قبطيه) لما تقدّمَ. وإن تلف بفعل 
آدمي» فعلى ما سبق. 
)١(‏ في (س): «(البقيع»» وكذلك في مصادر التحريج» وقد حاء في هامش الأصل ما نصلّه: [قوله: بالنقيع. 
قال الخطابي: هو بالنون» وأخعطأ مَنْ رواه بالباء. فإن قيل: مقتضى الحديث صحة التصرف فيما يحناج 
-لحق توفية قبل قبضه؛ لأن الدراهم والدنانير» إما موزونة أو معدودةء فالحواب أنها في الذمة فليست .عبيع» 
بل هي من قبيل بيع الدين لمن هو عليه» وهو صحيح بشرطه. عثمان النجدي» «العمدة؟]. 
والنقيع: موضعٌ قرب المدينة. «معجم البلدان) .٠٠۲-۳۰۱/۰‏ 
(۲) أحمد )٤۸۸۳(‏ و( 50 ه)» وأبو داود (7755). والترمذي »)١747(‏ والنسائي في «امحتبى») 
۰۲۸۲-۲۷ وابن ماحه (17517). 
(۳) تقدم تخريجه ص ۱۹۲. 
)٤(‏ بعدها في (م): «لو) . 


Yo 
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لك 


وثمنٌ ليس في ذمة» كمُكمّنِ. وما ق الذمولهأَعْدُ بدلِه 
لاستقراره. وحُكمٌ كل عوض مُلِكَ بعقار ينفسحٌ بهلاكه قبل قبضِه» 
كأحرة معي وعوض في صلح ععنى بيو وغوهماء حکم عصوض في 
بيع» في جوازٍ ز التصرّفب» ومنعه. 

ْ وكذا ما لا ینفسخ بهلاكه قبل قبضضه. كعوض عتق وخلع» ومهر» 
ومُصالح به عن دم عمل وأرّش جناية» ع ا ع جه ديم وو E‏ 


(وشن ليس في ذم“ وهو العون("» (كمثمن)/ في حكوه السابق» فلو 
اشتری شاةً بشعیرء e‏ فإن نكن بي احا نفخ البيع» وإن 
كانت بيد بائې» ف فكقبطره. وڈ كانت بيار مشا أو أحبي» عر الع كما ر 
(وما في النعق من شن أو مثمن› (له أخل بدلم © إن تلف قبل قبضيه» ويصح 

يه وهه من هو عليه» غير سلوء ويأتي؛ (لاستقراره) في ذمته. (وحکه() 
کل عوض ملك بعقلو) موص وف بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي: العوض (قبل 
قبطيه كأجرةٍ معينة) في إحارةٍ (وعوض) معين (في صلح بمعدى بيع) وتقدم 
(ونوهما) كعرض معين رط في هبت (حك") عوض في بيع في جوازٍ 
العصرفى إن لم يحدج لح توفي ولم يكن بصفةٍ أو رؤية متقدمة. (و) في 
(منعه) أي: التصرفي فيما يحتاج لحق توفية» أو كان بصفةٍء أو رؤية متقدمة. 

(وكذا) حكمٌ (ما) أي: عوض رلا ينفسخ) عقده (بهلاكه قبل قبطيه؛ 
كعوض عتق» وخلع» و) كرمهرء ومصالح به عن دم عمارء وأرش جناية 


)١(‏ بعدها في (م): امن ثمن».. 


(۲) في (س): «العين» . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: له أذ بدله. فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف 
حتى يصح كون المأحوذ بدله» فتدبر. محمد الخلوتي]. 

. فوقها في الأصل: «ميتدأ»‎ )٤( 

(0) فوقها في الأصل: «خحير). 


ضف 


قيمة متلفيء ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته. 

ولو تعن ملكه في موروشث أو وصيةٍ أو غنيمة» فله التصرّفُ فيه 
قبل قبضيه. وكذا وديعة» ومالُ شركة» وعارية. وما قبْضّه شرط 
لصحة عقده» كصرف وسل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضيه. 

ولا يصح تصرّفٌ في مقبوض بعقار فاسان ويُضْمنُ هو وزیادت» 


زا نل زکرم کر لان وا امسر بر به ومنعه 
بلق ل بعد الي (لكن م على ادل إن تلف بآفةٍ و سماويق» وإلا فعلى 
متلفه (بتلفه) أي(0): العورض الذي لا ينفسخ العقد بهلاكه. مثلم إن كان 
مثليّاء (أو قيمثه) إن كان متقوما؛ لبقاءِ العقدِء وتعذر تسلييه. 

رولو تن ملكم أي: المائز التصرف (في موروثء أو وصيآةء أو 
ب (وکذا زد ومال شركق وغاري فيسو التصرف اق 
قبضرها؛ لما تقدّم. (وما) أي: مبيعٌ (قَبْضّه) مجلس عقده (شرط ل)بقاء 
(صحة عقده» كصرف و) رأس مال (سلمء لا يصح تصرفة فيه قبل قبضه) 
لأ مِلكهُ عليه غيرٌ تام أشبة ملك الغير. 

(و) يحرم و (لا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد) لأ وحوده 
کعدمه» فلا ينتقلٌ الملك به0), (ويضمن هو) أي: المبيع المقبوض بعقٍَ فاسل 
كمغص وب (و) تضمنٌ (زیادته) من ولدء وثمرةء وكسبيء وغيرهاء 
(كمغصوب) لحصوله بيه بغير إذن الشرع» أشبة المغصوب» وعليه أحرةٌ مثله 
ما کان بیده» يزه زوائده المنفضلة: وعليه بدل ما تلف منه أو من زوائده. 
(۱) ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل: «فيه» . 
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درو بي 
ويحصل قبض مابيع بکیل» أو وزاك أو عد أو ر بذلك» 
1 1 7 2 
بشرط حضور مستحق أو نائبه. ووعاژه كيده و» وتكره زلرلة الكيل. 


ےو 
ويصح قبضْ متعين بغيرٍ رضا بائع؛ SS KS‏ 


فصل فى قبض المبيع 

(ويحصل قبض ما بيع بكيلء أو وزنء أو عد أو ذرع بذلك) أي: 
بالكيل؛ أو الوزنء أو العدٌء أو الذرع؛ لحديث احم( عن يان مرفوعا: 
«إذا بعت ١‏ فکل» وإذا ابتعت فاكتلٌ». رواه الباجاري تعليقا . وحديث: «إذا 
میت + الكيل؛ فكل)20. رواه الأثرم. ولا يعديرٌ نقله بعد (بشرط حضور 
مستحق) لكيلٍ ونحوه» لما تقدم من قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «وإذا ابتعت 
فاكتل». (أو) حضور (نائبه) أي: المستحق؛ لقيايه مقامّةُ. (ووعاؤه) أي: 
المستحقّ (كيلوه0؟)) لأنهما لو تنارّعا ما فيوء کان لريّه. (وكرَة زلزلةٌ الكيل) 
لاحتمال الزيادةٍ على الواحب بها(" وحملاً على العرفٍ. 

(ويصح قبض) مبيء(" (متعين). وظاهِرّه: ولو احتاج لق توفية» (بغيرٍ 
رضى بائع) وقبل قبض ثمنه؛ لان تسليمّه من مقتضيات العقدٍ وليس لبائع حبسه 


.)٤٤٤( في مسنده‎ )١( 

(۲) في صحيحه قبل حديث »)5١177(‏ في كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي. 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف) ٠.٣۳۹۳/١٦‏ 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: كيده. قال الزركشي: الظاهر أن ذلك إذا كان معيناً 
بخلاف إذا كان في الذمة» فلا يصح]. 

)٥(‏ ليست في (م). 

(1) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه ما لم يحصل بها زيادة محققة فيحرم. «غاية). وحمل كلام 
الإمام الذي تبعه فيه الأصحاب على ما إذا اقنضت الزلزلة زيادة يتسامح بها عادة. محمد الخلوتي]. 
(۷) ليست في (س). 


كرف 


روک عن ف ای ااا كان من خب ن ماله واستاية من 
غا الس ومتى وحده قابض” زائداً ما لا يُتغْابَنُ به أعلمه. 
وإن قبضه ثقة بة بقول باذل: إنه قدرٌ حقه» ولم يُحضر كيله أو 
وزته» قبل قوله في نقصيه. 
وإن صدّقه في قدره» برئ من عهدتّه ERAS‏ 


على ثمنه. 

(و) يصح قبضُ (وكيل من نفميه لنفسيه)/ بأن يكن لمدين وديعة عند 
رب الدين من حنسيهء فيوكله في أذ (اقدر حقّه') منها؛ اديس أذ 
يوكلَهُ في البيع من نفسيه» فصح أن يو كله في القمض منها (إلا ما كان من 
غير "© جنس ماله) أي: الوكيلٍ على الموكل» بأن كان الدين دانير والواديعة 
دراه فلا يأخدٌ منها عوض الدنانير؛ لأنه ار تحتاج إلى عقب ولم 
يوجد. ا 
لربه: | کله من هذه الصبرة. (ومتى وجدةٌ) أي: المقبوض (قابض زائدا ما) 
آي: قدرا (لا يتغابن به) عاد (أعلمة) أي: أعلمّ القابض المقبض بالزيادة 
وحوباء ولم يجب عليه الردٌ بلا طلبي. 

(وإن قبضّة) أي: المكيل ونحوه جزافا (ثقة بقولٍ باذل: إنه قدرُ حقهء و 
يحضرٌ كيله. أو وزنه) ثم اختيرة ووحدةُ ناقصاًء فل فونم أي: القابضٍ 
(في) قدر (نقصره") لأنه منكرء فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بينة ولف 
أو اختلفا في بقائه على حاله. وإن اتفقا على بقائه اله اعتبرٌ بالكيل ونحوه. 

(وإث صدقه) قابض رفي قدره) أي: المكيلٍ ونحره. (برئ) مقبض 
(من عهدێه) فتلفه على قابض. ولا تقبلٌ دعوى نقصه بعد تصديقه 


(۲) ليست في (م). 
(۳) بعدها في الأصل: «إذا كان تالفاً» > وأشار إلى أنها نسخة. 
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ولا يتصرف فيه» لفسادٍ القبض. 
ولو أذن لغريعه في الصدقة بدينه عنه» أو صرفه» لم يصح ولم يبراأً. 
ومن قال» ولو لغريعه: تصدّق عني بكذاء ول يقل: من دَيْيْ) 
صحّ وكان اقتراضاً» لکن اظ من دين غريم» بقدره» بالمقاصّة 


وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهصب» قبض» لا غصبه. e‏ 


(ولا يتصرف فيه) قابض قبل اختباره؛ (لفساد القبض) لان قبضّه بكيله ونحوه 


مع حضور ا نائبه» و م يوحد. 

(ولو أَذِن) رب دين (لغريه في الصّدقةٍ بديبه عسه) أي: الآذن (أو) في 
(صرفه) أي: الدين أو القراء يوا وخر ( يصح) الإذدء روم يبرأ) مدين 
بفعلٍ ذلك؛ لأنّ الآذن لا يلك شيعا مما في يد غريه إلا بقبضيه؛ ولم يوحذ. 
ذا تد أو صرف» أو اشترى .ما ميرّه لذلك» فقد حصل بغير مال الآذنء 
فلم يبرأ به. 1 

(ومّن قال) لآحر (ولو لغريم<"©: تصدق عني بكذا) أو: اشت لي به 


ونحوه روم يقل: : من ديني» صح) لأنه لا مانع منه» (وكاث) قوله ذلك 


(اقتراضا) من المأذون له وتوكيلاً له في الصدقةٍ ونحوها به (لكن يسقط من 
دين غريم) أَذِنَ في ذلك (بقدر ) أي: المأذو ن فيه (بالمقاصة) بشرطها. 
(وإتلاف مشار) بيع ولواغيرٌ عمارء قبض. . (و) إتلاف (متهبع لعبن 
رهوا (ياذن واهبي., قيض لأنه ماله» وقد أتلفةٌ (لا غصبه) أي: ا 
مبیعاً لا دحل في ضمانه إلا بقبضره» ولا غصب موهوب له عيناً هبت له» فليس 
قبضاء فلا يصح تصرفه فيهما. ذكره في «شرحه» (2. ويأتي في المبة: يصح 
تصرفه فيها قبل قبضرهاء فيحمل ما هنا على المكيل ونحرهء وما هناك على غيره. 


. في الأصل: الغير غركه»‎ )١( 


(۲) معونة أولي النهى 185/5. 


Y€ 


وغصبٌ بائع مناًء أو أده بلا إذن» ليس قبضاًء إلا مع المقاصّة. 
وأحرة کیال ووران» وعدا وذراعء ونقادء ونحوهم» على باذل» 
ونقل على مشت ولا يَضْمنُ ناقدٌ حاذق أمينٌ خطأ 

وف صْبْرَةٍ وما يُنقل» بنقله» وما يُتناوّل؛ بتناوله» وغيره» بتخليةٍ. 


(وغصب بائع) من مشر رمتا ليس معيناًء أو أخذه) أي: البائع لثمن من 
مال مشار (بلا إذن) منه» 557 قبضا) للشمن؛ بل غصب (الا مع 57 بأن 
تلف في يليه واتفقا. وكذا إن رضي مشاز بحعله عوضاً علا عليه من الثمن. 

(وأجرة کیال) مكيل (وورَان) لموزون» (وعداق لمعدود (وذْرّاع) لمذروعء 

(ونقا) لمنقود قبل قبضرها. (ونحوهم) كتصفية ما يحتاج إليها (على باذل) بائع؛ 
أو غيره؛ أله تعلق به حن توفي ولا تحص إلا بذلك» أشبه السقي على بائع 
الشمرة. (و) أحرة (نقل) لمبيع منقول (على مشاز) نضّاء لأنه لا يتعلق به حق 
توفية. ولو قال: : وأخذء ع قراس ا وأحرة دلال على بائع إلا مع 
0 (ولا يضمن ناقدٌ حاذق أمين خطأ)/ متبرعاً كان أو e‏ لأنه أمين. 

فإن ل يكن حاذقاً أو أميناء ضمنّ كما لو كان عمدا). 

(و) يحصلٌ قبضٌ (في صبرق) بيعت جزافاً بنقل» (و) في (ما يقل 
بنقله)«"2 كأحجار الطواحين» ولي حيوان بتمشيته. (و) في (ما يتساول) 
كدنانيرٌء ودراهم» وکت (بتناوله) باليدٍء (و) في (غيره) أي: المذكور 
كأرض»ء وبناءء وشجر (بتخلية) بائع بيه وبين مشت بلا حائل؛ ولو کان 
بالدار متاعٌ بائع؛ لأ القبض مطلق في الشرعء فيرحع فيه إلى العرفيء كالحرزٍ 
والتفرق» والعرف في ذلك ما سبق. 

(لكن يعدبرٌ في) جواز (قبض مشاع) كثلث ونصفي ما (ينقل) كغرس لا عقار» 
)١(‏ في الأصل: «لو عمدا» » ولي (م): الو تعمد4؛ والمثبت من (س). ا 


(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وتتنجه فائدة هذا في رهنء وقرضء وهبة. (غاية»]. 


ع" 
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منتهى الإرادات 


إذن شريكه. فلو أباهى وکل فيه فإن أبى» نصّبّ حاكمٌ من يقبض. 
راسم بلا إذنه» فالبائع غاصب» وقرارٌ الضمان على مشتر» إن 


والإقالة فسخ تصح قبل قبط اا 
78 شريكه) أ ي: البائع؛ إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل (فلو أباة) 
ا ا (وكل فيه) أي: وكلها» مشر في قبضيه 
000 تر أن يوكله فيه» أو أبى شريكٌ الت وکل( فيه» (نصب حاكمٌ من 
يقبض) العينَ هما أمانةه أو بأحرة» أو ET‏ فقوي 
(ولو سلّمة) أ ي: المبيع بعضة باء ع (بلا إذنه) أي: الشريك» (فالبائع 
غاصب) لنصیب شريكه؛ لتعديه عليه. (وقرار الضّمان) فيه إن تلف (على 
مشار إن عيِم) أن له فيه ريك لم يأذن» (والا) يعلم ذلك» أو وحوب 
الإذن ومثله يجهله. (ف)قرار الضّمان (على بائع) لتغريره المشتزي. 
(والإقالة فسخ) لا بيع ل أقالك”22 الله عثرتك» أي: أزالهاء 
رر جای هچ على :رار E‏ و مع نهيه بي عن بيع 
العام فل ف و متحي که د العاقدين عند ندم الآحر؛ لحديث ابن 


ماد" غ أب رور م ا و اال مايا أقال اله عثرَةُ يوم 
القيامة». ورواه أبو داود”)» ولیس فيه ذكرٌ يوم القيامة. (تصح) الإقالة (قبل 


قبض) مبيع حتى فيما يم بكيل ونحوه» وني سلو قبل قبطيه؛ لأنها فسخ. 


(۱) في (م): «وکل» . 

(۲) في (س): «التوكيل» . 

5 ف م): «أقال» . 

)٤(‏ أخرحه البخحاري (۲۱۳۳)» ومسلم ,)١5171(‏ من حديث ابن عمر. 
(5) في سننه (۲۱۹۹). 

(5) في سننه .)۳٤٦۰(‏ 

(۷) في (م): «مسلم) . 


3 


وبع نداءٍ جمعةٍ» ومن مُضاربيء وشريكء ولو بلا إذنٍ) و ومفاس بعد 
حجر لمصلحةٍ» وبلا شروط بيع وبلفظر صلح وبيعء وما يدل على 
مُعاطاة: 
جيار فيها» ولا شفعة, ولا يحّث بها مّن حلف: لا يبيع. 
ومؤونة رد على بائع. 
ولا تصح مع تلفي مثمنء وموت عاقدٍ. ولا بزيادةٍ على تمن أو 


نقصه» أو بغير جنسه. 


(و) تصح (بعاد نداء جمعاة) كسائر الفسوخ. . (و) تصح (من مضاربي 
وشریك ولو بلا إذن) رب مال» أو شري لا وکیل في شراء. (و) تصح 

من (مفلس بعد حجر) عليه (لصلحة) فيهنٌ. (و) تصمٌ ربلا شروط ی( 
كما لو تقايلا في آبتی أو شارٍء كما لو فسح فيهما بخيار شرطر» فالاو بمع. 
وتصح بلفظهاء (وبلفظ 0 و) بلفظٍ (ببعء وبما يدل على معاطاق) لان 
القصد المعنى» فيكتفى .ما ادا كالبيع. 

(ولا خيارٌ فيها) أي: الإقالةٍ لا مجلس» أو غيره؛ لأنها فسخ (ولا شفعة) 
فيها. نصّاء (كالردٌ بالعيب') . (ولا يح بها) أي: الإقالة (مَنْ حلف لا 
يسجع) ولا يبر بها من حلف ليبيعن سواءً حلف بطلاق» أو عتتيء أو غيرهما. 
(ومؤنة ردٌ) مبيم تقابلا فيه (على بائع) لرضاء e‏ أمانة بيار مشار بعد 
التقايل» فلا يلزمه مؤنة ردو كوديع؛ بخلافب ۽ الرد بالعیب؛ لاعتباره فوفر 

(ولا تصحٌ مع تلفي مشمن) مطلقا» لفوات محل ا 
ثُن. . ( لامع (موت عاقلن بائ أو مشر؛ لعدم تأنيهاء وكذا لا تصح مع غيبةٍ 
أحليهماء (ولا بزيادةٍ على عنِ) معقود به» (أو) مع (نقصه» أو بغيرٍ جسيه) 


)1-١(‏ في (س): لكالعيب». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: سواء قلنا: إنها فسخ أو بيع] . 


4۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


والفسخ: رفع عقا من حين فسخ. 


شرح منصور 


لان مقتضى الإقالةٍ رد الأمر إلى ما كان عليه ورحوعٌ كل منهما إلى ما كان 
له. فلو قال مشار لبائع: قلي ولك ككذاء ففعل» فقد كرهَةُ أحمد؛ لشبهه 
كسائل العينة؛ لأنّ السلعة ترحمٌ إلى صاحبهاء وييقى له على المشازي فضلٌ 
دراهم. قال ابن رحب: لكنْ محذورٌ الربا هنا بعيدٌ حدا(). 

40 (والفسخ)/ بإقالة9"© أو غيرها (رفع عق من حين فسيخ) لا من أصله» 
فما حصل من كسب وثماء منفصل» فلمشر؛ الحديث: «الخراج بالضمان)20). 
ولو تقايلا بيغا فاسداء يشل لكك ن لارتفاعه. 


.1417/4 انظر: معونة أولي النهى‎ )١( 
. في (م): «بالإقالة»‎ )۲( 
.۱۹۲ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


باب الربا والصرف 
الرّبا: تفاضلٌ في شيا ونساءٌ في اشيا مخقتص بأشياءً ورد 
فيحرمٌ ربا فضل ي کل مكيل أو موزون» بجنسره» وإن قل» كتمرةٍ 


(الربا) حرم إجماعا؛ لقوله تعالى: وحم الربوا 4 [البقرة:٠۲۷]»›‏ 
وحديث أبي هريرةً مرفوعاً: «اجتَّبُوا السّبعٌ الموبقات»). وهو لغة: 
الزيادة. وشرعاً: (تفاضل في أشياءً) وهي المكيلات يجنسهاء والموزونات 
بحنسيها. (ونساءً في أشياءً) وهي المكيلات بالمكيلات» ولو من غير 
جنسيهاء والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا. (مختص 
بأشياء) وهي المكيلات والموزونات. (ورة) دليلُ (الشرع بتحريمها) أي: 
تحريم الربا فيهاء نصًا في البعض» وقياسا في الباقي منهاء كما ستقف 
عليه. 

(فيحرمٌ ربا فضل في كل مكيل) مطعومء کر وارز أو لاء کاشتان 
ججنسه. (أو موزون) من نقاو أو غيره مطعوم كسكر أو يزه مط 
(جسه) لحديث غينادة بن الصامت مرفوعاً: «الذهب بالذهبي» والفضة 
بالفضة» والب بال والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء واللح بالملح» > مثلاً .مثل» 
د بيد). رواه جمد ومسلء0"). وعن أبي سعيار مرفوعاً نحوه. متفق غاي 
روان قل) المبيع» (كتمرة بتمرة) لعموم الخبر» ولأنه مال وز بيه CEY‏ 
به من حلف لایع مكيلاً فيكال. وإن حالف عادةٌ» كموزون. و(لا) يحرم الربا 


.)89( أخرجه البحاري (1/57؟): ومسلم‎ )١( 
.)۸۱( )۱١۸۷( أحمد ه/. ال ومسلم‎ )۲( 
.)۸۲( )١1585( البحاري (الالكاي ومسلم‎ )۳( 


Yo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراتات 


شرج منصور 


في ماي ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعه من غير ذهب أو فضي 
کو من حا وحديدٍ» وحرير وقطن» ونحو ذلك. ولا في فلوس 
عددا ولو نافقة 

ويصح بيع صْبرةٍ بجنسهاء إن علما كيلهما وتساويّهماء أو لا 
وتبايعاهما مثلاً بمثل» فكيلتاء فكانتا سواءً. a‏ 


(في ماء) لإباحته أصلاً وغل گول عادة(0), 

(ولا) ربا (فيما لا يوز عرفاً لصناعته) ا سعره بها (من غير 
ذهب أو فضة) فأمًا الذهبُ والفضةٌ فيحرمٌ فيهما مطلقاًء (كمعمول من 
نحاس) كأسْطال» ودُسوت(". (و) معمول من (حدياي) كنعالٍ9» أو 
سكاكين. (و) يعوو من (حرير وقطن) كثيابر. (و) معمول من (نحو 
ذلك) كأكسيةٍ من صوفيء وثيايو من کتان. رولا في فلوس) يُتعاملٌ بها 
(عدداء ولو كانت (نافقة) للنروحها عن الكيل والوزن» ولعدم النص 
والإجماع» فعلةٌ الرّبا في الذهب» والفضة» كونهما موزوني جنس» وفي الب 
والشعير» والتمرء والملح» كونْهنَ مكيلات جنس. نصًا. وألحق بذلك كل 
موزون» ومكيل؛ لوحو العلة فيه؛ لأنّ القياس دليلٌ شرعييٌ» فيحب استخراج 
علةٍ هذا الحكوء وإثباله في کل موضع ثبت عله فيه ولا يجري في مطعوع لا 
یکال» ولا یوزد كجوز وبيض وحيوان. 

(ويصح بیع صبرق) من مکیل (ب) صرق من (جدسيها) كصيرةٍ تمر 

(أبصيرة تمر؛» (إنْ علما كيلّهما) أي: الصبرتين» (و) علما (تساويهما) 

كيلاً؛ بو جود التصرط وهو التمائلٌ أو لا) أي: أو م يعلما كيلهماء ولا 
تساويهماء (وتبايعاهما مغلا بمثل فكيلتاء فكانتا سواءً) لوحود التماثل. فإن 
)١(‏ في (م): «عدة» . ٠‏ 
(۲) دسبت: دنين» دن صغير. ودست الغسيل: مركن تغسل فيه الثياب. «تكملة المعاحم العربية» 
لدوزي: (دست). 


(6) فوقها في الأصل: اعيل». 
(5-4) ليست في (م). 


وحب جيل بخفيفي. لا.مسوسء ولا مكيل يجنميه وزناً» ولا موزون 
نميه كياد إلا إذا لم متمار انه قا ا الشرعي.. 


ويصح إذا احتلف الحنسٌُ كيلا AAT EE‏ 


نقصت إحداهما عن الأخرى» بطل» وكذا زبرة حدیل بزبرة حدیل» فإن 
احتلف الجنس» لم يجب التماثل» ويأتي. لكن إن تبايعا صبرةٌ من بر بصيرةٍ من 
شعير مثلاً.عثل» فكيلتاء فزادت إحداهماء فالخيار. 

(و) يصح بیع (حب جیا بحب (خفيفي) من جنسيه: إن تساويا 
كيلاً؛ لأنه معيارهما الشرعي» ولا يؤثرٌ احتلاف القيمة. و (لا) يصح بيع 
حب )حب (مسوس) من جنسيه؛ لأنه لا طريق ا 
ال به كالعلم بالتفاضل./ (ولا) صح بیع (مکیل) كتمر؛ وبر وشعير 
(بجنسيه وزناً) كرطل تمر برطل تمرء (ولا) بيع (موزون) كذهسي اوفضة 
ونحاس» وحديك» (جنسه كيلا ا «الذهب بالذهب» 2 بوزي 
والفضةٌ بالفضة› وز بوزن» والبة باليرٌ كيلاً بکیل» والشّعيرُ بالشعير» كيلا 
بکیل»(). رواة الأثر مُ من حديث عبادة. رک عن اي ر ر 
«الذهب بالذهب وزناً بوزن» ملا عثل» فمَن زاد أو استزادء فهو ربا». ولأنه 
لا يحصل العلمٌ بالتساوي ن مخالفة العيار الشرعوة (إلا إذا علم ارا 
أي: المكيل 0 وزناه أو الموزون المبيع يحنسيه20) كيلاً (في معياره 
الشرعي) فيصح البيع؛ للعلم بالتمائل. 

(ويصح) البيع (إذا اختلف الجدس) کتمر ب وکیا ولو كان امييع موزون 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» 1177/5-/70/1. 

(۲) في صحيحه .)84()١588(‏ 
(۳) بعدها في (م): «له4. 
)٤(‏ في الأصل: «ر». 


(5) في (س) و (م): من جنسه). 
a)‏ ف (س): «كبر بشعير». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۹/۲ 


منتهی الإزادات 


شرح منصور 


ووزنأء وجزافاً. وبيع لحم كثله من جنسيه. إذا تزع عظمّه وبحيوان 
من غير جضيه» كبغير مأكولر. وعسل عثله. إذا صفي. . وفرع معه 


(ووزناً) ولو كان المبيعُ مكيل (وجزافاً) لقوله عليه الصّلاةٌ واللام: «إذا 
احتلفت هذه الأشياء» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيٍ». رواة مسلم» » وأبو 
داو3()» ولأنهما جنسان يجوز 0 بيتهماء فجارًا جزافاً. وحديث 
حابر(" في النهي عن بيع الصبرةٍ بالصيرة من الطعام لا يدرّى ما كيل هذهء 
وما کیل هذه» محمولٌ على الجنس الواحل؛ جمعا بين الأدلة. 

(و) يصح (بيسعٌ حم بثله) وزناً (من جدميه) رطبا ويابساء (إذا نُزِعَ 
عظمه) فان ۽ بيع یابس منه برطبه» ا ُ 
يصح؛ م؛ للجهل بالتساوي. (و) يصح بیع لحم (بحيوان من غيرٍ جدميه) كقطعة 
من للحم إبل بشاقٍ؛ لأنه ربو بيع بغير أصيله ولا جنسه. فجاز (ك)بيعه 
(بمحيوان (غيرٍ مأكول) أ و بأثمان. وعَلم منه آنه لا يصح يځ لم بحيوان من 
جنسه؛ لحديث: تھی عن بع اطي بالج ل وا بیع 
جنل كيلا راذا صقم كل منهما من شوه وإ ل ص لما سبق إن اح 
النس» وإلا حار التفاضل» كعسل قصب بعسل نحل. (و) يصح بيع (فرع) 
من حنس() (معه) أي: الفرع (غيره لمصلحته) كجبن» فإك فيه ملحاً لمصلحته. 
(۱) مسلم »)۸۱()۱١۸۷(‏ وأبو داود (٠7"75)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(۲) أخرحه مسلم »)١١١۰(‏ والنسائي في «اجتبی» ۲۷۰/۷. 

(۳) لم نحده عند أحمدء وقد أحرجه البيهقي في «السنن الكيرى» ٥‏ وف معرفة الستن والآثار» 
۰٦٦ - 10/۸‏ من حديث القاسم بن أبي بزة. قال: قدمت المدينة» فوحدت نخنروزا قد حررت» 
فجرّئت أجزاء» كل منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها حزءًاء فقال لي رجحل من أهل المدينة: إن رسول الله 
ل نهى أن يباع حي عيت» قال: فسألت عن ذلك الرحل» فأخبرت عنه خيراً. ْ 
وانظر: «المغيني» 4١/١‏ و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) .41/١17‏ 


)٤(‏ في (س): «جنسه». 


أو منفردا بنوعه» کجبن بن وسمن بسمن مُتمائلا. . وبغيره» زب 

كَخِيض») ؛ ولو مُتفاضلاً. إلا مثل زب بسمن» لاستخراجه منه. 
ا ٠‏ كك بنوعه ولا يفرع غيره» ولا 

فرع بأصله» كأقطر بلبن. ولا توج ب ار ببوعة اي ل ته 


واججنس: ما شيل ناعأ واممامءمةةء ةم ف وة مة ومو ءءء ووم ةمة ون مهارن 


(أو منفردا) لیس معهُ غيرهء كسمن (بنوعه. كجين بجن) متماثلاً وزناء 4 
ک (سسمن بسمن متمائلاً) كيلا إن كان مائعاء وإلا ا . (و) يصح بيع 
فرع معه غيره لمصلحته أو لاء (ب) فرع (غیره» كزبدٍ بمخيسض ولو 
متفاضلا) كرطل زياد برطلي مخيض»؛ لاختلافهما حنساً زعت اتفال وإن 
كانا حدما والعدا نا 0 الاتصال بأصلٍ الخلقةء كالتمر ونواه» رالا مفل(١)‏ 
زباږ بسمن) فلا يصح بيه به؛ (لاستخراجه) أي السمن (منه) أي: لزب 
فيشبة بيع السمسم بالشيرج. 

و (لا) يصح بيع (ما) أي: ا La‏ مل 
ککشك ي بنوعه) أي: كشك ؛ لأئه كمسألة مد عجوةٍ ودرهم (ولا) بيع 
ارح ا ی ر غ و بهريسة؛ لعدم 
إمكان التماثل» (ولا) بيع (فرع بأصله كأقط) أو زببء أو سمنء أو يسان 
(بلبن) لاستخراجه منه» أشبة بيع لحم بحيوان من جنسيه. (ولا) يصح بيع 
(نوع مستة النارٌ) كخبز شعير (بنوعه الذي ل تمسّه) النارٌ كعجين شعير؛ 
لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهماء فيجهل التساوي بيتهم. 

ا ت شي ء(٤)‏ حاص شل أنواع) أي: أشياء مختلفة/ بالحقيقة. 
)١1(‏ ليست في الأصل. 

(۲) ليست في م). 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال في «القاموس» : الكشك: هو ماء الشعير. وني «الإقناع» 


في باب جامع الأيمان: إن الكشك هو الذي يعمل من القمح واللبن]. 
(5) في (س): لمسمى». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۰/۲ 


نينا كالذهب والفضةء والبرٌ والشعيرٍ» والتمر واللح» وفروغها أحناس» 


كالادقة والأخبازء والأدهان. واللحم» واللبن أحناسٌ» باحتلاف 
أصوهما. والشخيٰ والمخ والالية والقلب والطختالة: والرّئة 
والكاية والب والكارع ونان قن سدع لظ Ne RS‏ 


0 ادعب صم وقد يكون النوع جنساً باعتبار ما 


كالاميع يشم لبقي 3 والتَكْرُوري”©؛ وغيرّهما. (والفضة» 
والرة والشعر والتمزء ولي لشمول كل اسم من ذلك لأنواع. 
(وفروعها) أي: الأحناس (أجناس كالأدفة و الأخباز » والأدهان) 
والخلول ونحوها. فدقيق البرٌ حنس» وخبژه جنس» ودقيق الشعير جنس» 
وخبژه حنس» والزيت جنسء والشيرج جنس» والسمن جحنس» يو 
الزيتون حنسْ» وزيت ؛ القِرطِم” اف وزیت الجر جحنس» وزيت 
الكَنّان حنسٌ» وهكذا. وَدُهْنْ وردء وبَنَفْسَجٌ وياسّمِين» ونحوها حنسٌ 
واحدٌ إن كانت من دهن واحدء ولو اختلفت مقاصذها. (واللحم) 
أجناسٌ» (واللبنُ أجناسٌ باختلاف أصولهما) فلحمٌ الإبل حنسٌ» ولبنُها 
جنسٌ» ولحم البقر") والجواميس جنس ولبتهما حنس؛ ولحم الضأن والمعزٍ 
جنس» ولبئهما حنس» وهكذا سائ روات فيجوڙ بيع رطل لحم ضأن 
برطلي لحم بقر. (والشحم والمخ والأليَةُ) بف بفتح الهمزق (والقلسب» 
والطحال)27 بكسر الطاء » (والرئةء والكلية والكبة > والكارغ 


)١(‏ الذهب البندقي: نوعٌ من الذهب» منسوب إلى البندقية» من مدن إيطاليا. «المعجم الوسيط») (بندق). 


(۲) تكرورء بالضم: بلد بالمغرب. «القاموس المحيط): (تكر). 

(۳) في الأصل: «الأنواع». 

(5) في (م): «وزيت». 

[(ف4 القِرطِم» کزبرج وعُطفر: حب العُصّفر. «القاموس امحيط:(قرطم). 

(5) الملْحَمْ كجعفر: نبت معروف. «القاموس المحيط»:(سلجم). 

(۷) بعدها في (س): لاجنس». 

(۸) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [هو لكل ذي كرشء إلا الفرس» فلا طحال له]. 


Y0» 


أجناس. 

ويصح بيع دقيق روي بدقيقه» إذا استويا نعومة. ومطبوخه .كطبوخيه 
وححَبّزه بخبزه» إذا اسمّويا تشافا أو رطوبة. وعصيره بعصيره» ورطبه 
50 ويابسيه بيابسه. ومنزوع نواه .مثله. راا ولا 
منزوع نواه .ما نواه فيه. ولا حب بدقيقه أو سويقه, ولا دقيق حب .. 


أجداس) فيجورٌ بيع رطلٍ شحج برطلي مخ وهو ما يخرجٌ من العظام؛ أو 
برطلي أله مطلقاً؛ لأنهما جنسان. 

(ويصح بيع دقيق ربوي) كدقيتي ذرةٍ (بدقيقه) مثلاً عثل» (إذا استويا) 
أي: الدقيقان (نعومة) لتساويهما على وجه لا ينفرد أحذهما بالنقص» فجارٌ 
كبيع التمر. (و) يصح بیع (مطبوخه) أي: الربوي (عطبوخه) من جنه 
كرطل من بقري برطل منه مثلاً .عثل. (و) يصح بيع (خبزه بخبزه) کخبز 
د بر بر شلا شل (إذا استويا) أي: الخبزان (نشافا أو رطربق لا إن 
احتلقا. . (و) يصح بيع (عصيره بعصيره) كمد ماءِ عنبي عثله. . (و) يصح بیع 
(رطبه) أي: الربوي (برطبه) كرطب برطبي» وعنب بعتب مفلا عشل. (و) 
يصح بیع (يابميه بیابسیه) كتمر بتمر» وزبیبو بزبیب مشلا عشل. (و) يصح 
يع (منزوع نواةٌ) من تمر وزبيب یب مدیم منزوع النوى من جنسيه مثلاً .عثل» 
کما لو کانا مع نواهما. و (لا) يصح بیع منزوع نواه(١)‏ (مع نواه بما» أي: 
يمنزوع النوى (مع نواه) لزوال التبعية» فصار(") كمسألة مد عجوةٍ ودرهم. 
(ولا) بيع (منزوع نوا بما نواه فيه) لعدم التساوي. (ولا) بيع (حسب) من 
بر وشعير» وذرةٍ ونحوها (بدقيقه أو سويقه) لانتشار أجزاء الحب بالطحنء 
فيتعذرٌ التساوي» ولأحذٍ النار من السويق. (ولا) بيع (دقيق حبا) كبر 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) ليست في (س). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۱/۲ 


بسويقه» ولا خبز بحبّه أو دقيقه» أو سويقه. ولا نیهه .معطب و چه» ولا 
أصله بعصيره) ولا حالصه» أو مشوبه .حشوبه» ولا ر بيابسه. 
A4 E‏ وو ك 

ولا المحاقلة» وهي: بيع الحب المشتد في سنبله بجنسيه. ويصح بغير 


ججنسة. 


(بسويقه) لأحذٍ النار من أحدهماء وكحب مقلي ببيء. (و لا) بيع (خبز 
بحبّه أو دقيقه, أو سويقه) للجهل بالتساوي؛ لما في الخبز من الماء. (ولا) ف 
(نيئه) أي: الربوي (بمطبوخه) كلحم نيءٍ بلحم مطبوخ من جنميه؛ لأخخل 
النار من المطبوخ. (ولا) بيع (أصله) كعنب (بعصيره) كبيع لحم بحيوان من | 
جنسيه. (ولا) بيع (خالصه) أي: الربوي كلبن .عشوبه. (أو مشوبه بمشوبه) 
لاثتفاء التساويء أو الجهل به. (ولا) بع (رطبه) أي: الجنس الربوي (بيابسيه) 
كرطبو بتمرء وعنبي بزبيبي؛ لحديث سعد بن أبي وقاص» أن الي ميو سيل 
عن بيع 5 بالتمر» فقال: «أينقص الرظبُ إذا ييس؟»» قالوا: نعم» فتهى 
عن ذلك. رواه مالك/ وأبو داود(). 

(ولا) بيع (امحاقلة) لحديث أنس مرفوعا: نهى عن الحاقلة. رواة 
البخحاري(). . (وهي ؛ بيع الحبا) کال والشعير» (المشتد في سنبله بجدسيه) 
للجهل بالتساوي؛ وكذا يع قطن في أصوله يقطن. فإن a‏ 
وبيع ولو بجنسيه لمالك الأرض» أو بشرط القطع» صح إن انتفعَ به. (ويصح) 
nS‏ 
سنبله بشعير أو فضة؛ لعدم اشاراط التساوي. 


.)۳۳٣۹( وأبو داود‎ ۰1۲٤/۲ مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) في صحيحه (77017)) وجاء في هامش الأصل ما نصه: [الحاقلة: مأحوذ من الحقل» وهو الزرع 
إذا تشعب. محمد الخلوتي]. 

(5) بعدها في (س): «يكن». 


YoY 


ولا المزاب» وهي: بيع الرُطَبٍِ على النحل بالتمرء إلا في العراياء 
وھ ب خرصا عل هنا يؤول لبد إذا حف د كنات ا 
دون مسة أوسقء محتاج رطب ولا ن معه. eae‏ 


(ولا) بيع (المزابنة) لحديث ابن عمرّ: نهى عن( المزابنة. متفقٌ عليه). 
(وهي بيع الرطب على النخل بالتمر) لما تقدم» (إلا في العرايا) جمع عريةٍ 
(وهي يعٌه) أي: الرطب على النخلٍ (خرصاً بمثل ما يول إليه) الرطبُ (إذا 
جف) وصارً تمرأً (كيلاً) لأنّ الأصل اعتبارٌ الكيلٍ من الجانبين» فسقط في 
أحدهماء وأقيم ا خرص کا للحاحة» فيبقى الآحر على مقتضى الأصلء 
(فيما دون خمسةٍ أوسق) لحديث أبي هريرة مرفوعا: رخص في العرايا بأن 
تباع بخرصها فيما دون مسة أوّسق» ("أو خمسة أوسق©. متفق عليه9). فلا 
يجوز في الخمسةٍ؛ لوقوع الشك فيهاء ويبطل البيعٌ في الكل (نحتاج لطبي 
ولا غن) أي: ذهب أو فضة (معه) لحديث محمود بن لبید(). متفق عليه. 
وظاهره: لا تعتيرٌُ حاحة البا نع إل ار إذا ل يكن معان إلا الرطب . وقال 
أبو بكر 59 واحد: يجوز 9 إذا حار مخالفة الأصلِ لحاحة اتفگ فلحاحة 


)١(‏ بعدها في الأصل و (س): لابيع». 

(؟) البخاري (۲۱۸۰)» ومسلم (077(19437. 

(۳-۲۳) ليست ف (م). 

.)١541( البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) في (س): لأسيد». وهو: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن الأشهل؛ 
الأنصاري» الأوسي. قال البخاري: له صحبة. «الإصابة) 178/49. 

والحديث أورده الزيلعي في «نصب الراية» 2١4 - ١/4‏ ونقل عن صاحب «التنقيح» تخطتته للموفق 
صاحب «الكاقي» 4٤/١‏ في قوله: متفق عليه. قال صاحب «التنقيح»: ووهم في ذلك فإن هذا ليس 
في «الصحيحين»؛ ولا في «السنن)ء بل ولا في شيء من الكتب المشهورةء ولم أحد له سنداً بعد 
الفحص البالغ» ولكن الشافعي ذكره في كتابه» في باب العراياء بغير إسناد. انتهى. وانظر: «الأم) 
۳ و «التلخيص الخحبير» .٠١/۳‏ 

(7) هو: غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته» وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .58/١7‏ 
(۷) في المحرر .۳۲١/۱‏ 


Yor 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بشرط الحلول وتقابضهما .مجلس العقد. ففي حل َحليټٍ وي مر 
بكيل. فلو سلّم أحدُهماء ثم مشيًا فسلّم الآخرٌ صح. ولا تصح في 


الاقتيات 0 کک ا حا الروك ٠‏ 

ا ل o‏ 05 ف 
العراياء (ف)القبض (في) ما على (نخلٍ بتخلية» و(“ في تمر بكبل) أو نقل لما 
عَم كيله. قال في «شرحه(2. ولا يه يشارطٌ”© حضورٌ تمر عند نل (فلى 
تبايعا و(سلم أحدهما ثم مشيّاء فسلم الآخسرٌ) قبل تفرق» (صح) لحصول 
القبض قبل التفرق. وعُلِمَ ما تقدمٌ أذ الرطبّ لو كان بحذوذاء لم جز بيعه 
بالتمر؛ للنهي عنه» والرخحصة ورد في ذلك؛ ياعد شيعا فشيعا الحاجة التفكه. 
E STS‏ نقد لم 
يصحّ. ولا يعتيرٌ في العرية كوثها موهوبة. وإ ترك العرية مشتزيها حتى أمرت» 
بطل البيعٌ؛ ويأتي في البابء بعده. (ولا تصح في بقية الفمار) لحديث 
الزمذي( عن سهلء ورافع0”©) مرفوعاً: نهى عن بيع(" المزابنة: الم بالتمر 


)١(‏ ليست في (م). 

.۰٤/6 5 

(0) في الأصل: «يعتبر». 

)٤(‏ في (م): «وإن». 

(ه) في سننه (۱۳۰۲). 

)٦(‏ بعدها في (م): «بن حديج» > وهو: أبو عبد الله أو أبو حديج» الأنصاري» الأوسيء الحارثي. 
استصغره النيّ يد يوم أحد. (ت 74 ه). «الإصابة» 77/7-/711. 

(۷) ليست في الأصل و (س). 

(۸) في النسخ الخطية و (م): «التمر»» والمثبت من «سنن» الزمذي. وسهل» هو: ابن أبي حثمة بن 
ساعدة بن عامر بن عدي الأنصاري» الأوسي. اختلف في اسم أبيه» فقيل: عبد الله وقيل: عامر. 
كان لسهل عند موت الني بيه سبع سنين. مات في أول حلافة معاوية. «الإصابة) 711/4. 


؟ 


ولا زيادة مشتر ولو من عددٍ في صَمَقات. 

ويصح بيع نوع جنس أو و بنوعيه أو نوعه» كدينار فُراضةٍ 
وهي: لح ار له رمحن بمححن ار سين أو 006 
يمحم > وحنطة جمراء و راء بيضاء ور مَعَقِلي وبري بإبراهيمي» 


إلا أصحاب العّراياء فاه قد أَؤِنَ لهم وعن بيع العنب بالزبيبب. ولان العرايا 
رحصة ولا يساويها غيرُها في كثرة الاقتيات» وسهولة الخرص. 

(ولا) تصح (زيادة مشتر) على القدر المأذون فيهء (ولو) اشارا (من عد 
في صفقات) بان اث شترى حمسة أوسق فأكثر» من اثنين فأكثرء في صفقتين 
فأكثر؛ لبقاء ما اة على الأصل ف مربي وان ؛ باح عريتين لشخصين» وفيهما 
أكثذ من خممسة 3 أُؤْسُّقِ جاز؛ لأنّ المعتيرٌ في اللجواز حاجة المشتري. 


(ويصح بيع نوعي جسس) مختلفي القيمة» بنوعيه أو نوعه. (أو) أي 
ويصح بیع (نوع بنوعيه, أو نوعه ك) سبيع (دینار قُراضة, وهي قطعٌ ذهب 
أى قطع لی ديار (صحي + معها (ب) دينارين (صحيحينء أو 
أراضين) إذا تساوت27 وزناً./ (أو) بيع ذينار وصحح ب عدار (صحينج ) 
مثله وزناً. (و) كببع (حنطةٍ حمراءً وسعراء(© بس) _حنطة (بيضاءً) وعكسه. 
(و) كبيع (قر مغقلي وبني( بابراهيمي0”) وعكسه. وكبرني 
وصيحاني(" .عَعْقِليُ وإبراهيمي مثلاً عثل؛ لأنّ المعتبرٌ امثليةٌ في الوزن أو الكيلء 
)١(‏ في (س): لاتساويا». 
(۲) في (س): لاسوداء». 
(7) نسبة إلى مُعْقِل بن يسار المزني. «المصباح امنير»: (عقل). 


(2١‏ نوع من أحود التمر ونقل السهيلي أنه أعجمي» ومعناه: حمل مبارلكٌ قال: (بر) حمل. و(ني) 
حيدٌ o.‏ في كلامهاء وتكلمت به. «المصباح المنير»: (برن). 

220( الإبراهيمي: تمر أسود. «القاموس المحيط»: (برهم). 

6 الصَبْحَاني: تمر معروفٌ بالمدينة» ويقال: كان كبش امه صيحان» شد بنخلة» فنسبت إليه 
وقيل: صّيحانية. قاله ابن فارس والأزهري. «المصباح المنير):(صاح). 


هه" 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


o/۲ 


منتهى الإرادات 


ونوّى بتمر فيه نوّىء ولبن بذات لبن» وصوفي يما عليه صوف» 
ودرهم فيه نُحاسٌ بنحاس أو مساويه في غش وذات لبن أو صوفبي 


.عثلهاء وتراب معدن وصاغة بغير جنسيه؛ وما موه بنقدٍ من دار 


ونحوهاء بجنسيه» ونخل عليه ثمرٌ .عثله وثمر. 
لا القيمة والجودة. 

(و) يصح بيع (نوى) تمر (بتمر فيه نوى؛ و) بیع (لبن بذات لبن) ولو 
ا . (و) يصح بيع (صوف بما) أي: بحيوان (عليه صوفً) من جنميه. 
(و) بيع (درهم فيه نخاس بنحاس, أو ب) دره(2© (مساويه في غش) 
فإذا) زاد غش ا ب ا وكذاإن جهل. (و) بيع (ذات لبن) 
عثلهاء (أو) ذات (صوف بمثلها) لأن النوى بالتمرء ال واللبِنَ 
بالحيوان» والنحاس ي الدرهم غيرٌ مقصود, فلا أثرَ له ولا يقابله شيءَ من 


الشمن» أشبة املح في الشيرج (": وحبات شعير بحنطة. (و) يصح بیع (تراب 
معدن) بغير جنسيه. (و) بيع تراب (صاغةٍ بغير جدسيه) لعدم اشتراط الممائلة 


إذن. فان بيع تراب معدن ذهبيء أو صاغة بفضةء أو بالعكس» اعمَيرَ الحلول 


والتقابض بامحلس» ولا تضِبٌ جهالة المقصود؛ لاستتاره بأصل الخلقة في 2 
وحول عليه تراب الصّاغة» ولا )يصح بحنسيه للجهل بالتساوي. (و) يصح 

بيع (ما موه بنقدٍ من دار ونحوها”*) كباب وشباك (بجدسيه) أي: النقدٍ 
ممه به. (و) بيع (نخلٍ عليه ق أو رطب ربمثله) أي: بنخل عليه تمر أو 
رطب. (و) بیع نخل عليه مر ب (تمر) أو رطبو؛ لأنّ الربوي في ذلك غير 


)١(‏ في (س): «بدراهم». 

(۲) في (م): الفإن». 

(۲) في الأصل: «بالشيرج». 

(4) في (س): «فلا). 

(ه) في الأصل: «أو غيرها». 

(7) في النسخ الخطية و (م): «أو»؛ والمثبت من عبارة المان. 


5؟ 


ولا روي بجنسيه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهماء كمد 5 


مقصود بالبيع» فوحوده كعدمه. وكذا حل تمر جنل تمر ونحوه» وكذا عبد له 
مال إذا اشارا بشن من جنس ماله واشترطة إن لم يقصذة. 

(ولا) يصح بيع (ربوي بجنسيه ومعهما) أي: العوضين» (أو) مع 
(أحدهما من غير جنسيهماء كمد عجوةٍ ودرهم بمثلهما) أي: مد عجو 
ودرهم» ولو أن المُدّينِ والدرهمين من نوع واحار. ا بيع مد عجوةٍ 
ور (مدین) من( عجو (أو بدرهمين) وكبيع على بذهب بذهب» 
اعا فف فة رتس مسال م عجرو ودرهم؛ لأنها مثلت بذلك. 
ونص على عدم جوازها؛ لحديث فضالة بن عبيد: أت التي ميد بقلادةٍ فيها 
ذهب وخررٌ ابتاعها رحل بتسعة دنانيرء أو سبعة دنانير» فقال النٌ ما : 
«لاء حتى مير بیتهما»» قال» فردّه حتى ميّرَ بيتهما. رواهٌ أبو داود۳» 
ولمسلم) أنه َي أمرّ بالذهب الذي في القلادق شرع وحده» ثم م قال ب 
«الذهب بالذهب» وزناً بوزن». ومأحد البطلان TEES‏ لاله قد 
يُتَحَدُ حيلة على الربا الصريج» كبيع معة في كيس تتين» جعلاً للمعة الثانية 
في مقابلة الكيس» و لا يساوي درهما()» أو أنَّ الصفقة إذا اشتملت على 
شيئين مختلفي القيمقى سط الثمنُ على قيمتيهماء فهو من باب التوزيع على 
لحمل وهو يودي م(" إلى يقين التفاضل» أو إلى اجهل بالتساوي» و كلامّما 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [العحوة ضرب من أحود التمر بالمدينة» نخلها يسكى لينة. 
«المطلع»]. 

(۳) في سننه »)۳٠١١(‏ وفضالة هو: أبو محمدء فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيسء الأنصاري» 
الأوسي. كان ممن بايع تحت الشجرة. (تاهه). «الإصابة» ۹۸/۸. 

.)89()١1991( في صحيحه‎ )٤( 

(0) في الأصل: «درهمان». 

(5) ليست في الأصل. 


YoY 
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or 


إلا اف كر يميا لا فا لت ل ويصح: 
أعطِي بخص هذا الدرهم تصفاء والآخبر فلوسا أو حاخة .أو : 
أعطي به نصفاً وفلوساء ونحوه. وقوله لصائغ: ل خاتما وزنه 
درهمٌ» وأعطيك مثل زنه» وأحرتك درهماء وللصائغ أحذ 
الدرهمين: احا ي اة الخائم» والثاني أخِرة هَ له. 


ومَرْحعٌ كيل عُرْفُ المدينق» ووزنٍ عرف مكة على عهد البي ما 


ييطلّ العقدَ في بابي الرب(١).‏ 

(إلا أن يكوث) ما معَ الربوي (يسيراً لا يُقصّدُ) بعقادٍ (كخبز فيه ملح 
بمثله) أي: ا a‏ لن اللح في الخبز لا يور في 
وزن» فوجودُه كعديه. (ويصح) قوله: (أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا) 
من درهيء (و) بالنصف (الآخر فلوساًء أو حاجة) كلحم (أو") قوله: 
(أعطني به) أي: ا (نصفاً/ وفلوساء ونحوه) كدفع دينار الاح بنصفه 
نصفأء وبنصفه فلوساء أو حاحة؛ لوحود التساوي؛ لان قيمة النصف في 
الدراهم(" كقيمة النصفو مع س أو الحاجق ر قيمة ة الفلو س أو الحاحة 
كقيمة النصفي الآخر. (و) يصح (قوله لصائغ: صغ لي خا من فضڊٍ : (وزله 
درهم م وأعطيك©) مكل زنته» و) أعطيك (أجرتك درهماء وللصائغ أخذ 
الدرهمين, أحذهما في مقابلة) فضة (الخاتم» و) الدرهمٌ (الفاني أجرة له) 
ولیس بيع درهم بدرهمون. 

(ومرجع كيل عرف المديدة) المدورة على عهده وّْ. (و) مرجع 
(وزن عرف مكة على عهد الب كله) لحديث عبد الملك بن عُمير مرفوعا: 


.۸١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في الأصل: «و». 

() في الأصل: «الدرهم». 
)٤(‏ في (م): «أعطيك». 
(ه) في الأصل: «الكيل». 


مه؟ 


وما لا عرف له هناك يعتبرٌ في موضعه» فإن احتلف اعتبر الغالب. فإن 
لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. وکل مائع مَكِيل. 
فا 
ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفّقا في علّة ربا الفضل› 10 


«المكيالٌ مكيالٌ المدينة» والميزانٌ ميزان مكة(. 

(ومالا عرف له هناك) أي: بالمدينة ومكة (يُعتِيرٌ) عرئه (في موضعه) لأنه 
لا حدٌ له شرعأء أشبة القبضّ والحررٌ. (فإن اختلف) عرمه في بلاده (اعتميرٌ 
الغالب) منهاء (فإن لم يكن) له عرف غالب (ردٌ إلى أقرب ما يشبهّه 
بالحجاز) کرد الحوادث إلى أشبو منصوص عليه بها. (وکل مائع) كلبنء 
وزيتو وشيرجء (مكيل) لحديث: كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصّاءع(©. 
ويغتسلٌ هو وبعض نسائه من الفرّق(©. وهي9©»: مكابيل قُدّرَ بها الملء فكذا 
سائ المائعات. ويؤيده حديث ابن ماحه() مرفوعا: نهى عن بيع ما في 
ضروع الأنعام إلا بكيل. 

(ويحرم ربا النسيئة) من الْنّساءٍ بالمدّء وهو: التأحيرٌ (بين ما) أي: مبيعين 
(اتفقا في علةٍ ربا الفضل) وهي: الكيل والوزن وإن اختلف الحنن. وأما احنس» 
فشرط لتحريم0" ربا(» الفضلء كما أن الزنا عله الحدّ والإحصان شرط للرحيء 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۳٣۰(‏ والنسائي في «امجتيى» »۲۸٤/۷‏ من حديث عبد الله بن عمرء ولم 
ضحد رواية عبد الملك بن عمير. 

وهو: أبو عمروء ويقال: أبو عمر» عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارية» القرشي» الكوثي. 
(ت77١ه).‏ «تهذيب الكمال» ۳۷١/٠۸‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۹١/١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (770) (51)) من حديث أنس. 

زفة أخر جه البخاري (۰ °(« ومسلم (۹ 1“ من حديث عائشة. 

)٤(‏ في (س): الوهو». 

)٥(‏ في سننه (51957): من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) في (م): «التحريم» . 

(۷) ليست في (س). 
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كمك بر عثله أو شعير» وكقرٌ فب د 
إن كان أحدهما نقد إلا في صرفه بفلوس نافِقةٍ 


و نساءً ني مکیل عوزون» im AES SSS‏ 
ج سے 


(ک)بیع رمد بر بمئله) أي: مد بر (أو) ب(مشعير. وكيبيع درهم من (قڙ 
بمرطل من (خبزء فيشارطً) لذلك (حلولٌ وقبضٌ0) بامجلس) مطلقا» 
وتمائل إن اتحد لح وتقدم. ولأنهننا مالان من أموال الرباء علئهما متفقة 
فحرم(" التفرق فيهما9» قبل القبض» كالصرفي. 

تنبيه: التقابضُ هنا - وحيت اعتبر(ة» - شرط لبقاء العقدٍ لا لصحيه؛ إذ 
المشروط لا يتقدم(") شرطه. و(لا) يعت شرط ذلك (إن كان أحدهما) أي: 
العوضين (نقداً) أي: ذهباً أو فضة» كسكر بدراهہ۷)» وخر بدنانير0»؛ لأنه لو 
حرم النساء في ذلك» لِسَد باب السّلم ؤ ف للوزوتاتة وقد رخص فيه الشرع. 
وأصل رأس ماله النقدان (إلا في صرفه) أي: النقدٍ د (يفلوس نافقة) نصّاء 
فيشترط الحلول والقبض إلحاقاً ها بالنقدء حلاف لجمعء وتبعَهُم في «الإقناع906». 

(ويحل١2‏ نساءً) أي: تأخيرٌ (في) بيع (مكيل بموزونر) كبر 
بسكر؛ لأنهما لم يجتمعا في علة(١١)‏ ربا الفضل» أشبة بيع غير الربوي بغيره. 


(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: حلول وقبض: فعلى هذا لو أحل بنحو يوم وم يتفرقا بعد 


العقد حتى مضى الأحل» م يصح» فلابد من الحلول والقبض]. 
(۲) كتب فوقها قي الأصل:«سواء احتلف الحنس أو اتحد». 
(۳) في الأصل: اافيحرم» . 

. في (م): «فيها»‎ )٤( 

(©) في الأصل: «اشترط» . 

(1) بعدها في (س) و(م): «على» . 

(۷) في (م): «بدرهم» . 

(۸) في (م): «بدينار» . 

.۲۷/۲ )٩( 

. ي (م): البحمل»‎ )١( 

)١١(‏ ليست في (م). 


۰ 


وفيما لا یدخله ربا فضل» كثياب وحيوان وتبن. 

ولا يصح , يع كالئ بكالئء وهو دين بدين» ولا مؤجّل لمن هو 
رجا را س مال سل ولا تارف الويمَين يسين في 
ذمتيهماء > ونحوه. ا EDS Re‏ 


(و) حل نَساءً (في) بیع (ما لا يدخله ربا فضلء كثيابي) بياب أو نقارء أو 
غيره» (وحيوان) بحيوان» أو غیره» (وتبن) بتبن» أو غيره؛ لحديث ابن 
عمرو()» أنه أمرهُ النيم كيه أن يأحذ على قلائص الصّدقة» فكان ياح البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمدء والدارقطين("©, وصحّحه. 

(ولا يصح بيعْ كالى بكالى) بالهمزء (وهو) بیع (دين بدين) مطلقا؛ لنهيه 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن بيع الكالىءٍ بالكالىء. رواه أبو عُبيد في الغريب. 
(ولا) بيع دين لغير مّنْ هو عليه يد ولا بيه (ممؤجل لمن هو عليه)/ 
لأنه ا ن أي: ولا يصح (جعلّه) أي: الدين (رأس مال 
سلم) لما تقدّم. (ولا) يصح (تصارف المدينين بجدسين في ذمتيهما) بان 
كان لزييس على عمرو ذهب» ولعمرو على زيار فضةء وتصارفاهما©)؛ 
لأنه بيع دين بدين. (و) لاء أي: ولسع (نحؤه) أي: ما تقدم بأن 
يكون لأحددهما 7 وللآاخر شعيرٌ دنا وتبايعاهما. . (ويصح) تصارقُهما 
ونحرُه (إن أحطير) بالبناء للمفعول9» (أحدهما) أي: الدينين9». ناء 
)١(‏ في الأصل: «عمرة. 0 
(؟) أحمد (5697)» والدارقطي ف لاستنه» 1۹/۳. 
(۳) غریب الحديث ۲۱-۲۰/۱. 
)٤(‏ جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [أي: موحل ولا غيره نقداً أو عروضاً]. 
(5) في (م): الوتصارفا». 
(7) ليست في (س). 


(۷) في (م): اللمجهول». 
(۸) في (س): «المدينين» . 
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أو كان أمانة. 
ومن وكل غرعّه في بيع سلعته» وأخذ ديه من ثمنهاء فباعَ بغير 
جنس ما علیه» م يصح أحذه. 
إلى من له عليه دراهم» فقال للرسول: حذ حقّك منه دنانيرٌ» فقال 
الذي أرميل إليه:. د ميخاحاً بالدنانين ل ج 
فصل 
والصرٌف: بيع نقد بنقار. OS E AEE‏ 


(أو کان( أمانة) لأنه بيع دين بعين. 

(ومَنْ) عليه دين فدوكل غرتّه) رب الح (في بيع سلعته) للمدينء 
(و) في (أخل دييه من ثميها) أي: السلعةء (فباع) ال وكيل السلعة (بغير جنس 
ما عليه) أي: امو كل (م يصح أخذه) أي: الوكيل دينه من ثمن السلعة. 
ا لأنه م يأذنه في مصارفة نفسيه؛ ولأنه منّهمْ. 

(ومّن عليه دينارٌ) ديناء (فبعث إلى غرييه) صاحب الدينار (ديشارا) 
ناقصاء (وتتمته دراهم,) م يجن لأنه من مسألة مد عجوو ودرهم. (أو 
أرسل) دن عليه دنانیر رسولا (إلى من له عليه دراهم» فقال) المرسل 
(للرسول: خذ) قدر (حقك منه دنانيرٌ فقال الذي أربيل إليه) للرسول: 
(خذ) دراهم (صحاحاً بالدنانير» م (j‏ نا لاه / كلت في الصرفي9». 
ولو أحذ الرسول رهناً أو عوضاً عنه بعّهُ المدينُ فذهب» فمن مال باعث. 

(والصرف بيع نقد بنقلي) من جنسيه؛ أو غيره» مأحوذ من الصّريفيء وهو 
40 بسنا في (م): «أحدهما» . 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: الصرف الثاني الذي هو صرف الدينار بالدراهم» وإما وكله 
في الصرف الأول حال الإرسال» وهو صرف الدراهم بالدنانير]. 
(۳) في (م): المن» . 


وييطل كسم بتفرقي بطل حيار احلس» قبل تقابُض. وإن تأر في 


بعض» بطلا فيه فقط. 

ويصحٌ التوكيلٌ في قبضء في صرف ونحوه» ما دام مو كله باججلس. 
تصويت النقدٍ بالميزان. 

(وييطل) صرف (ک)بطلان (سلم بتفرق) بدن (ِيُِضِلَ خيارٌ امجلس 


قبل تقابض) من الحانبين في صرف؛ لما تقدّم من( قوله كل : «يداً بيد:20). 
وني سلم قبل“ قبض رأس ماله؛ لما يأتي في بابه إن شاء | لله. روان تاخ 
تفاش ف صرف أو ورا س مال سلم (في بعض) من ذلكء (بطلا) أي 
الصرف والسلم (فيه) أي: المتأخر قبضه (فقط) لفواتب شرطه. وصحًافيما 
بض لوجودٍ شرطه» ويقومٌ الاعتياض”؟) عن أحد العوضين» وسقوطه عن ذمةٍ 
أحدهما مقامً قبطيه. 
ل و 2 52 %2 و 

(ويصح التوكيل) من العاقدين أو أحلرهما بعد عقاو ولي فيض في صرفب 
ونحوه) كربوي بربوي وسلم» ويقومٌ قبض وکیل مقامٌ قبض موكله (ما دام 
١‏ م 0 تعلق" به سواة بي الوكيل باكاين ال 
e‏ وإن وكل في العقدء اعتبرٌ حال الوكيل. 
)١(‏ في الأصل: «في» . 
(۲) تقدم تخريجه ص 7145. 
(۳) ليست ف (م). 
(4) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ويقوم الاعتياض. قال في «مجموع المنقور): ظاهر عبارتهم 
حلافه» ولم نفهم من عبارة «الإقناع» ما أشار إليه الشيخ منصور في «حاشية المنتهى») » ولا بجسر على 
ذلك» وعبارة ابن قندس الي أشار إليها: قال ابن قندس في احاشية المحرر» : قوله: ويشترط الحلول 
والتقابض ف المجلس. ظاهره: أنه إن لم يحصل قبض العوضين ف المجلس يبطل العقدء فقد يوخذ منه أنه 
لو صارفه» ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئاء ولم يقبض عوض الصرف في المجلس» لا يصح لعدم 
قبض عوض الصرف في المحلس» وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زماتنا]. 
(ه) في الأصل: المتعلقه» . 
(5) ليست في (س)» وحاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: وفسدت الوكالة. عثمان النحدي]. 


۳ 
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o6/Y 


ولا ييطل بتخاير فيه. و إن تصارفا على عييّن من حنسّين» 
ولو بون متقدم أو خير ضاحيه» وظهر. قصب أو عيب قي يمه ولو 
يسيراً من غير جنسيه» بطل العقدٌ. وإن ظهر في بعضه» بطل فيه فقط. 


وإن كان من جنسه» 46 يه مناه عام وان ووه 6 هار أيه eae NE SE‏ 


(ولا ييطل) صرف ونحوه ریخ ایر أي: باشتراط خيار (فيه) كسائر 
الشروط الفاسدة ي البيع» فص الد ويلزم بالتفرق. (وإن تصارفا على 
عينين) أي: معينين (من جنسين) كصارفتكَ هذا الدينار بهذ الدراهم فيقبل؛ 
ذکراا') وزتھماء أم لا. (ولو) كان تصارقهما (بوزن متقدم) على بحلس 
صرفب(" (أو بخبر صاحبه") بوزنه وتقابضاء (وظهرٌ غصبا) في جميعه (أو) 
ظهر (عيب في ميعه) أي: أحد العرضينء (ولو) كان العيب (يسيرا) راكاد 

عيبه (من غير جنسيه) أي: المعيب بأن وجد الدنانير رصاصاء أو الدراهم نحاساء 
أ فيها شين من ذلك يطل العقذ) نم لأنه باعة عه ما ل بملكة أو لم يسم9©» 
له أشبة: : بعثلف هذا البغل» فباكٌ ا / (وإت ظهر) الغصب» أو العيب*©») 
(في بعضه) بأن كان بعض الدنانير» أو الدراهم مغصوباًء أو نحاساء أو به 
على تفريق الصفقةء ويصح في الباقي بقسطه 

(وإن كان) العيب (من جدميه) أي: المعيبيء كوضوح ذهب وسوادٍ فضقٍ 
(۱) في م): «ذکر) . 
(۲) قي الأصل: «عقد» . 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: أو حبر صاحبه. المراد: ولو كان طريق العلم بوزنه المشاهدة 
والإخبارء لکن عبارته لا فواردع با روات عدت لاله محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ في (م): ايسلم». 
(ه) في (م): «البيع» . 
(3) في الأصل: «غاسا» . 
(۷) ليست في (س) و(م). 


“٤ 


فلآخذه الخيارء فإن ردّهء بطل» وإن أمسلك» فله أرشه بالمجلس» لا من 
جنس السّليم» وكذا بعدّه» إن جُعلَ من غير جنسهما. وكذا سائرٌ 
أموال الرباء إذا بيعت بغير جنسهاء مما القبضُ شرط فيه. 

فير بشعير ود بأحدهما عيب فرش بدرهم أو نحوه ما لا 
يشا رکه في العلّة» جاز. 


(فلآخلره) الذي صارٌ إليه (الخيارٌ) بين فسخ وإمسالكِء وليس له أح بدلِه؛ 
لوقوع العقدٍ على عينه: فإن أذ غيرّه أذ ما لم يعقذ عليه. (فإن ردّه) أي: 
المعيب» (بطل) العقد؛ لما تقدّم. (وإن أمسك) أي: أمضى العقدء (فله أرشه) 
أي(3©: العيبيء كسائر المعيبات البيعة (باجلس) ولو من غير جنس معيبي؛ 
لاعتبار التقابض فيه. و(لا) يأحذٌ أرشه (من جنس) النقدٍ (السّليم) لئلا يصير 
كمسألةٍ مد عجوةٍ ودرهم. (وكذا) يجوز أحذ أرش المعيب”" (بعده) أي: 
2 (إن جعل) الأرش (من غير جنسيهما) أي: النقدين» كبر وشعير؛ لعدم 

شتراط(2 التقابضٍ إذن» (وكذا سائرٌ أمو ال الربا إذا بيعت بيمربوي (غيرٍ 
ا 11 > وموزون بيع كموزون غير 


ججخنسية . 


ص 


(قبرٌ) بيع (بشعير) و(وّجدَ بأحليهما) أي: اير أو الشعير (عيب) من 
غير (؟) جنسره» (فأرش بدرهم أو نحوم من الموزونات اور 
العلق وهي7"»: الكيل في المثال» (جاز) ولو بعد التفرق؛ لا سبق» فان كان0© 


. بعدها ف (س): «أرش»‎ )١( 

(۲) في (م): «العيب» . 

)٣(‏ في الأصل: «اعتبار)» والمثبت نسخة في هامشه. 
)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: «وهو» . 

(5) حاء في هامش (س): [يساوي]. 


هه" 
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وإن تصارفا على جنسّين في الذَمَّةِ إذا تقايضًا قبل تفرق 
والعيبُ من جنسه» فالعقدٌ صحيح. فَقَبْلَ : ا شه 
وبعده» له إمساکه مع أرش» وأخحد بدله مجلس رد. فان تفرقا قبل 


بطل. 


ما يشا رکه في العلق» جازٌ في المجلس فقطء لا من جنس السليم. 

(وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرةٍ دراهم فضة» 
صح (إذا("» تقابضا قبل تفرقٍ) ولو م يكن العوضان معهماء واقتزضاهماء أو 
شاعا إل هر أخر رقا ديق الا تبیعُوا منها غائباً بناجز(). 
معناه: لا يباعٌ عاجلٌ بآحل» أو مقبوض بغيرٍ مقبوض» والقبض بالهلس 
كالقبض حال العقرء ثم إن وَحَدَ أحثهما ا ق ب دع وال فسن 
جنسيهء فالعقدٌ صحيخ) كما لو م يكين عبت شم ار بعلم المي قبل 
فرك و (ف إن عَلِمَهُ (قبل تفرق) عن المجحلس» فزلة 
إبداله) أي: طلب سليم بدله كالسّلم"؛ لأنّ الإطلاق يقتضي السلامة» (أو 
أرشه) أي40): وله امساگه مع أرشيه لا من جنس السليم. ١و2‏ إن علمه 
(بعدّه) أي: التفرق» فزلهإمساكه مع) أجل < (أرش) لاخحتلاف ا 
ويكوثٌ من غير حنس السلیم والعیبی كما تقدم. زیا واد بدلنم 
لأنّ ما حار إبداله قبل التفرق» حار بعده» كالْسْلمٍ فيه مجلس رَد فإن 
تفرقا قبله) أي: قبل أذ بدله» (بطل) العقدٌ؛ لحديث: «لا تبيعُوا منها غائباً 
بناجز»(°). 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «إن»ء والمثبت من عبارة المعن. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم ))١584(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۴) في (س) و(م): «كالسليم» . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 


كف 


وإن لم يكن من جنسه» فتفرقا قبل رد وأحذ بدل» بطل. 
وإن عن أحذهما دون الآحر» فلكل حكمٌ نفسه. 


وإن تلف عوضّ قبض في صرف ثم عُلمَ عيبه وقد تفرقاء» فس فسخ 


و 
ورد الموحود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده 010301 


رت .ر 


(وإن لم يكن) العيب (من جنسيه. فتفرّقا) أي: المتصارفان من امحلس 
(قبلَ ردٌ) معيب (وأخدٍ بدل»ه» (بطل) الصّرف؛ للتفرق قبل التقابض. 

(وإن عيّنَ أحدّهما) أي: العرضين من حنسين في صرفب (دوث) العورض 
(الآخر) بأن كان في الذمةٍ ثم ظهرّ في أحدهما عيبْ» (فلكل) من المعين وما 
في الذمةٍ (حكمٌ نفسه) فيما تقدم. ظ 

(والعقد على عينين ربويين من جنس)» كهذا الدينار بهذا الدینارء (ك) 
العقدٍ على ربويين (من جدسين) فيما تقدّمٌ» وكذا لو كانا أو أحدهما في 
الذمةٍ رالا(“ أله لا يصح أخ أرش مطلقاً) لا قبل التفرق"» ولا بعد 
ولا من الجنس؛ ولا من غيره؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل إث كان من الجنس» 
وإلى مسألةٍ مد عجوةٍ ودرهم / إن كان من غير الجنس. 

(وإن تلف عوض قبض) بالبناء للمفعول (في) عق (صرفي) ذهب بفضة مثلاًه 
(ثم غلم عيبه) أي : التالفي» (وقد تفرقاء فسخ صرف أي: فسسخحه الحاكم (وَردُ 
الموجوف لباذله (وتبقى قيمة المعيسب التالف رفي ذمة مَل تلف بياوه) لتعذر الردٌ 
)١(‏ في (م): «إذ» . 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في الأصل: «تفرق) . 
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شرح منصور 


فَيرْدُ مثلّها أو عوضها إن اتفقا عليه. ويصحٌ أحذ أَرْشِهء ما لم يتفرّقاء 
إن كان العوضان من جنسين. 
فصل 


5 1 5 2 
ولكل الشراعءً من الآحر من جنس ما صرّف» بلا مواطأَة. 


da. 


(فيَرْدُ) مَنْ تلف بيده (مثلّها') أي: القيمةء (أو عوضها) إن اتفقا عليه) 
أي: العوض. قلت: هذا إذا كانا من جنسء ولا تعن الأرشُ كما سبق007. 
(ويصح وعد أرشه(*») أي: العيب (ما 1 يتفرّقا) أي: المتصارفان (إِنْ كان 
العرضان) في صرف (من جنسين) لان الأرشَ كجزء من المبيع» وقد حصل 
قبضه بامحلس» لکن لايكوثُ من جنس السّليمٍ كما تقدَم ويصح أده بعد 
التفرق من غير جنس( النقدين. 

(ولكل) من المتصارفين (الشراءٌ من الآخر من جنس ما صرّف) 
الح منه (بلا مواطأة) كأن صرف منه دینارا بدراهم, ثم صرف منه الدراهم 
)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: مثلها. ر مثله أو قيمته. أي: يرد مثل المعيب دراهم 
معينة أو قيمتها إن اتفقا على القيمة؛ لأن المسألة إنما نقلها ابن عقيل كما عزاها له في «المغني» لكن 
نقلها عنه كما في المعن. يوسف سبط المصنف]. 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: أو عوضها. الأولى: أو عوضه؛ إذ ا الئل وهو 
القيمة. يوسف]. 
(۳) كتب فوقها في الأصل: «في حيار العيب». 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويصح أذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا خلافاً االلمنتهى» 
فيما يوهم هنا لا من جنسهما. لاغاية»]. 
(0) ليست في (س)» وهي نسخة في الأصل. 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومقتضى القواعد أنه إن تعلق بالدراهم حق توفي كأن كانت معدودة» 
فلابدٌ في صحة التصرفب فيها من قبضهاء بمخلاف ما لو كانت معينة جزافا. عثمان النحدي]. 
راء ایشا ما ند [قوله: ولكل إلخ.... وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن عضي إلى غيره ليبتاع منه» فلا 
يستقيم له» فيجوز أن يرحع إلى البائع فيبتاع منه» وروي عن أحمد نحوه» وقال مالك: إن فعل ذلك مرة جازء 
وإن فعله أكثر من مرة» لا يجوز لله أيضاً ربا. وقال أبو حنيفة: يجوز ما لم يكن مشروطاً في العقد]. 


۲۸ 


رصارفُ فضةٍ بدينار أعطى أكثرٌ ليأحد قدرٌ حقه منه» ففعل تافنق 
جاز» ولو بعد تفرقي والزائد أفانة. وخمسة دراهم بنصف دينار» 
فأعطي دينارً صم وله مصارقيّه بعدُ بالباقي. 

ولو اقتترض الخمسة es‏ ماح ا مام ل وام ا ES‏ 


بدينار آخر؛ لحديث ابي سعيلِء وأبي هريرة» أن رسول الله مد استعماء شرح مصور 
رحد عن خيبرَء فجاءه بتمر جَنيبيء فقال: کل مر خييرَ هكذا»؟ قال: لا 

وا لله إنا لنأحد الصّاعَ شا بالصّاعين» 07 بالثلائة» فقال رسول الله 

كد : «لا تفعل2 ب بع الجئه() بالدراهې ثم شار بالدراهم چیا متقق 

عليه0). 


ولم يأمره أن يبيعه() من غير من اشترى منه» ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن 
وقتب الحاحة. 

(وصارف | فضة ي بدينار) إن (أعطى) اراک مما بالدينار (ليأخذ) رب 
الدينار (قدرَ حقه منه) أي: ما أعطيه أكثر (ففعل) أي: : أذ صاحب الدينار قدرَ 
حقّه (جارَ) هذا الفعلٌ منهماء (ولو) کان أخذهُ بقدر حقه (بعد تفرّق) لوحود 
التقابض قبل التفرق» وإْنّما تأعدرَ التمييث؟)(والزائكٌ) عن حقّه (أمانةٌ) بيده؛ 
لوضع يده عليه بإذن ربه. )د( صارف (هسة دراهم) فضة (بنصف دنار 
فأعطي) صارف الفضة (دينار ١‏ صح) الصَّرف؛ لما ف (وله) أي: قابض 
الدينار (مصارفته() بعد) ذلك (بالباقي) من الدينار؛ لأنه أمانة بيده. 

(ولو اقترض) صارفُ الخمسةٍ دراهم (الخمسة) الي دفتها لصاحب الدينار 
)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «التمر»ء والمثنت من مصادر التخريج. 
(۲) البخماري (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲)» ومسلم )٠١۹۳(‏ (40) والنيب: تمر جيد. «القاموس»: 
(حنب). واللجمع: الدقلء وهو: أرداً التمر. «القاموس»: (جمع ‏ دقل). 
(۳) في الأصل: «يبيع). 


. في (س): «للتمييز»‎ )٤( 
. (ه) في الأصل: «مصارفة)‎ 
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وصارقّه بها عن الباقي» أو ديناراً بعشرة» فأعطاه خمسة» ثم اقترضها 
ودقعها عن الباقي؛ صح بلا حيلق؛ وهي: التوسّل إلى حرم عا ظاهره 
الإباحة. اليل كلها غير جائزةٍ في شيءٍ من الدين. 

ومن عليه دينارٌ فقضاه دراهم متفرقة» كل نقدةٍ بحسابها منه 
صح وإلا فلا. 

ومن له على آخرَ عشرةٌ وزناء فوفاها بم م م ا ا مل 


(وصارقةٌ بها عن) النصف (الباقي) من الدينارء صحّ بلا حيلةٍ. (أو) صارف 
(ديناراً بعشرة) درام صفقة (فأعطاة حمسة) دراهمٌ (شم اقرضها) أي: 
المخمسة المدفوعة (ودفعها) إليه ثانباً (عن الباقي) مسن العشرةء (صحٌ) ذلك 
(بلا حيلة) لوجود التقابض قبل التفرق» (وهي) أي: الحيلة (التوسل إلى 
محرم با ظاهره الإباحة. والحيل كلها غير جائزةٍ في شيءِ من) أمور (الدين) 
لحديث: امَنْ ادحل فرساً بين فرسين» وقد اين أن بسب فهو قِمار ومن 
أدخل فرساً بينَ فرسين» ولا يأمنُ أن : يسبق» فليس بقمار». رواه أبو داود» 
وغيره0"). وقيس عليه باقي الحيل؛ ولأنه تعالى إِنْما حَرَمٌ ا لمفسدتها 
وضررهاء ولا يزول ذلك مع بقاءِ معناها. 

(ومن عليه دیناز) فأكثرء (فقضاهُ دراهم متفرقة كل نقدة) من الدراهم 
(بحسابها) أي: ما يقابلها (منه) أي: الدينارء (صح) نصا لعدم الان روا 
يكن كل نقدةٍ بحسايهاء 3 صارَ يدفع الدرامم شيئ فشيئاًء ثم صارفه بها 
وقت المحاسبة» (فلا) يصح ولا د ۽ لأنه ب بيعم دين بدين. 

(ومّن له / على آخر عشرةٌ) دنائيرَ مثلاً (وزناء فوفاها) أي: العشرة 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وهي أي الحيلة. مطلقاء وأما هناء فهي التوسل إلى التفرق 
قبل قبض تمام العوض فيما التقابض شرط فيه. محمد الخلوتي]. 

(۲) أبو داود (761/9)» وابن ماحه (14175)» من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (م): «يجتر» . 


ا" 


عدداً» فَوْحِدت وزناً أحدَ عشر» فالزائدٌ مُشاعٌ مضموك» ولالكه 
التصرّف فيه. 

ومن باع ديناراً بدینار» بإخبار صاحبه بوزنه» وتقابضا وافتزقاء فوحده 
تفضا بطل لقث ورا وا غل وماك يطل ضا وق آلا 
وقد تقابضا وافترقا ‏ فالزائدٌ بيار قابض» مشاعٌ مضمون» وله دفع عوضه 


(عدداء فوجدت) أي: العشرةٌ (وز 5 أحد عشر) دينارأء (ف) الدينارٌ (الزائد 
مُشْاعٌ مضموك) لربه؛ لقبضه على أنه عوضٌ مالِه» فكانَ مضموناً بهذا 
القبض» (ومالكه التصرفُ فيه) بصرفم وغيره من هو بباده وغيره؛ لبقاء 
ملکه عليه وإن صارف بوديعق» صحّ ولو شك في بقائها لا( إن ظنٌّ عدمّةُ. 
وإن تبِينَ عدمّه حال عقا تبن أنه وقع باطلاً. 

(ومن باع ديناراً ١‏ بديسار ياخبار صاحبه) الباذل له (بوزنه) ثقة به 
(وتقابضا وافترقاء فوجَدة) أي: الدينار (ناقصاً) عن وزن وزنه المعهود» (بطل 
العقد) لأنه بيع ذهب يذهب متفاضلا. (و) إن وجحده (زائدا) على الدينار 
المعهودء (والعقدٌ على عينيهما) أي: الدينارين» (بطل العقدُ (أيضاً) 
للتفاضل. (و) إن كانا (في الذمة) بأنْ قال: بعنّك ديناراً بدينار ووصفاهماء (وقد 
تقابّضا وافبرقا) ثم وحد أحدهما زائداًء (فالزائڈ بيد قابض) له لتحا 
مضمون) لربه؛ لما تقدّم؛ ولح يفسا العقَدٌ؛ لأنه إِنّما باع ديناراً عثله وإنما وقع 
القبض لازيادةٍ على المعقود عليه. (وله) أي: القابض (دفع عوطيه) أي: الزائد لربه 
)١(‏ في (س) و (م): (إلا». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: بطل أيضاً. انظر ما الفرق بين ما إذا وحده ناقصاًء وما إذا 
وحده زائداً حيث اعتبر الإطلاق في الأول» والتفصيل بين ما إذا كانا معينين أو في الذمة في الثاني؟ ثم 
رأيته في «الحاشية» قال ما نصّه: تنبيه: مقتضى كلامه فيما إذا وحده ناقصاً أنه لا فرق بين المعين وما 
في الذمة» ونقله في «المغني» عن ابن عقيل صريحاء و مقتضى ما يأتي أنه يصح فيما إذا كان في الذمة 


بقدر الناقص. انتهى. محمد الخلوتي]. 
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من جنسيه وغیره» ولكل فسخ العقل. 
ويجورٌ الصرف والمعاملة .عغشوش - ولو بغير جنميه ‏ لمن يعرفه. 
ورم كسرٌ السّكةٍ الحائرة بين المسلمين» إلا أن يُختلف في شيء 
منها هل هو رديء أو جيدٌ؟ والكيمياءُ غش فتحرم. 


(من جنسيه) أي: الزائدء (و) من (غيره) لأنه ابتداء معاوضةء (ولكل) من 
العاقدين (فسخ العق) أمّا القابض» فلأنه وجد المبيمَ مختلطاً بغيره» والشركة 
عيب» وأمًا الدافع» فلأنه لا يلزمُه أعدٌ عوض الزائ وإن كانا في امجلس» 
استر عه ريّهء ودفع بدله. 
(ويجوز الصرف) بنقار مغشوش» (و) يجوز (المعاملة ب) نقد (مغشوش 
OS Î‏ 1 27 9 : 
ولو) كان غشه (بغير جدميه) كالدراهم تش بنحاس (لمن يعرفه) أي: الغش. 
قال أحمدُ: إذا كان شيئاً اصطلخوا عليه» مثل الفلوس اصطلحوا عليهاء فأرجُو 
أن لا يكون بها بأمر22). ولأنٌ غايئَهُ اشتماله على جنسين لا غررَ فيهما. 
('ولأنَ هذا مستفيضٌ” في الأعصار. فإن لم يعرف الآحر شه لم يحر؛ 
لما فيه من التغرير. (ويحرمٌ كسرٌ السكة الجائزةٍ بين المسلمين) للحبر"» ولا 
فيه من التضبيق عليهم. (إلا أن يُختلف في شيءِ منها هل هو رديه أو 
جيلٌ؟) فيجوزٌ كسرّه للحاحة» وتسبكُ الدراهمُ الزيوف» ولا تباغ ولا تخرج 
في معاملة» ولا صدقة؛ لملا تختلط يد وتخرج على من لا يعرقها؟». نضا 
وقال: لا أقول: إنه حرام(). قال في «الشرح76©: فقد صرح بأنّه ّما كرهّة؛ 
: : مھ ر وو e‏ ا ركو 7 
لما فيه من التغرير بالمسلمين. (والكيمياء غش فتحرَّم) لأنها تشبة المصنوعَ من 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١178/١7‏ 
(۲-۲) في (س): «ولاستفاضته». 
(1) احرج ابن ماحه (۲۲۹۳)» من حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله كه عن 
كسر سكة المسلمين الحائزة بينهم إلا من بأس. : 
)٤-٤(‏ في (م): 0م يعرفه». 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۹/۱۲‏ 


4 


فصل 
ويتميز من عن مثِمن بباء البدلية» ولو أن أحدهما نقد. 
ويصمٌ اقتضاءٌ نقد من آحرَ» إن أحضر أحدهماء أو كان أمانة 


والآخرٌ مستقرٌ في الذمة بسعر يومه. ESS‏ 


ذهب أو فضة بالمخلوق. قال الشيخ تق الدين(): هي باطلة في العقلٍ 
محرمة(" بلا نزاع بين العلماءء ثبتت على الروباص أو لا. ولو كانت حم 
مباحأء لوحب فيها حمسٌ أو زكاةٌ ولم يُوحِبْ فيها عا شيئاً. والقولٌ بأنّ 
قارونَ عَمِلَّها باطل. 

(ويتميزٌ ن عن مشمن بباء البدلية ولو أن أحدهما) أي: العوضين 
(نقد) فما دلت عليه الباءء فهر الشمنٌ. فدينارٌ بشوبيء الثمنٌ الثوب؛ لدخسول 
الباء عليه©). 

(ويصحٌ اقتضاءً تقار من آخر) كذهب من( فضةٍ وعكسهه (إن أحضير 
أحذهما) أي: النقدين؛ (أو كان أحذهما (أمانة) أو ارو فيح 
(والآخرٌ مستقرٌ في الذمة) لا رأسَ مال سلم» (بسعر يومه) لحديث أبي داو 
وغيره» عن ابن عمرٌ وفيه: فأبيع بالدنانير وڈ الدراه وأبيعٌ بالدراهم 
وآحدٌ الدنانير» آحذُ هذه عن227) هذه» وأعطى هذه عن() هذه. / فقال 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۷۷-۳۹۸/۲۹. 

(۲) ليست ف (م). 

(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [الروباص: هو ما يستخرجُ به غش النقدٍ. #كشاف القناع». 
۲۳٣-۲‏ ]وانظر «تكملة المعاحم العربية» لدوزي 5515/١‏ (الطبعة الفرنسية). 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وقيل: إن كان أحدهما نقدا» فهو الشمنء وإلا تميز بالباء. قال 
المنقح: وهو أظهر]. 

(0) في الأصل: «اعن» . 

(7) في مطبوع أبي داود: «(من» . 


Y۴ 


منتهى الإرادات 


؟إمه 


منتهى الإرادات 


ومن اشترى شيئا بنصف دينار» لزمه شِقٌ» ثم إن اشترى آخر 
بنصفي آخر» لزمه شو أيضاً. ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحاء لكن إن 
شرط ذلك في العقد الثاني» أبطله. وقبلَ لزوم الأولء يطلهما 


رسول الله َد : «لا بأسَّ أن تأحذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما 
شية07). ولاه صرف بعين وذمةء فجارٌ كما لو لم يسبقه اشتغال ذمق 
اع سعر يويها؛ لخب ولجريان ذلك بحرى القضاي ق بلي وهو هنا 
من حي القيمةٌ؛ لتعذره من حيث الصُورةٌ. ذَكْرَهُ في «المغيني»(). 
(ولا يُشرطٌ حلوله) أي: ما في الذمة إذا قضاهُ بسعر يومه؛ لظاهر الخبر» 
ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمةٍ بغير عوض؛ أشبة ما لو قضاهٌ من جنس 
لفون نان ا اويل ار خارها لم يجز؛ للخبر. 
(ومَنِ اشترى شيئاً) کتاباً أو حوره (بنصفي دینار”» لَزِمَهُ شِق) أي: 
نصفٌ من دينار» (ثم إن اشترى) شيئاً (آخر) كثوب: (بنصف آخر لزمَة 
شق أيضا) درل ا (ويجوز إعطاؤه) أي: المشري ا 
00 أي: الشقين ديناراً (صحيحا) لأنه زاده خيراء فن كان ناقصاء أو 
شزى ,ككسرة و وأعطى عنها صحاحاً أقلّ منهاء أو بصحاحء وأعطى عنها 
كث منهاء لم يحز؛ للتفاضل. (لكن إن شرط ذلك) أي: إعطاء 
صحيح عن الشقين (في العقاد الثاني» أبطلَةُ) لتضميه اذ شتراط زيادةٍ عن العقدٍ 
الأوّل» (و) اث شراط ذلك (قبلَ لزوم) العقد (الأؤل) كما لو لم يتفرقاء 
(ييطلهما) أي: العقدين؛ لوجود المفسدٍ قبل انبرامه. 
(۱) أخرجه أبو داود (4 770): والتزمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائي ۲۸۳/۷. 
)(1۸1. 
(۳) بعدها في الأصل: «أو نحوه» . 


¥٤ 


وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاووضات» وتملك 
به. فلا يصح إبدالها. ويصح تصرّفه فيهاء المنقح: إن لم تحتج إلى 
: 5 
ویبطل غير نکاح» وخلع وعتق» وصلح عن دم عماږٍ بكونها ١‏ 


(وتتعين) دراهم ودنانيرٌ بتعيين) في جميع عقود المعاوضات) نصاء 
لأنها تتعينٌ بالغصبيء فتتعينٌ بالعقدٍ كالعرض» ولأنها أحدٌ العوضين» 
فأشبهت الآخرد». (وثملك) دراهم ودنانوك وب أي: بالتعيين في جميع 
العقودء (فلا يصح إبدالّها) إذا وقمَ العقدُ على عينها؛ لتعينها. (ويصح 
تصرّفه) أي: من صارت إليه (فيها) قبل قبضهاء كسائر أملاكه. قال (المنقح: 
إن لم تحتج إلى وزن أو عد فإن احتاحت إلى أحدهماء لم يصح تصرّفه فيها 
قبل قبضها؛ لاحتياجها احق توفية. (فإن تلفت) دراهمٌ أو دانير معينة بعقارء 
(فون ضمانه) أي: من) ضمان من صارت إليه» إن لم تحتج لعد» أو 
وزن» وإلا فمن ضمان باذل. 

e‏ غير نکاح» وخلع) وطلاق» (وعتقي) على دراهم أو دنانیر 

معيدق (و) غير (صلح) بها (عن دم عملر) في نفس أو طرفو (بكونها) أي: 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومن نَذَرَ الصدقة بدرهم بعينه تعين. قاله في «الاتتصار» خحلافاً 
للقاضيء فلا يضمنه أحنبي تصدق به. «غاية) ]. 

(۲) كتب فوقها في الأصل: «بإشارة أو اسم». 

(۳) في (س) و(م): «كالقرض» . وانظر: «المبدع» .٠٠١٤/٤‏ 

(4) كتب فوقها في الأصل: «وهو العرض الذي هو المثمن, فإنه يتعين بذلك» . 

(0) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: به» أي: بسبب التعين» وإلا فالملك بالعقد. عثمان 
النجدي]. 

(5) ليست في (س) و(م). 

(۷) في الأصل: «إلى عد . 


نمف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۹/۲ 


مغصوبة» أو معيبة من غير جنسهاء وي بعض هو كذلك فقط. 
ومن جنسيهاء ير بين فسخ أو إمسالو بلا أرشيء إن تعاقدا على 
مِتليْنِء وإلا فله أحذه» لا بعد امحلس» إلا إن كان من غير ابحنس. 
ويحرمٌ الرّبا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي» EE‏ 


الدرا اهم و الدنانير المعينة. 


(مغصوبة) كالبيع يظهرُ مستحقاء 0 بكونها (معيبة) عيباً (من غير 
جنسيها) ككون الدراهم نجاساء أو رصاصاً؛ لأنه باعَهٌ غير ما سمًى له» (و) 
يطل غير ما تمم استثنازه ه (في بعض هو كذلك) أي: مغصوب» أو معيبٌ من 
غير حنسيها (فقط) ويصح في الباقي بناءً على تفريق الصفقة. | 

(و) إن کان العیب (من جنسيها) كسوادٍ دراهم» ووضوح دناني (يخيرٌ) 
من صارت إليه (بين فسخ) العقد للعيبيء (أو إمسالك بلا أرث ش إن بع 
على مثلين) كدينار بدينار؛ ؛ لان أحذه يفضي إلى التفاضل» أو اة مد 
عجوو ودرهي. (وإلا) يكن العقدٌ على مثلين» (فلة) أي: من صارت إليه(”» 
المعييةء (أخذّه) أي: الأرش بعحلس العقدِ لا من جنس السليم في صرفف؛ لان 
اکر ما فيه حصول زا ا ا الطرفينء ولا تمنع في الجنسين0). 
يأحذ أرشاً (بعد مجلس إلا إن كات الأرش ش (من غير الجسس) أي: حنس 


العوضين» فبحورٌ أخدده بعده مما لا يشاركه في العلة كما تقدّم ا 


تقدم أن النكاح» وما عطِف عليه لا يبطل يكون العوض و أو معيبا 
من غير حنسيه» ويأتي في أبوايه موضّحاً إن شاءً الله تعالى. 
(وبحرة" الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي) بأن يأخذ المسلمٌ زيادة 
)١(‏ في الأصل: لاو» . 
(۲) في (م): «تعقدا» . 
(۳) في (م): «له» , 


. في الأصل: «الجنس)‎ )٤( 
جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب].‎ )5( 


۲۷٦ 


5 و ٤‏ ”# نتهى الإرادات 
لا بين سيد ورقيقه ولو مُدبُراء أو أم ولدب أو مكاتبا في مال كتابة. 55-5 


هم 


من الحربي؛ لعموم قوله تعالى: وحرم ليوأ # [البقرة:١٠۲۷]»›‏ وجوم السنة» 0 
ولأنّ دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهما. وحديث مكحول 
مرفوعا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحربي»(). رد بأنه حبر مجهول لا يرك له 
تحريم ما دل عليه القرآنُ والسنة الصحيحة. 
و(لا) يحرمٌ الربا بين سيدٍ ورقيقه ولو) كان الرقيق (مدبراء أو ام ولار) 
نصّاء لأنّ امال كله للسيدء (أو مكاتبا في مال كتابة) فقط بأن عوضه عن 
مؤجلها دونه» ويأتي. ولا يجوز الربا بيتهما في غير هلره. . 


)١(‏ قال الزيلعيّ في #نصب الراية» 44/4: غريب. 


يفف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب بيع الأصول والثمار 
و 37 و .و ل ل 
الأصول: أرضٌْ ودورٌ وبساتين ونحوها. والثمار: أعم نما يؤكل. 
ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف» أو قي أو أوصى عدار 


باب بیع الأصول. وبيع الثمار. وما يتعلق بها 

(الأصول) جمعٌ أصلء وهو: ما ينبي( عليه غير ا هنا: (أرض 
ودور ت ونحوُها) كطواحين ومعاصر. (والشمار) م ثُمرِء كجبل 
وجبال» معروفة» وهي (أعمٌ ما يُوْكَلُ) (© فيشمل القَرَظَ0© وغو 

(ومّن باع) داراء (أو وهب) داراًء (أو رهن) دارا (أو وقف) 5 (أو 
أقر بدارء (أو أوصى بدارء تساول) ذلك (أرضها) إن لم تكن موقوفة» 
كمصرء والشام» وسواد العراق. ذكره في «المبدع»0)» وغيره. ومقتضى ما 
سبق من صحة بيع المساكن منها دخولهاء إلا أن يُحمّلٌ على ما هناء لما يأتي 
ف الشفعة ومعدنها الجاملو) لأنّه من أجزاءٍ الأرض بخلاف الجاري. (و) 
تناول (بناءها) أي: ار ا داحلان في ا (و) تناول (فناءها) 
بكسر الفا أي: ما ا تسم أمامها (إن كان) لها فناءً؛ لأنّ غالب الدور لا اء 

ها. (و) تناول (متصلاً بها) أي: الدار (لصلحيهاء كسلاليم) من خشبي مسمّرة» 


)١(‏ في الأصل: «يبنى». 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال الحجاوي في «حاشية التنقيح»: قوله: أعمٌ ما يوكل. 
أي: الثمار تعم الثمارء وغير الثمارء ولفظة ما يؤكل أحص» وهذا غير صحيح» بل ما يوكل 
يشمل الثمار وغيرها مما يؤكلء والثمار لا يتناول غير الشمار من المأكولات» فلو عكس» كان له 
وحه» ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة. قال في «القاموس»: الشمر: حمل 


الشجر. انتهى]. 
(۳) القرّط ع ركة: ورق السلم أو نمر السنط. «القاموس الحيط٤:‏ (قرظ). 
.١68/5 )٤(‏ 


۷۸ 


ورفوفب مسمُّروء وأبوابي» ورّحئ منصوبة» وحوابي مدفونة» وما فيها 
سن شجر وعُرْشء لا كنز وحجر مدفوتین» ولا منفصلء كحبل» ودَلوء 
وبڪرق» كفل وفرش» ومفتاح» وحجر ری فوقاني» ولا معدن جار 
وماءِ ی 

جمع سَلمٍ بضم السين» وتشديد اللام ا ا وهو: المرقاة» وهو مأخوذ من 
السلامة؛ تفاؤلاً. 

(و) كرفو مسمّرةٍء وكرأبوابي) منصوبة وحلقهاء (و) 
كررحًّى منصوبة» و) ک(خوابي() مدفونة) وأجرن) مبنيق» وأساسات 
حيطان؛ لأ اتصالّه .عصلحتها أشبة الحيطان» فإن لم تكن السلا 
والرفوفُ مسمّرةٌ أو كانت الأبوابُ والرحى غيرٌ منصوبة» أو الخوابي غير 
مدفونة» لم يتناولها البيعٌ ونحوه؛ لأنها منفصلة عنهاء أشبهت0) الطعامَ 
والشراب. (و) تناول (ما فيها) أي: الدار (من شجر) مغروس» (و) من 
(غُرش) جمع عريش» وهو: الظلة؛ لاتصاها بها. و(لا) يتشاولٌ ما فيها من 
(كنز و وحجر مدفونين) انيما مودعان() فيها الكل نه أشبة الس 
ال بخلاف مافيهامن الأحجار المحلوفة» فإن ضرت بالأرض 
ونقصتهاء فعيب. (ولا) يتناول ما فيها من (منفصل) منها (كحبل؛ ودل 
وبكرةء وقفلٍ"» وفرش) لأ اللفظ لا يشمله, ولا هو من مصلحتها. (و) لا 
مغعاي انحر دار (وحجر رحى فوقاني) لعدم اتصاله وتماول اللفظر له. وإن 
قال: بك مثلاً هذه الطاحون أو المعصرة ونحوّهاء شل الحجر الفوقانيء 
كالتحتاني؛ لتناول اللفظٍ له. (ولا) ما فيها من (معدن جار» وماءِ نبع) لأنه يجري 


)١(‏ الخوابي: جع ابيا وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. «المعحم الوسيط»: (حباً). 
9( ابن بالضم: : حجر منقور يتوضأ منه. «القاموس الحيط): (حرن). 

(۳) في (س): «السلاليم» . 

(4) في الأصل: «أشبه» . 

(ه) في (م): «مودوعان». 

() في (م): «قتفل» . 


۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۰/۲ 


وبأرض أو بستان» دحل غِراس» وبناءٌ ولو لم يقل: بحقوقهاء لا 
ما فيها من زدع لا يُحصدٌ إلا مره كبر وشعيرء وقِطنيّات. ونحوهاء 
کحزر وفحل» وثوم» ونحوه. ويبقى لبائع إلى اول وقتٍ أحاره» بلا 
أجر وه ما لم يشترطه مشار. 


وإن كان يح مرةٌ بعد أخحرى» كرطبة» ا ا ا 


من تحت الأرض إلى ملكه» أشبة ما يجري من الماءِ في نهر إلى ملكه» ولأنه لا 
يَمْلَكُ إلا بالحيازة وتقدّم في البيع. وإن ظهرَ ذلك بالأرض» ولح يعلم به بائع» 
فله الفسخ. 

(و) من باع أو وهب» أو رهن أو وقف» أو أقرَ أو أوصى (بأرض أو 
بستان) أو غل ضنداق أو عوض خلع ونحوهء (دخل غراس وبناء) فيهاء 
(ولو لم يقل بحقوقها) / لاتصاههما بهاء وكونهما من حقوقهاء والبستان: اسم 
للأرض والشجر والحائط؛ إذ الأرض ُ المكشوفة لا تسى به. و(لا) يدحل في 
نر بيع أرضٍ (ما فيها من زرع لا يحصدٌ إلا مرة كبرء وشعير) وأرزء 
(وقطنيات) بکسر القاف؛ كعدس ونخحوه» سّميت بذلك لقطونهاء 7 مکنا 
بالبيوت()»› (ونحوها كجزر وفجلء وثوم» ونحوه) کبصل» ولفضت؛ لأنه 
مُودَعٌ في الأرض يُرادُ للتقل» أشبة الثمرةً المويرةً. (وييقى) في الأرض (لبائع) 
ونحوه (إلى أول وقت أخله) كالثمرةٍ (بلا أجرة) لأ المنفعة مسطناةً له 
وعَلم منه أنه لاييقى بعد أول وقت أله وإن كان بقاؤه أنفعَ له إلا برضا 
مشتزء رما لم يشرط أي: الزرع (مشير) أو مهب ونحوه. فإن شرطهء كان 
له» لا بضر جل ی یې ولا عدم كاله لدعو تع 

. (وإن كان) في الأرض زرع (يُجَرٌ مرة بعد أخرى كرّطبة) بفتح الراي 
)١(‏ في الأصل: «في البيوت» . 


YA: 


وقول أو تر مرئه» كقِثَاءٍ وبزان فأصول لمشترء ا 
طهر ولقطة أولى لبائع. وعليه قطعها ف الجال» ما م يشترطه ا 
وقصب سكر كزر » وفارسي كثمرقء a a Sa eae ê‏ 
وهي [الفِصّفصة()] فان ييست» فهي قت. 

(و) كجبقول) كشمّره" وتَغناعء (أو) كان في الأرض زرغ (تتكرز 
مره كقثاء وباذنجان) ا أو يتكررٌ زهره. كورد وياسمین» (فأصول) 
جميع هذه (لشتر) ومتهب ونحوه؛ لأنه يراد للبقاءِ» أشبة الشجر. 

(وجَرّة ظاهرة) وقت عقا لبائع ونحوه» (ولقطَة أؤلى) ورَهْرٌ تفتحَ وقت 
ا ونحوه؛ لأنه يجنى مع بقاءٍ أصله» أشبة الثمرّ المؤبرٌ (وعليه) أي: 

ر (قطعها) أي: الجرة الظاهرةء واللقطة الأولى» ونحوها (في الحال) 
0 فوراً؛ لأنه ليس له حك ينتهي إليه. ورغ طهر رما کان ا ا 
التمبي (مالم يشارط مشاز) دول ما لبائع عليه» فإن شرطه» کان له؛ 
لحديث: «المسلمون عند شروطهم»". 

(وقصب سكر كزرع) يمقى لبائع إلى أوان حلي فإن أحذه بائع قبل 
أوانه؛ لينتفع بالأرض ف غيره» لم يُمَكن منه۵). 

(و) قصب (فارسي كثمرةٍ) فما ظهرّ منه؛ فلبائع» ويقطعه 
فوراً. قاله في «شرحه۲(). وفي «الإقناع»0©: يوذ(" في أول وقتِه الذي 


)١(‏ في النسخ الخطية و (م): «القصة» ولعل الصواب ما أثبتناه» وانظر: «القاموس المحخيط»: (رطب) 
و (قنت). 

(۲) في (م): «كثمر). والشَّمَرٌ: حنس بقول من الفصيلة الخيمية» زهره أصفرء وحبه مخضر مستطيل. 
لاقاموس الغذاء والتداوي بالنبات) ص4 7”. 

(۳) تقدم تخريجه ص 137 . 

)٤(‏ في (س): «له». 

(5) معونة أولي النهى 417/4 7. 

.YA/Y (D 

(۷) في (م): «يقطع». 


۲۸1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
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وعروقه لمشاز. 

وبذرٌ بقي أصله کشجر» وإلا فكزرع. ولمشتر حَهِلّه الخيارٌ بين 
فسخ وإمضاء بحاناً. ويسققط إن حوّله بائ مبادرا بزمن يسيرء أو 
وهبته ما هو من حقه» وكذا مشار نخلاً ظَنّ طَلمَها لم a‏ 


يقطع(١2‏ فيه» ولعله المراد). 

(وعروقه) ت القصب الفارسي (لشز) لأنها تتزك 2 الأرضٍ للبقاء 
فيهاء أشبهت الشجر. 

(وبذر بقي أصله") كبذر بقولء وقثاءء» وباذنجان» ورطبه (كشجر) 
يتبع الأرض» لأنه يتبعها لو كان ظاهراء فأؤل إذا كان مستا ولأنه يرك 
فيها للبقاءِ» (وإلا) یبقی أصله كبذر بر وقطنيات» (ف) هو (کزرع) لبائع 
ونحوه» كما لو ظهر. (ولمشتر جهلة) أي: جهل9) بذراً لايتبع الأرض» بأن 
لم يعلم به (الخياز بينَ فسخ) ببع؛ لفوات منفعة الأرض عليه ذلك العام (و) 
بِينَ (إمضاءٍ مجاناً) بلا أرش؛ لأنه لا نقص بالأرض. (ويسقط) حيار مشتر 
(إن حوّله) أي: البذر (بائغ) من الأرض (مبادرا بزمن يسير) لزوال العيب 
على وجو لا يضرٌ بالأرضء (أو وهبة) أي: وهب البائعٌ المشازي (ما هو من 
حقه) أي: البذرء فلا حيار للمشتري؛ لأنه زاده را وإن اشترى أرضاً بذرّها 
فيهاء صح ودحل تبعاء (وكذا مشر نخلا) عليها طلعٌ (ظن) المشتري (طلعّها لم 
(۱) في (م): اليوحذ». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [لأنه الموافق لقول المصنف في الفصل الآتي: متزؤكا إلى 
الجذاذ]. 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: بقي أصله. يعيي: حكم النوى وبذر الرطبة ونحوها حكمٌ 
الشحرء علقت عروقه أو ل وهذا مقيد ما إذا أريد به البقاء والدوام» أما إذا لم يرد به ذلك» بل أريد 
به نقله إلى موضع آخر - ويسمى الشتل - فحكمه حكم الزرع. حجاوي]. 
)٤(‏ في (م): (جعل». 


YAY 


يُؤبّر فبان مؤبرأًء لکن لا يسقّط بقطع. 

وات لمشت فن دحول زرع» أو ثمرةٍ لبائع» كما لو جهل 
وجودهماء والقول قوله في حهل ذلك» إن جَهله مثله. 

ولا تدخلٌ مزارعٌ قريةِ» بلا نص أو قرينة» وشحرٌ بين بنيانهاء 
وأصول بُقوطاء كما تقدم. 


يۇبز) فيدل في الببعء (فبانَ مؤبرا) يعي: تشقق(2 طلحُهء فيثبت له الخيارُ 
ويسقط(© إذ وهب بائ الطلع. (لكن لا يسقط) حيار مش ٍ/ (بقطع) لطلم؛ 
لأنه لا تأثيرَ له في إزالة ضرر المشتري لفوات<2 الثمرة ذلك العام. 

(ويغبت) خيارٌ (لمشاز) أرضاً أو شجراً (ظنّ دخول زرع) بأرضء 
(أو) دول (ثمرة) على شجر (لبائعء كما لو جهلَ وجودهما) أي: الزرع 


والثمر لبائع؛ لتضررو بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام» (والقول ‏ 


قوله) أي: المشتري بيمينه (في جهل9؟» ذلكء إن جهله مثلّه) كعامي؛ لان 
الظاهرَ معهء وإلاً لم قبل قوله. (ولا تدخل مزارعٌ قرية) بيعت» بل الدورُ 
والحصنٌ الدائرٌ عليها؛ لأنه من(“ مسمّى القريةء (بلا نص أو قرينة) فإن قال: 
بعك القرية مزارعهاء أو دَلْتْ قرينة على دخولهاء كمساومةٍ على الجميع؛ أو 
بذل من لا يصلح إلا فيها وني مزارعهاء دحلت» عملاً بالنصّ أو القرينةٍ. (و) 
الرشجر بين بنيانها) أي: القريةء (وأصول بقولهاء كما تقدّم) في بيع 
الأرض» فيدحل في البيع. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [لأن الحكم منوط بالتشقق لا بالتأبير. «محمد الخلوتي4]. 
(۲) بعدها في الأصل: «خياره»» وأشار إلى أنها نسخة. 

(۳) في (س) و(م): «بفوات». 

)٤(‏ في (م): «جهلي». 

(5) ليست ف (س) و(م). 


YAY 
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فصل 
ومن باع» » أو رهن أو وهب نخلاً تشقق طلعه» ولو ل وبر أو 
طلع قحال يُراد لتلقيح» أو صالح به» أو جعله أحرة» أو صداقاء أو 
عوض خلع» فثمرٌ لم يشتزطه أو بعضه المعلوم آذ لمُعط؛ مز وكا 


إلى حِدَاذِ ما لم تحر عادةٌ بأخذه بُسْرأء أو يكن خيراً من رطب 0 


رومن باع) نخلاً. (أو رهن) نخلاًء (أو وهب غخلاً تشقق طلعُه) أي: 
وعاء عنقوده» (ولو(" لم يؤبز) أي: 4 وهو: وضع طلع الفسّال في طلع 
الثمر"» أو باع (أو) رهن أو وهب نخلاً به رطا فُحَّالٍ يُراذُ لتلقيح» »أو 
صاخ به) أي: بنخل به ذلك» (أو جعلَهُ أجرةء أو صداقاًء ار عرض عل 
أو طلاقء أو عتق» (فشمرٌ) وطلعٌ فحّال (لم يشترطة) كله (أو) يشرط 
يعنه العلوم) كنصيه أو ثل أو مرق شجرة معينة (آخذٌ, لمعط متروكاً إلى 
جذاف) لحديث: «مَنِ بتاع نخلاً بعد أن وبر فثمرتها للذي باعَهاء إلا أن 

ا متف عليه(". وعلم بن أذ ما قسن للك جار لأنه حمل 
اا“ حدًا للك 0 الثمرة» ونص على التأبيرء والحكم ر بالتشقق؛ 
للازمته له غالباً» وألِق بالبيع باقي عقود المعاوضاتة ان ماتا 
بذلك اهبة؛ لزوال املك فيها بغير فسخء وتصرّفي المتهب ما شاي أشبة 
المشتري. وار لأنه يراد للبيع ستو الدينَ من ثميه. ورك إلى الجذاذ؛ 
لأنّ تفريغ | امبيع بحسب العرف والعادةء كدار فا اط أو متاعٌ. وإن 
اشوطة كله مشتر» أو شر بعضاً معلوماًء فله ما شَرَطَه للحي (مالم تجر 
عادة بأخلرو) أي: الثمر (بُسراًء أو يكن) بُسره (خيراً من رطبه) فيجذه بائ 
(۱) ليست في (س). 


(؟) في الأصل: «النخل». 
(۳) البجاري (؟ ١7؟)»‏ ومسلم ))8١()١551:(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


ينا 


إن لم يشترط قطعَه» وما م يتضرّر النخلٌ ببقائه» فإن تضرّرّت» قطع. 
بخلاف وقفيء ووصية صيَّةء فإن الثمرةً تدخل فيهماء > كفسخ لعيبيء 
ومُقايلةٍ في بيع» ورحوع أب في هبة. 
وکا اس E o‏ 


إذا استحكمت حلاوةٌ بُسره؛ لأنه عادةٌ أحذه 

ران لم شاط مشزٍ شر ررق على با فان شْرَطَهُ عليه؛ قطي (ومالم 
يعضرر النخل ببقائه فان تضررت» فطع لأنّ الضررَ لا يزال بالضرر. 

(بخلاف وقفي» ووصية, فان اللمرة تدخل فيهما) ناء برت أو م 
توب (كفسخ) بيع أو : تكاج قبل دخو (لعيبٍ ومقايلة!" في يسع ورجوع 
أب في هبق20 وَهَبّها لولډه حيث لا مانع منه» فتدخل الفمرة في هذه الصور 
كلها؛ لأنها ناء متصلّ أشبهت السُمّن©). 

(وكذا) أي: كطلع تَسْقَقَ (ما بدا) أي: ظهّر (من) رة لا قشر عليهاء 


)١(‏ قلت البيع وأقلته: فسخته» واستقاله: طلب إليه أن يقيله» وتقايل البيّعان. «القاموس»: (قيل). 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ورجوع أب في هبة. يعيي: فيما إذا كانت الدحل ذات طلع 
حين الهبة» وتشققت بعد فرحع الأب بعد تشققهاء أما لو كانت خخالية منه» ثم حدث عند الابن» 
فإنه يمنع رجوع الأب؛ لأنه زيادة متصلة. منصور البهوتي. وعبارته في شرح الإقناع»: لكن يأتي في 
الحبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرحوع» فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجوداً حال المبةء ولم 
يزد. انتهى. وقد حكى صاحب «الإقناع» خلافاً في الطلع المتشقق, هل هو زيادة متصلة كما احتاره 
صاحب «المغنٍ»؟ أو هو زيادة منفصلة؟ كما صرح به القاضي» وابن عقيل في التفليس» والرد بالعيب» 
وذكره منصوص أحمد. قال في «الإقناع»: وهو المذهب. قال في (شرحه»: وحزم به المصدف ‏ أي: 
بكونه زيادة منفصلة - فيما تقدم في حيار العيب. انتهى. ومن كلام «الإقناع» تعلم أن ما ذكره 
المصنف مبي على ضعيف» حيث حعل الطلع المتشقق زيادة متصلة» وإن تبع المصنف في ذلك 
«التنقيح» حيث نقله المنقح عن «المغن4) فعلى المذهب: لا تتبع الثمرة ااي ولا في 
الرحوع في المبة» وهو المفهوم من الحديث» حيث TTT‏ هذاما 
ظهرء فليحرر. عثمان النحدي]. 

() في (م): «اللمن». 


ه81 
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“۲/۲ 


عنبي» وتين» وتوت ورْمانِ وجوزء أو ظهرَ من تور کیشیش» 
وتفاح» وسمَرْجل» ولوز» أو حرج من أكمايه كوردٍ وقطن. 

وما قبل» لحل کرو وكزرع قطن یحص كل عام 

ويقبل قول معط في بدو ERE SRS‏ 


ولا نور ها. 

ک(عنبي) فيه نظ كما أوضحتّه في «الحاشية»(. (وتین» وتوت 
وحمیٌز» ری كذا مابدا ي قشره» وبق فيه ال اکل ک رمان و 
(و) مابدا في قشرين» ك((جوزء أو ظهرٌ من نوره» كوشوش»؛ و٠‏ وتفاحج. 
وسَفرْجَل» ولوز) ووخ وأحاص» (أو خرج من أكمامه) جمع كم بكسر 
الكافيء وهو الغلاف ( كورق) وياسّوين» وبَنفسّج» (وقطن) يحمل كل عام؛ 
لأ ذلك كله .عثابة تشقّق تشقق الطلع. 

(وما قبله أي: قبل البدو في نحو عنبوء/ والخروج من الور 3 نحو 
اشوش» والظهور من الأكمام في نحو الورد (لآخأر) من نحو مشار . وتهس 
) كورق) شر ولو مقصوداً وعراحين ونحوها؛ لأنها من أحزائهاء خلق 
لصلحيهاء كأجزاء سائر المبيع. (وكزرع قطن يُحصَدٌ كل عام) لأنه لا ييقى 
في الأرض» أشبة الير. 

(ويُقبّل قول معط) من نحو بائعء وواهب (في بدو) ثمرةٍ قبل عقا لتكون 
(1) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [هذا كلامه في الحاشية: قوله: من عنب. في جعله العنب مما تهر 
ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نورء كالتين والتوت والجميزء نظرء بل هو,منزلة ما يظهر من نوره ثم 
يتنائرء فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش. قال في «المغي): والعنب عنزلة ماله نور؛ لأنه يدو قي قطوفه 
شيء صغار كحب الدحن ثم ينفتح ويتنائر كتنائر النور» فيكون من هذا القسم» أي: ما يظهر نوره 
ثم يتناثرء فتظهر الثمرة» وقد حعل الشجر على حمسة أضرب: هذاء وماله أكمام ثم ينفتح فيظهر ثمر 
كالطلع و القطن» وما يقصد نوره كالورد والنرحس» وما يظهر في قشره ثم يبقى إلى أن يوكل 


كالرمان والموز» وما يظهر في قشرين كاللوز والجوز. اه]. 
(۲) المحميز: التين الذكرء وهو حلو. «القاموس المحيط». (جمز). 


YA 


ويصح شرط بائع ما لمشترء أو جزءاً منه معلوماً. 
وإن ظهر» أو تشقق ر 
وغيره لمشتر» إلا في شجرق» فالكل لبائع. 
ولكل السقيُ لمصلحةء ولو تضرّر الآخبرٌ. 
ومن اشترى ر ولم يشرط م RESA‏ 


باقية له؛ لأنّ الأصل عدم انتقالها عنه» ويحلف. 

(ويصح م شرط بائع) ونحوه (ما لمشترٍ) وجوه (أو) شرطه (جزءاً منه 
معلوماً)() نحو ربع أو جمس كما تدم ف طلع النخل» وله تبقیته(") إلى جذاذه. 
مالم يشترط عليه قطع غير الشاع. 

(وإن ظهرء أو تشقق بعض ثمرةٍء أو) بعض (طلعء ولو من نوعء فما 
ظهرء أو تشقق (لبائع) ونحره؛ لما سبق. (وغيره) أي: غير الذي تشقق أو 
ظهر” (لمشا) ونحوه؛ لحر (إلأً) إذا ظهر أو تشقو تشقق بعضُْ ثمرةٍ (في 
شجرة› فالکل أ ي ES‏ وما لم يظهر 
ويتشقق» (لبائع) ونحوه؛ لأنّ بعض الشيءٍ الواح يتبع بعضه. 

(ولكل) من معط وآخذٍ (السقي) لاله (لصلحة) ويرحع فيها إلى أهلٍ 
الخبرة (ولو تضرر الآخرٌ) بالسقي؛ لدحولهما في العقدٍ على ذلك فإث لم 
تكن مصلحة في السقي» منمّ منه؛ لأ السقي يتضمن التصرف في ملك الغيرء 
والأصل المنغ» وإباحته للمصلحة. 

(ومّن اشترى شجرة) أو نخلة فأكثن 201 يتبعها أرضهاء (و) إن (لم يشرط 
)١(‏ بعدها في (م): لامن». 
(۲) في (م): «اتبعيته». 
(۳-۳) في (س): «لم يظهر أو يتشقق». 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص٤۲۸.‏ 


(5) في الأصل: «ثمرة». 
(5) في (ص): «ولم4. 


YAY 
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قطعهاء أبقاها في أرض باع ولا یغرس مكانها لو بادت» وله الدحول 


لصا 
فصل 

لا يصح بيع ثمرةٍ قبل بُددرٌ صلاجهاء و لا زرع قبل اشتداد 

حبّه لغير مالك الأصل أو الأرض» e‏ 


قطعهاء أبقاها في أرض بائع) كثمر على شحر بلا أحرةٍء (ولا یغرس مكانها 
لو e‏ لأنه م يملككه. (وله) أي: المشتري (الدخول لمصالحها)(© لثبوت 
حق الاجتياز له» ولا يدحل لتفرّج ونحوه. 
قم مده يه رمام 5 مش 22 

(ولا يصح بيع رة قبل بدو صلاجها) لأنه وو نى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. كال ابن المنذر: أجمع أهل العام على القول بحملة هذا الحديث9©». 
(ولا) يصع بيع م (زرع قبل اشتداذٍ حبّه) لحديث ابن عمل أن النى َد نھن 
عن بيع النخلٍ حتى يزهوء وعن بيع السنبلٍ حتى ييسض ويأمنَ العاهةه نهى 
البائع والمشتري. رواه مسلم(). قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يعدل عن القول 
به("». (لغير مالك الأصل) أي: الشحرء (أو) لغير مالك (الأرض) فإن باع 
الشمرة قبل بد صلاجها لمالك أصلهاء أو باع الزرعٌ قبل ('اشتداد حبه) 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لو بادت. وإذا انكسرت أو احتزقت ونحوه» ونبت شيء 
من عروقهاء فإنه يكون لصاحبها يبقى إلى أن يبيد» نقل عن منصور البهوتي. عثمان النحدي. 
وانظر لو حدث معها أولاد صغار يحانبها ثم بادت» هل تبقى الأولاد أو للبائع المطالبة بقلع ذلك أو 
أحرة مثله؟ محمد الخلوتي. وذكر عن بعض أئمة الشافعية في «مجموع المنقور» إبقاء ذلك]. 
(۲) في (س) و(م): الصلحتها». 
(۳) البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم »)٤۹( )١514(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
)٤(‏ الإقناع 617/١‏ 7. 
)٥(‏ في صحيحه .)90(0١918(‏ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .171/١5‏ 


(۷-۷) في (م): «اشتداده). 


AA 


ولا يلزمهما قطعٌ شُرط إلا معهماء أو بشرط القطع في الحال» إن 
انتفِعَ بهماء وليسا مُشاعَين. وكذا رَطبة وبقول. 
ولا قثاءِ ونحوه: إلا لقطة لقطة أو مع أصله. 


مالك أرضدء صح البيع؛ لحصول التسليم للمشتزي على الكمال؛ لملكه الأصل 
والقرارٌه فصحّ كبيعها معهما. 

رولا يلزمُهما) أي: مالك الأصل ومالك الأرض (قطع) ثمرةٍ أو زد 
(شرط) ف الببع؛ ؛ لأنّ الأصلّ والأرض ر۵ اا ك اة والزرعٌ 
(معهما) أي: مع الأصل والأرض» في فيصحٌ البيم؛ لحصوله فيهما تبعء فلم يضر 
احتمال الغرر فيه» كما احتملتٍ الجهالة في لبن ذات اللبن» والنوى في التمرِء 
(أو) أي: وإلا إذا بيعت الثمرةٌ والزرعٌ (بشرط القطع في الحال) لأ المنع؛ 
لخوف التلفى وحدوش العاهو قبل الاج بدليل قوله ا ف حديث أنس: 
ريت إن مت الله الثمرةء بم يأحذ أحذكم مال ا ر 
وهذا مأمونٌ فيما يُقَطعْ» ؛ فصح بيعه كما لو بدا صلاحه» (إن انتَفِعَ بهما) 
أي: بالثمرةٍ والزرع المبيعين بشرط 0 » فإن لم ينتفع بهما كثمرة اموز 
وزرع الترمسء لم يصح؛ لما تقدّمٌ في شروط البيع. (وليسا) أي: الشمرة 
والزرحٌ / (مشاعين) فإ كانا كذلكء بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطعء 
م يصح؛ لأنه لا يمكته قطعُه | إلا قطع ملك غير فلم يصع اشةاطْه (وكذا 
رطبةٌ وبقول) لا يصح بيعُها مفردة لغير مالك الأرض إلا بشرط القطع في 
الحال؛ لان ما في الأرض مستورٌ مغيبٌ» وما يحدث منه معدوم» فلم جز بيعه, 
كالذي يحدثُ من الثمرق فان رط قطعه صحً) لأنّ الظاهرَ منه معلومٌ لا 
جهالة فيه» ولا غرر. 

(ولا) يصح بيع (قثاء ونحوه) كباذنحان وباميا رالا لقطة لقطة) موحودة؛ 
لأنّ مالم تخل لا يحور بيه (أو) إلا رمع أصله) فيجو؛ لأنه أصل” تتكرر مرن 


.)7١948( في صحيحه‎ )١( 
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1۳/۲ 


منتهى الإرادات 


وحصاد» ولقاط. وحذاذٌ على مشتر. وإن شرك يا شرط قطعّه 
بطل البيع بزيادته» ويعفى عن يسيرها عُرّفا» وكذا لو اشترى رطباً 


وإن حدث مع ثمرةٍ انتقل ملك أصلها رة أحرى» 
أشبة الشجر. 


(وحصاد) زرع بیع حيث صح» على مش (ولقاطً) ما يباع لقطة 
لقطة» على مشار مشاز» (وجذاذً) مر بيع حيثُ يصح (على مشت لأنّ نقل المبيع 
وتفريغ ملك البائع منه على المشزي» كتقل مبيع من محل بائ بمخلاف كيل 
ووزن» فعلى بائع» كما تقدّم؛ لأنهما امن رة تساي تسليم البيع» وهو على البائع؛ 
وهنا حصل التسليجُ بالتحليةٍ بدونٍ القطع؛ للحواز بيعهاء والتصرفب فيها. (وإن 
ترك) مشر (ما) أي: ثمرأء أو زرعاً («شرطً قطعُه) حیث لا يصح بدونه 
(بطل البيع بزيادته) لملا يتحذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرةٍ قبل بدرٌ صلاجهاء 
وتركها حتى يبدو صلاحُهاء ووسائل الحرام حرامٌ» كبيع العينة (ويُعفى عن 
يسيرها) أي: الزيادةٍ (عرفا) لعسرٍ التحرز منه» (وكذا) في بطلان البيع بالركٍ 
(لو اشزى رطباً عريّة) ليأكلهاء (فهر كها ولو لعذر حتى (أْتَرتَْ) أي 
صارت تمرا؛ لقوله ب : «يأكلها أهلها رُطبا(» ولان ا كذلك إنما 
جارٌَ؛ لحاجة 3 أكل الرطبيع فإذا اَم تبينا م م الحاحة» وسواءً كان لعذر أو 
غیره» وحيث بطل ابيع » عادت الشمرةٌ كلها لبائم(» تبعاً لأصلها. 

0 لبائع (انتقل ملك أصلها) بأن باع لجرا عة 
ظاهرة» وم يشترطها مشت (ثرة) فاعلُ حدث» (أخرى) غير الأولى» فاختلطاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم )١54٠0(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 
(۲) ليست في (م). 
(؟) جاء في هامش الأصل: ما نصّه: [قوله: وإن حدث مع ثرة. .الخ قال في «الفصول»: وذلك يصدر في الفين 


والنبق والسفرحل؛ لأن النبق يحمل حملين» أحدهما يسمى بعلا والشاني يسمى نيروزيّووزيرياء وهما حملان في 
وقتين» والسفرحل سدسي وصيفي, فالحادث للمشتري؛ لأنه غماء ملکه» والسابق الذي كان ظاهرا للبائع. يوسفت]. 


14۹۰ 


أو اختلطت مشاة بغيرهاء ولم تتميّ فإن عُلم قدرّهاء الح 
شريكٌ بهى وإلا اصطلحاء ولا ييطل البيع؛ كتأخيرٍ قطع خشبي مع 
شر طه» ويشتركان ف زيادته. 
2 و e‏ 

ا بدا صلاح ثمرِ» أو اشتدٌ حب» جاز بيعه مطلقاء وبشرط 
بفية. لتبقية. ولمشتر بيعه ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا 00 
(أو اختلطت) مره (مشرراة) بعد بدو صلاحها (بغيرها) أي : بثمرةٍ حدئت» 
(وم تتمیز) الحادثة ت فان عَم قدرها) أي: الحادثة بالنسبة للأولى» كالثلشة 
(فالآخذ) أي: المستحقٌ للحادثة (شريك به) أي: بذلك القدر المعلوم» (والأ» 
يعلم قدر. هاء (اصطلحا) على الثنمرة. (ولا ييطل البيع) لعدم تعذر تسليم 
المبيع» وا اختلط بغيره» أشبه ما لو اشتزى صبرة واختلطت بغيرهاء وم 
يعرف قدرٌ كل منهما يلاف شراء لمرو قبل بُدرٌ صلاجها بشرط قطي 
فرکھا حتی بدا صلاحُهاء فان البیع بيبطل كما تقدم؛ لاحخلاط ا بر 
mR mT‏ 
حاحة | ة إل أكله رطباء وحيث يقي اليب ؛ فهو (كتآخير قطع خشسيع اشر 
(مع شرطه) أي: اقل قرادء بالا ييل اليح: > (ويشتركان) أي: 0 
والمشتري (في زيادته) أي: الخشب. نصًا. 

(ومتى بدا صلاح ثمر) حار بيعُهه (أو اشتدٌ حبٌ؛ جار بيعُه مطلقاً) أي: 
بلا شرط قطعء > (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية تبقية الثمر إلى الجذاذي 
والزرع إلى الحصاد؛ لمفهوم( الخبر"» وأمن العام . (ولشر بیغه) أي: 
(۲) تقدم ص۲۸۸ . 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويطلب الفرق بين الشمرة والخنشبء فيقال: لم بطل العقد في 
الشمرة بالزيادة» ولم ييطل في النشب؟ فقد يقال: الفرق أن الترك في مسألة الشمرة اختل به شرط صحة 
العقد؛ لأن بيع الشمرة من شرط صحته شرط القطع» ولو بيع من غير شرط القطع» لم يصح؛ لأن 
الشمرة قبل بدو الصلاح متعرضة للآفة, بخلاف الخشب؛ فإنه لا يشترط في صحة بيعه شرط القطع؛ 
لعدم تعرضه للآفة» فإذا شرط قطعه ثم ترك لم يحصل احتلال شرط صحة العقدء وإنما احتل شرط ما 
اتفقا عليه بينهما في العقد. ولو لم يذكر» صح العقد. اه. ابن قندس في «حاشية الفروع؟]. 
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؟/54” 


قبل جذه» وقطعُه وتبقيته» وعلى بائع سقيّه» ولو تضرّر أصل» ويُحبر 
إن الى 

وما تلف - سوى يسير لا ينضبط - بجائحةء وهي: ما لا صلع 
لآدمي فيهاء ولو بعد قبض » فعلى بائع › E‏ 


الشمر / الذي بدا صلاحه» والزرع الذي اشتد حبّه. 

(قبل جذ لأنه مقبوضٌ بالتخليق فحاز التصرفُ فيه» كسائر المبيعات (و) 
لمشتر (قطعه) في الحال (و) له (تبقيعه) إلى جحذاذ» وحصاد؛ لاقتضاء العرف 
ذلك (وعلى بائع سقيه) أي: الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب 
عه سيق كاده فود عدر ب زعت لز لكو فلا(١)‏ يلزمٌ مشتزياً سقیه؛ 
لان البائعَ لم يملكْه من جهته» وإنما بقي ملكّه عليه» (ولو تضررٌ أصل) أي: 
شجرٌ بالسقي» (ويُجير) بائځ على سقي ران أبى) السقي؛ لدخوله عليه. 

(وما تلف) من مر يع بعد بدو صلاجه منفرداً على أصوله قبل أوان 
أخذه. أو قبل بدو صلاجه بشرط القطع قبل التمكن منه» (صوى يسسير) منه 
0 ينضبطً) لقلِه وجائحة) متعلقٌ بتلف)» (وهي) أي: الجائحة (ما) أي: 
آفة را م لآدمي فيها) كجرادء وحَرٌ وبردء وریح(")» وعطش (ولو) 
کان تلفه (بعد قبض) بتحلية0)» (ف)ضمانه (على بائع) ا و جابر 
مرفوعاً: امز وضع الجوائح. وحديثه: «إن9©) بعت من أخيك مرا فأضابئه 
جائحة؛ فلا يحل لك أن تاد منه شيعء م تاذ مال أك بغر حق؟». هْ 


رواهُما مسلم)» ولان موته على البائع إلى تنمة صلاجه؛ فوحب كوثه من 


)١(‏ في (م): «فلم». 

(۲) ليست في (م). 

(؟) في الأصل: «ابتخحليته». 

(4) في مطبوع لاصحيح مسلم»: لالو». 

(5) في (م): «تتحذ» . 

(5) في صحیحه» الأول )١584(‏ (۱۷)» والثاني .)١500)1984(‏ 


۹۲ 


ما لم تَبَعْ مع أصلهاء أو يُوَعدرَ أحذها عن عادته» وإن تعبت بهاء 
عير بين إمضاءٍ وأرشء أو رد وأخذٍ من كاملاً. 

وبصنع آدمي» خير بين فسخء أو إمضاءٍ ومطالبة متلفي. 

وأصلٌ ما يتكرر مله من قثاءٍ ونحوه» کشجر» ونمرته كثمر في 
حائحةٍ وغيرها. 

وصلاح بعض رة شجرةء صلاخ لجميع نوعها الذي RE‏ 
ضمانه» كما لو لم يقبضلة ويُقبلٌ قول بائع في قدر تالفي؛ لأنه غارمٌ. 

(مالم تُبَع) الثمرة (مع أصلها) فإن بيعت معه» فمن ضمان مشاز» وكذا لو 

بيعت(1) لمالك أصلها؛ لحصول القبض التام؛ وانقطاع علق البائع عنه. (أو 
يؤخ مشر (أخذها عن عادقم) فإ أخره عه فمن ضمان المشتري لتلفِه 
بتقصيره» (وإت 3 تعيبت) الثمرةٌ (بها) أي: بالجائحة قبل أوان جذاذهاء (خير) 
مشار (بينَ إمضاي بيع (و) أخذر (أرشء أو رَدَ) مبيمء (وأخلر شن كاملا لان 
ما صن تله سیب۱" في وقمتوو کان ضماڻ تعيه فيه بذلك من بابر أؤلى. 

(و) إن تلف الثمر (بصنع آدمي) ولو بائعاً» فحرقة ونحوه» (خيْر) مشار 
(بین فسخ) یي وطلب با كا فهو رامن تي (أو إمضاء) سې 
(ومطالبة متلفي) ببدله. وإ أتلقةُ مشيرء فلا شيءَ له كمبيع بكبل وخره. 

(وأصل ما) أي: نبات و (يتكررٌ له من اء ونحوه) كخيار وبطيخ 
(كشجر, ومرتّه) أي: ما يتكرر حمله (كشمر) شجر (في جائحةٍ وغيرها) ما 
سبق تقصيله وغل مته اذا زرغ" ونحوه تلف يجائحةء من ضمان مشت 
حيث صح البيع. 

(وصلاح بعض ثمرة شجرةٍ صلاحٌ مجميع) ” ثمرة أشجار" (نوعها الذي 
)١(‏ في الأصل: «أبيعت». 


(۲) في (م): لابسيبه». 
(۳-۳) ليست ف (م). 


۹۳ 
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بالبستان. 

والصلاح فيما يظهر فما واحدأء كبلح وعنبي طب اكلم 
وظهور ج وفيما يظهر فما بعد فيء كقِتَاءه أن يؤ كل عادة. وف 
0 أن يپشد أو ينيض. 

ويشمل بيع دابة عذارأ» ويقوداء ونعلاء ون لباساً معتاداً. ولا 
يأحذ مشتر ما لحمّال» E E‏ ش121 


بالبستان) لأنّ اعتبارٌ الصلاح في ممع بذ يشو و ال و الاخ 
يتتاب غالبا. وكذا اشتدادُ بعض حَبْ» فيصح بيحٌ الكل تبعأء لا إفراد0» مالم 
يبد صلاحه بالبيع. وغل هاا صلاح نوع لیس صلاحا لغيره. 

(والصلاح فيما يظهرٌ) من الثمر (فماً واحداً, كبلح وعنبي طِيِبْ 
أكله» وظهورٌ نضجه) لحديث: «نهى عن بيع الثمرٍ حتّى يَطِيب». متفق 
علي 

(و) الصلاح (فيما يظهرٌ فما بعد فم كما أن يؤكل عادة) کاش 
)6 الصلاح (في حب ؛ أن يشت اوس لأنه كيل ميد حعل اشتدادَهُ غاية لصحة 
بيعه؛ كبدرٌ صلاح ثمر. 

(ويشمل بیع دابق كفرس (عِذارا) أي: بحام کر ا 
(ونعلاً) لتبعيته لها عُرفاً/ 2 يشمل بيع (قن) ذكر أو أنشى (لباسا معتاداً) 
عليه؛ لأنه مما تتعلق به حاحة المبيع70) أوجماحت ترحكرف] ا 
(ولا يأخذ مشر اجان من لباس وحُلي؛ لأنه زيادة على العادق ولا 
لد وكا زمه وا ايققه وقد حاجة البائع لا حاجة امبيع. 


(؟) البخحاري (۲۱۸۹)» ومسلم (07()1075)؛ من حديث جابر. 
(۳) في الأصل: «البيع». 


ومالاً معه» أو بعض ذلك إلا بشرطء ثم إن قصدء اشتُرط له شروط 
البيع» وإلا فلا. 


(و) لا يشمل البيع (مالا معه) أي: الرقيق (أو بعض ذلك) أي: بعض ما 
لمال وبعض الال رالا بشرط) بان َر الشازي ذلك» أو بعضه في العقد؛ 
لحديش ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ باع عبداً وله مال» فماله للبائع ! إلا أن يشترطة 
د رواةُ مسلمٌ وغبره(» (ثم إن قُصِد) ما اذ شترط» ولا يتناوله بیع لولا 
الشرطء بأ ل برذ تركه للق راث شعُرطً له شروط البيع) ) من العلم به» وأن لا 
يشارلك الشمن في علةٍ ربا الفضل ونحوه» كما يعتيرٌ ذلك في العينين المبيعين؛ 
ا ضُمٌ إلى القن عيناً أخرىء وباعهماء روا 
يقصَد مال القن أو نياب حَمالِه» أو حليه» (فلا) ي يشرط له شروط بیع؛ 
لدحوله تبعاً غيرٌ مقصودء أشبة أساسات الحيطان» وتمويه سقفي بذهب. 
وسواءٌ قلنا: القن بملكُ بالتمليك أو لاء ومتى رَد القن المشروط ماله لنحو 
عيبي 55 مال ا ل ف ك وتر مع عه فلات ركه اي 


يدفم ما يزيل نقصه. فان تلف ماله ثم أرادَ ردّه» فكعيبٍ حدث عند مشتر. 


(ANT) البخاري (۲۳۷۹)»› ومسلم‎ )١( 


۹° 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب 


6ع ك ا ا AS‏ ت 
السلم: عقد على موصوفي في ذمةء مؤحل بشثمن مقبوض مجلس 
العقاد. ويصح بلفظه» ولفظ سلف وبيع» وهو نوعٌ منه» بشروط: 


(السلم) لغة أهلٍ الحجاز» والسَّلَف لغة أهلٍ العراقق» فهما لغ شيءٌ 
واحد» سمي سَلَمً؛ لتسليم رأس الال بالمجلس» وسلفا؛ لتقدعه. ويقال اسلف 
للقر ض. 

والسَلمٌ شرعا: (عقدٌ على) ما يصح بيعه» (موصوضم ما يضبطه (في 
ذمّقِ وهي وصفٌ يصير به المكلّفُ أهلاً للإلزام والالتزام» (مؤجّل) أي: 
ا موصوف (بشمن) متعلق بعَقد. (مقبوض) ذلك الثمن (عجلسٍ العقلي) وهو 
جائرٌ بالإجماعء وسنده قوله. تعالى: ا NATE‏ سے ے کا ےم سق 
[البقرة:۲۸۲]. وروی سعيد بإسناوهء عن ابن عباس» قال: أشهدٌُ أن المَلف 
المضمون إلى أحل م می قد أحَله الله تعالى في 5 وأَذِنَ فيه» ثم قرأ هذه 
الآية. وهذا اللفظً يَصلُح للسلّم» ويشمله؛ بعمومه. وقوه كله ا 
في شيءء فليِسُلِف في كيل معلوم» وون مُعلومء إلى أجل معلوم». متفق 
عليه( من حديث TT‏ ولد امن أحد عوضي البيع» فجاز أن , يغبت 
في الذمةء كالئمن» ولحاجة الناس إليه. 

(ويصح) المّلمٌ (بلفظه) كأسلمتك هذا الدينارٌ في كذا من القمح. (و) 
يصح ب(لفظ سَلّفي) كأسلفَتُكَ كذا في كذا؛ لأنّهما حقيقة فيه» لأنهما للبيع 
الذي عُجُل منه» وأجل مثمته. (و) يصح بلفظ (ببع) وکل ما ينعقد به البيع. 

(وهو) أي: املد" نوغ م أي: البيع؛ أله بيع إلى أحل» فشمله 
اسه. (بشروط) - متعلقٌ ب(بصح) - سبعة: 


.)١79()1١505( البخحاري (١٠5؟71)» ومسلم‎ )١( 


(0) في (م): «المسلم» . 


أحذها: الضباط اة کموزون لا ولا نيعأ ولو مع 


عظمه. إن عُيّن حل يُقطعٌ منه» ومكيل» اودرو غ ونعدودٍ من 
حيوان» و اورف بجا ولا في فواكه 


معدودة» وبقول» وجلود. ورؤوس» esen‏ 
تت تت ا ا ا ي ا ا ي 


(أحذها) كون 0 فيه مما کن (انضباط صفاته) لأ ما لا تنضبط 
صفائّه يختلف كثيراء ف فيفضي فيفضي إلى المنازعة والمشاقّة وعدمُها مطلوبٌ شرعاء 
(كموزون) من ذهبيء وفص وحدیار» ونحاس» ورصاص» وقطن» وكنّانِء 
وعو وا يريس وشټاږ» وقنبيء وكبريتيء وغوهاء رول کان دا الموزوث 
(شحما) نیا قيل لأحمد: إنه يحتلف؟! قال: سلف ب تلف (ولحما 
یا mE‏ لأنه كالنوى في التمر (إن غين محل ية 5 كظهْر 

فخيل. وعَلِم منه: آله لا يصحٌ ف مطبوخ» ومشوي» ولا في لحم بعظيه إن 1 

يعين محل قطع؛ لاختلافه. (و) كمكيل) من حب وتمرء ودُهْنْء ولَبْنِء 
ونحرها. (و) كجمذروع) كثياب» وخيوط. (و) ك(سمعدود من حيوان» 
ولو آدميً) .كعمد صفته كذا. شْ 

و(لا) يصح م السَلَمُ (في أمَةِ ة وولدها)2"0 أو أحتهاء ووه لندرة جمعهما 
في الصفة. أ في حيوانٍ (حامل) 1 الولد؛ وعدم تحَقَقِه فلا تأتي القيقة 
عليه ركذا شاةٌ لبونٌ. (ولا) يصح 0 م (في فواكه(" معدودة) كرمانِء 
وكمترى» 0 وإحّاص؛ ا (؛صغراً وكبراك بخلاف نحو عنبي 
ورُطَس. (و) لا في (بُقول) لاحتلافهاء ولا يمكن تقديرُها بالخُرّم©. (و) لا 
في (جلود) لاختلافها"»؛ ولا يمكن ذَرْعُها؛ لا ختلاف أطرافها. (و) لاني (رؤوس 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وقياسه: دأية وولدُها. منصور البهوتي]. 
(۴) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه يصح في الفواكه» أي: وزناء والبقول» والحلود» والرؤوسا: 
(4-4) في (م): الولو أسلم فيها وزنا). 


(5) في (م): «بالحزرم». 
(7) بعدها في (م): #صغرا وكبرا». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۲ 


منتهئ الإرادات 


شرح منصور 


£ 


وأكارع» وبيض» ونحوهاء وأوان مختلفةٍ رؤوسا وأوساطاً كمَمَاتِم. ولا 
فيما لا ينضبط» كجوهر ومغشوش أثمان» أو مجم أخلاطاً غير 
متميز ة) كمعاجين» ود وغَالِيَة", وقسِي» ونحوها. ش 


7 اك ا 
ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غيرٌ مقصوڊ» كجبن» وخبز» وحل تمر 


وأكارع) لأن2" أكثرها العظامٌ والمشافرٌء ولحمّها قليلٌ وليست موزونة (و) لا 
في (بيض» ونحوها) أي: المذكورات» كجوز؛ لاحعلافٍ ذلك صيغرا وكبّرا 
(و) لا في (أوان مختلفةٍ رؤوساء وأوساطاء ساقم جع قنْقَمٍ بضمّتين؛ 
لاختلافهاء فإن لم تختلف رؤوسُها وأوساطهاء صح السّلم فيها. 

(ولا فيما لا يتتضبطء كجوهر) ولؤلوء ومُرحان؛ وعقيقء ونحوها؛ 
لاختلافها اختلافاً كثيراء صغراً وكير وحسْنَ تدويرء وزيادة ضوءٍ ر 
ولا عکن تقديرها ببيض7؟) عصفور ونحوه؛ أنه يختلف» ولا بشيء*) معين 
لأنه قد يتلف. (و) لا في (مغشوش أثمان) لان غه جنع الم بالمقصود منه. 
وما فيه من العرَرِ (أو يجمعٌ أخلاطاً) مقصودةً (غيرٌ متميّزةٍ كمعاجين) 
مباحةٍ. (و) لا في (ن وغالية) لعدم ضبطهما بالصفة. (و) لا في (قِسِيّ 
وغوها) ما يمع أشي عتلفة ا كن ضبط كذ ر ا و و 5 
فيها؛ لما تقدّم : 

(ويصح) السَلم (فيما) أي: شيء (فيه لمصلحيه شيءٌ غير مقصود. 
كجْيْنِ) فيه إنقحة. (و) كدمخبز) وعجين فيه ماءٌ وملحٌ. (و) كجخلٌ قر 


.5 طب معروف» قيل: هو مخلوط من مسك وكافور. «المطلع» ص47‎ )١( 


(۲) نوع من الطّيب» مركب من مسك عبر وعُووٍء ودُهْنِ. «المطلع» ص 540. 
(۳) ليست في (. 

. في (م): «بيض؟‎ )٤( 

() في (م): لاشيء» . 

(5) في (): لتميز». 


5530 


وسکنجین» ونحوها. وفيما يجمعأ أحلاطاً م کثوب 0 
ونشّاب ول مُرِيشَيْنِ وخحفافي» ورماح» وحوهاء ون أثمان» ویکون رأس 
المال غيرها. وف فلوس» ويكون رأ س مالها عرضاء وف عرض بعرض» 
الالح كلت اج a‏ لالد لاك اطاط E E AR‏ 
وزبيبب فيه ماء. 

(و) كرمسكنجبين)2700 فيه خلٌ (ونحوها) كشيرج فيه ملح؛ 2 
الخلط ر غير مقصود ا لمصلحة ة المحلوط. فلم يؤئر. [(6 يصح 
(فيما يَجمعٌ أخلاطاً متميّزة كثوبي) ا نيچ (من نوعين) كقطنء وكتانء 

وإبريسّم0*»» وقطن. (و) ک(نشابي وبل مَرِيشينِ) وخفافب» ورماحء 
ونخوه” لأنه فكن شط قات لا خلت مااي غاا 

)و ) يصح السَلَم (في أنهان) حالصة؛ لأنها تلبت في الذة ناء بشت 
ا كعروض» وتقدّم كم مغشوشة ویگرن رأس المال 0 أي: 
الأثمان» و وفرس؛ دلا المي إلى ربا النسيئق ولا يكون رأسُ مالها 
فلوسا لما يأني. (و) يصح اسل رفي فلوس) ولو نافقة وزنا وعددا على 
ما في «الإقناع:(8, (ويكون رأس مالها عرض لا نقدا؛ لأنها ا 
بالنقدِء كما تقدّم في ربا النسيئة. (و) يصح (في عرض بعرض) كتمر في فرس» 
(۱) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [م رکب من السكرٍ والخل ونحوه. «مطلع؟]. 

(۲) بعدها في (م): اوهو ما يُحمّعٌ من الخلٌ والعسل». 

(5) ف (م): «المعارضة». 

)٤(‏ وهو أحسن الحرير. 

(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في « مع اللجوامع»: ي يصح المّلّمُ في بصلء وفي السرحين 


الطاهرء فإن أسلّمَ في السرجين الطاهرء والح ذكر نوعه» فيقول: عر إيل» ار كه ار رد اوا 
بالوزن» أو .عكيال متعارفو]. 

. في (م): الفتنبت»‎ )١( 

(۷) ليست في (س). 

.YAY/Y (۸) 

(9) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: عَرْضاً لا نقداً ولا فلوساً؛ لأنه قد صارَ ها شبه بالنقدين» لا 
بالعروض» وهو أحدٌ وجهين فيه» والمصنف اضطرب كلامّه فيها. محمد الخلوتي]. 


۹ 


منتهى الإردات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/۲ 


لا إن حرى بينهما ربا فيهماء وإن جاءه بعينه عند محله» لزم قبوله. 
الثاني: ذكرٌ ما يختلفُ به منه غالبا o‏ 


وحمار في حمار. 

و(لا) يصح السَلْمُ (إن جرى بينهما) أي: کک ماله (ربا 
فيهما) أي: في إسلام عرض في فلوس» وعَرّض في عرض» ف فلو ألم ني فون 
وريه تاس أو دید أو في تمر برا أو غو لم يصح؛ لاه بوتي الل مع 
موزون عوزون» أو مكيل مکیل نسيعة(01. (وإن جاءه) أي: جاء المسلّم إليه 
المسيلم العرض ف عرض (بعينه) أي: عين رأس المال (عسد حلم أي: الل 
کمن أسلم عبداً صغاً في عبار كبر إلى عشر سنن مالا فحاءه بعين الد 
عند الحلول» وقد كبر وانّصّفّ بصفات ۽ اسل » (لزم) المسيلم (قبوله) لاتصافِه 
بصفات المسلّمٍ فيه؛ أشبه مالو جاه بغيره» ولا يلزم عليه اتحادُ الشمن والمئمّن؛ 
نامعن في الذمَة, وهذا عوضً عنه. ومحله إن م يكن حيلةه كمّن أسلمَ 
حارية صغيرة في كبيرةٍ إلى أَمَدِءِ تكبرٌ فيه بصفات الصغيرة؛ ليستميَة© بهاء 
ويردّها عند الأمدِ بلا عوض وط فلا يصح. 

تتمة: يصح السَلم في السكرء والفانید“» والديس ونحوهء مما مته نار 
أن عَمَلَ النار فيه معلومٌ عادة » يمك ضبطه بالتشاف والرطوبة؛ أشبه 
لمحف بالشمس. 

الشرط (الثاني: ذِكْرُ ما يختلف به) من صفاته٥)‏ شنم أي: المسلّمٍ فيه 
(غالبا) لأنه عرض في الذمةء فاشترط العِلْمُ به» كالئمن. وعُلِمَ منه: أن الاحتلاف 
(0 في (س): ابيص ر | 
(۲) في (م): «الثمن» . 
() في (م): «استمتع). 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [نوع من الحلوى] . 


(°) 3 : لاعدة4, 
(5) ي (): ل(اصفات) . 


o» 


منتهى الإرادات 


كنوع وذكر ما عير مختلفه» ولون إن احتلف» وبلده» وحداتته, وحودته 
أو ضدّهماء وسن حيوان» وذكرا وسمينا» ومعلوفاء وكير أن ده 


شرح منصور 


النادرَ لا أَثْرَّ له» ولا فرق بين ذكر الصفات في العقدء أو قبله. 

(كنوع»ه: أي: الْملَمٍ فيه» وهو مستازمٌ لذزكر جنسيه» (وؤكر ما عير 
مختلفه) أي: النوع» ففي نحو ا يقال'): نی أو ی عص 
وحوراني» أو شال بالشام. زوک قذر حب كصغار حب» و کبارو 
متطاول الب أو مدوره". (و) کر (لون) كأحمن أو أبيضص ك اختلف 
نه بذلك؛ ليتميزٌ بالوصفي. 6 كر يلديم أي: الت فيقول: من بلك 
كذاء بشرط أن تبعد د الآفة فيها. (و) وك (حدائته. وجودته. أو ضِدهما) 
فيقول: حديث ا قدیم» د أو ردي وييين ل قدی )۲ سنة» أو ستتین» 
ونحوه) ویبین كونه مشعراء أي: به شعير» أو نحوه» أو زرعي. 

(و) 2 (سن حيوان) ویرحع في سن رقيق ا ليه» وإلا فقول سیه 
فإن حَهله حم إلى قول أهل رة : تقريبا بغلبة الظَن» ويذكرٌ نوه كضأن 
أو معز ني أو جذ (6 ذِكْرٍ ما يمير ختلفه. فيقول: (ذکرا() وسي 
ومعلوق و كيرا أو ضدها) کانٹی")» وهزيل» وراعء وفي إبلء ر 
ع أو رای أو نت © خاض» أو لبون» ونخوهماء وبيضاء أو هراي ونجوهماء 
)1-١(‏ في (م): «برتقال). 

(۲) في (س): #وكباره». 

™( ي (س): «ممدودة». 

)٤(‏ في (م): لقدم». 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [بالنصيوة ؛ عطفاً على عل ماء في قوله: كر ما ختلف به منه. فاته 
من إضافة المصدر إلى مفعوله» وكأن لنكند في العدول عن العطفي على اللفظء إلى العطف على امحل 
حوفُ توم عطفه على حيوان في قوله: ومين حيوان. فتدبر. عثمان النجحدي]. 

)٦(‏ ليست في (س). 

(۷) ف (م): #كالأنثى». 

(۸) في (س): «يقول». 


۳۰۹ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


1 


وقد ق أو کلب أو صقر. TE‏ اوه ون ا ا وا رن ل ار 


ومن نتاج بي فلان» و 22 Sa‏ 

(و) في صيدٍ يقول بعد ذ كر نوعه» وما يمير ر ختلقه: (صَيْدَ أحبولة, أو) 
صيد (كلبوء أو) صيد (صَفْر) 3 شبكةٍ أو فخ» ونحوه؛ لأ صيد الأحبولة 
ارو الكل أطي لكيه من 

و في تمر النوع» اسا a‏ والكبر» أ ضدّهماء والبلد 
نحو داد لاه أحلى وأقل بقاءً؛ لعذوية ماله و البقدر ي بخلافه» والحداثة 
فإن أطلق العتيقّ» أجزأ ('أي عتيق كان» مالم يكن ا وإن شرط عتيق 
عام أو عامين» فله شرطه: و كذ الرطب إلا الحدائة20, 0 لا يأحذٌ إلا ما 
26 کا ولا یلزمه اح مشا ولا ما قارب أن ر تمر 

ويذكر في عسل جنسه» كنحل» أو قصب و وزمنه» کربیعي» أو 
0 ولوته كأبيض؛ أو أي وليس له إلا مصفى من شميه وفي من 

عه» كسمن بقر» أو ضأنء ولونه كأصفر» أو أبيض» ومرعاه» ولا يحتاجُ إلى 

9 الحداثة؛/ لأنّ الإطلاق يقتضيها. ولا يصح السّلمُ في عتيقه؛ لأنه عيب 
ولا ينتهي إلى حد. ويذكرٌ في اللَّنِ النوع» والمرعى. وفي الجن النوع 
وللزغي0*)ورُطْبو أو باب خو أو رديء. 1 

وفي ثوب النوع ولات واللون. وون والعَرْض» والخشونة 
والصفاقة» أو ضدّها). فإن زاد الوزثء م يصح السّلم. وفي غزل اللونء 
والنوع» والبلد» والوزث» والغِلَظء والرقة. وي صوفي ونحوه کر بلي ولون» 
(1-1) ليست في (س) و (ع) و (م)۔ 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: فلا تشترط]. 
(5) في الأصل: «أن يأحذ». 
(4) في (م): المسدوخ». والمشدخ: ا ف عضن ع . «القاموس المحيط): (شدخ). 
(5) في الأصل: «الرعي». 


(1) قي (س): (ضدهما». 
(۷) في (س): «أراد». 


منتهى الإرادات 


وطول رقیق بشبر وكحلاق أو دعجاء. وبكارقٌ أو ثيوبة) ونحوها. 


ونوع طبر ولونه و كيره. 


وطول» أو بر ود رر ا و و وفي كاغد(©) يذكرٌ بلدا خسم 
وطولاء وال وغللا أو رق واستواء الصففة©) واللون)» و ما يختلف به 
الثمنْ» وهكذا. 

(و) في رقيق ذِكْرَ نوع» کرومي؛ أو حبشي» أو زنحي» و(طول رقيق 
بشبر) قال أحمد: يقول حماسي سداسي» أعجميّ أو فصيحٌ < “وذكرٌ أوأنثى م 
(وكحلاءً» أو دعجاءً. وكارقء أو ثيوبةٍ ونحوها) كسمّن» وهزال» وسائرٍ ما 
يختلف به منه"): وَالكحَلٌ: سواد العين مع يا وَالدعَج: أن 15 الأحفان 
سواد حلقة 00 م الكحل. در ف اا ولا يحتاج لكر 
الحُعودة والسبوطة وإن شَرَّط شيئاً من صفات و الحسلن» كأقى 0 الأنفي 
أو ازج الحاءيْنِء لزمّه. (و) ذِكْرٍ (نوع طير) كحَمَابٍ وک رکي» (و) ذكر 
(لونه وكبره) إن احتلف به. لا ذكورية وأنوثية إلا في نحو دحاج ما يُختلف 
بهاء ولا إلى“ موضع اللحم» إلا أن يكون كبيرا يُوحذ بعضّهء كالنعام. ولا يلزم 


(۱) ليست في (س). 

(۲) كاغد: ورق الكتابة» قرطاس. «المعجم الذهي) ص٤‏ 45. 

(۳) في الأصل: «الصنعة». 

)٤(‏ ليست في (م). 

)٥-٥(‏ في (م): «ذکر وأنثى». 

)١(‏ في الأصل و(س): «اثمن». 

(۷) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [اعلم أن ما ذكره الشيخ منصور البهوتي عن «القاموس) في معنى 
الكَحَل والدّعَجء ليس بصحيحء فان ما في «القاموس» ف معنى الْكَحَلِ هو معنى ما ذكرَه في الدَعَجء 
ومعنى ما ذكره في الكَحَلِء هو معنى الدّعَجٍ في القاموس»» فلعلٌ ما هنا تصحيف. والله أعلم)]. 

N»‏ م في هامش الأصل ما نصّه: «وأقنى الأنف: ارتفاعٌ أعلاهء واحديدابُ وسطه» وسبُوغٌ طرفه 
أو نتو وسط القصّبة» وضيق المنخرين» . 

(9) ليست في الأصل. 


شرح منصور 


2 2 9 5 
ولا يصح شرطه أحود أو أرداًء ولهأحذ دون ماوصف وعير 
نوعه من جنسه. ويلزمه أذ أحودَ منه من نوعه. ويور رد مَعِيسيء 
واخ أَرْشِه وعوض زياد قدرء DS es‏ 


قبولٌ رأس وساقين؛ لأنه ا لنم عليهما"». 
(ولا يصح شرطه أجوة) لتعذر الوصول إليه؛ لأنه اما من دل 


ويحتمل وحود أحودٌ منه» و ارد ا ولا يطول في 


الأوصافوء بحيث يتتهي إلى حال ندر وحوذ د المسلّمٍ فيه بتلك الصفاتي فإن 
فَعَلٌء بطل. (وله) أي: اسم (أخدُ دون ما وَصّف) من جنسيه؛ لان الحقّ له 
وقد رضي بدونه. (و) له اد (غيرٍ نوعه) كمعْز عن ضأنء وحواميس عن 
بقرء (من ججدميه) لأنهما كالشيء الواحد؛ لتحريم اتفال بينهما. (ويلزمه) 
آي السلم (أخذ أجود منه) أي: ما أسلم فيه (من نوعه) لأنه أتاه ما تناوله 
العقد :واكم نفعا. ت أنه لا ټازمه اذه من غير نويه ا 
8 كضأن عن مَعْز؛ لأنّ العقد تناول ما وصفاه على شرطهماء والنوعٌ 
صفة» فأشبة مالو 6 غيرُه من الصفات» فإن رضيا")» حاز؛ كما تقدم. 
وإن كان من غير جنسيه» كلحم بقر عن ضأن» لم يجزه ولو رضيا؛ لحديث: 
قرا زرحا كا ريه إلى ره رواه أبو داود» وابن ماجه0). 
كه يع؛ بخلاف غير نوعه من حنميهء فإنه قضاءٌ للحق. وجو مسا 
(رَ5ُ) سَلَمٍ (معيبو) أده غير عام بعيبه» يطلب بدله. ری له رحد أرضِم 
مع إمساکه» كمبيع غير سلّم. ر سم ای ا٥‏ رعو زيادق قر تت 


)١(‏ في (م): «عليها). 

(۲) ليست ف (س). 

(۳) في الأصل: #رضياها». 

)٤(‏ أبو داود »)۳٤۹۸(‏ وابن ماحه (۲۲۸۲)» من حديث أبي سعيد الندري. 
(ه) بعدها في الأصل «امن» . 


لا حودو» ولا نقص رداءو. 

الثالث: قذرَ كيل في مکیل ووزن في موزون» وذرع في مذروع 
متعارفٌ فيهن» فلا يصح في مکیل وزناء ولا موزونٍ كيلأ» ولا شرط 
صنجة» أو مكيال» أو ذرا لاعرف له وإن عيّن فرداً ا 


كما لو أسلّمٌ إليه في قفيز فجاءه بقفيزين؛ ؛ واز إفرادٍ هذه الزيادة بالبيع. 
و(لا) يجوز له أذ ءوض (جودق) إن جاءِه بأحود ثما عليه؛ أن الجودة ا 
لا يجوز إفرادُها بالبيع. (ولا) أخذ عرض (نقص رَداءق) لو جات(" بأردا؛ ما سبق. 
الشرط (الثالث) ذِكْرٌ (قَدْرٍ كيل في مكبل» و) قادْرٍ (وزن في موزون» 
و( قذر ر«ذْرْع في مذروع متعارف) أي: المكيالء والرطلٍ مشا والذراع 
(فيهن) عند العامّة؛ لحديث: «من اسلف( ) 5 جيه فليِسلف 5 كيل 
ار / ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»". ولأنه عِِوَضْ في الذمّق فا شكُرط 
معرفة قذره كالثمن. (فلا يصحُ)0) سَلم كي مكيل) وزیسي 
وشیرج» وقر (وزناء ولا) في (موزون كيام نضّاء لأنه مبيعٌ شاط معرفة 
ره فلم يي بير ما هو مقر به ف الأصل» كبيع الربوبات بعضرها ببعنض؟ 
ولأنه قذّره يوام و قار يه ي الأصلء فلم يجرء كما لو أسلم في مذروع 
وزنا. (ولا) يصح (شرط صنجة()» أو مكيالء أو ذراع» > لا عْرْفَ ل 
لأنه لو تلف فات العِلم به؛ ولأنه غردٌ لا ب إلنه العقَدٌء (وإن عيّن فردا 
(0) في (م): «جاء». 
(۲) في (س): «أسلم». 
(۳) تقدم تخريجه ص755. 
©( حاء في هامش الأصل ما نصُّه: : [وعنه يصح. . نقلها المروذي؛ لان الغرض معرفة قدره وإمكان 
تسليمه من غير ا فبأي قدر قدره ار زاره الرقق» وحم منهم الشارح» وابن عبدوس في 
لاتذكرته» وحزمٌ بها في لالوجيز)»؛ و« المنوّر» » وامنتحب الأزحي». «الإقناع وشرحه»]. 
(5) في (م): (صحة). ٍ 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: لا عرف له. وإن كان معلوما لهماء وعليه فيطلبُ الفرق بينه وبين 
البيع» وقد يقال: لأن السَلّمّ أضيق. واستظهر في «المبدع» الصحةء حمله على مطلق البيع. محمد الخلوتي]. 


“® 
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شرح منصور 


يما له عرف» صح العقدٌ دون التعيين. 
الرابع: ذكرٌ أحل معلوم» له وقح في الفمن عادة اكشهن ونحوه. 
ك مه £ ص 2 7 56 
ی و قد واو و س 


له عرف بأن قال: رطل فلان» وما و وهي مروف د العام 
(صح العقذ) لولم بها (دون التعيين)٠‏ فلا يصح؛ لأنه الترامٌ ما لا يلزم. 

الشرط (الرابع: ذِكَرٌ أجل معلوم) نصا للخبر(©. فأمر بالأجَلء والأمر 
للوجوبي. ولان السّلمَ رحصة جاز اللركق» ولا يحصل إلا بالأحلء فإن9؟» 
انتفى الأحل» انتفى الرفق» فلا يصحء ف الک والحلول يخرحه عن اسه 
ومعناه» بخلافب بيوع الأعيان» فإنها 5 تثبت على حلاف الأصل لمعنى 
خت ص( التأحيل. (له) أي: الأحلِ (و قح في الشمن عادة) لأنّ اعتبارٌ الأحل 
لتحقق(") ارقي ولا يحصل دة لا وقعَ م ها ني الثمنٍ"» (كشهر, ونحوه) 
مثال لما له ع في الشمن. وني «الكافي»(": كنصفه. 

(ويصح) أن يسلِمّ في جنسيين) کار وعسلء (إلى أجل واحاٍ (إن بین 
شن کل جدس) منهما. فإن لم یه لم يصح. (و) يصح أن يُسلِمَ إفي جسس) 
واحدٍ (إلى أجلَين) كسمن ناخد بعضه في رحبيء وبعضّه في( ١٠رمضات؛‏ 


(1) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وظاهره: ولو كان ما عينه أجمع من غيره؛ وفيه نظر. محمد الخلوتي]. 


(5) في (م): «لا4. 

(۳) تقدم في الصفحة السابقة. 

)٤(‏ في الأصل و(س): «فإذا». 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): «لتحقيق». 

(۷-۷) في الأصل: «بالشمن». 

إن 10/۲ 

(9) ضرب على هذه الكلمة في هامش الأصل. 
)٠١(‏ في الأصل: «إلى». 


امكل كل ولد ون لم في شيء يأخذه كل يوم 

ج ا ما 
ومن أسلم؛ أو باع» أو أجّرء أو شرط الخيارٌ مطلقاء أو نجهول 
كحصادٍ وِذازٍ ونحوهما ‏ أو عي أو ربيع» أو حُمادی» أو التقرء 


لاذ كل بيع حاز إل أحل» جاز إلى أحلين وآحال. 

ران بین قط كل أجل وشت لأنّ الأحلّ الأبعد له زيادة ع على 
الأقربيء فما يقابل أقل» فاعبر معرفة قسطه وميه فإن م ييينهماء > لم يصح 
وكذا لو اسل حسسين» كذهبيء وفطة في حنس» کار لم يصحّ حتى يبين 
حصة كل حنس من الْسْلَمٍ فيه. (و) يصح (أن يُسلمَ في شيء) كلحم؛ 
وخر وعسل» (يأخدّه کل يوم 'جزءا معلوماً")» مطلقا) أي: سواء بين عن 
كل و لاء لدعاء الحاحة إليه, ومتى قبض البعض» وار الباقي» رجع 
بقسطه من الثمن» ولا يجعلٌ للمقبوض فضلاً على الباقي؛ لأنه مبيعٌ واحدٌ 
متمائلٌ الأحزاء» فط الشمنُ على أحزائه تالو كنا لو افق أخله. 

(ومن أسلم © أو باع) مطلقاء أو مجهول", (أو أَجَرَ أو شرَط الخيار 
مطلقا) بأن لم يغيّه) بغاية» (أو حَعَلھا لماحل مجهول, كحصاد. 
وجذاذ. ونحوهما) كنزول مطرء لم يصح غير ببع*)؛ الفوات شرطهاء ولأن 
الحصاد ونحرّه يختلف بالقرب i‏ وكذاا لو أبهم الأحلء کال وقتي 
أو رك (أو) جَعلّها إلى (عيد, أو ربع أو جمادی» أو اتر م يصح) ما 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: إن بين قسط كل أحل وثمنه. واختار في «المغيي» صحته 
ولو لم يبين]. 
(۲-۲) في الأصل: اجزعً معلومٌ». 
(۳) في (س): «مجهول» . 
)٤(‏ في (م): «يعد . 
٥(‏ )يي (س): لمبيع؟ . 
() في الأصل: «حتى». 
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و2 5 ت 2 5 0 5 4 
غير البيع. وإن قالا: مجله رحب» أو: إليه» أو: فيه» ونحوه. صح وحل 
بأوّله. و: ....إك أرقف أو: اجره يحل بال جزعِ منهما. ولا 
يصح: يؤديه فيه م ESE‏ لواو ع لو ف ام ا e‏ 


تقدّم من سل وإحارة» شرم للجهالة. 

(غيرٌ البيع)7. فيصم حالا» وتقدّم. فإن عينَ عيد فطرء أو أضحىء 
أو ربيعَ أول» أو ثان» أو حُمادى كذلك» أو النفر الأولء وهو ثاني يام 
التشريق» أو الثاني وهو الثها صحّت؛ لأنه معلومٌ. 

(وإن قالا) أي: عاقدا سَلَمِ: (محلهم بفتح الحا اکر لغة: : موضع 
الحلول؛ (رَجَب أو عله (إليم أي: رحبي (أو) عله (فيه) أي: رحبي 
(ونحوه) كشعبان» (صحٌ) الل (وحل) مسَلَمٌ فيه (بأؤله)7" أي: رحسي 
0 كما لو قال لامرأته: أنتم طالقٌ إلى رحسبيء أو فيه» وليس بجهولاً؛ 
لتعلقه بأوله. (و) إن قالا: عله (إلى أوله) أي: شهر کذا؛ ای إلى (آخره» 
يحل /بأوّل جزء منهما) أي: من أوله وآخره؛ كتعليق طلاق. 

(ولا يصح) إن قالا: (يؤدّيه فيه(؟») ي: ف شهر كذاء عله کله( )طرف 


(1) جاء ني هامش الأصل ما نصه: [أي: فيصح البيعٌ فيما إذا باع مطلقاء > أو إلى ماو ووي 
ويكون الثم حالا وللمشزي الخيارٌ بين إمضاء البيع» مع استرجاع الزيادةٍ على قيمة المبييع حال 
والفسخ. يوسف. وكذا إذا شط ايار مطلقاء أو إلى حصادٍ ونحوه. يوسف]. 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [بخلاف السلم والإحارة فن الأصلّ فيهما التأحيل. محمد الخلوتي]. 
(5) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: حل بأوّله. هذا مشكلٌ على قوله فيه؛ لاقتضاءِ في الظرفية 
ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأ الظرفية تحتملٌ الأوائل» والأواخرٌ؛ والأواسطء فرجعوا إلى الأوّل» ول 
بلتفتوا إلى ما عدا ذلك وحينذ بغي النٌ ني الحكمة في صم ذلك هناء وعدم صحته فيما يأتي في 
قوله: ولا يصح يودٌيه فيه مع أن العلة فيهما واحدة. فتدبر. عبد رین 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل: ما نصه: [قال الشيخ عثمان: ولعل الفرق أنه إذا قال: يِل في الشهر 
الفلاني؛ فا كل حزء من الشهر قابل» و مسح للحلول فيه فيُحمَلُ على أل جزء سبق وإذا قال: 
يديه فيه ف كل دقيقة من الشَهر ثل غير مع للأداي وكونه يُحمّل على قَدْرِ مُعْمّنِ يححاجُ إلى 
تحديدٍ وتنصیص» ولم وجد» فلم يَصِح] 

(5) ليست في (م). 


2 4 
ويصح لشهرء وعيدٍ روميّين» إن عُرفا. ويقبل قول مَدينٍ في قدرهء 
ومضیه» ومكان تسليم. ون أت بها له من ملو قوف فرعم 
ولااسترفيق تعد رمك A ROS E‏ 


فيشمل وله وآخرّهء فهو بجحهول. 

(ويصح) تأجيله (لشهرء وعيدٍ روميّين, إن غرفا) كشباطء والنيروز عند 
من يعرفهماء لأنهما معلو مان لايختلفان؛ أشبها أشهرَ المسلمين وأعيادهم» 
بخلاف السعانين(')» وعيد الفطير(). 

(ويقبلٌ قول ماين"» أي: سام إليه رفي قَادْرِم أي: الأحل. (و) في 

عدم( (مضيّه) بيمينه؛ لأنّ العقد اقتضى الأحلء والأصل بقاؤه؛ ولأ المسلم 
إليه ینکر استحقاق ابا وجو الأصلٌ (و) قبل قوله أيضاً في (مكان 
تسليم) نضا إذ ا بواج كت عت و تربع ادي الممسلم 
شط( التسليم فيه. (ومن تي بالبناء للمفعول (ها لم أي: دنه رمن سَلْمٍ 
أو غيره» قبل عله بكسر الحاء أي: حلوله؛ (ولا ضرر) عليه (في قبطي 
كخوفي وتحملٍ مونةٍ أو اختلاف قدعه. وحديثه» (لزمه) أي: رب الدَّينٍ 
قبضه. نضاء ES‏ غرفم درن كاد يه فين ر كالأطعمة والحبوبيء 
والحيوان؛ أو الزمنُ مخوفاء م يلزنه قبطته قبل مله وإن أحضره لحل أذ 
بعدّه» لزمه قبضّه مطلقاء كمبيع معین. (فإن أبى) قبضّه حيث لزمه» (قال له 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [السعانين» بسين ثم عين مهملتين» » قاله ابن الأثير وغيره: وهو عيدٌ 
للنصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. قال النووي: وتقوله العوام» وأشبامُّهم من المتفقّهةٍ بالشين 
المعحمة» وذلك خطاً. انتهى. مرعي]. 

(۲) عيدٌ القطير: عيدٌ لليهودء يكون في حامس عشرٌ نيسان» وليس المرادٌ نيسان الرومي» بل شهر من 
شهورهم» يقع في أذار الرومي» وحسابه صعب فإن السنين عندهم خمسية» والشهورٌ قمرية» وتقريبُ 
القول فيه أنه يقح بعد نزول الشمس الخَملَ بام تزيد وتنقص. «المصباح المنير» (فطَن. 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وهذا جخلاف البيع إذا اختلفا في الأحَلِء أو قدرِهٍء فقول منكره]. 
)٤(‏ ليست في (س). 

(5) في (س): لبشرط). 


منتهى الإرادات 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


حاكمٌ: إما أن تقض أو تبرئ» فإن أباهماء قبّضه له. ومن أراد قضاءً 


دين عن غيره» فأَبَى ركه أو أعسَر بنفقة زو جته» فبذطا أحبيٌ) فأبت» 


يُجبّراء وملكت الفسخ. 
و م 5 ۶ 
الخامس: غلبة مُسلم فيه في مجله» ويصح إن عيّن ناحية تبعُد فيها 
آفة 01010 O‏ 


حاكم: إما أن تقبض» أو تبرئ) من الحقّ (فإن أباهما) أي: القبض والإبرا 
(قبضه) الحاكم (له) أي لرب الدين؛ لقيايه مقام الممتنع» كما يأتي في السيد 
إذا امتنع من قبض الكتابة. (ومن اراد قضاء دين عن) مدن (غيره» فأبى 
ريم أي: الدّينٍ قبضّه من غير المدين» (أو أعسَّر) زوج (بنفقة زوجيه)7) 
و إن لم يعسرٌ بطري الأَوْل؛ (فبذها أجني)0) أي: :من الجباعات 
تفقته() (فابت) الزوحة بول نفقتها من الأحنبي م جبرا) أي: رب الدين» 
والزوجة؛ لما فيه من الْنَةٍ عليهماء (وملكت) الزوحة (الفسخ) لإعسار 
زوجهاء كما لو لم يبذها أحد» فإن ملَكّه لمدین» دزد a i‏ 
لحماء ارا على بول وليس للمسلم إلا أل ما يقع : عليه الصفة وتسم 
الحبوب نقية من تبن» وعقا ونحوهاء وترابيء إلا يسيراً لا يوئر في كيل» 
وار افا 

الشرط (الخامس: غلبة لم فيه ني مجلم أ ي: عند حلوله؛ لأنه وقت 
وحوب تسلیوه» وان عام وقت عار كسَلم في رطبيء وعنسي في الشتاء إلى 
الصيفيء بخلافف عكسه» لأنه لا يمكن تسليئّه غالا عند وحوبه» أشبه بیع 
الآبق» بل أُوْلَى. (ويصح) سَلَم ران غيّن) مُسلَمٌ فيه من (ناحية تَبعدُ فيها آفة) 


)١(‏ في الأصل: «زوجة). 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وعلم من قوله: فبذها آجتى. أنه لو أعسَّرّ الزوج وبذلها قريّه 
الواحب عليه نفقته» كوالده» وولده» وأيهء وجب عليها القبول» ول تملك الفسخ «اكشاف القناع؟]. 
(۳) في (م): «نفقتها». 


۳1۰ 


لا قرية صغيرةٌ» أو بستاناء ولا من غنم زيلرء أو اح به اواو امل 
هذا الثوبي» عر وإن اسل إلى مل يوجد فيه عاماًء فانقطع؛ وتحقق 
بقاؤه» لزمه تحصيله. وإن تعدّر أو بعضّهء خيّر بين صب أو فسخ فيما 
تعذر» ويرجع برأس ماله» أو عوضيه. 

السادسر”: قبض راس ماله قبل تفرّقي) 0-7 0 0 


كتمر المدينة. 
و(لا) يصح السَلم إن عيّنَ (قرية صغيرةء أو بستاناء ولا) إن أسلم في 
شاقٍ (من غنم زيلوء أو) ألم ني بعير من (نتاج فحلهء > أو في) ثوب (مفلٍ 
هذا الثوب. ونحوه) كفي عب مثل هذا العبد؛ ا 
اسلف إليه که رحلٌ من اليهود دنائ في مر مسمّى» فقال المهودي: من قر 
حائطر بن فلاب فقال ابي کڈ : ا من خائطر بن فلانٍ فلاء ولكن كيل 
مش إل ال هي ولأنه لا يۇمن ع انقطاعه» ولا تلف المسلّمٍ في مثله؛ 
أشبه تقديره بنحو مكيال لا يعرف. (وإن أسلم إلى محل) أي: وق 
فيه) مسلم فيه (عاما فانقطع» وتحقق بقاؤه, لزمه تحصيل) ولو شی 
الديون. (وإن تعذّر) مسلّمٌ فيه (أو) تعدّر (بعضّه) بأن لم يوجدء ت 
(بین صَبْر) إلى وجوده » فيطالب به راو فسخ فيما تعذر) منه» کمن اشير 
قناء ا (ويرجع) إن فسخ»› لتعذره كله (برأس ماله) إن وجحد» 
(أو عوضيه) إن عدمٌ؛ لتعدّر رده»/ وإن أسلمَ ذمي إلى 00 لم أسلم 
أحدُهماء رح مسلمٌ برأس ماله أو عوضيه؛ لتعذر الاستيفاى أو الإيفاء. 
الشرط (السادس: قبضُ راس ماله أي: السلّم قبل تفرق) من بحلس 
عقده(5) ترقا بطل جديا چا لملا يصير بيع دين بدين» واستنبطه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه» من قوله كيد : ا قوط قال: لأنه لا يقع 


)0( ي ستنه ١541كي"‏ من حديث عبد الله بن سّلام. 
(۲) في (م): اعقد). 


۳11 


منتهئ الإرادات 


۷1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


e‏ ا اة 
قدره وصفته» فلا تكفي مشاهدته. ولا يصح ما لا ينضبطء كجوهرء 


اسم.السلفي فيه حتى يعطيّه ما أسلفه قبل أن يفارق من اسلفه» وتقدّم في 
الصرفب لو قبض بعضه. 0 

(و كقبض 7" في الحكم (ما بيده) أي: امل إليه0) (أمانةٌ أو غصب) 
ونحره» فیصح جعله رأس مال سلم في ذمةٍ من هو تحت يلره. وقوله: (أمانة أو 
غصب) بدل من (ما) و (لا) يح حل (مافي ذمعه) رس مال سَلمٍ؛ لان 
المسلم فيه دين فإذا كان راس ماله ديناء كان بع دين بدين» بخلاف أمانة 
وغصبر. ولو عَقّدا على نحو مئةٍ درهې» في نحو كر طعام» بشرطٍ أن يعجّل له 
منها خمسين» وخمسين إلى أحل» / صح ي الكل ولو قلنا بتفريق الصفْقةِ؛ 
لأن للمعمّلٍ فضلاً على امول : فيقضي فيقضي أن يكون في مقابليِه أكثرَ مما في 
مقايلة امول والزيادة ول 

(وتشوط معرفة قدره) أي: رأس مال السّلمِ (و) معرفةٌ (صفهم لأنه لا 
ومن فسخ الس تأر المعقود علي فوحب معرفةٌ رأس ماله ليرد بدلّه؛ 
كالقرضء واعتيرٌ التومم(؟) هنا؛ لأن الأصل عدم جوازه» وإنما حور مع ف 

من الغررء ولم يوحد هناء (فلا تكفي مشاهدته) أي: رأس مال الم كما 
لو عقداه بصبرةٍ لا يعلمان قدرّها ووصفها. (ولا يصح) السلم (بما لا ينضبط 
کجوهر» ونحوه) ككتبب (ويرٌ) ما قبضّ من ذلك على أنه رأسُ مال 
)١(‏ ف الأصل: «أسلف». 0 


(؟) حاء في هامش الأصل: [قوله: اوكقبض» بالتنوين, بمعنى مقبوض» خيرٌ مقدم. وقوله: ما بيده؛ 
دا مو و ا موسول: او رسو ده صلة» أو صفة. عثمان النحدي]. 

(۳) في (س): «فيه». 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: توهم الانفساخ]. 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ما أسلفه أول الشرط يتعلق بال ملم فيه» وهذا يتعلّق برأس مال 
السلَِّء فليس مكرراً]. 


۳11۲۳ 


إن ن وت اا فإن احتلف فيهاء فقول مُسلم إليه» فان عدر 


السابعٌ: أن يلِم في ذمَّة فلا يصح في عين» كشجرة نابتةء ونحرها. 


فصل 
لا بشوط ذكرٌ مكان الوفاءء لظ امام ووه واوا مخ een‏ 


سلم» لفساد العقد. 

(إن وُحِدَ وإلا) يوحذ (فقيمُم20 ولو مثلیاء قاله في«شرحه6(©. وفيه 
نظر. (فإن املف فيها) أي: القيمةء أي: قدرهاء (ف) القولٌ (قولُ مسلم 
إليه) بيمينه؛ لأنه غارمٌ» رفن تعد قول مسلم إليه بأن قال: لا أعرف قيمة 
ما قيضتة (ف) عليه (قيمة مسلّمٍ فيه مؤجلة) ("ويقع العقد بقيمة ة مثلي, 
بِأجَلٍ السسَلَمٍ إذ الظاهرٌ في المعاوضات وقوعُها بثمن مثلهاء ويقبل قول مسلم 
إليه في قبض رأس ماله» وان قال أحدهما: قبض قبل التفرقي والآحر: بعده» 
فقول مدعي الصحّةء وتقَدُمُ م بينتة عند التعارض» وإن وحده و أو ا 
من غير حنسيه» بطل العقدء إن غينَ أو كان في الذ وتفرقا قبل أذ بدلهى 
وإن كان العيبُ من جنسيه؛ فله إمساكه مع آرشه» وردّه» وطلب بدل ما في 
الذمة ما داما في المحلس. 

الشرط (السابع: أن يُسْلِم في ذم وم يذكزه بعضهم ؛ استغناء عنه بذكر 
الأَحَلِء إذ الموحّل لا يكون إلا في ذم (فلا يصح) السلم (في عين» كشجرةٍ 
نابتة. ونحوها) لأنه يمك بيعها) في الحال» فلا حاحة إلى لس فيه. 

(ولا د يُشتَرطٌ) في اللَم (ؤِكْرُ مكان الوفاع لأنه م يُذكر في الحديثء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «شرح الإقناع»: فقيمته إن كان متقوماء أو مثله إن كان 
مثلياء كصبرةٍ من حبوب]. 
(۲) في معونة أولي النهى .۲۹۱/٤‏ 
(7-7) ليست فی (س) و (م). 
)٤(‏ في الأصل: #بيعه». 


۳۹۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ذف 


إن لم يُعقد ب ولا سفيية ق E EET‏ 
مؤكّدٌ» وإن دُفِمَ في غيره لا مع أحرةٍ حمله إليه. صح كشرطه فيه. 


ولا يصح أذ رهن أ وكفيل كسلم فيه ا SS‏ 


و كباقي البيوع. 

(إن لم يُعقد ببرية أو سفينةٍ ونحوهما) كدار حربي» وحبل غير 
مسكون؛ لأنه لا يُمكن التسليم في ذلك المكان؛ فيكنون عل التسّليم 
ھر فاشترط تعبيئه بالقول» كالزمان. 

(ويجب) الو فاء ء (مكان عقد) السلّم إذا كان عل إقامة؛ لأن مقتضى العقادٍ 
التسليم في مكانه, (وشرْطم أ ي: الوفاء (فيه) أي: مكان العقدٍ د (مؤكد) لأنه 
شرط مقتضى العقلرء فلا يؤّر. (وإن دفع) مسلم | ليه الّلمّ رفي غيره) أي: 
المكان الذي/ شرط به» إن عمد د بنحو() برية» أو مكان العقد إن عَقِدَ بغير 
نحو بريّة (لا"» مع أجرة هله إليه) أي: إلى ما يجب ل فيه (صح) 
أي: جاز 3 لتراضيهما عليه وبرئ دافغ. رک ما يصح شر طه) أي: 
الوفاء (فيه) أي: ف غير حل العقدء كبيوع الأعيان» فإن دفعه في غير عله 
د الي لم جز» ولو تراضيا؛ لاله كالاعتياض عن بعض السّم. 

(ولا يصح اخ رَهْنِء أو كفيلٍ بمسلم فيه) رويت كراهته عن علي 
وابن عباس()» وابن عمرڈ © رضي 1 لله عنهم؛ ولان الرهن إنما يجوز بشيء 


مك تماق ی ارخ و الضمان يقيم ماني ذمَّةٍ الضامن مقامً ما في 


ذمَّة الضمون عنه» فيكون في حكم العِوّض والبدل عنه» وكلاهما لا يجوز؛ 


(1) في الأصل: امن نحو». 


(۲) في (س) و (م): «إلا». 

(۳) أخرج عبد الرزاق في (مصنفه» »)١٤١۸۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنفه» »۲٠/٦‏ عن أبي عياض» 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كره الرهن والكفيل في السلّف. 

)٤(‏ أخخرج ابن أبي شيبة في «مضنفه» »۲۱/٦‏ عن جحاهد» عن ابن عباس» أنه كان يكره الرهن في السلم. 
(5) أحرج ابن أبي شيبة في لامصنفه) ٠١/7‏ عن محمد بن قيس» قال: سكل ابن عمر عن الرحل 
يُسلمُ الل ويأحدٌ الرهنّ» فكرهه؛ وقال: ذلك المّلفُ المضمونء يعي: الربح. 


۳14 


ولا اعتياض عنه» ولا بيعه» أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض» ولو 
لمن عليهء ولا خوالة بة ولأ علية. 


للحبر). ورده الموفى0. 

(ولا) يصح (اعتياض عنه(؟) أي: المسلّمٍ فيه» (ولا) م (بيغه". أى 
بيع (رأ ن فال الو جود عد فبخ) عد روقيل فض راي 1 رول 
كان البيعٌ (لن) هو (عليه؛ ولا حوالةٌ بوه ولا) حوالة (عليه) لحديث نهيهٍ 
عليه الصلدة وا عن ع الطعام قبل ف وغو رباج مال بن 
وحديث: «من أسلم في شيء» فلا يصرفه إلى غيره7». ولأنه لم يدل في 
شمان أشيّة الكل ا ضيه ا س مال السسَّلْمٍ بعد فسخيه» وقبل 
قبضه مضمونٌ على المسلّم إليه بعقدٍ السلّمِ؛ أشبه المسلم فيه. 


(وتصح هبةٌ ة كل دین) سلې أو غيره (لدين فقط) لأ قاط ان 


و دينه هبة ق لم يصح؛ لانتفاءِ معنى الإسقاط, واقتضاء الهبة وجود 
معيّن» وهو منتضو» ومن هنا امتنح هبته» لغير من هو عليه. (و) يصح (بيع) دين 
)١(‏ هو الحديث الآني تخريجه برقم (۷). 

(۲) المغني 474/5. 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [والظاهر معه. محمد الخلوتي]. 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولا اعتياض عنه...الخ. الظاهرٌ أن الفرق بينه وبين بيحِهء 
أنَّ الاعتياض يكون مع المسْلّم إليه» ويكون بغير النقلدتين» كأن يعوّضّه عن الشعير قمحا وأا بيع 
المسلّم فيه فعامٌ في الأمرين» أي: يكون بقرض وغيرو مع من عليه الین 0 عثمان النحدي]. 
)٥(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وفي «البيج) وغيره وا بان بيه يصح. واعشاره الشيخ تقي 
الدين» وقال: هو قول ابن عباس» لكن يكون بقدر القيمة فقط؛ لفلا يربح فيما لم يضمن. قال: وكذا 
ذكره أحمذ في بَدَل القَرْضٍ وغيره. «الإنصاف»]. 

(1) تقدم تخريجه ص27 .١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود »)۳٤۹۸(‏ وابن ماحه (۲۲۸۳)» من حديث ابي سعيد الخدري. 

(8) ليست في (م). 


10° 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


e‏ ا 8 ۴ ا 
مستقر) من ممن) وقرض» ومهر بعد دحول» وأحرة استوفي نفعهاء 
وأرّش جنايةٍ» وقيمة متلفيء ونحوه لملرين» بشرط قبض عوضيه قبل 
تفرّقي» إن بيع بما لا يباعٌ به نسييئة» أو.موصوفب في ذمق لا لغيره» 


(مستقِرٌ من ثمنٍ» وقرضء ومَهْرٍ بعد دخول) أو نحوه ما يقرّره» (وأجرةٍ 
استوفي نفقهاء وأرّش جنا بق وقيمة كفي > ونحوه) كجعل بعد عمل 
وعوض» نحو ؛ لدی ) فقط (بشرط قبض عوضه قبل تفرٌق”) 
لخبر ابن عمرء وتقد تقدّم). فدل() على حواز بيع ما في الذْمّة من د 
النقدَيْن بالآحرء وقيس عليه غيرّهء فإن لم يقبضْ عوضه) بالمحلس» لم يصحء 
ران بیع الدّينُ رما لا باع به نسيئة) كذهب بفضقٍ وب بشعير) لما تقدم. 
(أو) بيع الدين (وصوفب في ذم وم يُقبْض بالحلس» ٠‏ لم يصح؛ لاله يع يع دين 
بدين؛ فان بیع مكيل موزون معيين» وعكسّه صح وإن لم يُقبض عوضه 
بالخلس. و (لا) يصح بي دين مطلقاً (لغيره) أي: غير من هو عليه؛ لأنه غير 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [لا لغيره إلا لضامنهء ويتحه: ولو صَمّنه حيلة]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: بشرط قبض عوضه...إلخ. أي: وبشرط أن لا يكون بين 
العوض المقبوض وبين أصل الدّين علّة ربا النسيئة» كما تقدم آحر كناب البيع. وقد نص لي 
«الإقناع»على هذا الشرط هنا أيضاء فقال: لكن إن كان الديّن من ثمن مكيل» أو موزون باه 
بالنسيثة؛ أو بشمنء يض فإله لا يصح أن ياعد عوضه ما يشار الي في ِل ربا فضا أو نسيعةء 
أي: فلا ُعتاض عن شمن لكيل مكيلا ولاعن الموزون موزوناء بل يُعتاض عَرْضَاٌء أو نسيئاً يخالفه في 
المكيل» »أو الوزن . عثمان النحدي]. 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [حاصلّه: أن لذن المستقر» يصح بيع لمن هو عليه» بشرط قبض 
العوض في صورتين مذكورتين صريحا في المين» وبغير قبض العوض في صورةء هي ما إذا كان العوض 
معا بياغ بالدين نسيئة”. فتدبر. عثمان النجدي]. 

. ۱٤۳ تقدم ص‎ )٤( 

(5) في (س) و (م): ادل». 

(5) ليست في (م). 

(۷) في (م): ااعوف». 


۳۹١۹ 


ولا غير مستقرء كدين كتابةٍ» ونحوه. 
N‏ 
رف مجلسها. وح سار ماحد بوره فیثه» ثم قيميّه. 
فإن أحذ بدلّه ثمناء وهو ثمنٌ فصّرْفُ. وني غيره: جوز تفرّق قبل 
قبض. ومن له سَلَمٌ وعليه سلمٌ من حنسره» فقال لغريمه: اقيض 20 


قادر على تسليمه» أشبه(١)‏ الآبق. 

(ولا) بي ي دين (غير مستقرء > كدين كتابة ونحوه) كأجرةٍ قبل استيفاء 
نقعها؛ أن 00 فيه عو تام. 

(وتصح م إقالة في سَلَميي) لأنها فسخ» (و) تصح م إقالة في (بعضيه) لأنها 
مندوب إليهاء وک مناوبر إليه صح ي شيءع» صح في بعضه» كالإبراء. 
(بدون) متعلقٌ بتصح. (قبض رأس ماله) أي: لسم إن وحد» (أو) بدون 
قبض (عوضيه) أي: رأس مال ا (إن تعذر) زاس المال؛ لتلفه. (في 
يجلسيها) متعلق بقبض لأنها فسخ فإذا حصلت» بقي الشمن بيد البائع أُوَدْمُتَه 
فلم يشرط قبضة ي الجلس» كالقرض. 

(وبفسخ) لم (يَجبْ) على مسلم إليه ررد ما أحذ) من رأس ماله» إن 
قي لرحوعه لمشي (والا) يكن باقيا» (ف)علیه مطل إن كان مء (شم 
قيمته) إن كان ا أو تعذر المثل؛ لان ما تعذر رده رجحم ببدله» (فإن 
أَحَذَ بدلّه منا) أي: نقد (وهو من فهو (صَرْف) لا يحور فيه التفرّقٌ قبل 
القبض. (وفي غير ه) أي: غير ("» ما ذكر؛ بان كان العو ضان“)»/ أو أحذهما 
عرضا5» (يجوزُ ترق قبل قبض) إن لم يتفقا في عل الرباء أو يعوض عنه 
ا في الذمة. (ومن له صلم وعليه ملم من جنه فقال لغرعه: اقبض 
)١(‏ في (م): الأشهد». 
(۲) ليست في الأصل و (س). 
(۳) في (م): «المعوضين». 
)٤(‏ لي (م): العوضاً». 


۳1¥ 


منتهى الإرادات 


غارف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


7 لنفسكء لم يصح لنفسيه» ولا للآمر. وصح: لي» ثم لك. وأنا 
أقبضه لنفسي» وَحُذه بالكيل الذي تشاهد, أو: احضَّرٌ اكتيالي منه» 
لأقبضّه لك» صح قبضه لنفسيه. وإن تركه .عکیاله» وأقبَضّه لغربكه. صح 


سَلَوِي لفسيك) نعل )يضح ب لش لأنه ا به (ولا) قبضه 
(للآمر) لأله م يوكله في قبضه» فلم يق له» فيردٌ لسم إليه. 

(وضح) قبضه هما إن قال: اقبضه (لي» ثم) اقبضه (لك) لاستنايته في 
قبضيه لهه ثم لنفسيه» فإذا قبّه لموكله» حاز أن يقبضّه لنفسيه؛ كما لو كان له 
عنده وديعة. وتقدّم: يصح قبض وکیل من تفه لنضيه» إلا ما كان من غير 
جنس ذينه. (و) إن قال رب سَلَِ لغرعه: (أنا أقبضه) أي: السلم من هو عليه 
(لنفسي» ٠‏ وخذة هُ بالكيلٍ الذي جد عب فت لنفسه؛ لوجود قبضه 
من مستحقه» ی قال ر با سَّلمٍ لغرعه: (احضر اكتبالي92) منه) أي: ممن 
عليه الحقٌ (لأقبضّه لك) ففعلء (صحٌ قبضّه لنفسيه9) لما تقدّم» ولاأثر لقوله: 
لأقبضّه لك؛ لأ القبض مع نيه لغريمه9؟»» كمع نيته لنفسيه. وَعْلِم منه: آنه لا 
یکو قبضاً لغرعه حتى يقبضّه له بالكيل» فان قبضّه بدونه؛ لم يتصرف فيه 
قبل اعتباره» لفسادٍ القبض» وتبراً به ذِمةُ الدافع. 

(وإن تركه(”)) أي: ترك القابض المقبوض (بمكياله, وأقبضّه لغرعه. صح) القبض 
)١(‏ في الأصل: «تشاهدم». ١‏ 
(۲) ف (م): «كتيبا لي». 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وإن دفعَ زيدٌ لعمرو دراهم؛ وعلى زيد طعامٌ لعمروء فقال زيد 
لعمرو: اشاز لك مثلّ الطعام الذي علي» ففعل» م يصح الشراة. قال في «الفروع»: لأنه فضول وإن قال 
زيد لعمرو: اشتز لي طعاماًء ثم اقبضه لنفسيك» > ففَعَلٌ صح الشرا لأنه وكيلٌ عنه فيه» و م يصح القبض 
نفسيه؛ لأا قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله» ولم يوحد. وإن قال زیڈ لعمرو : اشتر لي بالدراهم مغل 
الطعام الذي علي» واقبضه لي د ثم اقبضه لنفسيك» > ففَعَلَه صم ذلك كله. «الإقناع وشرحها]. 
10 [أي: القول له ذلك؛ لعدم كيله إياه؛ أشبه ما لو قبضّه حزافا]. 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ وتقدّم في البيع: َه يصح قبض الميع زاق إن علما فاا أن يكون كل 

من القوليْنٍ على رواية؛ لأ السألة ذات روايتين وإما أن يقال: ماهنا حاص بالمسلم؛ لأنه مقتضى كلايه في 
لاتصحيح الفروع» فإنه جل ما هنا فردا من أفرادٍ المسألة السابقة. وقال: ظاهرٌ كثير من الأصحاب: أنه لا يكفي 
ذلك أي: قبضٌ المكيل جزاقاً. ولا بد من كيل ٹانء فيحملٌ ما تقدم على غير المكيل. شرح الإقناع؟]. 


۳۹۸ 


هما. 
الى إل س إلى E‏ 2 
ويقبل قول قابض جزافا في قدره» لكن لا يتصرف في قدر حقه» 
قبل اعتباره» لا قابض بكيل أو وزنٍ دعوى غلط ونحوه. وما قبضه 
من دين مشترَّ بإرث » أو إتلافي أو عقدءأو ضريبة سيب 
استحقاقها واحدّ فشريكّه عخیر بين أذ من غريم أو قابض» ولو بعاد 
تأحيل الطالب لحقه» ما لم يستأذنه ا ا ا ل 00 


(هما) لأنّ استدامة الكيل(')» كابتدائه» وقلْض الآحر له في مكياله حجري 
لصاعه فيه. 

(ويُقبلٌ قول قابض) لسم" أو غيره (جزافاً في قذره) أي: المقبوض 
بيمينه ؟ لأنه ير الزائ والأصل عدم (لکن لا عرف من قط مکی 
ونحوه جزافا (في e‏ بار لفساد د القبض» و(ا) يقبل 
قول (قابض)» ولا مقبض (بکیل» أو وزن) ونحوه (دعوى غلط ونحوه) 
کسهو؛ ٠‏ لاله حلاف الظاهر. 

11 قبضه) أحَدُ الشريكين فأ 5 (من دين مشرّك بإرثء أو إتلاف) 

مشتركة (أو) ب((معقد) كبيع مشت مشترك» وإحارته» ا بلضريبة") سبب 

0 واحد) كوقفي على عددٍ محصورء (فشريكه مخيّرٌ بين أخدذ من 
غريم) لبقاء اشتغال ذمته» (أو أل من (قابض) للاستواء في الملك» أو عدم 
تمييز) م1 ا من حص الآخر» نايس اعا ول من الآحر به 
ولا بعد تأجيل الطالب ۽ الحقه(* لما سبق» (ما لم يستأذنه) أي: الشريك 
)١(‏ في (م): «المكيل». ٍ 
(۲) في (س): «لمسلم» وني (م): «السلم». 
(۳)حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: : بضريبة. . المراد بالضريبة نحو الوظائف. كذا نقله شيخنا عن 
شیخه» ثم قال: والأظهرٌ أن يثل بالوقفي على عددٍ محصور. محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ في الأصل: «تميز». 
)٥(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولو بعد تأجيل الطالب لحقه. ..الخ. يعي: ولو كان القبض 
بعد أن أحل الشريك الذي م يقبض حقه من ذلك الدين المشارك» يعي: فإن التأحيل لا يمنع الرحوع 
على القابض لعلة؛ لأن التأحيل غير صحيح؛ لأن الحالٌ لا يوحّل. انتهى. يوسف]. 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


>, 


95 لاهلا E‏ 4 
أو يتلف» فيتعين غريم. 
ومن استحق على غرعه مثلّ ما له عليه قدراً وصفةء حاليْن أو 


ا احلا و تساقطاء أو بقدر الأقلء لا إذا كائل أو 


أحدهما ديْنَ سَلم أو تعلق به موس E‏ 


في القبض» فإن أَذِنٌ له في القبض من غير توكيل في نصيبه» فقبضه لنفسيه» لم 
اف كما ول اقيض لك ْ 

(أو) ما لم (يعلف) مقبوضٌ (فيتينُ غريمٌ) والتالفُ من حصّةٍ قابضء لأنه 
قبضّه لنفسيه» ولا يضِمَنْ لشريكه شيعاً؛ لعدم ديهف لله قَدْرُ حقّ4()» وإغا 
شا ركه لثبوته مشازکا مع أنهم ذكروا لو رجه( القابضُ برهن» أو قضاء 
دين» فله أحذه من يده كمقبوض بعقدٍ فاسدٍ قاله في «الفرو ع»). 

(ومن استحق) أي: جد له دين (على غرعه مثلّ ما لَه عليه) من دين 
حنساًء و (قذراء وصفة ة حالين) بأن اقتزضٍ زیڈ ر ديناراً مصريًا مشلاء 
ثم اشترى عمرّو من زیا شيئاً بدينار مصري حال» (أو مۇجُليْن أجلاً واحدا) 
كثمنين اد احليتنا (تساقطا) أ 5( إن استوياء (أو) سقط من الأكثر (بقذرٍ 
لاقل إن تفاوتا درا بدون تراص لأنه لا فائدة في 5 الدَيْنِ من E‏ ثم 
رده إليه» وظاهره» ولو لم يستقرٌ وصرّحوا به في مواضح: منها ما إذا باع 
عبده لزوجته ا حرو قبل الدحول بثمن من جنس ما سمي ها. و (لا) يتساقطان 
(إذا كانا) أي: الدينان دين مَل (أو) كان (أحذهما دين ٤‏ سَلم) و 8 
تراضيا؛ لأنه تصرف في دين سَلّم قبل قبضره» (أو تعلق به أي: أحد الدينين 
( ف الأصل: «حصتها. ل 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: المقبوض من المال المشترك]. 
5 ۰.۱۹/4 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(ه) ليست في الأصل. 


رقن 


٠. 01 2 ٠ i oe 4 8‏ عي عه 5 
حق. ومتى نوی مديوث وفاء بدفع» برئ» وإلا فمتبرع» وتكفي 
نيه حاكم وفَاهُ قهراً من مديون. 


(حق) بأن أبيع(٠‏ الرهنٌ» لتوفية دينه من مدين) غير المرتهن» أو باع 
المفلسّ (؟بعضّ ماله “ لبعض غرمائه بشمن في الذمة من جنس ديه فلا 
مقاصّة تعلق حق المرتهن» أو الغرماء بذلك الثمن ومن عليها دين من جنس 
واحب نفقتهاء لم يحتسب() به مع عسرتها؛ لأنّ قضاءً الدين عا فضل. 
(ومتى نوی مدیونٌ وفاءً) عما عليه (بدفعء برئ) منه (والا) ينوي0©) 
وفاءًء (فمتبرّعٌ)" لحديث: «وإنما لکل امرئ ما نوی)0). وما ذكروه في 
الأصول: أن رَد الأمانة وقضاءً الدين واحب لا يقفْ على النيةء أي: نية 


التقربي» (وتكفي ني حاكم وفاه قهراً من) مال (مدیون)() لامتناعه» أو مع 
غيبته؛ لقيامه مقامه» وطن عليه ديق ل فر نحو قله عاد به(١١),‏ 


)١(‏ في (م): «بيع». 

(۲) في (س): لامدينه». 

(۳) في (س) و (م): لاعين». 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 

(ه) في الأصل: «تحتسب». 

(5) في (س) و (م):الينو». 

(۷) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإلا فمتبرّعٌ. أي: وإن لم ينو غريم وفاءً ما عليه من الدين؛ 
فهو متبرّعٌ والدينْ باق عليه. هكذا في «الإنصاف» وغيره. وقال في امختصر التحرير» وغيره: ومن 
الواحب مالا يشاب على فعله كنفقة ورد وديعة» وغصبيء ونحوه» كعاريقء ودين إذا فعل ذلك مع 
غفلة؛ لعدم ال المترتب عليها الثواب. انتهى. فيُحملُ ما هنا على ما إذا نوى التيرّعَ لا على ما إذا 
غفل عن النية؛ جمعا بين الكلامين. «حاشية إقناع»]. 

(۸) تقدم تخريجه .51/١‏ 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويحبُ أداءُ ديون الآدميين على الفور عند المطالبة» ولا يحب 
بدونها على الفور» بل يحب موسعاً. قال ابن رحب: إذا لم يكن المدينٌ عبن له وقت الوفاءء فيقوم 
تعيينه مقام المطالبة]. 

)٠۰(‏ ليست في (س) و (م). 


۴۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


باب 


القَرض: دفع مال إرفاقا لن ينتفع به ود وهو من الرّافق 
المندوب إليهاء ونوعٌ من السّلف. فإن قال مع ط: ا ولا قرينة 
على رد بدل» فقول آل بيمينه: اچ 


(القرض) بفتح القافب. وي كرجه مصدرٌ رض الشيءَ يقرضه بكسر 
الراء إذا قطعه» ومنه المفراض. وا ان تدر عي افر اس وشرعا: 
(دفع م مال إرفاقاً كن ينتفع به) أي: المال»(ويَردُ بده وأجمعوا على جوازه0؛ 
لفعله کل (وهو) أي: القرض (من المرافق المندوبب إليها) للمقرض؛ لحديث 
ابن مسعود مرفوعا: «ما من مسلم يُقرضُ مسلما فضا مین إلا كان كصّدقتها 

2 

مرة). رواه ابن ماجحه۵)» ولأ فيه تفريجا وقضاءٌ لحاحة امار أشْبَة ال 
عليه» (و) هو (نوعٌ من السلفي) لشموله له وللسله فيصح بلفظه» وکل ما 
يودي معناه» كملكتك هذا على أن كرد بن 

(فإن قال معط) لمال: (ملكتك» ولا قريئة على رد بدل) ه فهبة. 
وإ اختلفا ف أنه هبة أو قرض» ( فقول آخل بيمينه: إِنّه هبة لأنه 
الظاهرٌ. فإن دلت قريئة على رد بدله» فقول مُعط: إنه قنرض. ولا 

2 لے . 5 8 2 8 

يجب على مُقرض » ولا يكره في حق مقترض . نصاء وقال0): 
)١(‏ حاء بعدها في (م): «له4. 
(۲) المغئي 475/5. 
(۳) احرج أحمد ۰۳۹۰/۹ ومسلم »)١1٠١(‏ وأبو داود (7747)» والترمذي (۱۳۱۸)» والنسائي 
۷ وابن ماحه (778.0): عن أبي رافع» أن التي وه اسلف من رحل بكرأ فقدِمَت على 
البي ل إبلٌ الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بَكْرّه فرحع إليه أبو رافع» فقال: يا رسول 
الله لم أحد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: «أعطه, فن حير الناس أحسنهم قضاء». 
)٤(‏ في «سننه» 27١‏ 1). 
(0) في (س) و(م): «بكل). 
() حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: الإمام]. 


YY 


وشرط: عِلْم قري ووصفه» وكون مُقرض يصح تبرعٌه وين 
شأنه أن يصادف ف ESE‏ 


وإ( اقترض لغيره» و م يُعلِمه بحاله» لم يعجبئ. وقال: ما أحب أن يقض 
لإخوانه يحاهه. وحمله القاضي( على ما إذا كان من يقترض له غير معروفي 
بالوفاء). ولا يقترض؟ إلا ما يقدرٌ أن يوفيه» إلا اليسيرٌ الذي لا يتعذر 
مثلهء وكذا الفقيرٌ يتزوجٌ موسرة ينبغئ أن يُعلمّها بحاله؛ لثلا يغرّها. وله أذ 
جعلٍ علىاقراض”7" له بجاهه» لا على كفالته. 
(وشرط عِلْم قذره) أي: القرضٍ عقر معروفي. فلا يصح قرض دنانير 
ونحوها عدداًء إن لم يعرف وزنهاء إلا إن کات امل بها عدداء فيجوز» 
وير بدلّها عدداً. (و) معرفة (وصفه) ليتمكنّ من رد بدله» (و) شرط (كون 
مُقرض يصح تبرّعُه) فلا يقرضُ نحو ول يتيم من ماله» ولا مکاتب Og,‏ 
ناظر وقفي منه» كما لا يحابي. (ومن شأنه) أي: القرض» (أن يصادف ذق 
لا على ما يحدث, ذكرّه في «الانتصار». قال ابن عقيل: الدَينْ لا يغبت إلا في 
الذمم. انتهى. وقي «الموجز»: يصح قرض حيوان وثوبي لبيت المال» ولآحاد 
المت ذكره في «الفروع700©, ويأتي 5 اللقيط: الاقزاضٌ على بيت المالء 
وقي الوقف: اقتراض الناظر له وشراؤه له بنسيئة(9). ویویده ما سبق من أمره وي 
)١(‏ في (س): «إن)ء وفي (م): (إذا». 
(۲) في الأصل: «الموفق». وما أثبت موافق لما ف «المغيي» 470/5» و«المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف» 0774/١7‏ ولامعونة أولي النهى» .٠٠٠/٤‏ 
(۳) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .۳۲٤/۱۲‏ 
)٤-٤(‏ في (س) و(م): ولا يستقرض». 
(5) لي (س) و(م): «اقتراضه). 
() ليست في (م). 
١7/4 0‏ 5. 
(۸) في (س) و(م): «انسيئة». 


۳۲۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


Vol 


8 ف 0-0 4 - 0 
ويصح في كل عين يصح بيعٌهاء إلا بن آدم. ويتم بقبول» ويُملك» 
aE LE‏ استرجاعه» إلا إن حجر على مقترض 


E E مه ا‎ 


ابن عمرٌ أن( يأحذ على إبل الصدقة0». 

(ويصح) القرض (في كل عين يصح بيعها) من ر وموزون وغیره» 
وخوهر ووا (إلا بني آدم) الأنه 7 يُنقل اقتراضهم 9 ولاهومن 
المرافي» ولا يصح قرضُ منفعة(؟». (ويقسم) القرض (بقبول2) كبيع» 
(ويّملك) ما اقترض بقبض» (ويَلرم) عقده /إبقبض) لأنه عقدٌ يقفُ التصرف 
فيه على القبض» » فوقف الك عليه, (فلا بملك مقرض اسيرجاعه) أي: 
القرض من مقترضء كالبيع؛ للزومه من جهةء (إلا إن حجر على مُقرض؛ 


لقَلّسِ) فيملك مض الرحوع فيه بشرطه؛ لحديث: و 


بعینه»). ويأتي» (وله) أ ي: الْقَرض» (طلب بدله) أي : القرض( من 
مُقترض في الحال؛ لأله سبي برحب رداقلا و القيمةِء فأوجبّه حالأء 
کإتلافٍ۵» فلو أقرضّه تفاريق» فله طلبّه بها جملةٌ. كما لو باعَه بيوعا 
متفرقة» ثم طاليه(9) بثمنها جملة. 
cg‏ الى لي 04 ° ٠‏ 590 5 

(وإن شرط) مُقرض (ردّه بعيبه لم يصح) الشرط؛ لأنه ينائي مقتضى العقدِء 
(۱) في (ص): «وأن». 
(۲) تقدم ص . 
(۳) في (س) و(م): لاقرضهم» : 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع]. 
(ه) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: [أي: فلا يكفي الإيجاب. وقال في «المغني»: وحكمه في الإيجاب 
والقبول حكم البيع على معين. انتهى. وظاهره: أن المعاطاة تكفي فيه» كالبيع. انتهى. يوسف]. 
(1) أخرحه البخاري »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم )١555(‏ (۲۲)» من حديث أبي هريرة. 
(۷) في (م): #المقرض». 


(8) في (س) و(م): «كالإتلاف». 
(9) في (س):(«طالب». 


تقض 


ول بعلي رد ما لم يتعيبا E O ETE‏ 
ل م ل جنسيه» إن جَرَى 


فيه ربا فضل. وكذا من لم يُقبَضْ» أو طلب تمن برد مبيع. 


(وهو التوسّع بالتصرّف '» ورده بعينه ينع من(“ ذلك. 

(ویجب) على مُقرض (قبول) رن ي رُدٌ) بعينه وفاءء ولو تغير 
سعره؟ TE‏ فلزمه9) بول کال بخلاف : 5 

rE‏ ا أن الواحب له قيمنهه (مالم يتعيب 

ر بعينهء كحنطق ابت فلا یامه قبوله؛ لما فيه من الضرر» 00 
حقّهء (أو) مالم (يكن) القرضٌ (فلوساًء أو درام (مكسّرة» فيحرّمها 
السلطاث) أي: ينح التعاملَ بهاء ولو لم يتفق الناسُ على ترك التعامل بهاء فإن 
كان كذلكء (فله) أ ي: المقرض» (قيمته) أي ي: القرض المذكورء (وقت 
قَرْض) نصا لأنها تعبت ق ملك ورا ا ا ر ار ولا ¢ 
وتكون القيمة (من غير جنسيه) أي: القرض» ران جر فيه أي: : أذ القيمة 
من جنسه» (ربا فضل) بأن كان() اقرض دراهم ا وَحُرّمت» وقيمتها 
وم القرض انض من وزتهاة اله وله تمتها ا وكذا لو اقترض خُلياء 
(وكذا تمن لم يُقبِض نرم إذا كان فلوسا أو مككرة وخر مها السلطات راو 
طلب شن) من بائع (بردٌ مبيع) عليه» وصداق» وأحرةء وعوض خلع» ونحوها 
إذا كان فلوسا أو درام مكسّرة وحرمت» فحكمه كقرض. 
)١-١(‏ في(م): اوهو التصرف». 
(۲) ليست في (س) و(م). 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [هو المكيل والموزون]. 
)٤(‏ في (س): «فلزم). 
(هه) في (م): «قلیلا أو كثيرا». 
(5) ليست في (س) و(م). 


منتهى الإرادات” ٠‏ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وييجب رد مِثْلٍ فلوس غلت» أو رصت أو كسّدت» ومِثلٍ 
مکيل أو موزون. فإن غْوَنَ فقيمته يوم 0 وقيمة غيرهما. 
وهر ونحوه يوم قبض» وغیژه يوم قرض. . ويرد مغل كيْلٍ مكيل ذُفِعَ 
وزناً. 


ي ل ۶ . سه 2 
ويجوز قرض ماء كيلاء ولسقي مقدرا E‏ 


(ويجب) على مُقزض (ردُ هثل فلتوس) افرضهنا ول حرم المعاملة بها 
(غلت» أو رخصت» » أو كسّدن) لأنها مل (و) يحب رد د فل مكيل أو 
موزون) لا صناعة فيه مياحة(2 ر يصح السلمٌ فيه؛ اا ا 


© مين 


والإثلاني بعثلهء فكذا هنا مع أن امثل أقربُ شبّهاً به من القيمة. «فإن أغون . 


ف 0 يوم إعوازه) لأنه بوم e TT‏ 
ا لصي لور ا او سر 
تعتيرٌ قیمته يوم قبض) لاحتلاف قيمته في الزمن اليسيرء بكثرة الراغب وقلئه 
قري زيادة كفرة. ضر ار و بقص؛ ل (وغيره) 
یع لیت ن ذو ور ل كيل مكيل ذفع وز يل 
معيارٌه الشرعي» وكذا يُرَدُ مثلُ وزن مُوزون دُفِعَ كيلاً. 

(ويجوزٌ قرضْ ماء كيلا) كسائر المائعات» (و) جور قرضّه (لسقي مقادّرا 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [فإن كان فيه صناعة محرّمة» وحب ردٌ المثل]. 
(۲) ليست في الأصل. 
(۲) في (م): افضمن). 
)٤(‏ في (م): «فينظر). 
)٥(‏ ليست في (م). 
(5) في (س) و(م): اتثيت). 


لضف 


أْبُوبٍ أو نحوهاء وزمن من توب غيره رد عليه مثله من كؤيته. وخر 
وخمير عدداء ورده عدداًء بلا قصد زيادة. ريثت يشت البدل حالاًء ت 
تاجف کاک خا" أو حل. 


بأبُوبةٍ أو نحوها) با عمل على هينتها من فخا( أو رصاصء (و) وژ 
قرضّه مقدرا ب(زمن من نؤبة غيره» ليَرْدٌ) مُقَرِض " (عليه) أي: الُقرضِ» 
(مثله) في الزمن (من تؤبته) نضّاء قال(): وإ كان غير محدوجى حم أي: 
لأنه لا عن رد مثله. (و) جوز قرض (خبز ویر عددا9» ورده عدداء 
بلا تمد زياد لحديث عائشة و ف يا رسول اللو السيراث 
تقرطتو ا وَالحَمِيرٌ ويردُون زيادة ونقصانا؟/ فقال: «لا بس إا ذلك 
من مرافق الناس» لا يُرَادُ به الفضلٌ». رواه أبو بكر في «الشافي» » ولمشقة 
اعتباره بالوزن» 5 دعاء الحاحة إليه. (ويشبت 4 البدل) أي: بدل القرض» ي 
ذم مقازضٍ ان لأنه ست و چت رد البدلء فأوحبّه حالاء كالإتلافي 
أو لأنه عقدٌ من فيه التفاضل» فمنع فمنع(١)‏ فيه الأحك Î‏ (ولو ت 
تأجيله) أي: القرض؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به وأيضا شرط الأحل ياد 
بعد استقرار العقدء فلا يازم. (وكذا كل) دين (حال» أو) موحل (حل) فلا 
بص E‏ 

(ويجورُ شرطً رهن فيه أي: القرض؛ لأنه َي استقرض من يهودي شعيراء 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: أحمد]. 
(۳) في (م): «أن يرّد». 
)٤(‏ ليست في (م). 
(0) انظر:«إرواء الغليل» .۲٠۲/۰‏ 
)١(‏ في (س): «فيمنع). 


YY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وضمين» لا تأحيل» أو نقص في وفاء» أو جر نفع» کان يسكته دار 
ا 
وإِنْ قعله بلا شرط» أو أهدى له بعد الوفاءء أو قضّى خيرا منه 


ورهنه درعه. متفقٌّ علیه(')» ولأنّ ماحازّ فعله» جازٌ شرطه. 


(و) يحور شرط (ضمين) لما تقدّم» و(لا) يحور الإلزامٌ بشرط (تأجيل 
قرض» (أو) شرط (نقص في وفاء) لأنه ناي مقتضئ العقلدء (أو) شرط (جسر 
نفع) فيحرمٌ؛ (ك) شرط(" أن يُسكنم أي: امرض (داره» أو يَقضيّه 
خيراً منه) أي: ما أقرضهء (أو()) يقضيّه (ببلاٍ آخر) ولبمله مونة لأنه عقدُ 
إرفاق و )قرب فشرط النفع فيه» يخرجه عن فوضرعار وا لم يكن لحمله 
مونةٌ فقال في «المغي70©): الصحيح جوازة؛ لأنه مصلحة هما من غير ضرر. 
وكذا لو أ راد إرسال نفقةٍ لأهله" فأقرضهاء ليوفيها المقتزضُ هم جارٌ. ولا 
يفسدٌ القرض يفسادٍ الشرط. 

(وإن قعل أي: ما يحرم اشتزاطه» بأن أسكته حار أو قضاه ببلدٍ آخرٌ 
زبلا شرط) جاز» راو أهدى) مُقَرضٌ (له) هديّة (بعد الوفاء) جان (أو 
قضى) مقازض (خيراً منه) أي: ما اح حدر لك عن مكسّرقٍ أو 
أحود نقدا أو سكة ما اقازض» و نوع حيرا ما ادف أو رارع ما 
في قضاء ذهب أو فضّةٍ. وفي «المغي»» و«الكاني»: تجوز الز يادة في القدر 
(۱) البخاري (998): ومسلم (10) (۱۲۹)» من حديث عائشة. ٠‏ 

(۲) في (س) و(م): «کشرطه). 
(۳) جاء بعدها في (س) و(م): «آن). 
)٤(‏ في (س): «أو». 


(ه) في (س) و(م): «فإن). 

EY" © 

(۷) في (س) و(م): (إلى أهله». 
م EAN‏ 

.1۹/۳ )( 


۳۲۸ 


بلا موا ظأة؛ أو لمت ١‏ زه زيادنّه لشهرةٍ سحائهء جارَ؛ لأنّ الب ع 
اسلف بكراء قر شیرا منه» وقال: «حيذكم أحستكم قضاءا. 

وإ فَعَلَ قبل الوفاء» ولو لم ينو احتسابّه من دَيِْه أو مكافآنه لم 
ير إلا إن جرت عادةٌ بينهما به قبل قرض. وكذا كل غريم. 


والصفة؛ للخير("). 
(بلا مواطأة) في في الجميع. نصّاء حار" (أو عُلِمَتْ زيادته) أي : المقتوض 
على مثل القرض أو قيمته؛ (لشهرة سخائه» جان) ذلك؛ (لأنّ التي يله . 


استسلف يكرا فر را نه وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً».). متفقٌ 7 


ون ا ي رافع("» ولان الزيادة م تُجعلْ عوضاً في القرضء ولا 
وسيلة إليه» ولا إلى استيفاء دينه» أشية ها لو لم يوحد قرض. 


(وإث فَعَل) مقرض ذلك بأن أسكنه داره» أو أهدى له (قبلَ الوفاءء ولو 


م ينو) مقرض!!) (احعسايّه من ديد أو) م ينر (مكافاتم عليه رلم يَجُنْ إلا 
إن جرت عادة بينهما) أي: بين امرض والمقترض» (به) أي: بذلك الفعل» 
(قبل قرض)ه لحديث ۽ أنس» مرفوعاً: «إذا أقرض أحذك(» فأهدى له 0 
حمله على الدابقه فلا یر بها ولا قله ان بكرن ری وة ل 
ذلك». رواه ابن ماجه(» ون إسناوه من تكلم فیه. (وكذا كل غريم) حکمه» 


)١(‏ هو حديث أبي راقع الآتي. 

(۲) ليست ف (م). : 

(۳) بل هو عند مسلم وحده» من حديث أبي رافع» وهو برقم .)١18()١٠١(‏ والمتفق عليه إنما هو 
من حديث أبي هريرة» فقد أحرجه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم .)١77(017017(‏ 

(؟) في (س) و(م): المقرض). 

(ه) حاء بعدها في (م): «#قرضا». 

(5) في «سننه) .)۲٤۳۲(‏ 

(۷) ذكر في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» ٤۸/۲‏ : هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد 
ضعّفه أحمدء وقال أبو حاتم:.صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»4. ويحيى بن أبي إسحاق المنائي» لا 
يعرف حاله]. 


۹ 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


ذلك 


فإن استضاقة حسّب له ما أكل. 
ومن طولب يبدل قرض» أو عضيو يلد آحر لز لاما 
لحمله من وقيمتّه ببلدٍ القرض أنقصٌ» فلا يلزمُه إلا قيمثه بها. ولو 


(فإن استضافة) مُقَرزض)» (حسسب له) مُقَرضُ (ما أكل) نصّاء ويتوحه: 
لا. وظاهرٌ كلامهم: أنه في الدعوات» کغیره» قاله في «الفرو ع()». 

(ومّن طولب) من مقازض وغيره» أي: طالَيّه رب دينه» (ببدل قرض) 
قلت: ومثله من في ذمّةٍ ونحوه (أو) طولب ببدل (غصضبي ببلدٍ آخر) غير 
بلد 7 ض أو غصبي (لزمَة أي: د أو) الغاصب أداء ك 
لتمكيه من قضاء الحق بلا ضررء (إلا ما لحمله مؤنة) كحديدٍ وقطن وبر 
(وقيمته بل القرض) أ و الغصب (أنقص) من قيمته ببللد الطلبي لا يلزمه 
إلا قيمته بها) أي: بلدا“ الفرض أو الغصير لأنه لا يلزه مله إلى بل 
الطللبي فيصير كالمتعذرء وإذا تعذر المثل» تعيّتت اة واعتبرت بل فرص 
أو غصب؛ لأنه الذي يحب فيه التسليم؛ » فإن كانت قيتٌه ببلدٍ القرض أو 
القضتي مساوية/ لبد الطلب أو أك لزمّه دفع المثل ببلدٍ الطلبيء كما سيق 
وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده)» لم يلزمّه» وكذا لو طولب 
بأمانةٍ أو عار ونحوها بغير بليها؛ أنه لا يلزمه حملها إل ليه. (ولو بذله) 
(۲) في (م): الفرض». 
5) في (س) و(م): لو2. 
() في (م): لاو». 
(ه) في (م): «ببلد). 
(5) ف (م): «بلد). 


۰ 


القترض أو الغاصي؛ ولا مؤنة لحمله؛ لزم قَبولّه مع أمْن البلد 
والطريق 


أي: المثل. 

(القازض أو الغاصب) بغير بل قرض ب أو غصب (ولا مؤنة لحمله) إليه 
كأمان» (لزم) مُقرضاً ومغصوباً منه بوه مع أَمْنٍ البلا والطريق) لعدم 
الضرر عليه إذن. قلت: وكذا من وأحرة ونحوهما. فإن كان لحمله مون أو 
البلدُ أو الطريق غير آمن» م يلم٥‏ قبوله. . ومن اقتزض من رجحل دراهم» 
بتاع منه بها شيئا فخرحت زيوفا فال جاتر ولا برحعٌ عليه بشي 
نصا؛ لأنها دراهمّه» فعيُها عليه» وله على المقتزض بدلٌ ما أقرضّه له بصفته 
ونا وحمله في «المغيٰ» على ما إذا باعه السلعة بهاء وهو يعلم عيبهاء فأمًا 
E e e‏ فينبغي أن يحب له دراهم لا عيب 
بها ویر عليه هذه ثم فضي رشا عن قرضره» ویقی اللمن في ذمِه. 
فا۵( حسبها على مُقرض من قرضيه» ووفاه الشمنَ حيّدا» جازٌ. 


)١(‏ في (م): «يلزم». 
() 1/. 


(۲) في (س) و(م): «وإن». 


۳۳١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب 


الرّهنٌ: توثقة دين بعيْنِ» مك احدن ر م نينا ار ها 
وَالمرهون: لسار ار ا كدو مك امتققاقة از عه 
منهاء أو ثمنها. 


(الرهن) لغةً: النبوت والدوا ومنه ف کل ییات دم 4الدثر :۳۸]. 
وشرعاً (توثقة ڌين) غير ر س ودين كتابق لو في المآل» كعين مضمونةٍ (بعين) 
لا دين ولا نفعت (عکن أخذه) أي: الديْنٍ کله (أو07 اَذ (بعضيم إن ١‏ 
تفي(" به (منها) أي: لعن إن كانث وج الدين؛ وخرج م بذلك أم 
الولد ونحوهاء ما لا يصح بيعٌهء (أو0) يمكن أخذه أو بعضه من (ثميها) إن 
لم تكن العين() من جس الددن. وار اغى و لقوله تعالى: 

رمان بو ة4 [البقرة: Ar‏ وحدیث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الو اشترى من يهودي طعاماء وَرَهَنّه وِرْعَهُ. متف عليه(). ويجوز 
حَضراً وسفراً؛ لأنه رُوي أ كان بالمدينةق وذْكَرٌ السفر في الآية حرج 
عرج الغالب0. وهذا م يشرط عدم الكاتب. (والهوث: عينٌ معلومة) 
قدرًء وجنساً» وصفةً (جُعلت وثيقة بحق يمكن اسْتيفاؤة) أي: الحق» ى 
استيفاء (بعضه منهاء أو )) من فيه) كما تقد بخلافب نحو وقفيء وح 
10100000000 
(۲) في م): اليف». 
(۳) في (س): «و). 
(4) ليست في (س) و(م). 
() المقنع والشرح الكبير والإنصاف .۳٦۲/۱۲‏ 


(5) البخاري (۲۰۹۸)» ومسلم .)١78()1507(‏ 


(۷) ليست في الأصل. 

(۸) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وأحذ بظاهر الآية بحاهد والضحاك؛ فاعتبروا السفر شرطاً. حكاه 
عنهم البيضاوي في «تفسيره). محمد الخلوتي]. 

(9) في (س): لاو ٠‏ 


۲ 


وتصح زيادةٌ رهنء لا دنو ورهن ما يصح يمه ولو نقداء أو 
اا أو مغاراء ويسمط فان العارية. أو مبيعاً غير مكيل» أو 


موزول» أو معدودع أو مذروع قبل قبطيه» ولو على ثمنه. 


وأم ولد ودين سل وكتابة. 

(وتصح زيادةٌ رهن) بان رهته شيئا على دين ثم رهته شیا آخرّ عليه؛ 
لأنه توئقة. بقة. و(لا) يصح زيادة (ذییي بأن مدان سخ دارا ورهنه عليه 
کتاباء وأقبضّه له. ثم اقترض منه دينارا آخخر وحعل الكتاب رهن عليه وعلى 
الأرل؛ لأنه رَهْنٌ مرهودء والمشغولٌ لا يشغل. (و) يصح (رَهْنْ) كل رما 
يصح بيغه) من ا منه ا الول للدينء رول 
(افصح م رهه ')» سقط ضمان العارية) ا للأمانة إن ا ا 
لمرتهنُ20 . (أو) كان (مبيعا) ولو قبل قبضه؛ لأنه يصح بيه إذثاء فصحّ 
رهنّه» كما بعد القبض (غيرَ مكيل» أو موزون أو معدودء أو مَذروع) وما 
يع بصفة أو رؤية معقدّمة (قبلَ قبطيم لأّه لا يصح عه إذث» فلا يصح 
رهنه» (ولو) کان رهن المبيع (على ثه) ا لأنّ مته في الذمّة دين والمبيع 
لك للمشتري؛ فجازٌ رهنه به» كغيره من الديون. 

أو) كان (مُشاعا) ولو نصيبّه من معن في مُشاع يُقسّم إحباراء بأن 
رهن نصيبه من بيت بیت من دارء يَملكُ نصفها؛ لأنه يصح بيعُه» فصح رهنه. 
واحتمالٌ حصوله في حصّةٍ شريكه في القسمة بمو ع لأ الراهن لا يتصرف بها 


(۱-۱) ليست في (س). 
(۲) حاء في هامش الأضل ما نصّه: [فإن استعملها ولو بإذن الراهن» ضمن . اه.]. 
(۳) في (م): «فلم». 


انفيض 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
VA/Y‏ 


وإن م رض شریك ومُرتهنٌ» بكونه بيد أحدهماء أو غيرهماء جعلّه 
حاكمٌ بيد أمين أمانةء أو ا و أو آحرّه. / 

أو مكاتباء ومن من كسبيء فإن عجر فهو وکسبه رهنٌ. وإن 
عَتَقَه فما ادى بعد عق الرّهن رهنُ. أو يسرع فساده عل ويباع 
ول رها 
يضر المرتهنَ» وإذا رهته المشاعًء /فإن لم يكن منقولء لم يحتج في التخلية لإذن 
شريكه؛ وإن كان ينقل ورَضِي الشريك والمرتهن؛ بكونه بيد أحدهما أو 
غيرهماء جاز. 

۰ (وإن لم برض شريكٌ و متهن ¿ بكونه) أي: المشترّك, (بيدٍ أحدهماء أو) 
بيدٍ (غيرهماء جَعَلّه حاكم يد أمين أمانة, أو بأجرة, أو آجَرَه) الحاكم 
عليهماء ؛٠‏ فيحتهد في الأصلح هما ا العتعما ئيس أرل تالحر ولا 
يمكنُ جمعهما فيه» فتعيّن ذلك؛ لأنه وسيلة لحفظه عليهما. 

(أو() كان الرهنٌ (مكاتبا) لحواز بيعه» وإيفاءِ الدين من ثمنه» (ويُمكُن 
من كسب لأنه ملّكه بالكتابق وهي سابقة» رفا عَجَرَ) عن كتابة(''ورق» 


(فهو و("كسبّه رهن) لأنه غماؤه» (وإن عتق) بأداءء أو إعتاق (فما ادى بعد 
- و 0 - 1 ر مھ و 

عقد الرهن رهن) كفن رهن كشي وناك و ) جتان ار ر 

فساذه) كفاكهة رطبة وبطیخ( « ولو رهته (مؤجل) لأنه يصح عة 

(ويباع) أي: ب یغه حاكمٌ إن لم يأذن ربه؛ لحفظه بالبيع؛ (ويُجعل شه رهن 

نكاله کی جز ال فيرف ينه کال اق عاب کا اب عي 

تلفهاء وحيوانٌ خيف مره وإن أمكن تحفيفه» كعنبي ورطبي» رق" ومؤنته 

۰ في (س): لاو).‎ )١( 

(۲) في (س) و(م): «کتابته). 

(7) ليست في (م). 

(5) في (س): للوا. 

(5) في (س): «اطبيخ» 


٤ 


اا رط كر نه بجو سسا عل ی 
حديش وتفسيرء لا مصحفاً. ١‏ ّ 

وما لا يصح بیعه» لا يصح رهنة» سيوى ثمرةٍ قبل بدو صلاجهاء 
وزرع أخضّرٌ بلا شرط قطع › SERE SS‏ عله لد 


على راهن؛ لأنها لحفظه» كمؤنة حیوان» وط أن لا يبيعه أو ركذا )دفي “كن شه 
فاسڭ؛ لانت اللقضود منه» وتعريضيه للتلف. 

ای كان الرهنُ (قنا مسلماً) ولو بدين (لكافرء إذا شرط) في الرهن 
(كونه بی مسلم عدل» ک) رهن رکب حایس و وتفصير) لكائر؛ لانن 
المفسدة؛ فإن لم يشرط ذلك» لم يصح. ويصح رهن مدبرء ومعلّق عتقه 
بصفةٍ» لم يعلم و قبل حلول دين؛ ومرتد» وحان» وقاتل ف محاربة. ثم 
إِنْ كان المرتهنُ عالا با حال فلا حيار له» كما لو م يعلم» حتّى أسلم المرتد 
أو عُفِيّ عن حانء وٳڻ علم بل قبل ذلكء فله رده وفسخ بیع شرط فيه؛ لأ 
الإطلاق يقتضي الات وله اک بلا أرش» وكذالو لم يعلم حتى قتل 
أو مات")» ومتى امتنع السيد من فداء ء الجاني» لم يحبر ويباع في الجناية؛ 
لسبق حق ا وتعلق حقه بعينه» بحيث يفوت بفواته» بخلاف مرتهن. 
رلا مصحفاً) فلا يصح رهته ولو لمسلء؛ لأنه وسيلة إلى بيعه امحرّم. 

(و لا يصح بیغه) کر وام وللِه ورقف وكلبوء وآبق» اكير 
(لا م رهنه) لان القصد استيفاءُ الدينٍ منه أو من ثينه؟») عند التعذرء وما 
لا يصح بيعٌه لا يمكن فيه ذلك. ويصح رهنٌ المساكن من أ رض مصر ونحوهاء 
ولو كانت آلتها منها؛ لأنه يصح بيعُهاء (سوى) رهن (ثمرةٍ قل بدو 
صلاحها) بلا شَرْط قطع» (و) سوى رهن (زرع أخضرٌ بلا شرط قطع) فيصح؛ 
(۱) ليست في (س) و(م). 

(۲) في(ص) و(م): ايشترط». 


(۳) ليست في (س) و(م). 
)٤-٤(‏ في (س) و(م): (لأنّ القصد منه استيفاء الدين من نمنه». 


ro 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷4/۲ 


قن دون ولد ونحوو . ويباعان» ويختصٌ المرتهن ما يحص المرهون 
من ثمنهما. 
ولا يصح بدون إجاب وقول أو ما دل عليهما. 


ي 


لن النهي عن ا لعدم أمن العاهة» ودر تلفهما9) لا يفوت حق 


المرتهن من الدين؛ لتعلقه بذمة ة الراهن. 


(و) سوى (قِنٌ) ذكرء أو أنثى» فيصحٌ رهنه» (دوث وله ونحوو) كوالنيهء ظ 
وأخخيه؛ أن بيعه وحذه؛ للتفريق بين ذوي ٠‏ الرجم الحرم وهو 0 
هنا؛ لأنه إذا استحق» بيع الرهن» (و) يباعان) اا لتلك المفسدة. (ويختص 
المرتهن بما يخص الرعون من تيهما) *فيوكى منه دينه*» وإن فَضَل شيءَ من 
نه فلراهن('). وإن فضَلَ شيءَ من الدين؛ فبذمّة مدين. 0فإن کانت) E‏ 
ارهن مع كوه ذا ولا مع وقيمةً الور حخسون۵» فحص ارهن ن ثلثا الشمن. 

(ولا بص رهن/ (بدون إججابي وقبول) کو أو ارتهنت» 
(أو ما يدل عليهما) من راهن»ومرتهن» كباقي العقود. 

(وشرط) رهن ستة شروطر: 

أحدّهاء (ندجيزة) أ ي: الرهن» فلا يصح معلقاا «(١‏ > كالبيع. 

)١(‏ في الأصل و (م): لابيعها». 
(۲) في (س) و(م): «تلفها». 
9) في (س) و(م): «ذي). 
)٤(‏ ليست في (م): 

(0-5) في (م): فيو من دينه». 
(3) في (م): «فللراهن». 

(۷ -۷) في (م): «فإذا کان). 
(۸) في (م): الحمسين». 


(9) في (م): «اللرهن». 
)٠١(‏ في (م): لمطلقا». 


ضرفن 


وكونة مع حق أو بعد ون يصح بيمة. وملكة ولو لمنافهدء بإحارةٍ 
أو إعارة» بإذن مؤجر ومعير. . ويملكان الجر جل ا لاقي 
إحارة لرهن قبل مدتها. ومعير طلب راهن بفكه مطلقاً. 


(و) الثاني (كونه) أي: الرهنء (مع حق) كأن يقول: بعك هذا بعشرةٍ 
إلى شهرء ترهنئ بها عبدّك هذا. فيقول: اشتريتُ ورهنت. فيصحٌ؛ لدعاء 
الحاجة إليه» ولو لم يعقده(٠‏ مع الحق» لم يتمكن من إلزام المشتري به بعد. 
(أو بعد أي: اح لقوله تعالى: ووک کی وگه عق البق رة: 
۲۳ فجعله بدلا عن الكتابة» فيكون في محلهاء وهو بعد ووب الحق. 
وعَلمٌ منه أنه لا يصح قَبْلَ الدين؛ لأنّ الرهنٌ تابمٌ له كالشهادةء فلا يتقدّمه. 

(و) الثالث: کون راهن(" رمن يصح بيعه) وتبرعه؛ لأنه نوع تصرف في 
المال» فلم يصح إلا من جائر التصِرف» كالبيع. 

(و) الرابع: (ملكه) أي: الراهن لرهنء (ولو لمنافعه» ياجارةٍ أو) للانتفاع 
به» ب(إعارة) فيصح رهن محر ومفار (باذن مجر ومُعيرٍ) وإن م يعن 
الدين» أو يصفة أو يعرف ريّهء لكن إن شرط شيعا من ذلك» فخالقه لم 
يصحّ الرهنٌ؛ لأنه لم يُوذَن له فيهء إلا إذا أَذِنَ في رهيه بِقَدْرء فزادَ عليه 
فيصح ”بالمأذون به")» دون ما زاد» كتفريق الصفقة. (ويملكان) أي 
المؤحرٌء وا معي (الرجوع) عن إذن في رهن (قَبْلَ إقباضه) أي: المستأحر 
والمستعير الرهن؛ لأنه لا يلرم إلا بالقبض» و(لا) تملك مُوْجِرٌ الرحوعَ (في 


إجارة) عين (لرهن قَبْل) مضي (مدّتِها) أي: الإجارة؛ للزومها. (ولعير) عينا 


ليرهنها مستعيرٌ (طَلَبُ راهن) لمستعار (بفگه) أي: الرهنء (مطلقاً) أي: عَينَ 
)١(‏ في (م): اليعقد». 


(۲) في (س): «الرهن». 
(۳-۳) في (س): «في المأذون فيه»» وي (م): «في المأذون به». 


۷ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 
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شرح منصور 


وإن بيع» رحع ثل مثلي» وبالأكثر من قيمة متقوم» أو ما بيع به. 
وا منصوص: بقيمته. 
و 
وذ تلق طون لحان انالوم 


مدّة الرهنء أو لاء حالاً كان الدينُ ('أو موَجّلاً" في محر الحو وقيله؛ لأ 
العاريّة لا تلرم. 

(وإن ببع) رهن موجن قر معارٌ ونا دين» (رَجَعَ) محر و(" معير 
على راعن (تمثل 5 لأنه فوته على ربّهء أشبّه مالو أتلقه )6 جع 
(بالأكثر » من قي قيمةٍ متقوم. أو ما) أي: عُنء (ببع به) قدمه ي «التنقيسح»؛ لأنه 
إن بال من تی ضّمِنَ راهن نقصه» وباک TOLE.‏ إذ لو 
أسقط مرتهنٌ حقه من رهن» رحعٌ نه كله لربّهء فإذا قضى به دين الراهن» 
رجع بعلي ولا يلم من ضمانه۵) نقصه» أن ل( تكون زیادئه ارب كما 
لو كان باقيا بعينه. (والمنصوص”")) يرحع (بقيمته") أي: المتقرّم» لا ما بيع 
به کما لو تل ۵0» صحّحه في «الإنصاف0». 


(وإت تلف) رهن معارٌ أو مُؤْحَر تفریط» ضمنه راهن دل وبلا 


تفريطر (ضَمِن) الراهنٌ (الْعار لا المْؤْجَر) لان العاريّة مضمونة والوجرة( ك 
أمانة» إن م يتعل 0 يفرّط. 


)1-١(‏ في (س): «أو لا). 

(۲) في (س): «أو). 

(۳) في (م): «قيمته4. 

)٤(‏ في (س) و(م): «ضمان». 

)٥(‏ ليست ف (م). 

)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: والمنصوص. يقتضي أن الأولى ليس .كنصوص»ء وليس 
كذلك» غايته أن هذا هو الصحيح. محمد الخلوتي]. 
(۷) حاء بعدها في (م): لایوم بيعه». 

(۸) في (س): «أتلف». 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۸٦/۱۲‏ 
)٠١(‏ في (س): «الموحر). 


۳۸ 


وكونة ار حسف وقدره» وصفثة وبدين واجبي» أو ماله 
لبو فيصح بعين مضمونةٍ» وو بعد فاسان ر ا 
ذمة. لا بدية على عاقلة» وَجْمْلٍ قبل حول وعمل» ويصح بعدتهماء 
ولا بدين كتابة» وعُهدة مَبيع» وعوض غير ابم في ذمةٍ كثمن وأحرةٍ 
3 7 5 2015 5 3 1 1 
معينين» وإحارةٍ منافع 


(و) الخامس (كونه) أي: الرهنء (معلوماً جدسُّة وقدرة, وصفتةُ) لأنه 
عقدٌ على مال» فاشتر رط العلم به» كالمبيع. 

4 السادس کون (بدين واجب) كقرض» وثمنء وقيمة متلفي (أو) 
بشيءِ (مآله إليه) أعي: الدين ااا (فيصح بعين مضمون ةا" كغصبو 
وعاريّة» (ومقبوض) على وجه سوې أو (بعقاٍ فاسل و) يصح ب ( نفع 
إجارة في ذمّة) كخحياطة ة وبي وبناء دار وحمل معلوم إلى يوضع معين؛ لأنه 
ابت في الذمّق ويمكن وفاؤه من الرهنء بأن يستاجرٌ من ميه من يعمله. 
و(لا) يصح و أحذ“ رهن (بديَة على عاقلة, و) لا بجغل قبل 
(حول) في مسألةٍ الدَيَةٍء (و) قبل تمام (عمل) في مسألة قل لأنه غيدُ 
واحبيء ولا يُعلّم أنه يُؤول59) إليه» (ويصح) 00 بدي على عاقلة > وجل 
(بعدهما) أي: الحول» والعمل؛ لاستقرارهما. (ولا) يصح رهن (بدين كتابة) 
لفوات الإرفاق بالأحل ۽ اشرو إذ 0 بيع الرهن» وإيفاء م الكتابة. 0 
لابمغهدة مبيع) لأنه ل حد ل ينتهي إليه» فيعم ضرره بمنع البائع التصدّف 
فيه» وإذا وثقَ البائعٌ على عُهِدةٍ المبيع» فكأنه ما قبض الثم ولا ارتفقّ به. 
(و) لا ب (معوض غير ثابت في ذم كشمن وأجرةٍ معيّين» وإجارة منافع) عين 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الباء.معنى على؛ والمعنى فيصح على عين إخ]. 

(۲) في (م): «و). 

(۳) ليست في (س). 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أشار إلى أنه قد لا يوول إليه» بأن وقع العفو عن الدية بدية» أو 
العجز عن أدائها أو تمام العمل في كل من الدية والحعالة. فتدبر. محمد الخلوتي]. 


۳۳۹ 
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معينة معيّنقء كدار ونحوهاء أو دابةٍ لحمل معيّن إلى مكان معلوم. 

يحرم ولا يصح رهنُ مال ينيم لفاسي. وکات وانرد لد 
وان رهن ذميٌ عند مسلم حمرأء بيد ذمي» لم يصح. فإن باعها 
الوكيل» حل ار رع 


(معيدةٍ كدار ونحرها) 0 وعبار زمنا معيّداء (ودابَّةٍ مل معن إلى 
مكان ؛ معلوم) له اق 2 بأعيان هذه وتنفسخ الإحارةٌ عليها ا 
فلم علق بالذمة اى 

(ويحرم) على ولي رَهْنْ مال تيم لفاسق("), (ولا يصح رهن مال يتيم 
لفاسق) لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد جحد 0 أو 0 فيه 
فيضيع7. (ومئله) أي: اليتيمء مال (مكائبي) وسفیو» وصغيرء وجنون» 
(و) قن (مأذون م في تحارة؛ لاشتزاط المصلحة في ذلك ٠‏ التصكف 

(وإت رهن ذمي عند خمرا) ولو شرط© جَعْلّه ريډ ذم لم 
يصح) الرهنٌ؛ لأنه لا يصح بيمُهاء (فإنث باغها) أي: الخمرء (الو كل 
صورة» أي: الذمي الذي مي عنده» أو باعها ربهاء (حل) لرب دين أذ 

بيه من ايها لأنه يقر عليه لو أسلم (فيقبضُه أي: الدينٌ» من من مر 
باعها ذم ون 7 يكن رهِنٌ؛ لقولٍ عمرّ في أهل الذمة» معهم الخمور: 
لوهم بيعهاء وخذوا من أثمانها(». (أو يُيرئ) ربأ دين() منه وعْلِمَ ما سبق 


(1) حاء في هامش الأصل ما نضّه: [ويصح زهنه لعدل» شرط أن يكون لمصلحة]. 
(۲) في (م): الجحد». 

(۳) جاء في الأصل حاشية» قوله: [فإن شرط كونه بيد عدل» صح]. 

)٤(‏ ليست ف (س) و(م). 

(5) ف (س): «بشرط). 

(5) في (م): « ۵ء 

(۷) في (م): «الي». 

(۸) أخرحه أبو عبيد في «الأموال» »)١75(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .7١05/9‏ 
(9) في (س) و(م): «الدين». 


6 


فصل 
ولا يلزمٌ إلا في حقٌّ راهن؛ بقبض» كقبض مبيع) ولو ممن اتفقا 
عليه. ويعتبر فيه إذنُ ولي أمر لمن حن ونحوه DS SS‏ 


أله لا ُشزط کون رهن من مدين؛ ولا بإذنه؛ لأنه إذا حار أن يقضي عنه 
ديه بلا إذنه» فأولى أن يرهن عنه. قال الشيخ تقيٌ الدين: يجوز أن يرهن 
الإنسانُ مال نفسيه على دين غيره» كما يجورٌ أن يضمئه» وأؤلى(0. 

(ولا يلزمٌ) رهنٌ رالا في حقّ راهن) لأنّ الحظ فيه لغيره» فارع من ج 
کالضمان» بخلاف مرتهن ¢٠‏ ك الح فيه له وحده» eS‏ 
كالمضمون له» (بقبض) له؛ لقوله تعالى: ومن تنو [البقرة YAY:‏ 
ولأنّه عقدُ إرفاق يَفتقرٌ إلى القبول» فافتمرَ إلى القبض 2*9 كالقرض. وض 
رهن ( كقبض مَبيعٍ) على ما سبق فَيِّمُ به» (ولو) كان القبضُ (ممّن اتفقا) 
أ : الراهن والمرتهن» (عليه) أي: على أن يكون عندّه؛ لأنه وکیل مرتهن في 
ذلك» وعبد راهن و ولده()» کھو))» بخلاف مكاتبه وعبده المأذون له. 
(ويعتبر فيه) أي: القبضء (إذنُ ولي أمر) أي: حا 0 (لن جُنْء ونحوه) کمن 
حصل له برسام() بعد عقا رهن؛ رق اقا لأ ولاه للحاكم 


.۳۸۹/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) لي (م): الفسخة». 

(7) ليست فی (س). 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: أن القبض ليس شرطأفٍ المعيّنء فيلزم بمجرد العقد. نص 
عليه. قال القاضي في «التعليق»: هذا قول أصحابنا. قال في «التلخيص»: هذا أشهر الروايتين وهو 
المذهب عند ابن عقيل وغيره» وقدّمه في «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق)» فعليهما متى امتنع الراهن 
من تقبيضه» أحبر. «الإنصاف»]. 

(5) في (س) و(م): «ولد». 

(7) جاء ف هامش الأصل ما نضّه: [فلا يصح استنابتهما في قبض الرهن» لأ يد سيدهما ثابتة 
عليهما وعلى ما بيدهما. شرح الإقناع؟]. 

00 البرسامٌ» بالكسر: علّة هذى فيها. «القاموس المحيط»: (برسم). 
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۸1/۲ 


وليس لورثةٍ إقباضه وم غريم لم يأذن. ولراهن الرحوعٌ قبله» ولو أن 


كما يأتي. . وهو نوع تصرفي في المال» فاحتيج إل نظر ف الحا فإن كان 
الحظ في إقباضه» كأن شرط() ف البيع(")» ا 2 إعامه أقبضّه. وإلا لم 
يِجر. . فإ قبضه مرتهنٌ بلا إذن راهن أو وليّه0© لم يكن قبضاً. وإث مات 
راهن قبل إقباضه»ء قامٌ و ا قان أبى» لم يجبرء كالمیت()» فإن() 
لح إقباضه» وليس على الميت سوى هذا“ الدين» فله ذلك. 


(وليس لورثة) راهن (إقباضه) أي: الرهنء رو ثم 5 للميت» (م 
يأذن) فيه. نضّاء لأنه تخصيص له برهن م يلزم. وسواءً مات» أو حن ونحوه قبل 


الإذنء أ و بعده؛ لبطلان الإذن همان (ولراهن الرجوغ) ي رهن اي أي: 


فسخه( °(« (قبلم أي(01: قبل E‏ (ولو وف الراهن (فيه) أي: القبض؛ 
لعدم لزوم الرهن إذث وله التصرّف فيه ما شاء. فان تصرّف ما يُنقلٌ الك فيه 
بیع أو هبة' ٠‏ » أو رهته ثانياء بَطَّلَ الرهنٌُ الأول سواءٌ أقبض الثانيء/ أو 
ل لخروحه عن إمكان استيفاء الدين من نه. وإن دبره» أو کاتبه» أو آجره» 


(۱) في (س):. «شرطه). 

(۲) في (س) و(م): «بيع». 

(۳) جاء بعدها في (م): («و). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [إلا في عقد شرط فيه؛ وإلا ثبت الفسخ. عثمان النحدي]. 
(5) في (س) و(م):(وإن». 

(1) ليست في (س). 

(۷) في (س): (الورلته». 

(۸) ليست في (م). 

(9) في النسخ: «بها4ء والمعنى أن الإذن يبطل بالموت والجنون. 
)٠١(‏ في (م): افسخة). 

)١1١(‏ ليست في (س) و(م). 

(۱۲-۱۲) ليست في (س) و(م). 


€ 


ويبطل إذنه بحو إغماء وخرس. 
وإن رهَته ما بيدوه ولو غصباء لزم» وصارَ أمانة. واستدامة قبض 


رر 


أو زو ج الأمةت لم بیطل؛ لأنه لا كنع ابتداء الرهن؛ فلا يقطع استدامته» كاستخدامه. 


(ويبطل اذه أي : الراهنء ف القبضِ (بنحو إغماء) ر بر لشفو ا(وخرّس) 
لن له کاب ولا إشارةٌ و فان كانت کاب أو إشارة مفهومة 


فکمتکلہ(. 


روث هنهم أي: رب الدين» (ما) أي: عيناً ماليّةء (بيده) أي: رب 
الدين» أمانة أو مضمونة» (ولو) كانت (غصبا) صم الرهنُ» و(لزة) بمحرّد 
عقدِه(© كهبة؛ لان استمرار القبضٍ قبض» وإنما تغير ير الحکم ر وككن تغيره مع 
استدامته() القبض» كوديعة جححدها مودّعٌ) فصارت رة :1 ثم أقرً 0 
ففنارك أمانة يابا ا اند (وصضار) مضموناء طا وار 
ومقبوض بعقاږ فاساږ» و( على وجه سومء (أمانة) لا يضمنه مرتهنٌ بتلفه بلا 
تعد ولا تفريط؛ للإذن له في إمساكه رهناء وم دو ع 
ولزوال مقتضى (7) الضمان وحدوث سب يخالفه. 


(واستدامة قبض) رهن من مرتهن» أو من( اتفقا عليه (شَرْطٌ ل) سبقاء 
(لر وم عقد؛ للآية. و لأ الاستدامة إحدى حالتي الرهنء فصارت() شرطاً 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وإلا لم جز القبض» ومثله في «الإقناع»)]. 
(۲) في (س) و(م): «عقد). 

(۳) في (س) و(م): «استدامة». 

)٤(‏ في (م): لاريها). 

() في (س) و(م): «أو). 

(1) في الأصل: «عدوانا». 

(۷) في (م): «مقتضي). 

(۸) في (س): «ممن». 

(9) في (س) و(م): لافكانت». 


er 
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يزيل أذ راهن بإذن مرتهن» ولو نيابة له» وتخمر عصير. ويعوذ 


بردو وتخلل» حكم العقد السابق. 


كابتداء الرهن(. 


ازيل أي: اللزومء 8 راهني - د مرتهىن) له في أخاره» 
الاستدامة ا شراط لارو : فإن ا e‏ 2 و 
مرهوث؛ أو سرقاء أو شرة"» م يزل لزوم لبت با مرتهن عليه حُكماً. 
(و) يزيل لزومه (تخمرٌ عصیر) رهِنَ لمنعو*) من صحة العقدٍ عليه؛ فأولى 
أن يخرحَه عن اللزوم» وتحب إراقته» فإ أريق» بطل الرهن» ولا حيار 
لمرتهن؛ لحصول التلفي في يده. (ويعود) لزومٌ رهن ذه راهن بإذن 
مرتهن (بر3ه) إلى مرتهن» أو من لفقا عليه كم العقاو السابقي. (و) يعود 
لز و ف عصير د ( ولم يرق» ثم غلل بحكم العقدٍ السابق) لأنه 


يعود د لکا ١‏ بحكم الأولء فيعودُ به حكم الرهن؛ وإن استحال مرا قبل 


قبطيه) بَطّلَ رهنه» ولم يعد بعوده؛ لضعفه بعدم لزومهء كإسلام اح الزوحين 
قبل الدحول» وإن إن أريق» فجمع()» ر نم تخلل» فلجامعه. 


)١(‏ في (س) و(م): «القبض». 
(۲) في (س): «للروم». 
(۳-۲۳) في (س) و(م): «شرد أوسرق». 
)٤(‏ في (م): «(عصر). 

(5) في (م): المنفعة». 

(1) ليست ف (م). 

(۷-۷) ليست ف (م). 

(۸) في (م): «لزومه). 

(9) في (م): «نخمر». 

(۱۰) ف (م): «ملسکاً). 
)١١(‏ قي (س) و(م): «وجمع». 


3: 


وإن آجحره» أو ارہ لر أواغورو ياذنق) ارو باق وإن 
وهبه ونحوه بإذنه» صح ول م وإن باعة اوا ا 
خد من يو. وإن شرط في موحل رَهْنُ منهِ مکانه» قُيِلَ» وإلا بَطَل. 


uoevwoeoecneueunuunuunncsnecccccoeonanauscenunnanswsueun®sacoenoneonens 


(وإن آجَرَةُ) أي: الرهنَ 7 لشخحصء (أو أعارة) راهن (لرتهنء أو) 
لرغيرمم أي: المرتهنء (ياذنه) أي: المرتهن» (فلزومُم أي: الرهنء (باق) لأنه 
تصرف لا بمنع ابيع فلم يفسا القبض. (وإن وهبة) أي: وهب راهنٌ الرهنَ 
(ونحوّه) كما لو وقفه» د أو رَهَنه» أو جَعله عرض في صَّدَاقء ونحوه (ياذنه) 
أي: المرتهنء (صح) تصرفه؛ لأنّ منعّه من تصرفه فيه تع حق الرتهن بدلا 
وقد اسقط ياذفه» (وَبَطْلَ الرهن لأنّ هذا التصرف عمنع الرهن(" ابتداء» 
فامتنع معه دو ا (وإن باع أي: ع 3 عن 3 هنا (ياذنه) أي ي: المرتهن» 
(و الدين حال) صح البيع؛ للإذن فيه و(أخڌ) الدين (من منه) لاه لا 
دلالة له() في الإذن بالبيع( على الرضا بإسقاط حقه من الرهن» ولا مقتضى 
مر وله فرحب دنع دين من ه. رولا رط "في لفو ف بيع رمن 
بدين (مؤجّل رهن يهم أي: الرهنء (مكانه» فُعِل) أي: وجب الوفاءً 
0 فإذا یع كان نه رهناً مكانه؛ لرضاهُما بابدال الرهن بغيره» (و . 

يشرط کون نه رهناً مکانه» والدين موحل /(بَطل) ره كما لو أَذِنَ 
57 وإن سن ايا (وشرط تعجيله) 

(۲) في (س): «الراهن». 
5 في (م): «لأن).. 
)٤(‏ ليست في (س). 


(5) في (س): ني البيع». 
)٦-٦(‏ ليست ف (س). 


(۷) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [حلافً للإقناع في قوله: بطل البِيعٌ؛ وكأنه سبق قلم. محمد الخلوتي]. 


هعم 


منتهى الإرادات 


م 


منتهى الإرادات 


0 د لهم ٤‏ - 
لاغ. وله الرحوع فيما أذِن فيه» قبل وقوعِو 
وينفذ عتقه بلا إِذن» ويحرم. فإن نجزه» AS NAS SS‏ 


أي: الدين الموجّل. 

(لاغ) لأن التأحيل أحذ قسطا من الثمن» فإذا أسقط بعض مدَةٍ و الأحلٍ ف 
مقابلةٍ الإذن» فقد أَذِنَ بعوض» وهو المقابل لباقي مذو ق الأحل من الثمن. ولا 
رز ال العوض عنه» فيلغو الشرط ويكون نه رهناً مكانه. وإ احتلفا في 
إذن()» فقول مرتهن ت لأله منک وإ اتفقا عليه» واختلفا في شرط 
رهن نه مكانه ونحوهء فقول راهن؛ لان عدم الشرط. (وله) أي: 
المرتهن» (الرجوعٌ فيما أَذِنْ فيه) راهن بوا ان (قَبْلَ وقوعه) لعدم 
لزومه» كعزل ال وکیل قبل فعله . فان رَحَعَّ بعد تصرّفيء فلا انر له. وإ قال 
مرتهن: كنت رجحعت قبل تصرّفه. وقال راهرٌ: بعده» فقيل: يقب قول 
مرتهن. اختاره القاضي» واقنصرٌ عليه في «المغيٰ("»» وقيل: قول راهن. قال 
ف معاون وهو الصواب» وجزم بمعناه في «الإقنا ع()». 

(وينفلٌ عتقم كي الراهن» لرهن مقبوض» ولو (بلا إذن) مرتهن» موسراً كان 
الاش اى مسرا نصا لأنه إغتاق من مالك اء اللاك فنفذ( © كعتق المؤْحَرِ 
بخلاف غير العتق؛ لأنه (أي: العتى"» مب على التغليب والسراية. (ويّحرة) عتق 
راهن بلا إذن مرتهن؛ لإبطاله حقه من عين الرهن. (فإن ١‏ حرم أي: العبق» 
راهن بلا إذن مرتهن» وكذا لو عَلَقَ عتفّه على صفةٍء فوحدت قبل فَكّه 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: إذن مرتهن]. 
() كللعه. 

TEN 05 

.YT/Y (€) 

(5) في (س): «فينفذ). 

(-5) ليست في (م). 


۳4 


و 


أو اق به فكذبه أو أحبل الأمَة بلا إذدٍ مرتهن في وطي أو ضرَبة 
بلا إذنه فتلف» ويصدق بيمينه ييمينه؛ ووارنُه في عدمهء فعلى موسر 


ومعسير أُيسَرٌ قيمته رهناً. 


(أو أقر) راهن (به) أي: بعتقهء قبل رهنء (فكذَبُهم متهن (أو أحبل) راهن 
لمق امرهونة (بلا إذن مرتهن في وطع) وبلا اشاراطه(© في رهن (أو 
صرب أي: الرهنّ» راهن بلا إذنم أي: المرتهن» (فتلف) به رهنء 
(ويصدّق) مرتهنٌ (بيمينه) في عدمه؛ (و) يصدّقُ (وارله) بيمينه (في عديه) 
أي: الإذنء إن اختلقا في إذنه(؟) لأنّه الأصل وهذه جملة معارضة بين الشرط 
وحوابه» وهو قوله: (فعلى) راهن (مومير ومعمير أَيْسَرَ قيمه70)) أي: الرهن 
الفائت على المرتهن0*) بشيء ما سبق» تكون (رهناً) مكانه. كبدل أضحيةٍ 

ونحوها؛ لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغر إذنه فلزمته قيمثّهء كما 7 
أبطلها أ حنبي. وتعتير قي( حال إعتاقه أو إقر ار بى أو 9 إحبال» أو 
ضرب)» وكا ترك كيم قات ارت قله سال حيرت واد كان 
الدينُ حالاً أو حل طولب به خخاصّة؛ لبراءة ذه به من الحقين معا. فإِنْ كان 
ف ما سیق باذ مرتهن» بطل الرهنٌ» ولا عرض له حنّى في الإذن في الوطء؛ لأنه 

يفضي إلى الإخبالء ولا يقف > على اختياره» فإذنه قي سببه إِذثُ فيه. 


)١(‏ في (س): «اشتراط». 

)١(‏ في ص) و (م): «إذن». 

(*) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قيمته رهنء ومن هنا يوذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من 
التركة قبل وفاء دين الميت» أنه يلزمهم قيمتها. تكون تركة مقامهاء بل مسألة الدين أولى بالحكم من 
مسألة الرهن؛ لأن التعليق فيها أقوى. محمد الخلوتي]. 

)٤(‏ في (س) و(م): لامرتهن»6. 

(5) في (س) و(م): «قیمته). 

(5) في (س): «و٤.‏ 

(۷) في (س): لاضربه». 


4۷ 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 
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AY/Y 


وإن اذّعَى راهن أ الولد منه» وأمكن» وأقرٌ مرتهنٌ بإذنه وبوطيِي 
وأنها ولدته» قبل» وإلا فلا. وإن ل تحبَلُ» فأَرْشُ بكر فقط. 


(وإث اذعی راهن) بعد ولادة مزهو رأ الولدَ منه» وأمكن) 3 
منه» بأن ولذتهُ لستة أشهر فاکش منذ رَطنهاء (وأقرٌ مرتهنْ بوطئه) أي 
الراهن(" هاء (و) أقر مرتهن (ياذنه) لراهن في وطءء (و) أقرّ برأنها) 5 
المرهونة» (ولدتة قُبل) قوله بلا يمين؛ لأنه ملحن به شرعاً لا بدعواهء (والا) 
يمكن کون( ولد من راهنء بان وله لدون ستةٍ أشهر من وطيهء وعاش» 
أو أنكرَ مرتهنٌ الإذن» أو قال: أذنت» وم يطأء أو دنع ووطيع؟»؛ لكنه 
ليس زتها بن استعارته» (فلا) يقبلٌ قول راهن في بطلان رهن الأمة» وعدم 
لزومه(*» وضع قيمتها مكانها؛ لأنّ /الأصل عدم ما اذّعاهء وبقاءُ التوثتقة 

تقوم البيّنة بخلافه. (وإذ) أنكر مرتهنٌ الإذن» وأقرً عا سواه حرحت © 
الأمة من الرهن» وعلى الراهن قيمتها 00 و إن وطئ راهن مرهونة 
بغير إذن مرتهن؛ ورم تحبّلء ف) عليه رارش بكر فقط) يُحمّل رهنا معهاء 
كجنايته0"» عليها. وإن أقرّ راهن بوطء حال عقب أو قبل لزويه؛ ينع 
صحّته؛ لان الأصلّ عدمٌ الحمل. ف بانت حاملاً منه ما تصيرٌ به أمة©) آم 
ولدب بطل الرهنُ ولا حيار لمرتهن» ولو مشروطا في ببع» لدحول بائع عام بأنها 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [والراهن ابن عشر فأكثر. عثمان النحدي]. 
(؟) في (م): «الرهن». 

(۳) ف (س) و(م): لاكونه». 

(5-5) في (م): في وطء». 

(ه) في (م): «لزوم». 

)١(‏ في (س): «أحرحت). 

(۷) ليست في (م). 

(۸) في (م): «كجناية». 

(9) ليست في (س) و(م). 


4 


ولراغن عرس ¿ ما على مۇجل» وانتفاع بإذن مرتهن» ووطءِ a‏ 
أو إذن» وسقي شجر» وتلقيح» وإنزاء فحلٍ على مرهونة» واوا 
وفصدء ونحؤذه والكهن بحاله. اا ا ا ا O‏ 


قد لا تكونُ رهناء وبعد لزويه وهي حاملٌ أو ولدت» لا يُقبل( على مرتهن 
انکر الوطء. ويأتي. 

(ولراهن غرس ما) أي: أرض رهن (على) دين (مؤجّل) لأنّ تعطيل 
منفعتها إلى حلول دين تضيبع م للمال» وقد نهى عنه» بخلاف اا فإنە0) 
يبرُ على فك الرهن بالوفاء أو ؛ بیوه» فلا يُعطّل تفه ويكون الغرس رهنا 
معها؛ لأنه من نمائهاء و سواءِ ت بنفسيه. أو أو بفعل الراهن» كما ف 
«الكافي()». 

(و) لراهن (انتفاعٌ) برهن طلا( (ياذن مرتهن» و) له (وطء) مرهونةٍ 
(بشرط) و (أو إذن) مرتهن فيه)؛ 8 ف وقد اسقط باذته 
فيه» أو الرضا به» فإن م يكن إذل ولا شراط حرم م ذلك. ١ف‏ اراهن (سقي 
شجرء وتلقيح) نخل» (وإنزاء فل على مرهونة. ومداواة, وفصد. وغوه) 
كتعليم قن صناعةٌ) ودابة شو لأله مصلحة لرهنء وة في حق مرتهن بلا 
رر ع e‏ فإن کان فحلا فليس لراهن إطراه بلا ! إذن؛ 
أنه | انتفاعٌ به» إلا إذا تضرّر بترك الإطراق» فيجورٌ؛ لأنه كالمداواة ل 
(والرهن) مع ذلك (حاله) لأنه لم يُطرأ عليه مسي ولا مزيلٌ للزوِه. 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: فإن كان إقراره بعد لزومه» وهي حامل أو ولدت» لم يقبل 
في حق المرتهن؛ قاله في اشرحه). يعني حيث أنكر المرتهن الوطء. منصور البهوتي]. 
(۲) في (ص) و(م): «لأنه». 


(۳) ليست في (س) و(م). 
(5) 14/۳. 


() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [حالاً الدين أو مؤجلاً]. 
)٦(‏ ليست في (م). 


۳4۹ 
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لا يتاك غيرٍ ما على مول يبرا قبل جله» وقطع ميلعةٍ حَطِرةٍ. 
وغماوؤه ولو يونا ا هه ومهره. 00 جناي عليه رهن. 
وإ E‏ أ احا مقت بادا نوكه ره عن 


راهن. 


و 


و (لا) يجوز لراهن (ختان) مرهون (غيرٍ ما على) دين (مؤجل يَرأ) حرځه 
قبل أجلم أ ي: الدين؛ ؛ لأله يزيد به مه. (و) لا (قطم سِلْعةٍ حَطِرة) من 
مرهون؛ لأنه 2 پحشی عليه بقطعها()» بخلاف أك () ("فله قطي أ لاله 
يعات عله ا لين ت فن م تكن السلعة حطرة» فله 

قطعهاء قطعهاء ولیس لراهن أن ينتفع ا إذن مرتهن باستخدام» أو وطءء 
او أو غيرهاء وتكون منافعٌه معطلة» إن لم فقا ا 
حتى ينفك الرهنءٍ (وفاؤهم أي ي:الزهن المتصل». يمن وتعلم صنعةٍ 
والمنفصلٍ (ولو صوفاء ولبنا) وورق شجر مقصودا» رَمْنٌء (وكسبّم أي: 
الرهنء رهن (ومهره) إن كانت(“ أمة حيث وَحَب» رهن؛ لأنه تابع 
ل (وأرش جناية عليه) أ ي: الرهن (رهن) لأنه بدل جزئه» فكان منه» 
كقيمته لو أُتيف. (وإن أسقط 00 عن جان على رهن (أزشا) لزمّه 
(أو أبرأه منهء سقط حقه) ي: المرتهنء (منه) أي: الأرش» علض لهالا 
يكون رهنا 3 أصلهء (دون حق راهن) فلا يسقط؛ لأنه ملكه و 
لرتهن تصرف عليه فيه. 


(۱) ي (س) و(م): «من قطعها». 


00( الأكلة: داع في العضو يأتكل منه. «القاموس»: (أكل). 
(3-5) ليست في (س). 

(5-4) في (م): «من قطعهاء لا من تركها». 

(5) في (س) و(م): «كان». 

(5) ليست في (م). 

(۷) في الأصل: «يسقط». 


Yo» 


ومَؤونتُه؛ وأجرةٌ مَحَرَنِهِه وردّه من إباقِه» على مالكهء ككفنه. فإن 
ي 2 7 
تعذر» بيع بقدر حاحة» أو كله إن ِيف استغراقه. 
فصل 
و 8 0 7 0 و 


(ومؤنته) أي: الرهنء (وأجرة مخرنه0"0) إن احتاج إلى حزن'» على 
مالکه» (و) مؤنة (ردّه من إباقه) أو شروډه» إن وقعاء (على مالك لحديث 
سعيار بن المسيّبيء عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يعلق الرهنْ من صاحبه الذي 
رَهَنَهُ له غنمُةُ وعليه غَرْمُةُ». رواه الشافعيٌ والدارقطئٌ("» وقال: إسناده 
حسنٌ متصل./ (ككفيه) إن مات» فعلى مالكه؛ لأنه تاب لمونتهء (فإن تعذّر) 
إتفاق عليه أو اه جره أو رده من إباقهء ونحوه من مالكه؛ لعسرتهء أو 
غييته» و > (بيْعَ) من رهن (بقذرٍ حاجة) إلى ذلك (أو) بيع م (كله 
إن خِيْفَ استغراقّه) مته لأنّه مصلحةٌ هما. 


(والرهن) ب بيد مرتهن» أو من ٠‏ اتفقا عليه (أمانة ولو قبل عَقَدِ عليه. 
ا (كبعد وفاء) دين 3 إبراء منه؛ للحبر). ولأنه لو ضمِن؛ لامتنع البابن 
مد زف یاف ا ا وفيه ضررٌ عظيم. فإن تلف بلا تعد ولا 
تفريط» فلا شيءَ عليه». (ویدخلٌ في ضمانه) أي: المرتهن أونائبه» (بتعدء 


)١(‏ في (م): «اعخرنة». 

(۲-۲) في (س) و(م): «لخرن). 

(۳) الشافعي في «مسنده» 2١77/7‏ والدارقطن في لاسننه 9/7 ۳۳ بلفظ قريب منه. 

)٤(‏ في (م) الونحوه». 

(5) في (م): «(حاجته). 

(1) في (س) و(م): «لشمنه). 

(۷) أخرج ابو داود في امراسيله» (۱۸۹)» عن طاووس» والدارقطي في «سننه» ۳۲/۳ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» ١/5‏ 4 عن أنس, أن الني َة قال: «الرهنْ .عا فيه». 

(۸) في (س): افيه». 


1 
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14/1 


منتهس الإرادات 


أو تفريط ولا يبطُّلُ. ولا يسقط بتلفِهِ شيءٌ من حقه» كدفع عين 

ليبيعها ويستوفي حقه من منهاء وكحبس عين مؤجرةٍ بعد فسخ على 

الأحرةء فيتلفان. راق الف شه باه رهن م ال ۰ 
وإن اذّعَى تلفه بحادثء وقامت بينة بظاهرء ا 


أو قربط اويا تار الأمانات» (ولا يَطْلْ) الرهنُ بدعوله في ضمانه 0 
العقد أمانة واستيئاقاة, فإذا بَطِلَّ أحدهماء قي الآخرٌء (ولا يَسقط بتلفه) أي 
الرهن» (شيءٌ من حقم أي: المرتهن. نصّاء لثبوته في ذمَةٍ اران قبل الي 
ول يوحد ما يُسقطه: فبقيّ اله( وحديث عطاء: 3 رحلا رَهَّنَّ فرساء 
فنفقَ عند المرتهنء فجاءً إلى البي ل لخر بذلك» فقال: «ذَهَب ۲ حقك». 
مرسلٌ» وكان ر يفي بخلافه. فإن صح م خيِلٌ ذلك( على ذهابي حقه من 
الوثيقة» و(كدفع عين) لغرعه (ليبيعهاء ويستوفي حقّه من نها وكحيس 
عين مُوْجَرَةٍ بعد فسخ) إحارة (على الأجرق المعجلة, (فيتلفان9؟») أي 
العيتان» والعلة التامغة اميا عو واه سوفن طوس ل عر 
(وإن تلف بعضهم أي: الرهن» (فباقيه رهن بجميع الحق) لتعلق الحقّ كله 
بجميع أجزاء الرهن. 

(وإث اذْعَى) مرتهنٌ (َلَقَم أي: الرهنء (بحادث, وقامت بِيْنةَ ب) وحود 
حادث و (ظاهر) اذّعى التلف به» كنهبي» وحريق» سلف أله لف به وبرئ» 
وإن 2 تقم ية ما ادّعاه من السبب الظاهر» لم يقبل قوله؛ 55 صل عدم 


)١(‏ في (م): «جحالة». 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة 2187/7 وأبو داود في (مراسيله» »)١۹١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
. 

(۳) ليست ف (س) و(م). 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما.نصّه: [صوابه فيتلفا؛ لأنه منصوب بأن مضمرة للعطف على اسم 
حالص من التأويل بالفعل .ه]. 


oY 


2 


أو ل يعن اشيباء ا حلف حلت وإدااضي ره اانه بيد E‏ 
فيه يل قول مرئون: إنه بل ولا فك بعضه حتى يُقضّى الدينُ 
۳ 1 
31 

ومن قضّى أو أسقط بعض دين؛ وببعضه رهن أو كفيلٌ» وقع عما 
تو اها ماو كنا عاو و نواه اهو ومن لاوش EE ESR‏ ام وا ا 


ولا تتعذّرٌ إقامة البيَّةٍ عليه» وإن اأعى تله بسبب حفر 

(أو م عن سیب حَلْف) وبړئ منها لأنه أمينٌ. فان لم يحلف» قضى عليه 
بالنکولء (وإن اذّعَى راهن تلفم أي: الرهنء بعد قبض في بيع( شرط) الرهنْ 
(فیه» ل قول المرتهن: إن تلف ِقَبْلَم فلو باع سلعة شمن موحل وشرط على 
ا ثم تلف الرهنْ» و تلف قبل أن أقبضَّه قبضّه» فلي 

فسخ البيع» > لعدم الوفاء للشرط. وقال مشار ا التسايم» > فلا حيار لك 
للوفاء بالشر طب فقول مرتهن» وهو البائع؛ ؛ لأة الأصل غدم القبض, (ولا يفك 
بعضه) أي: الرغن؛ (حتّى يقضتى الدينُ كلم لتعلّى حى الوثيقة نيقة بجميع الرهن؛ 
فيصيرٌ حبوساً بكلّ حزء منه» ولو تًا ينقسمٌ إحباراء أو قضى أحد الوارثين حصته 
من دين مورنه» فلا يُمللثُ عد حص( من الرهن(©. 

(ومن قضی) بعض دين عليه (أو أسقط) عن مدينه (بعض دين) عليه» 
(ويبعضيه) أي: الدين المذ كور وهن أو كفيدل؛ > وقع) قضاءً البععض» أو 
إسقاطه9؟) (عمًا نوا قاض ومسقطة لان تغييته له فيتصرفت إليه: 1 اه 
SE‏ وهو بقدره» انفك الرهنْ» وبّرئ الكفيل» ويقبل 
)١(‏ في (س): امبيع». 
(۲) في (س) و(م): الحصته». 


(۳) في (س): «رهن». 
)٤(‏ في (م): «إسقاط». 


(5) في (م): «فلر». 


N 


ror 


منتهى الإرادات 
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نتھی الإرادات 


م١‎ 


فإن أطلى» صنزفه إلى آيهما شاءً. 
وإن رَهنّه عند اثنين» فوفُى أحدهماء أو رهناه شيئاء فوفاه 


قوله في نيته؛ لأنها لا تعلَّم إلا من حهيه. 

(فإن أطلق) قاض 0 ة القضاء والإسقاط/. بأن م ينو شيئاء (صرفه) 
ای ا بعد()» (إلى أيُهما شاء) لملكه ذلك ي الابتداي فملكه بعد كمن 
ادى قَدْرَ زكاةٍ أحد ماليه 00 الغائبي» فله صرفها إلى ا شاء. 


(وإن رَهنه) أي: ما يصح رهنه دوعيل أو جره زعب ان ندين ها 
(ف) کل منهما ارتهنَ نصفه ومتى(2 (وفى) راهنٌ (أحدتهما) دينّه؛ انفك 
نصيبه من الرهن؛ ا أشبة ما لو رَهَنَ کل 
راح النصف منفردا0. فإ كان الرهنُ لا تُنقِصه القسمةت کمکیل» فلراهن 


مقاسمة من لم يوفهء وأ نصيسيه من وقادء ولا م تنب فسعية؛ لضرر 


المرتهن» وييقى باره؛ نصفه رهنٌ)» ا (أو رهناه() أي: رهن 


اثنان واحداء (شيئاء فوفاه أحذهما) ما عليه (انفك) الرهنْ (في نصيبه) أي: 
موي لا عليه؛ لما تقدم» ول رحن لا يتلق لك الغ إلا ياذنه» وم يوجد. 
وإِن0 رهن اثنان عبداً هما عند اثنين بألفيء فهذه أربعة عقودء وکل ربع من 
العبد رهن .عائتين وخمسين» فمتى قضاها أحدّهما انفكُ من الرهن ذلك 
القذر. 


(1) في (م): البعده». 

(۲) في (م): افمتى». 

(۳) ي (س): «مفردا». 
)٤(‏ في (م): الرهناً». 

(5) في (م): لرهتاه». 
(7) في (س) و(م): «ولو». 


نان 


4 


ومن أَبَى وفاءً حال» وقد أَذِنَ في بيع رهن» ولم يُرحع؛ بيع ووفي» 
إلا أحيرٌ على بیع أو وفاء. فإن أبى» حبس أو عُرّر. فإن أصر باعه 
الحاكم ووفى. 
فصل 
و يصح جعلٌ رهن بيا عدل. وإ شرط بيد أكثر» e‏ 


(ومن أَبَى وفاء) دين (حال) عليه؛ (وقد أن في بيع رهنء وم يترجع) 
عن إِذنه؛ (يتِع) أي: 43 الرهن مأذونٌ له في ببعه من مرتهن و(')غيره باذ 
(ووفى”) مرتون دیته من نمنه؛ لأنه وکیل ريّه. ٠‏ وال يكن إذنٌ في بيجه أو 
كان إذدّء ثم رحع؛ لم َع وَرَفِمَ الأمر لحا كم (فأجبر) راهنا (على بع 
رهن» ليوي من ثمنه» (أو) على (وفاء) دين من غير رهن؛ لأنه قد يكون له 
غرضٌ فيه» والمقصودٌ الفا فان أبى) راهنٌ بيعاً ووفاء» (خُيبس» أو عن 
أي: حبسه الحاكبُ أو عرّره حتّى يفعلَ ما أمر به (فيانا أصرً) على امتضاع 
من كل منهماء (باعَةُ) أي: الرهن (الحاكم). نصا بنفميه أو أمينه؛ لتعينه 
ريق لأداء الواحبوء (ووفى) حاكم الدين؛ لقيامه 0 0 ا 
كالممتنع؟»» وكذا لو غاب راهن باعه حاکم» ولا ييه مرتهن إلا بإذن ربه» 
أو الحاكم. 

(ويصح جَعْلٌ رهن بي عدل) يعيي: حائز التصرافيء من مسلم أو كافرء 
عدل أو فاسق» ذکر أو أنثى؛ أنه توكيل في قبض في عقارة فحاز كغيره. فإذا 
قبضهء قام 0 قبض مرتهن» بخلاف ۽ صي وعبدء بلا إذن سيّده وکات 
بلا حُنْل» (وإن شرِط) حل رهن (بيد أكفر) من عدل» كاثنين» أو ثلاثةٍ 
)١(‏ في (س) و(م): «أر». 

(۲) في (ط): «ووفي». 
(۳) ف (م): «راهن). 
(4-4) ليست في (س) و(م). 


Yoo 


منتهس الإرادات 
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۸1/۲ 


لم ينفرد واحدّ بحفظه. ولا ينقل عن يد مَنْ شرط» مع بقاء حالِدء إلا 
باتفاق راهن ومرتهن. ولا ملك رده إلى أحدهماء فإن قعل وفات» 


.7 2 4 
ضمن حق الآخر 


حار فيُجعلٌ في خزن عليه لکل منهما قفل. 

و(لم تفرد واحذّ) منهم (بحفظه) لأ المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العددٍ 
المشوّطء كالإيصاء لعددٍ وتوكيله» (ولا يُنَقلُ) رهن (عن ید من شرِط) كونه 
بيده (مع بقاء حاله) أي: أمانتِه» (إلا باتفاق راهن ومرتهن) له الحى لا 
يعدوهماء و حه تحت يدو و رده على راهن ومرتهن؛ ؛ لتطوعه 
باللتفل: غلا بول منه» فن امتنعاء أجبرا. فن تيبا نصّب حاكمٌ امیا 
يقبضه لهما؛ e‏ وان لم جد حاكماء وق كه عة 
عدل آخرء لم يضمن. وإن لم يمتنعاء ودفعه عدل» أو حاكمٌ إلى در بيده 
دافم زقابضر() وإ غاب متزاهنان» وأراد الوط جتن مده ردّه. فان 
1015 عار كمرض وسفرء دفعه إلى حرك SR‏ أو ينصبُ20) 
له عدلاً. فان م يد خاكماب اودع ثقق وإن يكن له عذْرٌ وغيبتهما 
مسافة قصّرء قبضّه حاكمٌء فإن ل جده» دفعه إلى عدلء وإ غابا دون 
المسافةء كاضر ين» وإن غاب أحذهماء فكما لو غابا. رولا يملك) العدل 
(ردّه إلى أحدهما) بغير إذن الآخرء سواءً امتنم» أو سكت؛ لأنه تضييعٌ ا 
الآخرء (فإن قَعَلَ) أي: رده لأحدهماء بغير©» إذن الآخرء (وفات) الرهنُ 
على الآخرء (ضَّين) العدل (حق الآخر) من اراهن اهو عليه ا 
مالو أتلفه. وإن لم يفت» رده الدافع إلى يل نفسيه؛ رغ الى له 


)١(‏ حاء بعدها في (م): «آخر). 
(۲) ليست في (س). 

(۳) في (س): «نصب». 

)٤(‏ في (س) و(م): «بلا). 


لمان 


د 2 الاي 0 5 3 
ويضمئه مرتهن بغصبه» ويزول برده» لا من سفر مِمن بیو ولا 
وإن حدث له فسق أو نحو أو تعادّى مع أحدهماء أو مات» أو 
EN 2 2. 2‏ 00 7 
مرنَهِنُ» و م يرض راهن بكونه بيد ورثقٍء أو وصِي» حعلهۀ حاكمٌ بيد 


أمين. 


۶ 


(ويضمنه) أي: الرهن» (مرتهنٌ بغصبه) من العدل؛ لتعدّيه عليه 
(ويزول) الغصب والضمان (بردّه) إلى العدل؛ لنيابة يوه عن يدٍ مالكه» كما 
لو رده لمالكه. و(لا) يزول حكم ضمانه برد رهن (من سفر) لم يأذن فيه 
راهن (مْن) هو (بيلرة) من عدل» أو مرتهن؛ أي: لو سافر أحدّعما بالرهنء 
بلا إذن مالکه» صارٌ امالك فان عاد من سفره زيزل جلما سرد ر 
(ولا بزوال تعدّيم على الرهن» كما لو لَبِسَّ المرهوت» لا لمصلحيه ثم لّعه 
لزوال استعمانه» فلم يعد بفعله' مع بقائه بيدِه. فان رده لمالکه» ثم 00 له 
زالَ الضمانُ. وعَلم منه أنه ليس له السفرٌ برهن» بخلاف وديعة» لما يتعلقٌ ببلدٍ 
الرهن من البيع بنقده(" وبيعه فيه» لوفاء الدين ونحوهما. 

(وإث حدث له) أي: المشروط جَعْلُ الرهن عنده (فسق أو لمحؤه) 
كضعف عن حفظ» (أو تعادى) العدل (مع أحددهما) أي: المتزاهنين» (أو 
مات) العدل» (أو) مات (مرتهڻ) عنده الرهنُ» (ولم برض راهن بكونه) أي 
الرهن (بيد ورثةء أو) بيا (وصي) له أو حَدَث للمرتهن فسق ونحوّه 

والرهنْ بيده» (جَعَله حاكم بيد أمين) لما فيه من حفظ حقوقهماء وقطع 

نزاعهماء مالم يتفقا على وضعة بيد آخبر. وإ اختلفا في تغيّرٍ حال عدل أو 
مرتهن) يَحَثْ حاكمٌ عنه وعمل .ما بان له. 


)١(‏ في (س) و(م): لايفعله». 
(۲) في (س): بنقد». 


o۷ 


منتهى الإراداءت: 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن أذنا لى أو راهن لمرتهن في بيع» وعين نقد تعن وإلا بيع 
بنقاٍ البلد. فإن تعدّدَء فبأغلب. فإن لم يكن فبجنس الدّين. فإن لم 
يكن فبما يراه أصلح. فإن تردّد» عينة حاكم. 

وتلفة بي عدل» من ضمان راهن. 

وإن استحق رهن بِيعٌ) رَجَعَ مشر أعلم» ا ع ا 


(وإن أذنا) أي: الراهنْ والمرتهنْء (له) أي: العدل في بيع رهنء (أو) اَن 
(راهن لمرتهن ل بيع) رهن» (وغين بالبناء للمفعول» لعدل أو مرتهن (نقك» 
تعيّنَ) فلا يصح بيه بغیره» (وإلا) ؛ يعن له نقد (ببع) رهن (بنقد البلاى إن 
لم يكن إلا ('نقدٌ واحدا). لاه ا لحف لرواجه(©. (فإن تعدّة) نقد البلدِء 
(فبأغلب) رواجاً يباغٌ؛ لما سبق» (فإن لم يكن) فيه أغلب» (ف) إنه باع 
(بجدس الدّينِ) لأنه أقربُ إلى وفاء الحق» رفاك لم يكن) فيه جنس الدين» 
(ف)إنه 3 بها يراه) مأذوثٌ له ف بيع (أصلح) لأنّ الغرض تحصيل لحل 
رفا تردّة) ريه أو احتلف راهن ومرتهنٌ على عدل في تعيين نقارء (عيّنه) 
أي: النقدء (حاكم) لأنه أعرف بالأحظ وأبعد من التهمة. 

(وتلفة) أي: من الرهنء(بيد عدل) بلا تفريط (من ضمان راهن) لأنه 
وکا في البيع» واقم ن ا في قبضه» فيضي على a‏ عقر 
الأمناء» وإن انكر راهن ومرتهن قبض عدل غناء وادّعاهء فقوله؛ لأنه أمييٌ. 


(وإن استجق رهن بيْع) أي: بان مُستحَقًا) لغير راهن (رَجَعَ مش 
أغلِم) بالبناء للمفعول» أي: : أعلمه بائ من عدل أو مرت مأذون ي بيعه 


)۱-١(‏ ي م: «نقداً واحدا». 
(۲) في (س): «لأن). 

(۳) في (م): «الرواحه». 

)٤(‏ في الأصل: امستحق». 


مهم 


على راهن» ال ار 
وإن قضى مرتهدا في یی غيبة راهن فأنكرَ» ولا بيّنة» ضّمِن ولا 


(على راهن) ولو کان الشمن تلف بی العدل؛ لأنّ المباشرَ نائبٌ عنه وكذا كل 
من باع مال غيره» وأعلمٌ المشزي بالحال» ولا يَرجعٌ على العدل/؛ لذن مله 
اله على أنه امي له للمرتھن('» وإ كان ارهن د مض الشمنٌ» رجحع 
المشتري عليه به؛ لأنه(؟) عين ماله صارٌ إليه بغير حو ونان للمرتهن فسادٌ 
الرهن» فله فسخ بيع شرط فيه» وإن رده مشتر بعيسبيء لم يُرحع على مرتهن؛ 
لأنه قبضتّه بحن ولا على عدلء لأنه أمينٌ فيتعيّنُ راهنٌ (وإلا» يلم غدل أو 
مرتهن مشترياً أنه وكيل» (فعلى بائع) , براع مشر مشتر؛ لأنه غر ويرحع بائع على 
راهن؛ إن قر أو قا د بذلك ولذ تلف رهن ع يد مشي ثم بان 
مستحَقًا قبل دفع ثيه فلربه تضميڻ من شاءً من غاصبيء وعدل» ومشتء وفي 
«المغي"»: والمرتهن. يعن إِنْ کان حصل بيده» ولا فلا وجه E‏ قا 
ضمانه على مشار و لتلفه بیده» ودحوله على ضمانه(. 

(وإن قضى) عدل بثمنٍ رهن (مرتهدا) دينه ري غيبةٍ راهنء فانک 
مرتهنٌ القضاءًء (ولا بيّعة) به للعدل» > (ضين) لتفريطه بعدم م الإشهاي ون م 
ا به مدِينْ» فان حضر راهن القضا : شعو ف وكذا إن أشهد 
العدلُ» ولو غاب شهوذه» أو ماتواء إن صدّقه راهنٌ» (ولا يُصدَّق) العدل (عليهما) 


)١(‏ في (ص) و(م): الى مرتهن». 

(۲) في (س): «لأآن». 

5 5ل ١5ه.‏ 

)٤(‏ اء في هامش الأصل ما نصّه: [ولو لم يعلم بالغصب؛ لأنّ التلف حصل بيده. «الإقناع وشرحه)]. 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومحله: إن علم بالغصب» وإلا قيل: يستقر الضمان عليه وعلى 
الغاصب» وعلى روايتين. المصنف]ع. 


۳0۹ 
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AV/Y 
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e‏ وه د ايم 
لعا حي اماع لد o‏ 


ونحو ذلك» وينعزلان بعزلي» لا ما لا يقتضيدء أو ينافيه ككون منافعه له» 


أي: الراهن والمرتهن أمَا الراهنٌ؛ فلأنه إتما اذك في القضاء على وحه يرا به 
زهو قراف بهذا ونا لمرتهنُ؛ فلأنه وكيله ق الط شك فلا يصدّق 
عليه فيما ليس بو كيله فيه. 

(فيحلِفُ مرتهن) أنه ما استوفى دیته» (ويّرجعٌ) بدينيه على من شباءً من 
عدل» وراهن. (فإن رجع م على العدلء ' برج العدل (على أحد) لدعواه 
ظلم مرتهن له وال المال منه ثانيا بغير حق» (وإن رَجَعَ) مرتهنٌ (على 
راهن رج الراهنُ (على العبدل) اتقريطة ر اا “كما لر تلف 
ارهن بتفريطه» (وكذا وكيلٌ) في قضاء دين إذا قضاه في غيبةٍ ة موكل» و 
يُشهدء يضمن لا تقدّم. 

(ويصح شَرْط کل ما يقتضيه العقد) فيه(" (ك) -شرطه(" (بیع مرتهن) 
الرهنَ**»: (و) كشرط بيع (عدل الرهن) عند حلول دين (ونحو ذلك) 
کشرط جعله بيد معين ين فأكثر رور أي: المرتهن والعدل) إذا آذنهما 
في البيع (بعزله) أي: الراهن هما. نصّاء وعوټه» وح ثر عليه» لسفه. رك 1 
يعلما كسائر ا فلا يملكان البيع. و(لا) يصح م شر (مالا يقعضييه) 
عقد رهن (أو) ما (ينافيه) أي: الرهن فالأول (ك) شرط (كون منافجه) 


ا ارهن (له) أي: للمرتهن؛ لأنه مك الراهن» فلا تكون منافعه لغیره» وكذا 


)١(‏ في الأصل: «يبر». 

(۲) ليست في (س). 

(۳) في (س) و(م): «(كشرط». 
)٤(‏ في (س) و(م): «لرهن». 
(5) في (م): (يعزلان». 


۳۹۰ 


أو أن لا يقبضه» أو لا يبيعه عند حلول» أو من ضمان مرتهن. ولا 


يفسد العقد. 
فصل 
وإن اختلفا في أنه عصيرٌ أو حمرٌ» في عقدٍ شرط فيه أو رد رهن» 
أو في عينه» e‏ افا قا a ee‏ اق أ مله ور طق فيه و مانا لمم n‏ لوطلع لد عه 


شرطه إِنْ جاءه بحقه في محلّه» وإلاء فالرهرث(0 له» وتقدّم. 

(أو) كشرط (أن لا يَقبضّه") أي27: الراهن؛ رو ) أن (لا يَبيعه عند 
خُلول) دين» (أو) كونه (من ضمان مرتهن) فلا يصح لمنافاته الرهن. وهذه 
أمقلة ا ا (ولا يفسد لمق بفسادٍ الشرط؛ لحديث: «لا يَغْلقٌ 
الرهنُ»9) رواه الأثرم» حيث سماه رهناً. 


(وإن اختلفا) أ ي: الراهسن والمرتهنٌ» (في آنه) أي: الرهنء (عصير! 
جر في عقدٍ شرط فيه) رهن بأن باعه يعسن موحل» وشرط أن يرهنه به 
هذا العصيرٌ وقبطته ثم عله رل فقال مشع: ا وتخمّر 
عندك فلا فسخ لك» لأني وفيت بالشرط. رتال بائع: كان ع قبل 
قبضي)» فلي 0 للشرط» فقو ل راهن» أي مشنر؛ لك الأصل السلامة. 
(أو) احتلفا في (رد رهن) بأن ادّعاه مرتهن» وأنكر”» راهن ققولة؛ لان 
/الأصل عدمه. والمرتهن قبضَ الرهن لمنفعته» فلم قبل قوله 5 الردٌ كمستعير) 
ومستأجرء (أو) احتلفا (في عينه) أي: الرهن؛ بأن قال: رهنشك هذا العبد. فقال: 
)١(‏ في (م): «الراهن». 

(۲) في (م): «يقضبه». 
(۳) ليست ف (س) و(م). 
)٤(‏ تقدّم تخريجه ص .۲١۱‏ 
(5) في (م): «وفيتك». 
(1) في (م): لاقبض». 

(۷) في (س): «فأنکره». 


كم 


منتهى الإرادات 


ANIY 


منتهى الإرادات 
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ع 


أو قدره» أو دين به أو قبضه» ولیس بيد مرتّهن» فقول راهن. 
ودار سلت زيدا لیرهنه ب بعشرين» وقبضهاء وصدقه قبل قول 
الراهن: بعشرة. 


بل هذه الجارية. فقول راهن بيمينه؛ أنه ما رهته(٠‏ الحارية» وعحرجٌ العبد أيضا 

من الرهن لا عترافب المرتهن بأنه م يرهنه. 

(أو) احتلفا ف (قذرم بأن قال: رهنتك هذا العبد. فقال مرتهن: بل هو 
وهذا الآخر. فقول راهن» بيمينه؛ لأنه منكرٌ. (أو) اختلفا في قَدْرٍ (دين به) 
كأن يقول راهن: رهشك0© بألفيء فقال مرتهن: بل بألفين. فقول راهن 
ييمينه؛ لما تقدّم» ولو وافق قول مرتهن الدينّ. (أو) اختلفا في (قبضيه) أي: 
الرهن: (وليس) الرهنْ (بيدٍ مرتهن) عند اختلافيء (فقول راهن) بيمينه؛ لأ 
الأصلٌ عدمه. وان كان بيد مرتهن» فقوله بيمينه؛ لأنّ الظاهرَ معه. ولو كان 
الدين ألفين» أحدهما حال والآخرٌ موحل وقال الراهن: هو رهن بالموجل. 
وقال المرتون: بل۵) بالحال» فقول راهن؛ أله يُقبلُ قوله في أصل الرهن» فكذا 
في صفته. وإن قال: رك ما يليك بالفو. فقال: بعد كا أو قال: a‏ 
بهاء فقال(: رهنتنيه بها. حَلف کل على نفي ما ادعاه") عليه» وأذ راهن 
رهنه وبقي الألفُ بلا رهن. 

(و) إن قال مَن بيده رهن لربّه: (أرسلت زيدا ليرهته بعشرينء وقبضها) 
زيدٌ (وصدقه) أي: المرتهنَ زد أنه قبض منه العشرين» وأنه سلما لرب 
الرهن؛ (قُبلَ قول الراهن) الذي أرسل زیدا بيمينه أنه ١‏ يُرسِل زیدا ليرهته إلا 
(بعشرة) ولم يقبض سواهاء فإذا حَلْف» يَرِىّ من العشرة ويغرمُها الرسول 


)١(‏ في (س): لامارهن». 

(۲) في (س): لرهنتكه». 
5) ليست ف (م). 

)٤(‏ ليست في (س). 

() في (س) و(م): «أوقال». 
(7) في (س) و(م): «اذُعى». 


۳۹۲ 


واف 1ن يقد Ta‏ لمر قم انوا أن سس 
قبل على نفسرو» لا على مرتهن أنكره. 

ولرتهن رکو فرعو وحليه واسترضاع ۶ أمق بار نفقته» 
متحرياً للعدل. 


للمرتهن. وإن صدَّقَ زيدٌ راهناء حَلّْفَ زيدٌ أنه ما رهته إلا بعشرةٍء ولا قبض 
إلا عشرة ولا عون على راهن؛ لأ النعوى على غيرهء فإذا حَلفَ زیڈ يُرئا 
معاء وإن ل غرم م العشرة المختلف فيهاء ولا يرجعٌ بها على أحدء ون عَم 
الرسول» < حَلّف راهنٌ أنه ما اَن في رهنه إلا بعشرق ولا قبض أكثر منهاء 
ويبقى الرهن بها. 

(وإث قر راهن (بعد لزومه) أي: الرهن» (بسوطع) مرهونةٍ قبل رهيها 
حتی یب عليه اھا صارت أمّ ولو إن كانت حاملاً ل على نفسيه» (أو) 
أقرّ أن الرهن(٠‏ جنى) قبل رهزهء أو وهو مرهوثٌء (أو) أنه كان (باعه) قَبْلَ 
رهنهء (أو) أنه كان (غصبّهء قُبِلَ على نفسيه) للهلا عدر لهم كنا لي افر 
بدين» و(لا) يقبل إقراره بذلك (على مرتهن أنكره) لأنه متهم في حق 
مرتهن» وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول» 1 أنكرٌ ول الجناية أيضاء لم 
تفت إلى قول راهن؛ ون ضاف لرته أرشها إذ کان موسیرا؛ لحيلولته بين 
بحي عليه والحاني برهنه» كما لو قتله. وإن كان معسيراء تعلق برقبة الجاني 
إذا انفك الرهنٌء وكذا يأخذٌ مشا ومغصوب منه الرهنّ إذا انفك لزوال 
المعارض» وعلى مرتون اليمين أله لا يعلمٌ ذلك. فان نكل قضي عليه ببطلان 
الرهن؛ وسم مقر" له به. 

(ولرتهن ركوب) حيوان (مرهون) كفرسء وبعيرء بقدر نفقته» (و) له 
(حلبه, واسترضاغٌ م أمة ر نفقته, متحرياً للعدل) . نا لحديث البحاري» 
ا هريرة مرفوعا: «الرهنٌ يركب بنفقته إذا کان مرهوناً/» ولبن 


۳۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸۹/۲ 


منتهس الإرادات 


ولا ينهكه بلا إذن راهن ولو حاضرا ولم متنع. ويبيع فضّل لبن 
بإذن» وإلا فحاكم. ويرحع بفضل نفقةٍ على راهن. 


عا ور م 


الدر يشرب بنفقته إذا کان ا وعلى الذي ت ويشرب ا 
ولا يعارضه 00 الا يعلق الرهُنُ من راهيه» له غنمُه» وعليه غرمُه0)». 
لأنا نقول: النماء للراهنء لكن للمرتهن ولاية صرف لنفقة الرهن(" 
لثبوت يله عليه؛ ولوحوب نفقة ة الحيوان» وللمرتهن فيه حقٌ فهو کالنائب 
عن الماك في ذلك وعله إن ن أنفق بي الرجوع» وإلا م ينتفع به. 

(ولا بُنهکه) أي: الركوي واغلوب ار كوب والحلب. نصّاء لأنه 
إضرارٌ به» (بلا إذن راهن) يتنازعه رکوب» ولب واستزضاع» أي 
للمرتهن فعلها بلا إذن راهن (ولو) كان (حاضراًء ولم يُمتنع) من النفقة 
عليه؛ لأنه مأذون فيه شرع فن كان ا ولاعلوبي كعيدٍ 
ولوس" م مجر لمرتهن أن ينتفع به بقذر نفقته. نضا لاقتضاءٍ القياس ان : 

ينتفع المرتهين من ارهن بشي ترکناه ا 

2 مرتهنٌ (فضل لن مرهون (ببإذن) راهن؛ لأنه ملكه. (وإلا) يأذن؛ 
لامتناعه أو غبیته» (فحاكمٌ) لقيايه مقامّه. رج مرتهن (بفضل نفقة) 
عن ركوب وَحَلْبِو واسترضاع (على راهن) بنيةٍ رجوعء وظاهره: وإن لم 
يَرجع في غيرها. 

(و) لمرتهن (أن ينتفع) به» أي: الرهن» (بإذن راهن مجان بلا 


»)۳٤٤٤١( وابن ماحه‎ ».)١١514( والترمذي‎ »)۳٠۲۹( وأبو داود‎ »)۲١۱۲( أتخحرجه البحاري‎ )١( 


وأخرج بنحوه الإمام أحمد )۷۱۲١(‏ و(١١1١1).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص 301١‏ 

(۳) في (م): «لرهن». 

)٤(‏ في (م): «ثور». 

(5) هو حديث أبي هريرة. المتقدم آنفا. 

(5) في (م): لانفقته4. 

(۷) في (م): «بالرهن». 


4 


ولو بمحاباق ما لم يكن الدَينْ قرضاء ويصيرٌ مضموناً بالانتفاع. 
وإن انف عليه ليرجع بلا إذن راهن؛ اكد ورم زان اتقذث 
رَجَعْ بالأقل ما أنقق» أو نفقة مثله» ولو م يتأن حاكماً أو يُشهذ. 


ومعارٌء ومؤجرٌ ومودعء كرهن. 


عوض()» وله أن ينتفع به بعوض. 

(ولو بمحاباق) لطيب نفس ريه به» (ما لم يكن الدينُ قرضاً) فيحرمٌ؛ لله 
النفع. (ويّصيرٌ) الرهن المأذونُ في استعماله جانا (مضمونا بالانتفاع) به؛ 
لصيرورته عاريّة وظاهره: لا يصير مضمونا قبل الانتفاع به. 

(وإن ؛ أنفق) مرتهن (عليه) أي: الرهن» (سيرجع) على راهن ربلا إذن 
راهن) متعلّق ب (أتفق)» (وأمكن) استذانه (فه انق (متبرغٌ) حكماً؛ 
لتصدّقه به. فلم يُرجع بعوضضيه. کا على بسكن ولتفريطه بعدم 
الاستئذان؛ لأ الرجوعَ فيه معنى المعاوضة("©؛ (وإن تعذر) استعذانه لتواريه 
أو غيبته» ونحوهاء وأنفق ية الرحوع2» (رَجَع) أي: فله الرحوع ا 
راهن» (بالأقلٌ ما أنفق) على رهن(*» (أو نفقة مثله» ولو لم يستأؤن حاكما) 
E‏ م ويُشهد) أنه ينفق ليرحعَ على ربّه؛ لاحتياجه إلى 
الإنفاق ا أشبّة مالو عَجَرَ عن استغذان الحاكم. (و) حيواثٌ 
(معارء ومُوْجَرٌ ومودعٌ) ومشرّكٌ بيد أحدهما يإذن الآحرء إذا أتفق عليه مستعيرٌ 
ومستأجرء ووديعٌ» وشريك» (كرهن) فيما سبق تفصيله. وان مات قن فكقنهء 
(1) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وإن انتفع امرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فعليه أحرته في ذمشهء 
وإن تلف» ضمنه؛ لتعديه بانتفاع بغير إذن ربّه. شرح الإقناع؟]. 
(۲) في (م): «المعارضة». 
5) في (س) و(م): الرحوع». 


)٤(‏ في (س): ظراهن». 


“o 
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۹/۲ 


وإن عَمَر الرَهنَ» رَحح بآلتهء لا عا يحفظ به ماليّة الدّارء إلا بإذن. 
فصل 
وإن ا برقبته» فإن استغرقه» خير سيِّذه بين 
فدائه بالأقلٌ منه ومن قيميَهِ قيمته» 


فكذلك. ذكره في «الحداية» وغيرها(©. 
(وإن عَمَرَ) مرتهنْ (الرهن) كدار انهدمّت» (رَجَعَ) معمرٌ (بآلته) فقط؛ 
لانها ملگه» و(لا) د ير جع (بما يحفظ به اة الدار) كثمن ماءء ورمادء وطين» 
وحص ونورة"» وأجرةٍ معمّرين» (إلا ياذن) مالكها؛ لعدم وجوب عمارتها 
عليه» بخلاف نفقة تة الحيوان؛ حرمته وعدم بقائه بدونها. 
(وإث جنی) قن (رهن) على تقض أو مال» ا أو ا لا و فيه) 
أو فيه قود واختيرٌ المال» (تعلق الأ برقيعمم وقدّمت على حق مرتهن؛ 
لتقدّيها على حقّ مالك مع أنه أقوى» وحق المرتهن ثبت ؛ من جهة الالك 
بعقده» لاف حق الماية فق تيت بغر اختياره مقا على حقه فقدّم على 


ما يبت بعقده./ والاختصاص حق الجناية بالعين» فيفوت بفواتهاء (فإن 


استغرقه) أي: ارهن أَرْشُ الجنايةء (خيْرٌ سيِّدُه بين فداه أي: الرهنء 
(بالأقلٌ منه) أي: و ش» (ومن قيمته) أي: الرهن؛ لأنّ الأرْشَ إن كان أذ 
فامحينٌ عليه لا د يبتك اكد متنا راا كات القيمة أف ف رارم السك مدع 
منها؛ لأنّ ما يدفعه عوض الحاني» فلا يلزمه أكثرٌ من قيمته» كما لو أتلفه» ما 
لم تكن الجناية بإذن السيّدا©: أو أمره» مع كون المرهون صبيًا أو أعجييًا لا 
() قتع مع الشرح الكبين وَالإنضّاف ۲ ۰٤۹۸4‏ والمغي 515/5, والفروع 2771/4 
والكافي 27١7/7‏ والإقناع “0 


(۲-۲) في (م): الونوزة وحص». 
(5) في (س) و(م): لاسيد». 


خض 


والرّهنٌُ بحاله» أو بيه في الجناية» أو تسلييه لوليّهاء فيملكه؛ ويبطل 
1 : : 1 8 ك 
فيهما. وإلا بيع منه بقدّرو» وباقيه رهن. فان تعذرء فكله. 


وإن فداه مرتَهن» لم یرحح» إلا إن نوی وأذِن راهن. 


يعلم تحريم الجناية» أو كان يعتقدٌ وحوب طاعة سيّده في ذلك. فإن كان 
ذلك» فالحاني السيّدء فيتعلّقٌ به أرشُ الحناية» ولا باع العبد فيها. 

(والرهنْ بحاله) لقيام حقّ المرتهن؛ لوجود(! سببهء وإنما قدْمَ حق امحئي 
عليه؛ لقوته» وقد زال» (أو بيعه) 78 لرن (في الجناية, أو تسليمه) أي: 
الرهن» (لوليّها) أي: الجنايةء (فيملگه) أي: الرهنّ ولي الجنايةٍ» (ويبطل) 
الرهن (فيهما) أي: فيما إذا باعه في الجناية» ونيا إذا اذ فيها؛ لاستقرار 
کونه عرض عنها بذلك» فیطل كوه حلا لارهن» كما لو تلف وان 
معنا (والا) يستغرق اش الجناية) ناء (بيع منه) أي: الرهن» إن :0 
57 بيده (بقذرم أي: الأرش؛ لان البيع للضرورة» فيتقلرٌ بقذرهاء (وباقيه 
رهن) لأنه لا معارض له (فان تعذن بيع بعضه» (فكلّم يباع لإضرورة» 
وباقي نه ره ). وكذا إن نقص ن فيباع كله. قاله0 © ابن عبدوس 
في «تذکرته». 

(وإث فدا) أي: الرهن» (مرتهنء لم يترجع) على راهن (إلا إن نوّى) المرتهن 
الرجوع» (وأذن) له (راهن) في فدائه؛ لأنه إن :0 ينو الرجو ع کان تبرعأ( 
(۱) في (س)«لوحوب». 
(۲) في (م): «فيبطل». 
(۳) في (س) و(م): «جناية». 
)٤(‏ ليست في (م). 
(ه) في (س): «ذکره٤»‏ ولي (م): «قال». 
(D‏ جاء ي هامش الأصل ما نصه: : [قوله: وأذن له راهن أي: : مع إمكان اسخذانه على قياس ماسبق» 


لكن في «الإقناع» ما يخالفه, فإنه قال وإلا م يرحع حتى ولو تعذر اسعذانه. فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(۷-۷) في (س): (إن لم يمو رجوعاً متبرعٌ4 وفي (م): «إن لم ينو رجوعاً فمتبرغٌ». 


۳۹۷ 


منتهى الإراداء 


منتهى الإرادات 
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ولم يصح شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأوّل. 
وإن حڼې عليه فالخصم سكل فإن حر الطلب» لغيبة أو غيرهاء 


ولسيّدٍ أن يقتص إن أذن مرتهن» أو أعطاه ما يكون رهنا. فإن 
اقتص بدونهماء ق نفس أو دونهاء e ee eens‏ 


وإن نواه» وم يَأُذْنُ راهر. متام )١١*‏ عليه؛ لأنه إلا يتعين فداؤه. 


روم يصح شَرْطٌ) مرتهن (كوثه أي: الرهنء (رهناً بفدائه مع ديبه 
الأوّل) لما تقد أنه لا يجوز( ( زيادةٌ دينه. 


(وإن جُنِيّ عليه) أي: الرهن (فالخصم) في الطلب ما توجبّه الحناية عليه 


(سيّدُة) كمستآحر» ومستعار؛ لأنه ليس لمرتهن فيه إلا حق الوثيقة ثيقة» (فإن 


أخر) سيه (الطلب» لغيبة أو غيرها) لعذر أو غیره» (ف) الخصم (المرتهن) 

لتعلق حقه عوجب الحناية» فّلك الطلب كما لو حنى عليه سیده: 
(ولسیا ان يعفوٌ على مالء ويأتي. وله أن (يقتص) من جان عليه 

مدا لأنه ل ران ١‏ أؤن) له فيه (مرتهن» أو ن أي: المرتهن» a‏ 

(ما) أي: شيعا (يكون رهنا) لعل يفوت حه من التوئق بقيمته بلا إذنه» 

(فإن اقتص) السيّدُ (بدونهما) أي: الإذذ وإعطاء ما يكون رهناً (في نفس !و ش 

دونها) من طرفي أو جرح فغَليه قيمد أقلييماًة؟» تدا مكاتهء لاله أتلف مال 

١‏ ستجق بسببو إتلافم الرهنء فلزمّه غرمه(» كما لو اوت اة فالا 

)١(‏ في (م): الفمتآمرٌ». 

(۲) في (م): «تحوز». 

(۳) في (م): «فيملك». 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: اععدين].. 


(5) في (م): اغرمة». 


۳۸ 


أو عقا عل هال فا ف أل جل مك وار أن 
عليه قيمة ارهن أو أرْشّه. وکذا لو حَنّی على سيِّدِو فاقتص هو أو 
ا 

وإن عفا عن المال» صح لا في حق مرتهسن. فإذا انفك بأداء أو 
ابرا رَد ما َد من جان» وإن استّوقى من الأرش» جع حان على 
رهن 
(أو عفا) اليد (رعلى مال) عن الجناية كثيرأو قلیل» (فعليه) أي: السيّدء 
(قيمة قلهما) ) أي: الجاني وانحى عليه (تجعل رهنا أ (مكاتم فلو كان الرهن 
يساوي مئة والحاني تسعين» أو بالعکس» لم يلزمه إلا تسعون؛ لأنه 4 3 : 
يفوت على المرتهن إلا ذلك القدرء ولي الثانية 3 م يتعلّق حق المرتهن إلا به. 
(والمنصو ص» أن عليه) أي: السيّدِء (قيمة الرهنء أو ارش الواحب/ بالجناية» 
يُجعل رهنا؛ لأنهما بدل ما فات على مرتهن» والمفتى به الأول. قاله في 
در از زر كنا لو جَنى) رهن (على سيا فاق هو) أي: سيڏه» منه 
(أو) اقتص منه (وارثهم فعليه قیمته أو أ رشه» تجعل رهنا إن ۾ ياأذنْ مرتهن. 

(وإن عفا) السيدُ (عن المال) الواحب بالحناية على الرهن» (صح) عفوه 
في حقه؛ ِلك إِيّاه و(لا)يصح (في حق مرتهن) لان الراهسنَ لا يملكُ تفويته 
عليه» فيؤ حڏ من جانءو يكون رهناء قاذ انفك) الرهن بب(أداء أو إبراي 
رَد ما أخذ)ه رمن جان) إليه؛ لسقوط التعلق به» (وإن استوقى) الدينَ (من 
الأرْشء رَجَعَ جان على راهن) لذهاب ماله في قضاءٍ دينه» كما لو استعاره» 
فرهنه» فبيع “ني الدين؟). 
(۲) في (م): «فإن». 


(۳) جاء بعدها في (م): «المرتهن». 
)٤-٤(‏ قي الأصل: «الدين». 


۳4 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹1/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن وطِئ مرتهنْ مرهونة» ولا شبهة» حذء ورق ولده» ولزمه 
المهث وإن أذِنَ راهن» فلا مهر وكذا لا حَدّ إن اذّعََى جهل ريعب 
ومثله يجهله. وولده ص ولا فداء. 


(وإن وَطِىّ مرتهنْ) أمة (مرهونة, ولا شبهة) له في وطيهاء (حُدَ) لتحرعه 
إجماع)()؛ ؛ لقوله تعالى: ا إِلَاعَكَ رجه ةأومام كك أيهم 4 [المؤمنون: .]٦‏ 
ولیست زوحة ولا ملك( ) مين و مع ب نفعهاء فهنا أَوْلى» 
(ورق ولذه) إن ولدت منه؛ آله بع ب لأمه» وهو ولد زناءوسواءً أَذِنَ راهن أَوْ 
لاء (ولَزِمَم أي: المرتهن» (المهرٌ) إن 0 يأذن() راهن بوطيها(؟»: أكرهها عليه 
أو طَاوعَت» ولو اعتقد الحل» انات عليه ا عي یت كنل 
سقط عطاوعتها كإذنها و کی رکا کا كانت بكراً. 
رواٽ أذِنَ رامن) مرتهنا في وطيهاء (فلا مهس لإذن المالك في استيفاء 
المنفعة» كالحرَة المطاوعة» (وكذا لا حَد) ضوطء مرتهن عر (إن اذى 
مرتهن (جهل ر ي: الوطي (ومئلّم أ ي: المرتهن» (يَجهلُه أي 
التحريم؛ لکوټه حديث عهد بالإسلام أو نشّأً ببادية بعيدة» سواءٌ ۶ ان 
راهن فيه أَوْ لاء (وولذه) أ ي: المرتهن من وطي جَهِلَ تحريّه: (حرٌ) لأنه من 
وطءٍ شبهة» أشبّة ما لو ظنها أمته»(ولا فداء) عليه أي: على مرتهن “أذنَ له 
راهن" في وطءء لحدوث الول من وطء مأذون فيه» والإذنُ في الوطم إن 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲ .e‏ 
(۲) في ص): «علك». 


(۳) في (س) و(م): لليأذنه». 
)٤(‏ بعدها في (م): الو أ 


(ه) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: المهر]. 


(1) جاء بعدها في (س): الوإذنها»؛ وف (م): أو إذنها». 
(۷) في (س): «ولأن». 

(۸) في الأصل و (م): «أذنه». 

(4-9) في (س): «آذنه راهن». 


FV» 


فيما يتب عليه. فان لم يأذن) راهن في الوطى. ووطى لشبهة(" فولكه العم 
لخر وعليه فداؤه» كما في «الإقناع0)), حلاف لما في «شرحه»(). 


)١(‏ في (س): «يأذنه». 

(۲) في (س) و(م): «بشبهة). 
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۳۴۷۹ 
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۹۲/۲ 


باب 


» ®» 


الضَّمانُ: ا يصح تبره أو مُفلس» أ قن أو مکاتب 
بإذن سيّدهما وو كايو ان ونا سه رن د لام 


(الصّمانُ) جائز إجماعاً في الحملة؛ لقوله تعالى: «وَلِمَنْجَآميحمْلٌ بعير 


وَأَتأيه- رَحِيمٌ 4[يوسف: 77]. قال ابن عباس: الزعيم: الكفيل. ولقوله مد : 
«الزعيم 0000 رواه أبو داود» 0 وحسنه. وهو مشتق من الضمء 
أو ف التضمُن؛ ؛ لأنّ ذمّة الضامن ت عضن الحق. أو من الصَمْن؛ :لان ذمة 
الضامن في ضَمْن ذمّة المضمون عنهء لأنّه زيادةٌ وثيقة. ْ 

وشرعا: (التزامٌ من يصح تبرّعُم وهو جائرٌ التصرفيء فلا يصح من 
صغیر» ولا بجنون» ولا سفیو؛ لأنه إبحابُ مال بعقل» a‏ ا 
كالشراء. وإذا قال ضامنٌ: كنت حين الضمان قرا أو مجنوناء وانگره 
مضمون 2 له ا لأنه يدعي سلامة العقد, ولو عرف دن حال جنون. 
ی التزام (مفلس) 5) لأن ا عليه في مالى لا9) ذمّتَه كالراهن 
يتصرف في غير الردهمن. (أو) التزامٌ (قنٌ» أو مكاتبي بإذن سيّدهما) لأن 
م عليهما ا فإذا آذنهما انفك» كسائر تصرفاتهماء فإن 1 تياد يتا 
فيه» لم یصح» سواءٌ م أذ ا التجارةء أ(“ لاء إذ الضمان عقدٌ يتضمَنُ إيجاب 
مالء کالنکاح. (ويؤخذٌ) ما ضَّمِنَ فيه مكاتبٌ بإذن مده ارقا بين اتب 


كثمن ما اث شتراه ونحوه. (و) يوذ (ما ضجته قن بإذن 0 


)١(‏ أخرحه أبو داود (755)) والترمذي »)١770(‏ من حديث أبي أمامة. 

(۲) ليست في (س). 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: أو مفلس. جوز فيه ار والرفع» اعتبار مراعاة لفظ من 
ومحلهاء وكذا قوله: أوقن أو مكاتب. محمد الخلوتي]. 

)٤(‏ بعدها في (م):" «في4. 

(0) في (م): «أر». 


فض 


ما وجب على آخر» مع بقائه» أو يحب» غير حزية فيهما. ETT‏ 


بذمّتهه فإن آذنةُ ف الضمان ليقضي مما بيده صم وتعلّق الضمانٌبما في يدٍ 
8 9 عه : رد ر 8 0 
العبد» كتعلق ارش الحناية برقبةٍ حان» وكذا لو ضَمِنَ حر على أن يوحذ() ما 
ضَّمنه من مال عيّنه99) , وها تمه مرت عرض الوت المحوفب من ثلثه. 
(ما) مفعول التزامع أي: مالآ (وجب ؛ على آخر) کثمن» قر وقيمة 
تلفي ومع بغار أي: دا رح عا a a E‏ نه 
بالضمان؛ لحديث: 00 المؤمن معلقة بدينه» حتى يُقَضّى عنه)() وقوله في 
حديث أبي قتادة: «الآن بِرَدْتَ عليه حلدته»0). حين أخيره بقضاء دينه. (أو) 
ما (يجب) على آخر کجُغْل على عمل؛ للاي ولان يول إلى اللزوم إذا ر 
العمل» (غير جزية ة فيهما) أي: فيما وَحَبْ» وفيما يجحب؛: فلا يصح ضمانها 
بعد وجوبهاء ولا قبل من مسلې ولا کافرء لفوات الصغار عن المضمون7*) بدفع 
)١(‏ في (م): «يأحذ». 
(۲) حاء في هامش الأضل ما نصه: [أي: فلا يلزمه من غيره لو تلف المعينُ» وإن أتلف المعينَ متف 
تعلق الضمان ببدله]. 
(۳) أخرجه النرمذي (۱۰۷۹)» وابن ماحه »)۲٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرج أحمد (5575 ,)١‏ من حديث حابر بن عبد الله الأنصاريء قال: توفي رحلّ فغسلناف 
وحتطنا وكفتاف ثم أتينا به رسول الله يصلّي عليهء فقلنا: نصلّي عليه؟ فخطا خخطاء ثم قال: 
«أعليه دَيْنُ؟» قلنا: ديناران. فانصرفء فتحمّلهما أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علي 
فقال رسول الله : «حَق الغريم» وبرئ منهما الَيْتْ؟» قال: نعم. فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك 
بيوم: اما فعل الدّينارن؟» فقال: إنما مات أمسء قال: فعاد إليه من الخد فقال: قد قضيتهماء فقال 
رسول الله : «الآن بِرَدْتَ عليه حلده). 
(ه) إشارة إلى الصّغا ر المذكور ف قوله تعالی: کی واا از ہے لانم ري ,ابر ولوا ور اكز لاحمو 
مارم امور وْضولاي ُو سد العو لزت ا ی ا 
[التوبة: ۲۹]. والصغار: الضّيمٌ والذل واهُوان» سمي بلك لاله يضمن للإنسان نفسه: «المصباح 


المنير): (صغر». 


يفف 
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+ 1 2 لي 5 إلى 2 8 ت کو م ك - لى 5 2 
بلفظ: ضوين» وكفيل» وقبيل» وحميل» وصبير» وزعيم» وضونت 
ذيتك» أو تحملته ونحوه, وبإشارة مفهومة مِن أخرس. 

ولرب الحقّ مطالبة أيهما شاي ومعاء في الحياةٍ والموت. î‏ 


الضامن. ويحصل الالتزام. 

(بلفظ) أنا (ضَّمين(')» وكفيل» وقبيلء وحميلء وصبير وزّعيم؛ و) 
بلفظ: (ضّمنت دينك» أو تحملته., ونحوه) كعندي» أو علي مالك عنده» 
وكبعه» أو زُوجه وعلي الثمن» أو ال مهر. لا أؤدي27) ¢ أو أحضر؛ لأنه وعد 
ولو قال لآخخر: أَضّمِنٌْء أو أكفل عن فلان» ففعل لزم" المباشرً» دون الآمر. 

١ 7 5 , 5 2 

(و) يصح (ياشارة) مفهومةٍ من أخرس) لقيامها مقامٌ نطقِه» لا بكتابة 
منفردةٍ عن إشارة يهم بها أنه قَصّدَ الضمان؛ لأنه قد يكنب عبشاء أو تحربة 
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قلم» ومن لا تفهم إشارته» لا يصح ضمانه» و كذا سائر تصرفاته(. 

(ولرب الحق مطالبة أيهما شاء) أي: الضامن» والمضمون عنه؛ لثبوت 
الح في ذمّتهما. (و) له مطالبتهما (معا) لما تقدّم؛ ولأن الكفيلَ لو قال: 
الترمت» أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدينء» يصح (في الحياة والموت) لما 
سبق0). فإن قيل: الشيءٌ الواحدٌ لا يَشْغْلُ علينء أحيب: بأنّ إشغاله على سبيلٍ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال الشيخ: قياس المذهب: يصح بكلّ لفظر هم منه الضمانٌ 
عرفاء مثلّ قوله: زوه وأنا أؤدي الصداق» أو: بعْه وأنا أعطيك اللمنَ أو: اتركه ولا تطالبه وأنا 
أعطيك ما عليه» ونحو ذلك مما يودي هذا المعنى؛ لأنّ الشرع م يمد ذلك بح فرحع إلى العغرفي. 
كالحرز والقبض. «الإقناع؟]. 
(۲) في (م):«لأؤدي» . 
(*) في (س): «لزما». 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: فتصحٌ بإشارةٍ مفهومة لا بكتابة وتأتي صحَّةٌ وصيقه» 
وطلاق» وإقرار بالكتابة. عشمان النجدي. وكذا في «شرح الإقناع» وكأنه يشير إلى عدم الفرق]. 
(ه) اء في هامش الأصل ما نصه: [ويتجه: حيث لا قرينة يهم بها قصِدُ الضمان «غاية]. 
(5) فوقها في الأصل: في حديث أبي قتادة عن أحمد رواية: الميتُ يبرا .عحرد الضّمان». ش 


V٤ 


و 


نان أحال أو أجل أو زال عق بَركاً ضامن» وكفيل» وبطل رهن . 
لا إن ورث. لکن لو أحال رب دين على اثنين» وكلّ ضامنٌ الح 
لكا ليقي فين ا شاءً؛ صح. 


التعلق والاستيثاق» كتعلق دين الرهن بهء وبذمّة الراهن. ٠‏ 

(فإن أحال) رب الح على مضمون» أو راهن» (أو أحيل) رب الحق 
بدينه المضمون لى أو الذي به الرهن» ا زال عقف وَحَبْ به الدين بتقايل 
أو غيره» (برئ ضامن» وكفيلء وبَطْلَ رهن) لأنّ الحوالة كالتسليم؛ لفوات 
انحل و(لا) يترا ضامن؛ وكفيل ولا يَبطل رهن (إن وُرِثْ) الحيٌ؛ لأنها 
حقوقٌ للميت» فتورث عنه» كسائر حقوقه. (لكن) استدراك من مسألةٍ 
الحوالة: (لو أحالَ رب دين على اثنين) مديئيِنٍ له» (و 0 منهما 
(ضامِنٌ الآخرَ, ثالغا(؟» ليقبض) امحتال (من أيُهما شاءً, صح) لأنّه لا فضل 
هنا في نوعء ولا أَحَلِء ولا عدد, وإغما هو زيادة استيئاق. وكذا إن لم يكن 
کل منهما اتا الآخرّء وأحاله عليهما؛ لأنه إذا كان له أن يستوقٌ 
الحقّ من واحدء حار أن يستوفيّه من اثنين. وإن أحاله في الأول على 
أحدهما بعينه» صح لاستقرار الدينٍ على كل منهماء والظاهر: براءة 
الذي لم يجِل عليه بالنسبة” إلى الميل؛ لانتقال حقه عنه؛ لأ الحوالة 
استيفاءً» وينتقلٌ الدينٌ إلى المُحال عليه؛ لأنه في الع / كأنه قد استوفی 
منه» ولكن لا يُطِالِبْ الآخرٌ حتى يودي» كما في ضامن ا أشار إليه 
ابن نصر الله وأطال» وذكره في «شرحه)9*). وإن ا لكين به0©), 
فقال ابن نصر الله: فال ظاهرٌ بطادنڻ الرهن؛ لتین) أنه رهه بغير دين 


)١(‏ فوقها في الأصل: «الواو للحال» لكن هو من قبيل ججيء الخال من النكرة). 
(۲) فوقها في الأصل: اثالئً: مفعول أحال». 

() في الأصل و(س): اضامن». 

.785/5 في معونة أولي النهى‎ )٤( 

(5) فوقها قي الأصل: «أي: أقرٌ بالدين لغيره». 

(5) في الأصل: «ولتبين». 


Vo 


منتهى الإرادات 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن أبرئ أحدهما من الكل بق ما على الآخر أصالة. وإن برئ 
مديون. بركاً ضامئه ولا عكس. ولو لحق ضامن بدار حربي» شرا 
أو أَصليًا » لم يبرا 


له(1). والأصح في الضمان: أنه إن قال: ضَّمِنتُ ما عليه؛ ولم يعيّن المضمونٌ 
له فَالضِْمانٌ باق. وإن عيّنَ المضمون له بالدين("» > لم يصح الضمان. التهيئ. 
وإن أحال أحد اثنين» كل منهما ضامنٌ الآ رب الدين به» برت ذمتهما 
ل as‏ قضاة9©). 

أصالة و و(بقي ما 7 الآخر 57 3 الإبراء م يصادل. ا ما 
كان عليه كفالة فقد بَرِىئً منه بإبراء الأصيل. (وإن برعا مديون) بوفاء» أو 
إبراء» أو خرالق (بر ئ ضامنة) لأنه تبغ له والعتنان رئقة فإذا رئ الأصل 
زات الونيقة » كالرهن. (ولا عكس) أي: لارام ببراءة ضامنه؛ لعدم 
تبعيّته له وإن تعدّد ضامن» ل يبرا أحدّهم بابراء غيره» فنواء خن كل واحدٍ 
منهم جميعٌ الدين» أو حرا منه؛ ويرؤون بإبراءِ مضمونَ غنه» ولا يصح أن 
يضمن أحد الضامنين الآخر؛ لثبوت الحق في ذمته بضمان الأصلي» فهو أصل» 
فلا يصح أن يصير فرعًء بخلافي الكفالة؛ أنه بيدنه لا ما في ذه فلو سَلّمه 
أحذهماء برئ» رترئ كفيله بعالا من [خصار مول (ولو لَحِقَ ضامنٌ 
بدار حرب مرتداء أو) كان كافرا وأصيً/ فْضْمِن» ولق بدار حرب» 9 
يبرأ) من الضمان» كالدين الأصلي. 

.5"/85/4 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن عَينَ المضموة له بالدين» أي: الذي على المضمون 
عنه» فأقرٌ المضموثٌ له بالدين لغيره» بطل الضمانٌ حيث كان الضامن عيّن ال مضمون عنه, أما إذا لم 
يعيّن» بل قال: ضمنت ما على فلان» لم ييطل الضمانٌ بإقرار المضمون له بالديْنِ الذي ضَمِن. . فتأمل]. 


(۳) ليست في (س) و(م). 
)٤(‏ أي: كما لو قضى أحدهما ماله بذمتهما. 


۳۷٦ 


ار بَرِئْت إِلي من الدّين» فقد أُقَرّ بقبضه 
: أبرأتك؛ أو: ت 
و وهبتّكة تمليكٌ له» فيرحعٌ على مضمون. 
ولو ضون ذميّ عن ذمي خمراء فأسلم مضمونٌ له أو عنه» بُرئ» 
كضاميه. وإن أسلم ضام .............. 000 


م هداس 


(وإت ؛ قال رب دين لضامن: نت إلي من الديين» فقد أقر بقبضه)(1) 
الدين؛ ؛ لأنه إخبارٌ بفعل الضامن» الا لا تکرڻ ممن عليه الحو إلا بأدائه» و 
(لا) يكون قوله له: (أبرأتتك)© من الدين» (أو يَرِنْتَ منه) إقرار/9") بقبضيه. 
أما في أبرأتك» فظاهرٌ. وأما في يرت منه؛ فلن البراءة قد تضاف إلى ما لا 
يتصور الفعلٌ منه» كبَرئت تا فمك فهو أعم من أن تكون البراءةٌ بفعلٍ 
الضامن» أو المضمون له» فلا دلالة فيه على القبض. 

(و) قول رب دين لضامن: (وهبتكة) أي: الدينَ» (قايكٌ له أي: 
الضامن (فيَرجِعٌ) به (على مضمون) عنه» كما لو دفعه عنه» ثم وَهَبه إيّاه. 

(ولو صَمِنَ ذمّي) لذي (عن ذمَي *خراء فأسلّم مضمون له) بَرِىّ مضمونٌ 
عنه» کضامنه؛ لذن ماليّة الخمر بَطَلَْتْ في حقه» 00 بملك المطالبة بها أو 
ألم معزت عه بَرِكاً) المضمون عنه» (كضامنه): شا مسلا ولا يجوز 
وحوب الخمر على مسل والضامنْ فرعه. (وإن ُسلّم ضامنٌ) في مر وحد» 

(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فقد أقَر بقبضه. وحينتار فيسوغ للضامن المطالبة على الدين 
عل الذي أبرئ من بدليل قول الشارح في التعليل؛ لأنّ قولّه برئت إل إخبارٌ بفعل الضامن» والبراءة 
لا تكون لمن عليه الحق إلا بالأداء. محمد الخلوتي]. 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: لا أبرأتنك» أي: لا يكون إقراراً بالقبض فيرجع إلى البراءة 
من صفة الضمان فقطء ورب الحقمطالة اضرف محمد الخلوتي]. 


(۳) في الأصل و(س): «إقرار». 
)٤(‏ في (س): «فلا). 


VV 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۹4/۲ 


يعبر رضًا ضامن» لا من ضّمِنء أو ضمن له» ولا ا 
5 ول العلم باحق ولا وجوبّه» إن آل إليهما. فيصح: ضّمِنت 
لزید ما على بكرء أو ما يداينه. 17 


(برع) لأنه لا يجو طلبُ مسلم بخمر (وحده) لأنه تب فلا يرأ الأصل ببراءته. 

(ويُعتبر) لصحّة ضمان (رضا ضامن) لأنّ الضمان تيرح بالتزام الحق» 
فاعتبر له الرضاء كالتبرع - بالأعيان. و يُعتبر رضا (من ضّمِن) بالبناء 
للمفعول» أي: المضمون عنه؛ لان أب قنادة ضهن الميت في الدينارَين» وأقرّه 
الشارع. رواه البخاري(). ولصحة قضاء دینه بغير إذنه» فأولى ضمانه. (أو) 
أي: ولا يُعدبر رضا من رون له) أي: المضمون له؛ لأنفونيقة لا ا 
قبض» فلم د يُعتبر لهام رضاء كالشهادةٍ. 

(ولا) يعبر لضمان) (أن يعرقهما) أي: المضمون له» والمضمون عنه 
(ضامن) لأنه لا راغ 53 مى ا 

(ولا) يعبر (العلمُ) من الضامن (بالحق) لقوله تعالى: «وَلِمَْجَآءيحمَلٌ 
عبر وَأنأبهرَعِيُ4[يوسف: ۷۲]. وهو غيرٌ معلوم؛ لأنّه يُختلف. 

(ولا) يُعتبر (وجوبّم) أي: الحق (إن آل إليهما) أي: إلى العلمٍ به؛ وإلى 
الوحوب؛ للآية؛ لأنَ حمل البعير فيها يؤول إلى ا فإن قيل: الضمان: 
ضم ذم إلى ذَمّة فإذا يكن علئ a‏ ا فلا ضَم. ات بأنه قد 
ضضم ذمته إلى ذمة ة المضمون عنه» في أنه یلزمه ما يَلزمُهء وهذا كافي.. 

(فيصح: ضَمِنت لزيد ما على بكر) وإن جهله الضامنٌ» (أو) أي: 
ويصح: “يط ارون رما لديم كن اران ف له وار يثبت له عليه؛ لما تقدّم. 


)0( في صحيحه (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عن وسيأتي بنصه ص ۳۸۰. 
)۳( في (م): (الضامن). 


۳۷۸ 


وله إبطاله قبل وجوبه. 
4 ى 7 0 7 2 
ومنه» ضماك السوق» وهو: أن يضمن ما يلزم الاجر من دين» 
وما يقبضه مِن عين مضمونة. 


2 0 ت 9 
ويصح ضماك ما صح أحذ رهن به» ودين ضامن وميت» ed‏ 


(وله) أي: ضامن ما م يحب (إبطالم أي: الضمان (قبل وجوبه) أي: 
الحق؛ لأنه إنما يلرم بالوحوبيء فيُوحذ منه: أنه يبطل .كوت ضامن. 

(ومنه) أي: من الضمان') ما يؤول إلى الوحوب (ضماث السّوق» 
وهو) أي: ضمان السوق: ران يضمن ما يَلزْمٌ التاجرٌ من دين» وما يقبط 
أي: التاجر (من عبن مولي متب وض على وجو سوم ولذ قال: ما 
أعطيتة» فهو علي»؛ را فى وش اا . حزم به في «الإقناع» فو 
وصواب في «الإنصاف(2 أنه للماضي والمستقبل» ومعناه كلام الزركشي©». 

(ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به) من دَيْنِء وعين» لا عكسه؛ 
لصحّة ضمان العُهدةٍ» دون أل الرهن بها. (و) يصح ضمان (دين ضامن) 
بأن يضمنه ضام آخررٌ) وكذا ضامن الضامن فأكثر؛ لأنه 0 
الضامن؛ فصح کیا كسائر الديون» فیثبت اي في ذمَةٍ 3 الجميع أيهم 
("قضاه؛ برئوا"». وإن رئ ع المدين؟ برا الكل وإن أبرأ oe‏ 
برئ» ومن بعده» لا من قبله. 

(و) يصح ضمان دين (ميت) وإن لم يُخِف وفاء؛ لحديث سلمة بن 
() في الأصل: #ضمان». ٠‏ 
./Y 0‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠/۱۳‏ 


.۱۱۸-۱۱۷/٤ شرح الزركشي‎ )٤( 
. (5-ه) في الأصل: «قضا برئ»‎ 


۳۷۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 
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0 9 ° .هو ۾‎ Fo 
ولا تبرأ ذمته قبل قضاء» ومفلس» وخنون» ونقص صنجة» أو کیل‎ 


الأكوع: أن البي ي ي برحل ليصلي عليه؛ فقال: «هل عليه دينٌ؟» فقالوا: نعم 
ديناران» قال: «هل ترك هما وفاء؟» قالوا: لاء قاج قر إلا تصل عليه؟ 
فقال: «ما تنفعه صلاتي» ذه عرو نق ألا قامٌ أحدكمم فضمنه»؛ فقام أبو ققادق 
فقال: هما علي( ارول الل فصلّى عليه الني و . رواه البخاري(©. 

(ولا ترا ذمته) أي + المت ؛ قبل قضاء) دينه. نضّاء لحديث: e‏ 
المؤمن معلقة بدینه» حتى کک ولا ا عليه الصلاة والسلام أبو 
قتادة بوفاء الدينارين» قال: «الآن بردت عليه جلدته)2. رو اه أحمد. .ولأنه 
وثيقة بدين؛ أشبّة ارهن وكاطي. 

(و) يصح ضمان دين (مُقلسء ومجنون) لعموم: «الزعيم غار0). 
وكالميستي» ولا ينافيه ما في «الانتصار (»» : أنه إذا مات» لم يطالب في الدارين؛ 
لأنّ عدم المطالبة بالدين) لا يسقطه. 

(و) يصح ضمان (نقص صَنجةٍ أو نقْص (كيْل) أي: مكبال في بذل 
واحبيء أو ماله) إلیه» ما لم يكن دين سل 4 الق باق في ذمَةٍ باذل» 
فصح0) ضبان كسائر الديون» ولأ غايته أنه ضنمانٌ مَعلقٌ على شرطء 
فصح» كضمان العُهُدةٍ. (ويترجع) قابض (بقوله مع يميئه) في قذر نقص» 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وعن أحمد روايةء أنه يبرا بمجرّدٍ الضمان؛ لقصّة علي مع الني يله 
حين أَنَيّ بحنازةٍ ليصلّيّ عليها]. 

(؟) تقدم تخريجه ص ۳۷۸. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۷۳. 

.۳۷۲ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

.۲۳۸/٤ الفروع‎ )0( 

(5) في الأصل: «في الدين». 

(۷) في (م): «ما آل . 

(۸) في الأصل: «فيصح». 


FA: 


SS‏ وق المبيع» »أو 
شعن أو هه وعن مشار لبائع؛ بأن د يضمن الثمن الواحب قبل 
تسليمه. أو إن ظهرَ به عيب أو استحق 


لان تمتك بلا الأعاه باذك والأمت با اال دة باذل: ررب ا طلم 
ضامن به؛ للزومه ما يلم المضموة. 7020077 

(و) يصح ضمان (غهدة مبيع) لدعاء الحاحة إلى الوثيقة. والوثائق 
كلاثة: 

الشهادةء والرهنُ» والضماٌ. والشهادةٌ لا يُستوفى منها الحو والرهنُ لا 
مجو فيه» إجماعاً؛ لما تقدّم فلم يبق إلا الضمان» فلو لم يصح لامتنعت 
المعاملات مع من لم يعرف» وفيه ضررٌ عظيم. 

وألفاظ ضمان العهدة::ضيدة عمد أو ةه أو كرك أو يفول ار 
ضهنت خلاصّك منه. أو متى حرج المبيع مستحقًاء فقد ضَمِنْتُ لك الثمن. 

وعُهدة المبيع لغة: الصّكُّ يكتبُ فيه الابتياعُ. واصطلاحا: ضمان الثمن 
(عن بائع مشار بأن يَضمن) الضامن (عنه) أي: البائع (الغممن) ولو قبل 
قبضيه؛ لأنه يؤول إلى الوحوب (إن استُحِقَ المبيغ00) أي: ظهَرَ مُستَحَقًا لغير 
بائع» (أو رذ) المبيع على بائع (بعيسبي. أو) غير أو يضمن (أَرْشَّهُ) إن 
احتار مشتر إمساكا مع عيب 

(و) يكون ضما العهدةٍ (عن مشر لبائع بأن يضمن) الضامن (الغمن 
الواجب) في البيع قبل تسليجه. أو إن ظهرَ به) أي: اللمن (عيب, أو 
استجق) اللمسن» أي: ظهر) مستحقًاء فضمان العُهدةٍ في الموضعين هو 
ضمان الثمنء و أو جزء منه» عن أحدهما للآخر. 


)١(‏ في الأصل: «البيع». 
(۲) لي (ص) و(م): لحرج». 


۳۸1 


منتهى الإرادات 


10/۲ 


منتهى الإرادات 


ولو تى مشتر» فهدَمّه مستحق» فالأنقاضُ لمشير» ويُرجع بقيمةٍ 
تالف على بائع» ويدحل في ضمان العهدة. 

وعين مضمونة» كغصبيء وعارية 3 ومقبوض على وجو سو 
ووليه - في بيع أو إحارة - إن ساومه» وقطح تنه د ارم 5 يريه 
أهله إن رضوه» وإلا رده. لا إن أحذه لذلك» لا مساومةٍ ولا قطع ممن. 


(ولو بنی مشير) في مبيعء ثم بان مستحقاء (فهلمّه مستجق» ل 
لمشار) لأنها0© ملک ول بزل عنهاء الت مخر زبقيية ی سن 
a‏ وطين» ونورةٍ» وحص» ونحوه» (على بان لأنه غر وكذا 
ا مع مل وضع ب يده عليهء (ويّدخل) ذلك (في ضمان الغهدة) فلمشار 
رحوع 0 ضاميها؛ لأنه من درك المبيع. 

(و) يصح ضمان (عين مضمونةٍ» كغصب وعاريّةٍ ومقبوض على 
وجه سوم وولده) أي: القبوض على وجه سوم م؛ لأنه يتبعٌه في الضمان» (في 
بيع أو إجارة) معان بسو . لأ هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو 
تلقّتء فصح ضمانها كعٌهدةٍ ابيع وإنما يضمن المقبوض على وحو السو 
(إن ساومه, وقطع تنه أو أحرتهء (أو ساومّه فقط) بلا قطع ثمنء أو 


أحرقء (ليْرئّه أهله إن رضوه. وإلاء ردّه) فهو في حكم المقبوض بعقد 


فاسد؛ لأنه قبضّه على وجه البدل والعِوّضء لكن في الإحارة ينبغي ضمان 
المنفعةٍ لا العينء إذ فاسد العقودٍ كصحيحهاء ي و(لا» ضمانً على 
آذه( ران أخذه لذلك) أي: ليريه أهلّه (بلا مساومة» ولا قطع شن) 
)١(‏ في الأصل: «لأنه». 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ويرحع بقيمة تالفيء أي: إن كان المشتري غير عالم 
بالغصبي أما إن كان عالماء فلا رجوع؛ لأنه صن بغير حق. وقوله: بغخير جى وقوله: على بائع» 
أي:إن کان عالاً بالغصبء أما إن كان غيرٌ عالم, كأن ورثه عن أبيه» وهو لا يعلم. فلا رجوع؛ إذ لا 
تغرير. وهذا الثاني في كلام الشيخ التق في موضع. فتدبر] . 

(۳) ف )2( «آخره» 5 


FAY 


ولا بعض لم يقدر مِن دين»› ولا دين كتابة» ولا أمانةء كوديعة 
ونحوها. إلا أن يضمن التعدّي فيها. 
ومن باع بشرط صان در و إلا یق زی م د ضهن كر که مته 


أيضاء خد صحيحاً. 
وإن شرط خيارٌ في ضمان أو كفالة» فسّدا. 


لأنه لا سومٌ فيه» فلا يصح ضمانه. ومعنى ضمان غصبي ونحوه» ضمان 
استنقاذه» راع م أو قيمته عند تلفه» فهو كعهد کا 

(ولا) يصح ضمان (بعض لم يُقدّر من دين) هالته حالاء ومآلأ» وكذا 
لو ضمِنَ أحَد يميه( 

(ولا) يصح ضمان (دين كتابق لأنه لا يؤول للوحوب. (ولا) يصح 
ضمان (أمانق» كوديعة ونحوها) كعين مُؤْحَروَه ومال شركةى وعين» أو ممن 

بيد وکیل في بیع» أو شراء؛ لأنها غو مضمونة على صاحب لیب فكذا على 
ضاينه إلا أن يضمن التعدذي فيه فيصح ضمانها؛ لأنها مع التعدّي 
مضمونة كالغصبء فعلى هذا لا يصح ضمانٌ الدَلألِيْن فيما يُعطونه بيعت إلا 
أن يضمن تعديهم فیه» أو هربهم به(" ونحوه. 

(ومن باع) شيئاً (بشرط ضمان درکه إلا من زيد)/لم يصح بيعه له()؛ 
لأن استثناءً زيار من ضمان َرَكِه يدل على حق له في المبيع؛ ؛ لأنه لم يأذن له 
ي بيعه» فيكون باطلاً. (ثم ضمد)ه. إن (دركه منه أيضاء م يعد) البيع 
(صحيخا) لأذّ القاس لا ينقلبُ صحيحاً. 

(وإن شرط خيارٌ في ضمان» أو) في (كفالة) بأن قال: أنا ضمينٌ بما 
عليه» أو كفي" يبدنه» وَل الخيارٌ ثلاثة أيام مثا (فسدا) أي: الضمان» و الكفالة؛ 


(۲) ليست في الأصل. 
(۳) ليست في (م). 


۸۲ 


منتهى الإرادات 


۹/۲ 


منتهى الإراذات 


ويصح: لق متاعك في البحر» وعلي انه 
ا 
وإن قضاه ضامن؛ أو أحالَ بء ولم ينو رجوعاء لم يرجع؛ وإن 
نوا رجح على مضمون عنه» ولو لم يأذن في ضمان» ولا قضاء 


منافاته للهما(). 
(ويصح) قول جائز التصرّف لئله: رألْق معاعك في البحرء وعلي 
ضمانه) لصحَةٍ ضمان ما لم يجبء فيضمئه القائلٌ. وإن قال: اة وأنا 
و ركبا السفينة ضمناءٌ له» ففعل» ضينَ قائلٌ وحده بالحصّة. وإن قال: كل 
منا ضامنٌ لك متاك أو قيمته» لزم قائلاً ضما احميع» سواءٌ سَمِعٌ الباقون» 
فسكتواء أو قالوا: لا نفعل» أو لم يسمعوا. وإن ضّينه الجميع» فالغرمٌ على 
عددهم» كضمانهم ما عليه من الدين. ويجب إلقاء متا 0 
معصوم بسيبه فإن ألقى بعضُهم متاه في البحر لتخيف» لم يرجع به على حار 
وكذا لو قيل له: لي متاعك» فألقاةُ؛ لأنه لم يكرهه على إلقاله ولا ته 51 
وإن ألقى تاع غيره إن ليعنفهاء ضَمنه. وإن سقط عليه متاعٌ غيره» فخحشي 
أن يهلكه. فدفعه» فوقع في الماء» لم يضمنه: 
(وإن قضاه) أي: الدينَ (ضامڻء أو أحال) ضامنٌ رب دين (به» وم 
ينو) ضامنٌ (رجوعاً) على مضمون عنه بما قضاهء أو حال به عنه؛ (لم 
يرجع) لأنه متطوعٌ سواءٌ ضّمِنَ بإذنه. أَوْ لاء (وإن نواه أي: الرحوع 
ضامن (رجع على مضمون عنه) سوا كان الضمان» أو القضاء"», أو 
الحوالة بإذن مضمون عنه» أَولا؛ لأنه قضاءً مئ من دين واحبيء فكان من 
ضمان من هو عليه» كالحاكم إذا قضاه( عنه عدن ا (ولو م يَأذد) 
مون عنه (في ضمان» ولا قضاء) ما ممق 


)١(‏ في (م): لهم». 
)١(‏ في (م): «القضاة». 


(0) في الأصل: اقضى». 


Af“ 


بالأقلٌ مما س ولو قيمة عرض عوضّه به» أو قدر الدّيْنِ. وكذا 
كفيل» وکل مد عن غيره ديناً واجباًء لا زكاةً ونحوّها. لکن يرجع 
ضامن الضامن عليه» وهو على الأصيل. 

وأما قضاءٌ على» وأبي قتادة عن الميتو» فكان تبرّعاً؛ لقصد براءةٍ ذمّيَف 
يصن علة ا فك" مسح لهسا ان يدر رت واک فيحن نرت 
الرحوعً لا من تبرّع. وحيث رجّع ضامن. 

فرببالأقل ما قضى) ضامئنْء (ولو) كان ما قضاءٌ به (قيمة عرض 
عو رضت الضامن (به) أي: الدّين» (أو قذرٍ الديْنِ) فلو كان الدين عشرة» 
ووفاه عنه انیت أو عوضه عنه عراضاً قيمته انیت أو بالعكس» رحع بالثمانية؛ 
لأنه إن كان المقضيي أل فإنما يرح ما غرم» ولحذا ذو أبرأه غرقف وخ 
بشيء» وإن كان الأقلٌ الدينَ» فالزائذ غيرُ لازم للمضمون» فالضامن تبرغ به. 
(وکذا) في الرحوع وعديه(كفيل» و کل مۇد عن غيره دينا واجبا) فیرحع 
إن نوی چ وإلاء فلا. ورلا) يرحعٌ مود عن غيره (زكاةً ونجوّها) ما 
تقر إلى ني ككفارة؛ لأنها لا تجزئ بغير َة من هي عليه (لکن يرجع 
ضام الضامن عليه) أي: الضامن للأصيل (وهو) أي: الضامن للأصيلٍ يرحع 
(على الأصيل) المضمون عنه. وإن أحَالَ وف ؛ الدين به على الضامن» توجّة أن 
يقال: للضامن طلب مضمون عنه/ بمجرَّدٍ الحوالة؛ لأنها كالاستيفاء منه0, 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وللضامن مطالبة الور ود ام إذا طولب 
به» إن كان ضمن باذنه وإلا فلا. «الإقناع6]. 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: لكن... إلخ. استدرالكٌ من قوله: رحَعٌ على مضمون عنه» 
رفع به توهم أنه برح سواءً كان القاضي ضامناً أو ضامنَ ضامن. فبيّنَ أنه لا يرجع علىالأصل بل 
على الضامن الذي هو مضموثه. عثمان النحدي]. 
(؟) حاء ي هامش الأصل ما نصه: [وهذا خالف لما تقدم من كلام ابن نصر الله: أنه لا يطالب الآخخر 
حتى يودي كما في ضامن الضامن» وقد نظمها الخلوتي عا نصه: 

إذا أحالَ ربأ دين واحداً بدَيّْئنه من ضامن فقد غدا 


من قد ضَّمِنْ لا علكُ المطالبة 2 إلا إذا أدّى الديوث الواحبّة) 


هم 


منتهى الإرادات 


۹۷/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إن أنكرّ مَقضي القضاءًء وحلف» » ل يرجبع على لمن ولو 
صدّقه إلا إن فكع أو حضره؛ أو أشهّدَ ومات» أو غاب شهوده» 
وصذقه. 


وإن اعترف» وأنكرَ مضمون عنه» لم يسمع إنكاره. 


فن مات الضامن قبل أداء امحتال() عليه» ولم يلف تركة » وطالب الحعال 
ورثته» فلهم أن يطلبوا من الأصيل» ويدفعواء وهم الدفع عن أنفسيهم"؛ لعدم 
لزوم الدين هم» فيرفع الحتال الأمرّ للحاكم ليأخذ من الأصيل» ويدفع 
للمحتال. وكذا إذا دى ضامن الضامن» ومات الضامن قبل أدائه إلى ضامِنهي 
وم يرك شيئاً. ل 

(وإن 0 مَقَضِي القضاءَ) أي: أنكر رب الدينٍ أده من نحو ضامنء 
(وحلف) رب الحق» (لم يُرجع) مدّعي القضاء (على مدين) لعدم براءته 
بهذا القضاءء (ولو صدّقه) مدي على دفع الدين؛ ؛ لان عدم م الرجوع؛ لتفريط 
الضامن و تو ؛ بعدم الإشهادء فلا فرق بين تصديقه» و تكذيبه» (إلا إن ثبت) 
القضاء ببِيّنةٍء (أو حضره) أي: القضاءء مضمونٌ غنه؛ لأنه المفرّط بترك 
الإشهادٍ, (أو أشهد) دافع الينء > (ومات) شهوده. (أو غاب شهودة, 
وصدقه) أي: الدافع» مدين على حضوره؛ أو غيبةٍ شهوده» أو موتهم؛ لأنه 
لم يفرّطء وليس الموت» أ ا ا فإن انمه مدي على انه 
رة أو آنه أَشَّهِدَ من مات» أو غاب» فقول مدين؛ لأ الأصلّ معه» ومتى 
أنكرٌ مقضيّ القضا وحلف» ورجمّ فاستوفى من الضامن ثانية"» رحع على 
مضيون عا فضا عه ثانياً؛ لبراءة ذمته به ظاهراً. 

(وإن اعنرف) مضمونٌ له بالقضاء (وأنكر مضمونٌ عنه» لم يسمع إنكارة) 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [ولا يقال: يسقط حقٌ امحتال؛ لعدم التركة؛ لأنّ الضامنَ له تركة 
بالنسبة إل هذا الدين وهو ما يته في ذمة الأصيل. عثمان النحدي]. 

(۲) جاء في هامش الأصل: [بأن يمتنعوا عن ذلك]. 

(۳) في الأصل: لاثانيا». 


۴۸٦ 


ومن أرسّل آخر إلى من له عنده مال لأحذٍ دينار» فأحذ أكش 
ضمته مرسل» ورَّحع به على رسوله. 
ويصح مان الال مؤجّلاً. 


لاعتزافو ربٌ الح بأنّ الذي له» صار للضامن» فوحَب قَبولُ قوله؛ لأنه إقرارٌ 
على نفسيه. 

(ومن أرسل آخر إلى من له) أي: المرسيل» (عنده) أي: المرسّل إليه» 
رمال لأخلء دينار) من امال (فأخذ) الرسولٌ من المرسّل إليهٍ (أكشر) من 
دنار (ضونه) أي: المأخود (مرسِل7") لأنه السلط للرسولء (ورّجع) 
مرس (به) أي: التاحرد (على رسوله) لتعدّيه بأحذي. وفي «الإقناع9©» 


وغيره: ا باعث. 
(ويصح ضمان الحال مؤجّلام نضا داف و ابن ماجحه()» عن ابن 
عباس فرفتوعا ولان نال لزم مولا بعقلٍء فكان كما لو) التزمّه كالئمن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ضمنه مرسلٌ» أي: مرسل الرسول» بدليل ما بعده» والأظهرٌ مرسل 
الدراهيء لا مرسل الرسول» كما هو الوافق لنصٌ الإمام. . وبه صرّح في «الإقناع» في باب الوكالة: تبعا 
«للمستوعب) » حلاف لظاهر «المعن» ak‏ وليوافق المسألة السابقة في باب الرهن» 3 قول المصدف: 
وأرسلت زیداً ليرهته بعشرين» وقبضّهاء وصدقه زید بل قول الراهن بعشرةٍ و. فتديّر. محمد الخلوتي]. 
مو نفاضة . وجاء في هامش الأصل ما نصه:[عبارة «الإقناع» بخلاف ما قاله شيخنا ‏ رحمه الله 
ونصها في باب الوكالة: ولو كان له على رل دراهم فأرسّلَ إليه رسولاً يقبضهاء > فبعث إليه مع الرسول 
ديناراء فضاعَ مع الرسول» فمن مال باععشي؛ أله يئر هشارف 9 ان ر ارول الغريم أن ربب الذين 
أن له في قبض الدينار عن الدراهيء فيكون من ضمان الرسول. انتهى بحروفه. وحينع ر عُلمَ أن ما في 
لقنا ع لا يعارض ما ذكره اللصنف» فمفادُ هذه غيرٌ ما تفيدُه الأحرى. تأمّل! بل ما ذكره في «الإقناع» 
موافقٌ لما قاله الشيخ منصور البهوتي]. 
(1) في سننه (07 4 1)» عن ابن عباس أن رحلا لمغری له بعشرة دنانیر على عهد رسول الله کا فقال: ما 
EE‏ فقال: لا اله لا ارفك حتى تقضن» أو تاي َي فحره إلى اني 6 ققال له اې 
E 8‏ شهرأ فقال رسول الله د: «فأنا أحملٌ لهاء فجايه ني الوقت الذي قال اني 
كو فقال له البي: امن أين أصبت هذا؟» قال: من معن قال: «لا حير فيها)» وقضاها عنه. 
)٤(‏ ليست في (م). 


FAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تھی الإرادات 


شرح منصور 


۹۸/۲ 


إن ضَّمِنَ المؤجلَ حالاء لم يازمْة قبل أحله. وإن عجُله» لم يرحع 
حتى يَحِلُ ولا يحل عوت مضمون عنه» ولا ضامن. 

م عع صم اه ى . م ل 0 

ومن ضَمِنَ أو كفل» ثم قال: لم يكن عليه حق» صدق خصمه 


بنميلة. 


الصووت 


المؤجل؛ والحق يتأحل(2 في ابتداء ثبوټه إذا كان ثبوته بعقله ولم يكن على 
الضامن حال وتأحل» ويجوز تخالفُ ما في الذمّتين. وعلى هذا فلو كان الدين 
موبلا إلى شهرء وضمنه إلى شهرين؛ لم يُطالب قبل مضيهما. 

(وإنث ضمن) الدينَ (المؤَجّلَ حالء لم يلزمه أداؤه (قبل أجله) لأنه 
فرع المضمون عنه» فلا يلزمه ما لا يازمٌ الضمون عن كما أن المضمون لو 
ألزمٌ نفسّه تعجيل الموحّل» ل يلزمُه تعجيله. (وإن عجّله) أي: الول 
ضامنٌ (لم يُرجع) ضامنّ على مضمون عنه» (حتى يَحِلّ) الدين؛ لأنّ ضمانه 
لا يغيّره عن تأجيله؛ وإن أذنه مضموٌ عنه بتعجيله» ففعل» فله الرحوعٌ عليه؛ 
لأنه دحل الضرر على نفسيه. (ولا يحلُ) دين موحل رموت مضمون عنه 
و عوج رضامن) لأن التاجيل بون وق اليد و يهطل عر ار 
حقوقه» ومحله إن) وثق الورثة قاله في «شرحه9»». 

(ومن ضَمِن أو كَفْلَ) شخصاء (ثم قال: لم يكن عليه) أي: المضمون 
أو المكفول» (حق) للمضمون» أو المكفول له/ (صدق خصمه) أي: 
المضمون أو المكفول له؛ لادعائه الصحّة (بيمينه) لاحتمال صدق دعواه» فإن 
کا مشیر ار مكدر ل تعنص و 2 اس ایل 
() ف الأصل: بناجل 
(۲) في (س): «فلا. 


(۳) في ص): «إذا». 
)٤(‏ معونة أولي النهى .٠٠٠/٤‏ 


84 


فصل ف الكفالة 
وهي: التزامٌ رشيدٍ إحضارٌ مّن عليه حقٌ مالع إلى ربّه. وتنعقدٌ ما 
ی ينعقد به ضمات. وإن ضَّمِن معرفته» أجذ به. 


فصل ف الكفالة 

(وهي) لغة() مصد ركفل» .ع ار وشرعا: (التزامٌ رشيدٍ إحضار 
من ععليه) ('أي : متعلق به" (حق مالي) من دينء وعاريّة2©: ونحوهاء (إلى 
ربه) أي الحق متعلق بإاحضار. والجمهور على حوازها؛ لعموم حديث: 
«الزعيم غارم). ولدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان الال والبدن» و کشر 
من الناس يمتنح من ضمان المال» فلو لم تحر الكفالةء لأدّى إلى ارج وتعطل 
المعاملات ٠‏ امحتاج إليها( . 

(وتنعقد) الكفالة هم أي: لفظ (ينعقدٌ به ضما لأنها نوع منه 
فانعقدت با ينعقَدٌ به. قلت: فيُوحذ منه صحتّها من يصح مئه الضمان» 
وصحتها ببدن من يصح ا 

(وإن ضَمِن) رشيدٌ (معرفته) "© أي: لو حاء يستدين من إنسان» فقال: 
أنا لا أعرفلف قلا أعطيك: فضي آل معرقه لمن يزيد أن يداه فداينة 
وغاب مستدينٌ» أو توارى» (أخذ) - بالبناء للمفعول ‏ ضامن المعرفة (به) 
أي: المستدين. نصاء كأنه قال: ضَمِنْتُ لك حضوره متى أردت؛ لأنك لا 
تعرفه» ولا يمكنك إحضارٌ من لا تعرفهء فهو كقوله: كفلت يبدنه» فيطالبه9”) 
به. فإن عجر عن إحضاره مع حياتيه» لزمه ما عليه لمن ضَمِنَ معرفته له 
)١(‏ ليست في الأصل و(س). 
(۲-۲) ليست في (س)» وي (م): «آي: تعلق به». 
(۳) ف (س) و(م): «أو عارية». 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ۳۷۲. 
(5) في(م): (إليهما». ٍِ 
»( حاء في هامش الأصل ما نصه: [ومن ضمن معرفة شخص» أحذ بتعريفِه» لا خضوره حلافا 
ل«المنتهى»: فإن لم يعرفه» صَّمِنَ. غاية» وكلامه في «الغاية6 موافقٌ ن لكلام شيخ الإسلام]. 
(۷) في (س) و(م): «فيطالب). 


۴۸۹4 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


قصاص» ولا بزوحة» وشاهدء ولا إلى أحل» أو بشخحص جهولين» ولو 
في ضمان. 


ولا يكفي أن يعرف رب امال اسه ومكانه» بدليل قول الإمام: فإن ل يُقَلرء 
ضمن؟؛ 5 ا فلي كز اعد كر ورانا قال ا 
فلانا ألفاء ففَعَلء لم يُرحع على الآمرء ولم يكن ذلك كفالةء ولا ضماناًء إلا 
أن يقول: أعطه عنّي. 

(وتصح) كفالة (ببدن من عنده عينٌ مضمونةٌ) كعاريّة» وغصبي (أو 
عليه ذبن "اماق قش يدن كل من راو مجلس الحكم بدين 
لازم ولو مآلأء فتصح بصب وبحنون؛ لمكن ع حفن يمنا هلس( 
الحكم كياد كيف اراد وببدن محبوس غائبي. و(لا) تصح ببدن من 
عليه (حدٌ) لله تعالى) كح الزن أو لآدمي» كح قد لحديش عمرو بن 
شی عن ای ن ده رفا «لا كفالة في حَ. ولان مبناهٌ على 
الإسقاط والدّرء بالشّبّهة فلا يدحله الاستيئاق» ولا يمكنٌ استيفاؤه من غير 
الجاني. (أو) عليه وقصاص) فلا تصحٌ كفاله! لأنه.بمنزلة الحدٌ. (ولا بزوجة) 
لزوحها في حق الزوجيّة له عليها. (و) لا ب(مشاهد) لأنّ الحق عليهما لا 
يمكن استيفاؤه من الكفيل» ولا عکاتب لدين كتابة؛ لأنّ الحضورٌ لا يلزمّه؛ إذ 
له تعجیز نفسيه. (ولا إلى أجل» أو بشخص مجهوليِن) أماعدمٌ صحَيها إلى 
أحل جمهول؛ فلن امكفول له ليس له وق يستحق الا وا عد 
صحَيها بشخص جهول؛ فلأنه غيرُ معلوم في الحال» ولا في المآل» فلا يكن 
تسلیمه» بخلافِ ضمان ين ججهول؛ MN‏ يؤول إلى لعل (ولو في ضمان) 


)١(‏ في (س): لاعجلس)ء وي (م): «بحلس». 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .۷۷/١‏ 
(۳) ليست في (س) و (م). 


۴۹۰ 


وان كفل بحزءٍ شائع» أو عضوء أو بشخص» على أنه إن جاءَ به 
دوع ارم سيان إذا قدم الحاج فأنا 


کفیل بزيدٍ شهراء صح»› ويبر إن لم يطالبه فيه. 
وإ قال: أبرئ الكفيلٌ وأنا كفيلٌ» فس الشرطء es‏ 


بأن قال: ضمتته إلىنزول المطرء ونحوه. أو قالَ: ضمنت أحدّ هذين» فلا يصح 
الضمان()؛ لما تقدّم. 
(وإن كقّل) رشيدٌ رجز شائع) كثلث مغل حق أو رَبعِهء (أو) 
كفل ب(معضو) منه ظاهر» /كرأميه ویډه أ و باطن» كقلبه کقلبه وكبلرو» صح؛ لأنه 
لا ا إلا باحضار الكل. (أو) تكمل (بشخص على أنه ! إن جاء 
به) أي: الكفيل» فقد برئ» (والا) ئ به» (فهو كفيلٌ بآخر) معين» (أو) 
فهو (ضامن ما عليه) من المال» صح؛ ؛ لصحة تعليق الكفالة والضمان» عدئ 
طءكضمان العهدة. (أو) 0 (إذا قَدِمَ الحاجء فأنا كفيلٌ بزبدٍ شهر ! 
ل ل 
نوه لك م يطالبه") مكفول له باحضاره (فيه) أي: الشهر ونحوه؛ لأنه 
عضيّه لا يكون كفيلاً. وأما توقيت الضمان» فالظاهر أنه لا يصح. 
(وإن قال) رشي لرب الدين: (أَبْرئ الكفيل وأنا كفيلٌ©»: فسة الشرط) 


(۱) ليست في (س). 

(۲) بعدها في الأصل: «حر». 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [فيطلَّب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوعٌ منه» كما أسلفه 
الشارح. انتهى. محمد الخلوتي. قال الشيخ عثمان - رحمه الله - ومن حطه نقلت: قد يجاب بان 
الضمانٌ أضيقٌ من الكفالة لأنه إذا ضمنّ الدّينَه لم يسقط إلا بأداء وإبراءء بخلاف الكفالةٍ بالبدن» 
فإنها تسقط بهما وبمودت المكفول وغير ذلك ولا يلزم من کون شيء نوعاً من شيء آحر» مساواة 
أحيهما للآخر ف الحكم بل قد يختلفان: كما في اكلم مع البيع. فتذبر. عشمات . ْ 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ولا تصح براءة إذا. عفمان النجحدي]. 


۳۹۱ 


منتهى الإرادات 


۹۹/۲ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


فيفسدٌ العقد. ويُعتيرٌ رضا كفيل» لا مَكُمُول به. 
ومتى سلمَه محل عمد وقد حل الأحلٌء أو لاء ولا ضررٌ 52006 


وهو قوله: أَبْرئْ الكفيل؛ لأنه لا يازمه('٠‏ الوفاءً به. 

(فيفسدٌ العقدُ) أي: عقدُ الكفالة؛ لأنه معلّقٌ عليه. ولو قال: كفت لك 
هذا المدينَ» على أن تبرئي من الكفالةٍ بفلانء أو ضَونت لك هذا الدينَ يشرط 
أن تُبرئي من ضمان الدَينٍ الآخرء لم يصح؛ لأنه شرطً فسخ عقا في عقا 
كالبيع بشرط فسخ بيع آخيرٌ. . وكذا لو شرط في كفالة» أو ضمان أن ن يتكفلٌ 
المكفول له أو به خر أو يضمن ديناً عليه أو ييه شيئا بعينه» أو يُؤْحرَه 
دارّه» لم يصح؛ لما تقدّم. (ويعتبر) لصحّة كفالةٍ (رضا كفيلء لا مكفول به) 
ولا مكفول له» كضمان. ٠ ١‏ 


(ومتى 0 أي: سلّم كفيلٌ مكفولاً”» 2 لكفول له (محلّ عقد"©, 
وقد حل الأجل) أ ي: أحلٌ الكفالة إن كانت الكفالة مول بَرئ الكفيلٌ؛ 
US‏ عقة E E EE‏ 


ضر أو لا. فان سلّمه في غير محل العقدِء أو غير موضع شرطه لم يبرأ؛ لان 


رب ٤‏ الحقّ قد لا يقدرٌ على إثبات الححة فيه» لنحو غيبة شهو د(). 

5 و رل‎ 0 31 5 5 ٤ 

(أو لا( أي: أو سلمه» ولم يحل الأحلء (ولا ضرر)(« )على مكفول له 
(۱) في (ص) و(م): ايلرم». 
(۲ )ي الأصل: «مكفول». 
(۳) فوقها في الأصل: «أي: عقد الكفالة». 
)٤(‏ في (س) و(م): «شهوده». 
9 جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولا ضررّ في قبضه» أي: فيما إذا أحضره قبل أحلهاء كما 
يدل عليه سياق كلام د انجد وااالمستوعب6 وغيرهم. (حأشية الإقناع» [- 
وحاء أيضاً: [قوله: ولا ضَررَ راحع لقوله: وقد حل الأحلٌ ول لا لقوله: أولا فقط؛ بدليل صنيعه في 
«الإنصاف». وكذا قوله: ولیس مٍ. .. إلخ؛ إذ هو من أفرادٍ الضررء كمافي «الإنصاف» أيضاً. فتأمل! 
والذي يوذ من «المستوعب» : أنه راحع لقوله: أولاء ومثله في«المبدع4. وعبارة (المستوعبية: وإذا 
تكفْلَ برحل إلى أحل» فسلّمه إلى المكفول له قبل الأحلٍ و لا ضر علىالمكفول له في ذلك مشل أن 
يسلّمّه إليه في مصرء فيه سلطا وفيه شهود صاحب الح سواءٌ كان المصرٌ الذي كفل فيه أوغيره» 
حازء وبرئ الكفيل. انتهى. وهذا هوالذي مشى عليه شيخنا. حاشية محمد الخلوتي]. 


۳۹۲ 


في قبضه» وليس نّم يدٌ حائلة ظالمةء أو سلّم نفسّه؛ أو مات» أو تلفت 
العينُ بفعل الله تعالى قبل طلبيء بَرئ كفيلٌ» لا إن مات هوء أو 
مكفول له. 


(في قبطيه) أ ي: المكفولء رئ الكفيل("؛ لأنه قد زادّه حيرا بتعجيل حقّه. 
فإن كان فيه ضرر؛ لغيبة حجيّه؛ أو لم يكن يوم بجلس الحكم أو الذَّين 
مؤحلٌ لا بعكن اقتضاؤه منه ونحوه» لم يبرا الكفيلُ» (وليس ثم") بفتح المثاشة 
ريد حائلة) بين رب الحقّ والمكفول (ظالمةٌ) فإن كانت» لم يرأ الكفيلٌ؛ لأنه 
كلا تسليم» (أو سلّم) مكفولٌ (نفسّه) لربً الحو رئ الكفيلٌ؛ لأن الأصيل 
دی ما عل كما لو قضى مضمون عنه الدين» راو مات) المكفول» بُركاً 
كفيل؛ لسقوط الحضور عنه بموته» (أو تلفت العينُ) الضمونة الي تكفل ببدن 
من هي عنده» (بفعلٍ ال تعالى قبل طلبء بَرئ كفيل) لأنه عنزلة موت 
للكفول. وعلم منه: أنه لا تير لها َد طلبه بهاء ولا بتلنيها بفعل آم ولا 
بغصبها. ولو قال كفيل: إن دربت مين ر أو متى عجزت عن 
إحضاره» كان علي القيام ما أ نه فقال ابن نصر الله: لا يبرأأّعوت 
المكفولء ويلزمه) ما عليه و(لا) يرأ كفيل (إن مات هو) أي: الكفيلء 
(أو) مات (مكفول له) لأنّ الكفالة أحد وشي الضمانء فلم تبطل يموت 
كفيل» ولا مكفول له» كضمان المال. 
(۲) فوقها في الأصل: هذا الشرط راحع للصورتين». 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال: وقد وقعت هذه المسألة: وأفتيت فيها باللزوم» أي: بلزوم 
المال» قال الشيخ يوسف: قال الوالد رحمه الله: وفيما قاله نظر؛ لأنّ قوله: متى عحزت عن إحضاره» 
كان علي القيام ما أقر به إتيان بلفظ من آلفاظ الكفالة» وتقرير لمعناهاء وقد ذكر الأصحاب: إذا مات 
المكفول» برئ الكفيلٌ من غير استثناء. انتهى]. 
)٤(‏ معونة أولي النهى .41١8/14‏ 


۳۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهيى الإرادات 


شرح منصور 


1۰۰/۲ 


5 و 2 ل 2 
وإن تعذر إحضاره مع بقائِه» أو غاب» ومضى زمن يمكن رده 
فيه» أو عيّنه لإحضاره؛ ضَّمِن ما عليه. لا إذا شرط البراءة منه. وإن 


ثبت موته قبل غرمه» استرده. 


(وإت تعذرَ إحضاره ) أي: المكفول على الكفيل؛ ابرع بقائه) أي: 
المكفول» بان توارى /(أو غاب) عن البلدِء قري لاد دا ولو بدار 
حربيء وعَلِم خيره» (ومضی زمنٌ يُمِكِنُ) كفيلاً (رذه) أي: المكفول» (فيه» 
أو) مضى زمنٌ (عيّنه) كفيلٌ (لإحضاره) أي: المكفولء بان قال: كفلته على 
أذ اعد لك غا فق ا وى ع ار كانت الغية لا يُعلم فيها 
خيره» (ضمن) الكفيلٌ (ما عليه ) أي: المكفول. نصاء لعموم حديث: 
«الزعيم غارم» واا نوعي الضمان» فوحب الْغرْمُ بهاء كالكفالة 
بالمال» ولا بنط نه الال بإحضاره بعد الوقت الممسمى. قاله المجد, في 
«شرحه» . و(لا) يضمن كفيلٌ ما على مكفول تفار عليه إحضاره(إذا 
شرط) الكفيل (البراءة منه) أي: من المال عند در إحضاره عليه؛ لحديث: 
«المسلمونٌ على شروطهم» © . ولان 0 إحضاره على هنا 0 فلا 
يازمه غير ما التزمّة. (وإن ثست) ؛ 0 إقرار مكفول له (موئه) أ 
المكفول الغائب أو نجوه (قبل ي: الكفيل الال لانقطاع 0 
(استردٌه) أي: ما غرمّه كفيلٌ؛ لتبين براءةٍ الكفيل موت المكفول» فلا يستحق 
الأحذ منه. وإن قَدَرَ على مكفول بود دااع ما ارم فظاهرٌ كلامهم: أنه 
في رحوعه عليه(“ کضامن(» رنه ا إلى المكفول له ثم يسارد ما 
(۲) تقديم تخريجه ص ۳۷۲. 

(۳) معونة أولي النهى 5١5/5‏ 

. تقدم تخريجه ص47‎ )٤( 

(5) ليست في الأصل. 

(7) حاء في هامش الأصل: [إن نوی الرحوع؛ رجع؛ وإلا فلا]. 


۴۹4 


والسجات» كالكفيل. 
وإفااطالب كفل مكفرلا ره ان عدت مش اد ات مضكويا 
بتخليصه. لزمّه إن كفل أو ضَّمن يإذنى وطولب. ويكفي في الأولى أحدهما. 


أداه» بخلاف مغصوب( تعذر إحضاره مع لامتناع بيعه. قاله في 
«الفرو ع»). 

(والسَجّان» كالكفيل)”" فيغرمٌ إن هرب منه المحبوس» وعجر عن 
إحضاره. وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه کال وکیل( ) يجعل() في حفظ الغريمء 
وكذا رسول الشرع ونحوه فإن هرب غريمٌ منه» فعليه إحضارٌه على الأوّلء أو 
يغرمٌ ما عليه» وعلى الثاني» إن كان بتفريطه» لزمه إحضاره؛ وإلاء فلا. 

(وإذا طالب كفيلٌ مكفولاً به أن تحضر معم ليسلَمَه لغرعيء ويواً مشه 
رمه بشرطه. (أو) طالب (ضامن مضموناً بتخليصه) من ضمانه بأداء الحق 
لربهء ارمق أي: المدينَ» (إن كفل أو صَمِنَ ياذنه) أي: المكتفولء أو 
المضمونء (وطولب) كفيلٌ وضامن9© بذلك؛ لأله شغَلَ ذه من أحله بإذنه 
فلزمه تخليصيُهاء كما لو استعار عبده» فرهنه بإذنه» ثم طلّبه ده بفكه. 

(ويكفي) ني لزوم الحضور (في) المسألةٍ (الأولى) أي: مسألةٍ الكفالق (أحثهما) 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: وغرمٌ الغاصبُ قيمته» ثم قدرٌ عليه فإنه يردٌه للمغصوب 
منه» ثم يسارد منه ما اداه له. انتهى .معناه من كلام «الإقناع»]. 

(5)5/.ه؟-1ه؟ 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال في «الاختيارات»: ويصح ضمانُ حارس ونحوه وتجار 
حربء .ما يذهب من البلد أو البحر وغايته: ضمان محهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أمل 
العلم» مالك وأبي حنيفة وأجمدع, ٠‏ 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل: [أي: فلا يضمنء إلا إذا فرط قال شيخنا: وهذا أقرب إلى القواعد. 
محمد الخلوتي]. 

(ه) في الأصل و (س): «بجعل). 

(5) ف (ص) و(م): «أو ضامن». 


40 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1۰1/۲ 


ومن كا لاجد ل يبرا الآخر وإن ا 
كا وإن كفل کل واحدٍ منهما آخث قأحضّر المكفول به رئ هو 
ومن تكفل به فقط. 


وشن کف لائنين» قأبرأة أحذهماء م أ ين الآخبر. 1 


أي: الإذنُ» أو مطالبة رب الدين الكفيلَ أما مع الإذن» فلما تقدّم. وأما مع 
المطالبة؛ فلن حضورَ المكفول حقّ للمكفول له وقد استناب الكفيل في ذلك 


عطالبته به(')» أشبّه ما لو صرح بالوكالة. 


(ومن كله اثنان) معا أولاء (فسلّمّه أحدُهماء لم يرأ الآخن) لانحلال 
إحدى(7" الوٹیقتین بلا استيفاء» فلا تنحل م الأخبر E Ea‏ 
انفك ا ا (وإن سلم) مكفول (نفسّه بَرِنا) أي: 
الكفيلان؛ لأداء الأصيل ما يا (وإن كفل كل واحدٍ منهما) أي: 
الكفيلين» شخصُ (آخرٌء فأحضر) هذا الآخرٌ (المكفول به) أي: مكفول 
مكفوله(" (بَرِ) مَن أحضره (هو ومن تفل به) من الكفيلين؛ لأدائِه ما 
عليهماء كما لو سلّمه من تكفّل به (فقط) أ ف دون الكفيل الثاني وكفيله؛ 


الما تقدم. وإن تكفل ثلائة بواحلرء وکل منهم كفيلٌ بصاحيّيّهء صح» ومتى 


اة أحذهم رئ هو وصاحباه من كفالتهما به خاصٌة؛ لأنه صل لهماء 
/وهما فرعان له. ويبقى على كل واحدٍ منهما الكفالة بالمدين©)؛ لأنهما 
أصلان فيها. 

(ومن كفل لاثنين» فأبرأه اح من ع الكفالةء أو ا المكفول به 
لأحدهماء م برأ من الح لبقاء حقه» كما لو ِن دينا لاثنين» فوفى أحدهما. 
(۱) في (ص): «له». 
(5) في الأصل: «أحد». 


(۳) في (س): «المكفول له». 
)٤(‏ ف (م): «بالدين». 


۳۹۹ 


وإن كفل الكفيل آخرٌء والآخر آخنء بر کل ببراءٍ من قبله» ولا 
عكس» كضمان. ولو ضمن اثنان دا وقال كلٌ: ضّمنت لك 
الدَينَ» فضمالٌ اء شتراك في انفراد» فله طلبُ کل بالدين كله. وإن قالا: 


ضهنا لكَ الدين» فبينهما بالخصّص. 


(وإن كفل الكفيل) شخص (آخرٌ, و) كفل (الآخرّ آخر) وهكذاء (مرٍئ 
كلّ) من الكفلاء (ببراءة مَنْ قَبْلم قر الغاني ببراءة الأول» والفالث ببراءةٍ 
الثاني» وهكذا؛ لأنه فرعه. (ولا عكس) فلا يبرا واحدّ بيراءة من() بعده؛ 
لأنه أصله» (كضمان) ومتى سلم أحدهم المكفول» برئ الجميع؛ لأنه أدَى ما 
عليهم» كما لو سلم مكفول به نفسه. 
(ولو ضَّمِنَ اثنان واحدا)0) في مال» (وقال كل) لربٌ الحق: (ضَيت 

لك الدين» فهو رضَّمان اشتراك) لاشتراكهم في الالتزام بالدين (في 
انفراذ) فكل منهما ضامنٌ لجميع الدين على انفراده» (فله) أي: رب الدين 

1 ع2 ل 3 ن 
(طلب كل) منهما (بالدين كله لالتزامه به. (وإن قالا) أي: الاثنان لرب 
الدين: (ضَّمئا لك اين ف) ھر (بينهما بالخيصص) على كل منهما 
نصفه» وإن كانوا ثلاث فعلى كل واحد(" ثلته. وإن قال أحدهم: أنا وهذان 
ضامنون لك الألف مثا وسكت الآحران() » فعليه ثلث الألفي ولا شيءَ 
عليهما. وإن دی أحدهم الألف» أو حصّته منه» حيث صح م يُرحجع إلا 
على مضمون عنه؛ لأنّ كلا منهم() أصليٌ لا ضامن ضامن0©), 
)١(‏ في الأصل: «ما». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولوضمن اثنان. هذه من قبيل التدمة للباب» فهي متعلقة 
بنفس الضمانء لا بنفس الكفالة» فكأن فصل الكفالة قد انقضى» وما أشرنا إليه عُلم سقوط الاعتراض 
على المصنف» بن حقّ هذه المسألة أن تذكرٌ قبل فصل الكفالة. محمد الخلوتي]. 
(۳) ليست في (س) و (م). 
)٤(‏ في (م): «الآخر». 
(ه) في الأصل: «منهما». 
(5) في (س): «الضامن». 


۴۹۷ 


منتهى الإراداء 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب 


الحوالة: عقدُ إرفاق» وهي: انتقالُ مال من ذمة إلى ذمة» بلفظها 
أو معناها الخاص. 


(الححوالة) ثابعة بالسة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: مَطْلُ الغيّ لم ومن 
أجيلَ على ملييء فَليتبع) متفق عليه وفي لفظ: «ومن ن أحيل بحقه على 
0 » فلیختل0 ». وعد a‏ وهي مشتقة من 
التحول» لأنها تحول الح من ذمّةٍ لحيل إلى ذمة محال عليه. 

وهي رعق إرفاق) منفردٌ بنفسيه ليس محمولاً على غيره؛ ولا حيار فيها. 
ولیست 1 وإلا لدخلها الخيارٌ وحازت بلفظِه؛ وبين جنسين» كباقي 
البررع» ولا ا فض ای ا و ل 
المعاوضة؛ لأنها دين بدين. وتشبه59) الاستيفاء؛ لبراءة احيل بها. 

و(هي) أي: الحو اله شرعاً: (انتقال مال من ذمَّةِ) المحيل (إلى ذفن 
الحا عليه؛ بحيث لا رحوع للمحتال على ايل جال ! إذا اجتمعت شروطها؛ 
لأنها براءة من دين ليس فيها قبضٌ من هو عليه» ولا ممن يدفمٌ عنه» شه 
الإبراء منه. ٠‏ وتصح ۶ (بلفظها) أي: الحوالة» کا بدينك9؟)2 (أو معناها 
الخاص) بهاء كأتبعتك بدييك على زياد د ونحوه. 

(وشرط) لحوالةٍ خمسة شروط: 

أحدها: (رضا مُحيل) لأنّ الحقَّ عليه فلا يلزمّه أداؤه من جهة الدين 
على المحال عليه. 


.)١5515( البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (891/9). 
(۴) ليست في (س). 
(5) في (س) «بذلك». 


۳۹۸ 


رأسيه بعد فسخ» أو ا ا > أو مال كتابة. ا 
أخال aE O E e‏ 


6 العاني: إمكان الف صة) بأن يتف الحقان ا ف انوك 
ودرا فلا تصح بدنانيرٌ على دراه ولا محا علي مكسّرة 
ولا ا ولحو ولا مع اختلافي أحل؛ لأنها عق إرفاق» 
كالقرض» ولو حوؤزت مع الاختلافي. لصار المطلوب منها الفضل» فتخحرج 
عن موضوعها. 

(و) الثالث: (علم المال) المحال به» وعليه؛ لاعتبار التسليم» N‏ تمنع منه. 

(و) الرابع:/ (استقراره) أي: محال عليه. نصّاء کبدل قرض» » ومن مبيسع 
بعد لزوم بيع؛ لأنّ غير المستقر عرضة الوط ومقتضى الحوالة إلزامٌ المحال 
عليه بالدينٍ مطلقا. (فلا تصح على مال سَلم) أي: مسلّمٍ فيه (أو) على 
اسآ : رأ س مال سَلَمٍ (بعد فسخ) سَلَم؛ لته لا مقاصة فيهء لها تقكم ل 
بابه. (أو) على (صداق قبل دخول» أو مال كتابة) لعدم استقرارهما. . وتصح 
على صداق بعد دحول ۽ ونحوه» (ويصح إن أحال) مفككاتب (سيّده) يمال 
کنات رای أحالَ (زوج امرأتهم) بصّداقِهاء ولو قبل دحول» على 0 
لأنه لا يُشترط استقرارٌ محال به. و(لا) تصحٌ الحوالة جز على مسلب أو 
ذمي؛ لفوات الصّغار عن الحيلء ولا عليها. ا 
)١(‏ في (م): «وأحذا». 
(؟) في (س)و(م): «كتابة). 

(9) في (س): «على». 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه [أي: إلا برضا الأب» كما صرّح به الشيخ تفي الدين في 
((الاتيارات4؛ والمسألة لم يذكرها ممن تقدم غيره» وهذا ذكر ابن مر الل وجا اشرو ع ي 
باب الهبة: أنه باكزها ليه من الاسكاتب روج A‏ هي الآت: : آله إنما ممع ذلك لحق 


الأب» فإذا رضي به حازر وظاهره: أنه تصح الحوالة على سه ولو بغير رضاهاء كغيرها. يوسف. 
فعلى المذهب: تصح الحوالة بابل الدية على من عليه مثلها. «(شرحه). نقله عثمان]. 


۳۹۹ 


منتهى الإرادات 


1۰/۲ 


منتهى الإرادات 


وكونة يصح السَلّمُ فيه من مِثلي» وغيره؛ كمعدود ومذروع. 
لا استقرار مُحال به ولا رضًا محال عليه ولا حتال إن ييل 


على مليء؛ ا عا SS SSS‏ 


لأ الولد لا يُملكُ طلب أبيه. وتصح الحوالة على الضامن. 

(و) الخامس: (كوثم أ ي: امحالٍ عليه (يصح السسَلَمُ فيه من مثلي) 
كمكيل» > وموزون لا صناعة فيه» غيرٌ وهر ووه (وغيره) أي غير المثلي 
(کمغدرد وروي ينضبطان بالصفة» فة فتصحٌ الحوالة بإبل الدية على إبل 
القرضء إن قيل: دي ابثل. وإن قلا: یرد القيمة» فلا؛ لاختلاف الجنس» 
وإن کان بالعكس(2 لم تصح م ذكر معنا في «المغي(2») و «الشر<("» 
و«المبد ع0 1 


و(لا) يُشرّط (استقرارٌ مُحال به) فتصح بعل قبل عمل؛ لأنّ الحوالة0» 
عنزلة وفائه» ويصحٌ الوفاءٌ قبل الاستقرارء (ولا رضا مُحال عليه لإقامة 
المُحيل الحتال مقامٌ نفسيه في القبض» مع جواز استيفائه بنفسيه» وناثبه» فلزم 
المحال عليه لبن إليه» کال وكيل» (ولا) رضا (مُحتال إن أحيلٌ على مليء. 
ويُجيّر على الباعه) نصّاء لظاهر الخبر؛ ولأن للمحيلٍ وفاءً ما عليه من الح 
بنفسيه» وعن يقومٌ مقامّه» وقد أَقام حال عليه مقام نفميه في التقبيض» فلزم 
امحتال القبول» كما اگل رحلا في إيفائه» وفارق إعطاء عَرْضٍ عما في ذمته؛ 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن بان بالمكس» بأن أحال بابل القرض على إبل الدية» لم 
تصح مطلقاء أي: سواءٌ قلنا: رد نه المثلع أو القيمة؛ لعدم استقرار الحال عليه» حيث كانت الحوالة 


على الإبل ال على العاقلة قبل مضي الحول. عثمان النحدي]. 
(¥) 1-4/۷. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۲/۱۳‏ 

.۷۲/4 )5( 

(5) بعدها في (م): لابه). 

(5) في (س): «القبض». 


fo 


ولو ميتً. 
وا ما رداول اقل مال عله ارت امات 
والمليء: القادرٌ ماله وقوه وبدنه فقط. فعند ال ركشے": ماله 
القدرةٌ على الوفاء. وقوله: أن لا يكوث مُماطِلاً: وبدنه : إمكان 
حضوره إلى + بجلس الحكم. فلا يلزم للع على ونان 


غ او 
رولى) كان المحالٌ عليه المليء (ميتا) كالحي. قال في «الرعاية الصغرى» 
و«الحاويين»: إن قال: أَحاتك بما عليه صح لا: أحلتكَ به عليه أي: الميت0. 
رورا مُحيلٌ بمجرّدها) أي: الحوالة (ولو أفلس مُحالٌ عليه) بعدهاء 
(أو جحد) الدينّ» وعلمه الحتال()» أو صدق المحيلء أو ثبت ببق 
فماتت()» ونحوه» والاء فلا يُقبل قول مُحیل فيه .مجرده فلا يبر أ بهناء (أو 
مات) محال عليه E‏ تركف اوک لأ الحوالة ,عنزلة الإيفاء. 
(والمليء) الذي د يجبر بر محتال على اتباعِه» (القادر ماله وقوله. وبدنه) 
قدا (فقط. فعند الزركشي) ف «شرح الخرقي ()»: القدرة بجماله: القدرة 
على الوفایى و) القدرة ب(قوله: أن لا يكون مماطلاء و) الفتدرة دة 
إمکان حضوره إلى مجلس الحكم. فلا يلزم) رب دين (أن يَحتالَ على واللره) 
)١(‏ الإقناع 69/5" 
(۲) في (م): «انخال». 
(۳) في (س): «قامت). 
(4) في (م): «إذ. 
(ه) .1١4-١١/4‏ وجاء قي هامش الأصل ما نصه: [قوله: فعند الزركشي... إلخ. استظهر وم 
يجزم به» خلافاً لا يفهم من المتن. ومخطه: وعند الشيخ صفي الدين قوله: إقراره بالدين وبدنه. أن لا 
يكون میا واتفقا علىتفسير الملاءة .مما ذكر. محمد الخلوتي]. 
() جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «حاشية التنقيح» وأمًّا الصحةء فيصح إذا رضي؛ لأنّ دينه 


يثبت في ذمة أبيه]. 


منتهى الإراتات 


منتهى الإرادات 


1۰۳/۲ 


وإن ظنه مَليعا أو حَهله» فبانَ مفلساء رحعَ» لا إن رضي ولم 
يَشترط الملاءَةَ 

ومتى فی فرضيا بخير منه» أو بدونه» أو تعجيله» أو تأجيله» 
أو عوضه» جاز. 


لأنه لا مکنه ار إلى لسن لحك و الشيخ صفي(2) الدين ي 
«شرح اعرا ا القدرة على الوفاء. ر إقراره بالدين. وابدنه: 
اا فعليه ر يجبر على ع مماطل مقر بالدين» لا ميتي. قال في «شرحه0)): 
والأظهر أنه لا يُجبّر على اتباع جاحدٍ ولا مماطل. 

(وإن ظنه) ای ظن لمحتال المحالَ عليه (مليئاًء أو جَهِله فلم يدر أمليءٌ» 
1 لاء (فبان) کونه (مقلساء رجع) بدينه على محيل؛ 3 الفلسَ عيب» ولم 
يرض به/» أشبّة ة البيع إذا بان معيباً. و(لا) يرجع ا (إن رضي) بالحوالة 
على من ظنه مليئاء أو جهله. (ولم يَشترط الملاءَة) لتفريطه بتركٍ اشراطهاء 
فإن اشترطهاء فبانَ حال عليه معسراء رَحَعَ. ويُوحَدَ منه صحّة هذا الشرط؛ 
لما فيه من المصلحة. 

(ومتی صحّت) الحوالة باجتماع شروطهاء (فرضيا) أي : محال 
وامحال00) عليه 6 3 (خيرٍ منه) أي: المحال به في الصفةء (أو) رضيا 
(بأحذ (دونه) في الصف والقدرء (أو) رضيا ب جل أي: الوحل» ای 
رضيا ب (تأجيله) وهو حال» حاز» (أو) رضيا ب (عوضيه. جاز) ذلك؛ لان 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [أو من غير بلده» ويتجه ولا على ذي شوكة. «غاية4]. 
(۲) لي (س): «تقي الدين». وصفي الدين هو: أبو الفضلء عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن 
علي بن مسعود» القطيعي الأصل» البغدادي» الفقيه الفرضي المفنن. من مؤلفاته: (مراصد الاطلاع ف 
أسماء الأماكن والبقاع». اشرح امحرر). (ت94”/اه). «المقصد الأرشد» .٠١۷/۲‏ 
(۳) معونة أولي النهى ٤۲۸-٤۲۷/٤‏ . 


.٤۲۸/٤ معونة أولي النهى‎ )٤( 
في (م): «اغتال».‎ )5( 


وإذا بطل بيعٌ» وقد أحيلَ بائعٌ» أو أحالَ بالثمنء بطلت. لا إن 
فسخ على أي وجه كان» وإن لم يُقبض. e‏ 


الح ماء لكن إن حرى بين العوضين ربا نسيئةٍ: بأن عوّضّه عن موزون 
م أو عن( مكيل مكيلا اڈ شترط القبضُ مجلس التعويض. 
رواذا تلن بی كأن بان مبيعٌ مستحقاء أو و (وقد أحيل بائ 
بالثمن» أي: : أحالة مشتر به على من له عنده دين بمائل له» ا (أو أحال) 
تع مديناً له على المشتري (بالشمن» بطلت) الحوالة؛ لأنا تبيئًا أن لا ثمنَ على 
ا لبطلان البيع» فيرح مشت على من كان دينه عليه في الأولىء وعلى 
محال عليه في الثانية» لا على البائع؛ لبقاء الحقّ على ما كان بإلغاء الحوالة. 
ويعتير ثبوت ذلك(" بِيّنةِ أو اتفاقهم فإن اتفقا على حرئة العبدء وكذبّهما 
تال م يُقبل قولهما عليه ولا تسمّع بينتها؛ لأنهما كذباها بالدحول في 
التبايعه وإن أقامها العبدء قبلت» ويَطّلت الحوالة» وإن صدقهما انحتال» وادعى 
أنها بغير تمن العبدِ» فقوله ا وا أقرّ امحيل وامحتال» وكذبهما المحال 
عليه م تقل قا عليه وتيظل اة وإن اعترف المحتال والمحال عليه 
عَتَق40)؛ لاعترافب من هو بيده بحرّيته وبطلت الحوالة بالنسبة 3 إليهماء ولا 
رك ا ل كر أن دخوله معه في الحوالةٍ اعتراف ببراءته. و(لا) 
بطل الحوالةران فسيح) البيع بعد أ داعي بائع» او اال بالئمن (على أي 
وجه کان) الفسخ بعیب» أو تقايل» أو غيرهماء (وإن م يُقبض) الحتال الشمن؛ 
لأ الببع لم يرتفع من أصلهء فلا( يسقط الشمن. ولمشتر الرجحوعٌ على بائع 
)١(‏ ليست في الأصل و (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: البطلان]. 
(؟) حاء في هامش الأصل: [لأئه يدعي سلامة العقدء وهي الأصل. عثمان النحدي]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [والظاهر: أن يكون ولاؤه للبائع؛ لعدم وجحود ماينقله إلى 
المشتري» مما ينبي عليه صحّة العتق منه» حتى يكون ولاءًٌ عليه. محمد الخلوتي]. 
)٥(‏ في (س) و(م): «فلم» . 


۴ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۰4/۲ 


وكذا نکاح فسخ ونحؤه. 

ولبائع أن يُحيلَ المشتري على من أحاله عليه في الأولى. ولمشتر أن 
يُحيلَ مُحالاً عليه على بائع في الثانية. 

وإن اتفقا على: أحَلْدُك أو أحلّك بدييْ» وادّعى أحدُهما إرادّة 
الوكالةء صدّق. وعلى: أَحَلْتُكَ بدينك» فقول مدعي الحوالة. 


وإن قال زي لعمرو: َحَلْتَي بدي على بکر» واعمّلفاء ا 


هما لأنه لتكاارة افوص اس ف الرحوعّ بالعوض» وقد تعذّرٌ الرحوعٌ في 
عينه؛ للزوم د برعا في بدله. 

(وكذا نكاح ف وقد أحيلت الزوجة بالمهرء (و) كذا (نحوه) كإجارةٍ 
ا وقد أحيل د مؤجرء ر أو أحال بأحرة. 

(ولبائع) أحيلٌ بشمن» 1 فسخ البيع» (أن يُحيلَ المشتري) بالثمن الذي 
عاد إليه بالفسخ (على من أحاله) المشتري (عليه في) السالة (الأولى) لثبوت 
دينه على من أحاله المشتري عليه؛ أشبّه سائرٌ الديون المستقرة. (ولشار أن 
يُحيلَ مُحالاً علي من قبل بائ (على بانع في ) مسأل انيع لا تقتم. 

(وإن اتفقا) أي: رب دين ومدين (على) قول مدين لرب دين: (أحلقك) 
على زيدء (أو) على قوله له: رأحلتكَ بديني) على زی (واأعی أحذهما 
إرادة الوكالة) وادّعى الآخمرٌ إرادة الحوالة (صُدّق) مدّعي إرادةٍ الوكالة 
بيمينه؛ لأنّ الأصلّ بقاءُ الدين على كل من الحيل والحال عليه» ومدعي الحوالة 
عي قل ومدعي الوكالة بنك ولا موضع للبيَّةٍ هنا لأ الاخعلاف في 
الي (و) إن اتفقا (على) قول مدين لرب الدين: (أحلقك بديبك) وادّعى 
أحذهما إرادة الحوالة» والآخرٌ إرادة 1 كالة (فقول مدّعي الحوالة) / لان 
الحوالة بدينه لا تحتملٌ الوكالة فلا يُقبل قول مُدَّعيها. 

روان قال زیڈ لعمرو: أحلتني بديني على بكر, واختلفا) أي: زيدٌ وعمرو 


a: 


ا و 


هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيرُه؟ صدّق عدر فلا يقبض زيدٌ 
مِن بكرء وما قبضه» وهو قائم» لعمرو أده والتالف من عمرو. 
ولزيدٍ طبه يدينه ولو قال مرو أك وقال زك و كي 
صدّق. 


(هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيرٌه؟) كالوكالة» بأن قال زيدٌ: أحلاتئي 
الفط الال وال عم وه و كاك بلفظر الوكالة. فإن كان لأحلدهما 0 
عُمِلَ بها؛ لأنّ الاحتلاف هنا في اللفظ. وإن لم يكن لأحدهما يّنة (صُدّق 
عمرٌو) بيمينه؛ لأنه يدعي بقاءَ الح على ما كان» وهو الأصلُ. (فلا يقبض 
زیڈ من بكر) لعزله نفسّه؛ بإنكاره الوكالة (وما فبضه) زيد يد من بكر قبل 
(وهو) أي: المقبوضٌ (قائم) لم يُتلفء (لعمرو أَحْده) من زيد؛ لأنه وكيله 
فيه (والتالف) بيد زی ما قبضه من بكر بلا تفريط» (من) مال (عمرو) 
لدعواه أنه وکیل (ولزيدٍ طَلَبُه أي عمرو (بدينه) عليه؛ لاعترافه ببقائه في 
ذمَتِه؛ بإنكاره الحوالة» وفيه وجةٌ» قال في شرح : وعلى كلا الوجهين 
إن كان زيدٌ د قد قبض الدين من بكرء وتلف في يده بتفريط("» أو غيره» فقد 
رئ کل من زيار وعمرو لصاجيه ثم وح . ومعناه في «المغي(» و 
«الشرج ». (ولو قال عمرّو) لزيد مدلا :(أحاقك) بلفظ الحوالة» (وقال زي: 

وكلتني) في قبضيه بلفظٍ الوكالة» ولا به لأحدهماء (صُدّقَ) زيدٌ ييمينه؛ لما 


.477/4 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) في (م): ابتفريطه» . 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ثم وحهه. ونصّه: لأنّه إن تلف بتفريطي وكان الحتال محقّاء 
فقد أتلف مالّه» وإن كان مُبِطِلاًء ثبت لكل واحد في ذم الآحر» مثل ما في ذمّته فيتقاصان» وإن تلف 
بلا تفريط» فاختال يقول: قبضت حقيء وتلف في يديء وبرئ منه المحيلٌ بالحوالة: وا محال عليه 
بالتسليم» والحيل يقول: قد تلف المال في يد وكيلي بلا تفريط» فلا ضمان عليه. انتهى]. 

50/7) 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/17 11. 
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والحوالة على ما لَه في الديوان» إذنٌ في الاستيفاء. 

وإخالة شن لا دي عليه على :قن يده عليهة ء كاله و لا دين 
E‏ نك وكالة في اقتراض. وكذا مَّدِينٌَ على برييٍ فلا 
يُصارفه. 


تقدّم» ولزيدٍ القبض؛ لأنه إمّا وکیل واا محتالٌ"2 فإن قبض منه بق ذر ماله 
على عمروء فأقلٌ قبل أله ديته» فله أخذه لنفسيه» لقول عمرو: هو لك. 
وقول زيدٍ إ: هو أمانة في يديء ولي مثله على عمرو. فزن اعم لقي 
ج وإن كان زيدٌ أحذه9؟) » وأتلفه. وتف في يده بتفريطه. 
سقط حقه» وبلا تفريط فالتالفُ من عمرو» رید ط ع و ا 
لعموو الرحوع على بكر؛ لاعترافه ببراءته. 

(والحوالة من مدين (على مال في الديوان)؛ أو في وقفيء (إِذْنُ) له (في 
الاستيفاء) وللمحتال الر حو ومطالبة عيله؛ ل الحوالة لا تكون إلا على 
مق فلا تصح عال الوقفء ولا عليه. 

(واحالة من لا دينَ عليه) شخصاً (على من ينه عليه. وكالةٌ) له في 
طلبه» وقبضه. (و) إحالة (من لا دين عليه على مئله) أي: من 0 دين غ 
روكالة في اقرا وکذا) إحالة (مدين على بَرئ» فلا يصارفه) امال 
نصّاء لأنه وكين في الاقتراض» لا في ا ومن طالب مدينه. فقال: 
أحلت علي فلات الغائب» وأذكزة الدائن» فقول ويعمل بالبينة بين 


(۱-۱) في (س) و (م): «أو محتال». 
(۲) في (م): لأحذ». 

(۳) بعدها في الأصل: «منه». 

)٤(‏ في (س): «قبضه». 

)٥(‏ ليست في الأصل. 


باب 
الصلح: التوفيق والسلّم. ويكونٌ بين مسلوينَ وأهل حربيء وبين 
أهلٍ عدل وبّغي» وبين زوحيّن يف شقاق بينهماء أو حافت 
إعرَاضه» وبين E‏ ي غير مال. 
وهو فيه: مُحَاقدة توصل بها إلى موافقةٍ بين مختلفين. o‏ 


باب الصلح وأحكام الجوار 

وهو لغة: (التوفيق» والسلم) بفتح السين وكسرهاء وهو ثابت 
بالإجماع؛ لقوله تعالى: وإوالضلح حر 4 [النساء:7/8١]»‏ وحديث أن 
هريرة مرفوعاً: «الصّلحٌ جائرٌ بين المسلمِينَ» إلا صلحاً حرّم حلالأء أو أحلّ 
ا رواه أو داود» والرمذي» وقال: حسنٌ صحيح. وصححه 
الحاكه(). 

مء 

(و) الصلح حمسة أنوا ع: 

أحدها: (يكون بين مسلمينَ وأهل حرب) وتقدّمت أقسامّه في الجهاد. 

(و) الثاني: (بين آهل عدل و) أهل (بَغي) ويأتي في قتال هل البغي. 

(و) الشالث: (بين زوجيّنِ خِيف شِقاق بينهماء أو خافت) الزوحة 
(إعراضه) أي: الزوج عنهاء ويأتي في عِشرَةٍ النساء. 

(و) الرابع: (بين متخاصمين في غير مال). 

(وهو) أي: الصلح (فيه) أي: المال: (معاقدة/ توصل بها إلى موافقةٍ بين 
مختلفيّن) عنه("» وهذا النوع هو المبوّبُ له. 


)١(‏ أبو داود »)۳١۹٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .٠١١/4‏ والترمذي »)٠١١۲(‏ لكن من حديث 
عمرو بن عوف المزني. 
(۲) ليست في الأصل. 
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1۰0/۲ 


0 وهو قسمان: 
على إقرار» وهو نوعان: 
نوعٌ على جنس الحق» مغل أن يُقِرٌ له بين أو عين» فيضَع أو 
يهب البعض» ويأذ الباقي. ا 
فيصح لا بلفظ الصّلح أو بشرط أن يُعطيّه الباقي» e‏ 


”2020 (وهو) أي: الصلح في مال (قسمان): 
صلح (على إقرار) وصلح على إنكار. (وهو) أي: الصلح على الإقرار 
(نوعان): 00 
(نوعٌ) يقعٌ (على جنس الحق. مشل أن يُقِرَ) حائرٌ التصرف (له) أي: 
ع + a‏ وا 2 
لمن يصح تبرعُه (بدين) معلومء (أو) يقر له بمعين) بيدهء (فيضع) المقر له 
عن المقِرٌ بعض الدين» كنصفه. أو ثلثه» أو ربعه» (أو يهب) له (البعسض) من 
العين امقر بهاء (ويأخة) المقرٌ له (الباقي) من الدين؛ أو العين. 
(فيصح) ذلك؛ لأن حائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه» أو 
هيته» كما لا يمنع من استيفائه» وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماءً جابر؛ 
ليضعوا عنه). و(لا) يصح (بلفظ الصلح) لأنه هضمٌ للحق. (أو بشرط أن 
يُعطيّه الباقي) وإن لم يذكر لفغ الشرطء كعلى أن تعطيّ كذا منهء أو 
تعوْضيٰ منه كذا؛ لأنه يقتضي المعاوضة» فكأنه عاوض ببعض حقه عن بعض "). 
(۱) حرج البخاري (۲۱۲۷)» عن حابر» آنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» 
٠‏ فاستعنت الي يق على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب التي 2# إليهم» فلم يفعلواء فقال لي الي 
بل : «اذهب فصتف تمرك أصنافا: العجوة على حدة وعِذّق ابن زيد على حدة ثم أرسل إل». 
ففعلت» ثم أرسلت إلى رسول الله ود » فحاء» فجلس على أعلاه؛ أو في وَسلْطه. ثم قال: كل 
للقوم» . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي هم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. 


(۲-۲) في الأصل و (م). عن بعض حمّه يبعض» . 


£۰۸ 


أو يكنعه حقّه بدونه. ولا من لا يصح تبرضه كمكائي ومأفونٍ له 
وول إلا إن أنكر ولا بينة. ویصح عما ادُعى على مله وبه بينة. 

ولا يصح عن مؤجّلٍ يبعضه حالأًء إلا في كتابةٍ. وإن وضع بعض 
حال» وأحل بأقيّه صح الوضي لا التأجيل: 


وهذا المعنى ملحوظ في لف الصلح؛ ند لبد لمن لفط يتجدى بف 
كدالباء»» و«علی»» وهو يقتضي المعاوضة. 

9 يمنعه) أي: ينع من عليه الحقّ ربّه (حقّه بدونه) أي: الإعطاء منه» فلا 

يصحٌ؛ لأنه اکل لمال الغير بالباطل. 

(ولا) يصح الصلح بأنوايه (ممن لا يصح وغه كمكاتبيء و) قن 
(مأذون له) ف تحار (وولي) نحو ر وقفي؛ لأنه تر 
وهم لا بملکوته» (إلا إن أنكر) من عليه الحو (ولا ب لمدعيه فيصح؛ ؛ لأن 
استيفاءً البعض عند العَجْزٍ عن استيفاء الكل أولى من الترك» (ويصح) من ولي 
ا ويجوز له (عما ادعی) به( (على مَوْليِو) من دينء أو عين» (وبه 
بينة) فيدفع البعض» ويمع الإبراءئ» والبة في الباقي؛ اله فلح فان ا تكن 
به(" بينة» ا وظاهره: ولو عَلِمَهُ الولي. 

(ولا يصح) للح (عن) دين (مؤجّلٍ ييعضيه) أ ي: الموحل (حالاً) نضا 
لأن الحطوط عوضٌ عن التعجيلء ولا يحوز بيع م الخلول» والأحلء (الا في) مال 
(كتابة) ذا عمل مکاتب سیه بعض کتاته عنها؛ 4 ربا لا ري بينهما 
في ذلك. (وإن وَضّع) رب الدين (بعسض) دين (حال» وأجّل باقيه, م 
الوضع) لأنه ليس في مقابلة 3 تأحيل» كما ا و( يصح 
(التأجيلٌ) لأن الحالٌ لا تأجل ولأنه وَعد”» وكذا لو صالح عن ةٍ 
وجا بخمسين مكسّرةٍء فهو إبراءٌ من الخمسين» ووعد في الأخرى. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) ليست في م). 
(۳) بعدها في (م): «والوعد لا يلزم الوفاء به كما يأتي» . 


٤۹۹ 
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1۰/۲ 


ولا يصح عن حق» كدية حطإء أو قيمة متلفي غير مثلي بأكثر 
eS‏ ويصح عن متلفي هثل بأكثرٌ من قيمته» وبعررض 


20 0 
EDE ATOR NSS SDS SS غرفة له فوقه»‎ 


(ولا يصح) الصلحٌ (عن حق» كد كدية ية خطأ) أو شبه عمل وعمدٍ لاقود 
فيه كجائفة(1) 3 ا (أو قيمة متلف ۽ غير مثلي) كمعدودء 
ماروي (بأكثرٌ من حقه) المصالح عنه (من جنسه) لأن الذيةة وال 
ثبت في الذمة ي بقذره» فالزائدٌ لا ياس فيكون ا لأنه من أكل 
لمال بالباطل» كالثابتِ عن قرض. رويصح) الصلح (عن متلّف مثلي) كب 
(بأكثرٌ من قيمته) من أحاد التقدين» ويصح الصلحٌ عن حق» كدِيّةٍ خطإ 
وقيمة متلّفيء (و) عن مثلئ (بعَرْض قيمتّه أكثر) من الذي وقيمة9) المتلفيء 
والمئليّ (فيهما) أي: في المسألتين؛ لأنه لا ربا بين العوَضٍ والمعوض عنه» 
فصحٌ كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم. 

(ولو صالحه عن بیت) ادٌعی عليه به» ورأَقرٌ) له (به, على بعضه) أي: 
البيت» (أو) على (سكناة) أي: سكنى المدّعى عليه البيت (مدّة) E‏ 
كسنة كذاء/ أو مجهولة» کہا( ) عاش» (أو) على (بناء غرفة له) أي: المدّعى 
عليه (فوقه) أي: البيت» لم يصح الصلح؛ لأنه صالّحه عن ملکه على ملکه 
أو على منفعة ملكه» فإن فَعَلَّ على سبيل المصالحةء معتقدا أنه وَحَبّ بالصلح» 
)١(‏ الحائفة: هي الطعنة الي تبلغ الجوف. «المطلع» ص 5”537. 
هه أَمّهُ: شجه» والاسم: ئ وبعض العرب يقول: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية ي الأصل. 
الالمصباح المنير» : (أم). 
(۳) في الأصل: «لا مقابلة» . 
(5) في (م): الأو قيمة» . 
)٥(‏ حاء فوقها ي الأصل: [ما: هذه مصدرية ظرفيةء أي: كأن يصالحه على مدة عيشه» أي: عمره]. 


61۰ 


أو ادع رق مكلف أو زوجيّة مكلف اقرا له بعوض منه» 0 
زاف بدلا مالا لحا عن :دعواة ار نينا قد بر ينا صح. 


Gp‏ أو أخذره من البيت؛ لأنه أده بعقار فاسار. وإن 
بتى فوق البيت غرفة أحبر على نقطيهاء (وأداء ء خر السطح مدة مُقامِه 
بیډه» وله اد آلټه» فإن صالحه عنها رب البيت و حجان وإن كانت 
آلة البناء والتزابُ من البيتء فالغرفة لربّهء وعلى الباني أحرتها مني وليس له 
نقضّها إن أبراه رب البيتٍ من ضمان ما يَف بهاء وإن أَسْكتَهُ أو أعطاه 
البعض غير معتقار وجوه «'وكان متبرّعا"©» ومتى شاء انترّعه مه٥‏ . 

(أو اعی) مكلف (رقّ مكلف أو) ادّعى (زوجيّة مكلف فأقر/ أي 
المدعى رف والمذعى زوجيتهاء (له) أي: المدّعي الرّق» أ والزوجيّة (بعوضٍ 
0 المذعي» م يصح) الصلح» ولا الإقرارٌ؛ رجاه الصلاة اولس 
«إلا صلحا أحل حراما». . وهذا "صلح أحل*) حراماً؛ لأنه يبت الرّقّ على 
من ليس برقيق» والزوجيّة على من م يكحها. ولو أراد الحرٌ 5 نفسيه» أو المرأة 
25 نفسرها بعوض» لم يجز. (وإن بذ أي: المدعى عليه الو والملاعى 

عليها الزوجيّة (مالآ) للمدعي» (صلحا عن دعراه) صح؛ لأن المدّعِي يأخذه 
عن دعواة الرق» أ و النكاح» والدافع يَقطع به الخصومة عن نفسيه» فجازء 
كعوض ال ؛ لكن يحرم على الحا إن عَم كذب نفسيه؛ لأحذه بغير حق» 
و بتت و بعد امه العوض؛ لأنه E‏ ولا 
خلّعٌ. (أو) بذلت امرأةٌ مالا لمُبييهاء يقر ها (ببينونتهاء صحٌّ) لأنه يجوز ها 


. في (م): «وإذا أجر»‎ )١-١( 

(۲-۲) في (م): «وکان متبعاً» 1 

(۳) ليست في الأصل. 

.107 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه5-ه) في (س): «يحل» . 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [على ما صوّبه في «الإنصاف» » وهو أحد الوجهين في المسألة» 
وحزم به في «الإقناع» ]. 


منتهى الإرادات 


eA 


و: قر لي بدي ن وأعطيك» أو حذ منه مع فقعل لزمّه» ولم يصح 
الصلح. 

2 ا‎ 8 5 a A 

النوع الثاني: على غير جنسيه. ويصح بلفظ الصلح. 

فبنقدٍ عن نقد صَرْفٌ. وبعرض»ء أو عنه بنقدِء أو عرض» بيع. 
عنفعة» كسْكنّى وخدمة معينیْن» اجار 


بذل امال لُبينهاء ويحرمٌ عليه أخذه. 

(و) من قال لغريه: لأَقِرٌ لي بديني» وأعطيك) منه معة» (أو) أَقِرَ لي 
بدين» و(خذ منه مئة) مثلا (ففعل) أي: افر (لزمه) أي: المُقِر ما أقر به؛ 
لأنه لا عذرَ لمن أقرَّ (ولم يصح الصلح) لوحوب الإقرار عليه بها عليه من 
الحق» فلم يبح له العِوَضْ عما يحب عليه. 

(النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرر: أن يُصالح (على غير 
جم بان ر لك يخي أو دين» ثم صالّحه عنه بغيرٍ جنميه؛ فهو معاوضة. 
(ويصح م بلفظ ١‏ الصلح) کسائر ارات بخلاف ما قَبْله؛ لأن المعاوضة عن 
الشيء ببعضره محظورة. 

(فهالصلح (بنقد عن نقد) بأن أقرَّ له بدينار» فصالحه عنه بعشرةٍ دراهم 
مثلاء أو عكسّه. فهو( (صرف) يُعتبّر فيه التقابض قبل التفرق. (و) الصلح 
عن نقلر» بان أَقر له بدينار» فصالحه عنه (بعرْضٍ) کشوبيء بی (أو) صالحه 
(عنه) أي عن عرض أقر له به كفرس (بنقلو) ذهب أو فض بيع (أو) صالحه 
عن عرض كنوب ب (سعرض» بيع يُشترط له شروطه» كالعلْمٍ به» والقدرة 

على التسلييء ٠‏ والتقابض باحلس إن حرى بينهما ربا نسيئق('2. (و) الصلحٌ عن 
تقار أوعرض مقر به نفع کسکېې) دارء (وخدمة) قن (معيّين» إجارة) 


)١(‏ ليست في (س). 


و ميس 


فیعتبر له 0 وتبطل بتلف الدار» وموت القن كباقي الإحارات» 
بخلاف ما لو باعهماء أو أعتقّ اليك فللمصالح نفعٌه إلى انقضاءٍ المد 
وللمشتري الخيارٌ إن لم يُعلم؛ ولا يترجع العبد على سياه بشيء؛ لأنه أعتقه 
مسلوب المنفعة» e‏ قبل استيفاءِ شيء من المنفعة» رَحَعٌ ما صُولِمَ عنه. 
وانفسخحت الإحارة. ولي أثنائهاء e‏ بقي) فيرجع بقسطه. وإن 
ظهرت الدارٌ مستحقة أو القن جره أو مستا فالصلح باطلٌ؛ لفسادٍ 
العوض» ور ند نينا ارال به» وإن را معن ما تنقص به المنفعة» فله 

ارد ال وإن صال حه بتزويج أمێه» صح بشرطه()»› والصالح به 
دافا فان فسرخ نكاحٌ قبل دخول با يُسقطه» رَحَمّ زوج مما صالح عنه 

وإن طلقها ونحوه قبل دخحول» رجع بنصفه. 

(و) الصلحٌ (عن دين) ('ونحوه غير دين سل يضح بغير جسيه 
مطلقا) أي: 0 منه أو أكثرء أو مساويه. و(لا) يصح صلحٌ عن حق 
(بجدسيه) بِبر (بأقل) منه» (أو أكش) منه (على سبيلٍ e‏ 
لإفضائه إلى ربا 0 فإن كان بأقلّ على وجه الإبراء والهبة» صم لا بلفظٍ 
الصلح؛ كما تقدم. 7 الصلح عن دين (بشيء في الذمّق بأن صالحه عن 
دينار في ذمّته بردب قمح أو نحوه في الذمّق يصح و(يَحرمٌ التفرّق قبل 
القبض) لأنه يصيرٌ بيع دين بدين. 00 

(۱) حاء في هامش الأصل ما نعله: [وهو: أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء بأن يكون عادم 
الطول؛ أو حائف العنت] . 

(۲-۲) ليست في (س)» وهي نسخة في الأصل. 

(۳) الإردب: كيل معروف .عصرء وهو أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي 5ل . «المصباح المنير»: 
(ردب). وانظر: «المكاييل في صدر الإسلام» للدكتور سامح عبد الرحمن فهمي ص .4١‏ 


۳ 


منتهى الإرادات 


1۰۷/۲ 


منتهى الإرادات 


ولو صالح الورئة من وصّي له بخدمة أو سكتى, أو حَمْلٍ أمق 
بدراهم مُسمَاقٍ حار لا 9 

ومّنْ صالّح عن عيبي في مَبيعِه بشيء رجّعٌ به إن بان عدمّه أو 
زال سريعا. وترحع م امرأة د عنه» بتزويجها بأرشه. 


(ولو صَالَحَ الورثة من صي له) من يبل مورڻهم (بخدمة) رقيق من 
ال زک (أو) بوسكنى) دار معینق (أو) حمل أمقي معن (بددراهم) مفلا 
(مُسماقٍ؛ جاز) ذلك( مثليسا؛ لأنه إسقاط حق» فصح في المحهول؛ للحاحة 
(لا بيعا) لعدم العم بالمبيع. 
(ومن صا عن عي عيب في هبيه بشيء) من عین» كدينار» أو منفعقٍى 
كسكنى داره شهرأء صح» وليس من الأرْش في شيع و(رجع) بالمصالح (به 
إن بان عدمُه) أي: العيبي» كنفاخ بطن ام ظلّه حملا ثم ظهرٌ الحال؛ لتبين 
استحقاقه. (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة» ولا تعطيل ۽ نفع على 
مشت كمزوّحة بانت» ومريض عوي؛ لحصول الجزء الفائتٍ من المبيع بلا 
ضرر» فكأنه لم يكن» ر م امرأةٌ صالّحت عنه) أي: عن عيب مبيعها 
(بتروجها) وبان عدمّه» أو زال سريعاً (بأرْشِه) أي: العیب) لو کان أو لم 
ول ر لأنها رضيت بالأرش مهرا لها. وكذا إن بان فساد الع » كق 
چ 2 أو مستحقًا. وإن اة له بزرعء فصالحه عنه» صح على الوحهٍ 
الذي يصح بيعه» وتقدّم تفصيله: 
(ويصح الصلح عما) أي: بجهول هماء أو للمدين")› (تعذر 


عِلْمُه من دين) كمن بينهما معاملة أو حسابٌ مضى عليه زمنٌ طويل» 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في (س): «المبيع» . 
(۳۔۳) ليست فی (س). 


. أو عينء بمعلوم نقاو أو تَسِيئةٍ. فإن لم يتعذر» فكبراءةٍ من بجهول. 


(أو) تعذّر عِلْمُه من (عين) كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطاء وضُّحناء 
(ب»مال (معلوم» نقار) أي: حال (أو نسيئق) لقوله عليه الصلاة والسلام 
لرحلين اعتصما ل مزاريت درس ينهما: «استهماء وتواخيا الحقّ 
وليحْلل أحدُكما صاحبه» رواه أحمد, وأبو داود"» لأنه إسقاط حق» فصح 
في اجهولء للحاحةء ولثلا د يفضي إلى ضياع المالء أو بقاء شغل الذمة إذ لا 
طريق إلى التخلّص إلا به. وسواء کان اجهل من اهتين أو ممن هو عليه. 
فإن وقعَ ع الصلح عجهول» م يصح؛ لأن تسليمّه واحبُ؛ والجهل به نعه. 
(فإن لم يتعذّر) عِلْمُ ههول لم يصح(" كتركة باقية صا الورقة/ الزوحة 
عن حصتها منها مع الجهل بهاء (فكبراءةٍ من مجهول) حزم به في ا 
وقدّمه ف «الفرو ع»). قال في «التلخيص»: وقد 0 أصحابنا الصلح عن 
اجهول امقر به به ععلوم» منزلة الإبراء من المجهول» فيصح على المشهور؛ لقطع 
النزا ع2». وظاهر كلامه في «الإنصاف» : أن الصحيح المنع؛ لعدم الحاجة 
إليه» ولأن الأعيانٌ لا تقبل الإبراءًَ. وقطع به في «الإقناع». قال في 
«الفروع۲): وهو ظاهرٌ نصوصيه. 


)١(‏ درس المنزل دُرُوساً: عفا وحفيت آثاره. «المصباح المنير» : (درس). 
(۲) أحمد ۳۲۰/۹ وأبو داود (5586)» من حديث أم سلمة مطوّلاً. 
(۲) ليست في الأصل و (م). 

.۷/٤ )9( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١549/1١7‏ 

(5) ليست في (م). 

)¥( يفكت 0 

.۳۹۹/۲ )0( 

(9) 507/4؟. 
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1۰۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


القسمٌ الفاني: على إنكار ؛ بأن يدعي عيناً أو ديناء فَينكِرَ أو ٠‏ 
بسكت وهو يجهلهم ثم بُصالحه على تفا أو نسي فيصح E‏ 
وه شمعة عرولا تمدن ی كينا وبيعا قحو 


(القسم الثاني) م ن قسمي ام بعال( : الصلح (على إنكار: : بأن 
يدعي) شخص على آخر (عيناء أو ديناً فيكر) المدّعى عليه (أو گت 
وهو) أي: المدّعى عليه رهل أي: المدّعى بى (ثم يصالحَه على نقد أو 
نسيئة) لأن المدعي مُلْحَاً إل التأخير بتأخير خصيهء يصح الصلح؛ 
للحير). لا يقال: هذا يحل عر الأنه يكين له اعد ي مال 
المدّعى عليه فحل ا لأن هذا يوحد في الصلح .ععنى البيع» » فإنه يحل 
لكل منهما ما كان حراما9) عليه قبله. وكذا الصلح معنى المبةء أو الإبراي 
بل معنى يحل خراماً: ما(ة) توصل به إلى تناول الحرم مع بقاء تحريهء 
كاسترقاق حر 3 استحلال() ب بضع م كار مُحرّم أو الصلح جر ونحوه. نه 
الصلح على إنكار (إبراء فينم حقه) أي: 0 عبن يه 1ن العو ض؛ 
لیدفع(۷) الخصومة عن نفسهء لا ف مقابلة حق نت عليه» ا شفعة فيه) 
آي المصالح عنه إن كان فصا من عقا (ولا يستحق) مدّعى عليه 
(لعيبي) وَحد في ا عنه (شيئا) لأنه لم د العوضَ ي مقابلټه؛ لاعتقاده 
أنه تلعه ا » فلا معاوضة. (و) يكون الصلحٌ (بيعاً e‏ 
فثله ردم أي: المصالح به عماادّعاه (بعيب) يجده فيه؛ لأنه أ حذه على أنه 
(۱) في (ص) و(م): «في المال» . 
(۲) وهو قوله ا : الصلح جائز بين المسلمين ...» تقدم ص ٤۰۷‏ . 
™( قي (م): اعرا . 
)٤(‏ ليست في الأصل و(س). 
(©) في (س) و(م): «إحلال» . 
(5) ليست ي (م). 
(۷) في (س) و(م): الدفع». 


ويخ الصلح. يقبت في مشفوع الشفعةٌ إلا إذا صا يبعض عين 
مدعئ بهاء فهو فيه كالمنكر. 

ومن علم بكذب نفسيه؛ فالصلحٌ باطلٌ في حقه» وما أخذه فحرام. 

ومن قال: صَالِحْنٍ عن الك الذي تدّعيّه لم يكن مقرأ به. 
عرض عمًا ادُعاه. 

(وفْسِخ الصلح) إن وقع على عينه وإلا طالب ببدله. (ويثبت ؛ في) 
شقص (مشفوع) ولح به (الشفعة) لأنه أحذه عوضا عَمًا ادغات كبا لتو 
اشتراه به (إلا إذا صالح) المدّعي مدّعى عليه (ببعض عين مدعْى بها) كمن 
ادُعى نصف دار بيد آخرء فأنكره, وصالحه على رَيعهاء «فهو أي: المدّعِي 
(فيه) أي: الصلح المذكورء (كالمنكر) المّعى عليه فلا يوخحذ معه بشفعق 
ولاا د لا ير ا 
هو عنذه. 

(ومن عَلِمٌ بكذب نفسيه) من مذع» ومدّعى عليه (فالصلح باطل في 
حقه) أما المدّعي؛ لان الصلح مبي على دعواءُ الباطلة. وأما المدّعى عليه؛ 
فلأنه مبيٌّ على ا د (وما أخذة) 
ES‏ و مدّعى عليه ما انتقصه من الحق 
بجحدِه (ف) هو (حرامٌ) لأنه كل لمال الغير بالباطل؛ ولا يُشْهّدُ له إن عَم 
ظلحه. نضا وإن صال المنكر بشيء» ثم أقام مداع ية أن المنكر أقرذ١)‏ قبل 
الصلح بالك ل تي > ولو شهدت بأصل الك وم يُنقض الصّلح. 

(ومن قال) لآخر: (صالحني عن اللك الذي تدّعيه لم يكن مُقِرا به) 
أي: بالملك للمقول() له؛ لاحتمال إرادة(") صيانة نفسيه عن التبذّلء وحضور 

بحلس الحكم بذلك. 
)١(‏ ليست في (م). 


(؟) في (س): «للمقر» . 
(۳) ليست في الأصل. 
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1۰4۹/۲ 


وإن صالح أحبي عن منكر لدَينِ أو عن باذڼه أو دونه صح ولو 
لم يقل: إنه و لَه ولا يرحعٌ بدون إذنه. 

وإن صا لنفسيه» ليكون الطلبُ له» وقد أنكر المدّعَىء أو أقرَّ 
والمدعى به دين أو عينُ» وعَلِمَ عجره عن استنقاذهاء لم يصح وإن 
ظن القدرة» و AES N‏ 


(وإن صالح أجنبيّ عن منكر لدين) بإذنه» أو بدونه صح لمواز قضائه 
عن غيره بإذنه» وبغير إذنه؛ لفعل على وأبي قتادة» وأقرّهما عليه مء وتقدّم 
في الضمان( . (أو) حي عن منر لعن ياذنه) أي: انكر أو 
بدونه) أي: إذنه» رصح الصلحٌ» رولو م يقْل) الأحني: رإنه)/ أي: انكر 
(وكله) لأنه افتداءٌ للمنكر من المخصومة» وإبراءٌ له من الدعوى» (ولا يرجغ) 
الأحنيّ بشيء ما صالح به عن المنكر في المسألتين إن وقع(" (بدون إِذنِه) في 
الصلح والدفع؛ لأنه ادى عنه ما لا یلزمه» فكان شيعا كما لو تصدّق عنه» 
فإن أَذِنٌ انكر للأحنيٌ في الصلح» أو الأداءِ عنه» رَجَعَّ عليه إن نواه. 

(وإن صالح) الأحنيٌ المدّعِيء (لنفسيه؛ ليكون الطلبُ له) أي: الأحنبي؛ 
(وقد أنكر) الأحبئ (المدّعَى) أي: صحة الدعوى» لم يصح؛ لأنه اشتزى من 
المدّعي ما لم يبت لهء ول تتوه إليه عصومة يفتدي منهاء أشبه ما لو اشتزى 
منه ملك غيره. (أو أقرَ) الأحني» (والمدّعى) به (دين) لم م لأنه بيع دين 
لغير من هو عليه» (أو) هوء أي: المدّعى به (عينٌ) وأقر الأحبو(" بهاء (وعَلِم) 
الأحيوة (عجزه عن استنقاذؤها) من مدّعى عليه 8 يصح) الصلح؛ ؛ لأنه بيع 
مغصوب لغير قادر على أخذه (وإن ظن) الأحنبي (القدرة) على استنفاذهاء 

صح؛ E‏ اشرت من مالك ملکه القادر على أحذه في اعتقاده. 
(۱) ص۲۸۰ 


(۲) في (س) و(م): «دفع» . 
(۳) ليست في (م). 


أو عدمُهاء ثم تبينت» صح. . ثم إن عجر خير بين فسخ وإمضاء. 
فصل 


2 5 5 
ويصح صلحٌ مع إقرار » وإنكار » عن قود وج كك لسعم اد ا 
e 2 2‏ 


(أو) ظنّ (عدمّها) أي: القدرةء (ثم تبيّت) قدرته على استنقاذهاء (صح) الصلح؛ 
لأن البي تناول ما يُمكن تسليمّه فلم ينر ظ٠‏ عدمه» (ثم إن عجن الأحنبيٌ 
بعد الصلح ظانًا القدرة على استنقاذهاء (خيرَ ) الأحنبي (بين فسخ) الصلح؛ لأنه لم 
يُسلم له المعقود عليه فكان له الرجوعٌ إلى بده (و) بين (إمضاء) الصلح؛ 7 
e‏ اي 0 
الحرقر”: دك وقال القاضي: e‏ ا 
العبن» ورحع م الأحببي با ا دی عنه إن آذه 5 دفعه» وإن أنكر 9 مدعى عليه“ الإذن 
فیه(°)» أي: الدفع» فقوله بيمينه» وحکمّه کمن أ دی عن غيره ديناً بلا إذنه. وإن 
N Cs 0‏ 
فلا ل شرل يو هه واد قال لأسي لمي تدرف الك عن 
صحه ة دعواك, وتسالك الصلح عنه» ووكلي فيه فضالحة جح يّ وكان الحكم 
كما ذكرنا؛ لأنه هنا لم يُمتنع من أدائه. قاله في «ا مغن ملخصاً. 
فصل فى الصلح عما ليس بمال 
8 5 05 1 00 2 5 

(ويصح صلح مع اران و)مع (إنكارٍ عن قوډ)( في عش ود 
)١(‏ في الأصل: «ظته». 
(۲) في (م): «بلده» . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير ولإنصاف .٠١٦١/١۳‏ 
(4-5) ليست لي (س). 
(0) بعدها في (م): «وإن أنكر الإذن فيه» . 
(5-5) ليست في (س) و(م). 
(۷) ۱۲-۱۱/۷. 
(N)‏ القَوّد: القصاص. «(القاموس الحيط» ی 


4۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


تھی الإرادات 


1/1 


وسكنى» وعيسيو» بفوق ديق وما بت مهرأء حالاً ومؤجلاً. لا 
بعوض عن خيارء أو شفع أو حادٌ قذفي وتسقط جميُها. ولا 
ارقا أو شارا ليُطلقه: أو شاهداً ليكثم شهادته. 


ومن صالح عن دار أو نحوهاء فيال م ا ا اا اط ا ee‏ 


(و) عن (سُكنى) دار ونحوهاء (و) عن (عيب) في عوض» أو معوض(. قال 
ف J:‏ ن م بجر بي ذلك؛ ا : يعم فن قود 
(بفوق دِيِّ) ولو بلغ ديات أو قيل: الواحب أحدٌ شيئين؛ لما روي أن الحسن 
والحسهن وسعيد بن العاصن يدلا للذي وحب له القصاصن على ن بن 
حشرم(" سبح وياتيء فأبى أن يُقبلها» . ولان المال غير متعين» فلم يقع 
لمر ي مقا ا رما يعبت مهرً) في نكاح من 
نقٍ أو عَرْض» قليل أو كثيرء (حالاً ومؤجًا لأنه يصح إسقاطه» و(لا) يصح 
صلح (بعوّض عن خيار) : بيع أو إحارة» (أو) عن (شفعةٍ أو) عن (حَد 
قذف) لأنها ا تشراع لاستفادة مال» بل الخيارٌ؛ للنظر في الأحظء والشفعة؛ 
لإزالة ضرر الشركةء وحدٌ القذف؛ لاجر عن/ الوقوع في أعراض الناس. 
(وتسقط جميغها) أي: الارن رالكحة وح د القذف و بالصلح) لأنه رَضضِي 
بتركها. (ولا) د يصح أن يُصالِح (سارقاًء أو شاربا؛ ليُطْلقَم ولا يَرقعه للسلطان؛ 
لأنه لا يصح ا العوض في مقابليه. (أو) يُصَالِح (شاهدا؛ ليكتكم شهادتم 
لتحريم كتمانها إن صالمه على ألا يشهد عليه بحن لله» أو لآدمي» وكذا على 
أن لا يُشهد عليه بالزور؛ لأنه لا يقابل بعوض. 
(ومن صالح) حر (عن دار أو نحوها) ككتابء وحيوان» بعرّض» (فبان 


(1) في (م): للمعرض» . 

(۲) الفروع 770/4. 

(۳) هو: هدبة بن حشرم بن كرزء من بادية الحجازء شاعر فصيح مربحل» كان راوية الحطيئة؛ قتل 
رحلاً من بن رقاش» في حبر طويل» قتل نحو سنة حمسين للهجرة. «الأعلام» ۷١-٦۹/٩۹‏ 

` . ٠٤١٤ -١٠٤١۲/۳ القصة في «الكامل» للميرد‎ )٤( 


a0 


العوضُ مسبّحَقًا ما ربجم هابقع ارا رالرى وي ارعان .ار 
قيمةٍ المستحق مع إنكار. وعن قَوَّدٍ بقيمة عوض. وإن علما ll‏ 
ويحرم أن يجري في أرض غيره» أو سطحه ما بلا إذنه. ويصح 


العوض مستحقًا) لغير المصالحء أو بان القن حرّاء (رجع بها) أي: الدار 
ونحوها المصالّح عنها إن بقيت» وببدها إن تلفت» إن كان الصلحٌ (مع إقرار) 
المدّعى عليه؛ لأنه بيع حقيقة» وقد تبن فسادٌه لفسادٍ عِرَضِهء فرحع فيما كان 
له» (و) رحع (بالدّعوى) أي: إلى دعواه قبل الصلح» (وفي «الرعاية»: أو 
قيمة المسة 0 
غير مالء أشبه ما لو صالح بعصیرء فبان مرا فووا انا کا 
قبله. ووج ما في «الرعاية»: أن ا رضي بالعوض» وانقطعت ا 
EE‏ فكان له قيمته. ورد: : بأل الصلح لا كر له؛ روشا ١‏ 
رج السلح رعن قوم من نفس» أو دونها بعوض» وبان مستحمًا (بقيمة 
عوض) ) مصالّح ا تسليوذ؟» ما ل عوط نه وكذا لو صاخ عد 
بقنْ» فرج حرًا. (وإن علماه) أي: ص المتصالحان أن الغوضّ مستحَقٌ أو 
حر حال الصلح» (فبالدية) يرحع ولي ا خصول ارا على ر 
التعياص) فيسقط إلى الدّيّق وكذا لو كان مجهولاًء كدارء وشجرة» 
التسمية» وتحب الدية وإن صالح على عبد أو بعير» وغوه مطلق» صح وله 
الوّسّط. 

(ويّحرمٌ أن يُجري) شخص رفي أرض غيره» أو) في (سطحه) أي: الغير (ماء) 
ولو تضرّر بتركه (بلا إذنه) أي: رب الأرض؛ أو السطح؛ لتضرره» أو تضرر أرطيه» 
وكزرعهاء (ويصح صلحه على ذلك) أي: إحراء مائه في أرض غيره» أو سطحه. 


. ف (س): «اتعليم»‎ )١( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


بعوض» فمع بقاء ملكه» إحارة» وإلا فبيع. ويعتبرٌ علم قدر الماء بساقيته» 
وماء مطر برؤية ما يزول عنه» أو مساحته» وتقدير ما يجري فيه الماء. 
لا عمقه» ولا مدته» للحاجةٍ كنكاح. 


(بعوض) لأنه إما بيمٌ» وإما إحارة» (ف)إن صالّحه على إحراء مائه في أرض 
غيره؛ أو سطجه (مع بقاء ملکه) أي: رب امحل الذي يجري فيه اماي بأن 
تصالحا على إجرائه فیه» و بحاله فهر (إجارة) لأن المعقود عليه المنفعة 
(وإلا) بأن لم يتصا حا على إحرائه فيه مع بقاء ملکه» (ف) هو (بيعٌ)(0 لأن 
العوض في مقابلة امحل (ويُعتبر) لصحة ذلك إذا وَقَعَ إحارة (عِلُمُ قَدْرٍ الماع 
الذي يُجريه؛ لاختلاف ضرره بكثرته وقلقِهء (بساقيته)<" أي: الماء الذي 
يَخرج فيها إلى المحلّ الذي يجري فيه؛ لأنه 0 
(و) عِلْم قر (ماء مطرٍ برؤية ما) أي: حل (يزول عنه) من ا و أرض» 
أو بلمساحته) أي: وك قذر طوله وعرضه؛ يعم ا (وتقدیر ما 
يجري فيه الما من ذلك انحز”. و (لام يُعتر عم قذر عُمّْقِه) لأنه إذا ملك 
عن 0 أ 0 كان له إل الوم فله النزولٌ فيه ما شاء. وف 
«الإقناع»(: يعتبر إن وقع ا ة. (ولا) ع (مدته) أي: الإحراء؛ (للحاجة) 
إذ العقدُ على ا في موضع الحاجةٍ جائزٌ ٠‏ (كنكاح)0© وڼ «القو اعدٍ»(): 
ليس بإحارةٍ محضةٍ بل هو شبيةٌ بالبيع. | 

)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فمع بقاء ملكه إحارة» وإلا فبيع. ظاهره: أنه إن نص على 
بقاء الملك كان إحارة» وإلا كان بيع ولو في حالة الإطلاق. محمد الخلوتي]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [المراد بالساقية: الأنبوبة لا القناة؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا. 
محمد الخلوتي]. 

(۲) في (س): «ملتها»ء وهي نسخة في هامش الأصل. 

)٤(‏ التخم: حدٌ الأرض» والحمع: تخوم. «المصباح المنير»: (تخم). 

© فريس" 

() في (): (کنحاح). 

(۷) القاعدة السابعة والثمانون». ص١٠٠۲‏ 


منتهى الإرادات 


واا ج وسر الصاح على ساقية قيةٍ حفورةٍ» لا على إحراء 
ماءِ مطر على سطع اوا رض. وموقوفة كمؤجرة. 
وإن صالحه على سقي أرضه من نهره» AS SDE‏ 


(ولتسأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورقم(٠‏ في أرض استأجحرهاء, ‏ شرحنصور 
أو استعارهاء/ ليحري الغرُ ماه فيها؛ لدلالتها على رسم قدیې» فان e E‏ 
حفورة م يجر إحداثها فيها. و (لا) يجوز لمستأجر» ومستعير الصلح (على 
إجراء ماء مطر على سطع أو) على (أرضيٍ لأن السطح يتضرًر ا وم 
ۇن له فيه» والأرض يُجعل لغير صاحبها رسع" فرعا ادّعى به0") رب ؛ الماء 
املك على صاحب و الأرض. ;)€ أرض (موقوفة كمؤجرة) 5 الصلح عن 
ذلك» فيجوزٌ على ساقية محفورةء لا على إحداث ساقية» أو إحراء ماء مطر 
عليها. وفي «المغ»29): الأولى أنه يجورُ له» أي: الموقوف عليه حَفْرٌ الساقية؛ 
لأن الأرضّ له» وله التصرّفُ فيها كيف شاءء ما ل ينقل الملكَ فيها إلى غيره. 
فأحذ منه صاحبُ «الفرو ع»() أن الباب» والخوحة0)» والكوة")» ونحرّها لا 
يجوز في مؤجرةٍ. وقي موقوفة: الخلاف» أو يجوز قولا واحدا. قال: وهو 
أولى. قال: وظاهره: لا تعتبر المصلحة:؛ وإِذنُ الحاكم» بل عَدَمُ الضرر. 

(وإن صالحه على سقي أرضيه) أي: زي مثلا (من نهره) أي: عمرو مثلاء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في شرح الإقناع» : هذا ما جزم به في «الإنصاف» وغيره» 
وفيه نظر! لأن المستعير لا يملك المنفعة» فكيف يصالح عليها؟! ولهذا لا يجوز أن يوجر أو يعيرء وعلى 
تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض» كما يأتي فيما لو أحرها 
بإذن المعير]. 
(۲) في (س): «رمعها». 
(۳) ليست فی (س) و (م). 
5 ۷/. 
۷/٤ )0(‏ -0. 
(1) الخوحة: كوّة تودي الضوءً إلى البيت. «القاموس المحيط): (حوخ). 
(۷) الكوةء ويضم: ارق في الحائط. «القاموس المحيط»: (كوي). 


<Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا 
ويصح شراءٌ مر في دار وموضع بحائط بسح بابأء ومُقعةٍ تحفر 
جرأء وعلو بیت E‏ إذا وصف؛ لمن أو.يضع عليه بنياناء أو 


۶ 


عه و ومع زواله. له الرحوع .عمدته وإعادته مطلقاء 


والصلح على عدمها» فمعمف وه ةةة ةم مم م ءءء ةم ممم م ةم مو م وو نه م وم ةم ممم من 


(أو) من (عينه) أو بثره المعيِّنِ (مُدَة ولو) كانت مدة السقي (معيّسة. لم 
يصح) الصلح بعوض؛ لعدم ملك الماء. وإن صالحه على ثلث النهرء أو العين» 
ونحوه» صح والماء تبح للقرار. 

(ويصح شراءٌ مر في دار) ونحوها من مالکه» (و) شراءً (موضع بحائط 
يُفتح باباء و) (بقعة تحقر بثرا) لأنها منفعة مباحة فحاز بيعهاء 
كالأعيان. (و) يصح شراءٌ (عُلُو بيت ولو م يسن) البيت» (إذا وصِف) 
البيت ليعل (ليبني) عليه» (أو) ل (سيضع عليه) أي: العو (بنياناء أو) يضعَ 
عليه (خشباً موصوقين) أي: البنيان والمنشب»؛ ؛ لأنه ملك للبائع» فحاز له 
بيعُهء کالقرار. (ومع زواله) أي: ما على العو من بنيان» أو حشبي (لهم() 
أي: رب البنيان22"2 أو الخشبيء (الرجوغ) على رب سمل (ب)أحرة (مدته) 
أي: مدَّةٍ زواله عنه. وقيّده في «المغي»(2) .ما إذا كان في مدَّةٍ الإحارةء وكان 
سقوطة؟) لا يعود. فمفهومُّه: أنه لا رجوع في مسألةٍ البيع» والصلح على 
التأبيد*»» ولا فيما إذا كان ل يمكن عرد وهو واضح. (و) له (إعادته 
مطلقا) أي: سواءٌ زال لسقوطه؛ و سقوط ما تحته» أو ديه له أو غيره؛ لأنه. 
استحق إبقاءه بعوض. (و) له (الصلح على عدمها) أي: الإعادة؛ لأنه إذا جاز 
(1) ليست لي (س)» وف (م): «وله). 


(۲) في (س) و (م): «البناء. . 
م اوم وى 


)٤(‏ في (م): «سقوطها)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
(5) في (م): «التأييد». 


كعلى زواله. EA‏ ب نت ]ذا لعفي 
بقي» وله أحرة المثل. 
فصل فى حكم الجوار 

إذا حصل في هوائه» أو أرضه» ا و د 

(كىما له الصلح (على زواله) أ ي: رفع ما على العُلْوٍ من بنيان» 0 
خحشبي) سواءً صالّحه عنه بمثلٍ العوض المصالح ؛ به على وضعه» أو أقل أو 
أكثر؛ لأنه عوضٌ عن التفعة امستحقة له صح ما اتفقا عليه. وو 
له مسيل ماءِ في أرض غبره» أو ميزابٌ ونحوه» فصالح رب الأرض مستحقّه 
يزيل عنه بعوض» جاز. (و) له (فِغله) أي: ما تقدّم من الممرء وفتح الباب 
في الحائطء وحَقر البقعة في الأرض بتر 0 
(صلحا أبدا) لأنه جور بيعٌه وإحارته» فجاز الاعتياض عنه بالصلح » (أو) فِعله 
(إجارة مدة معت لأنه نفع مباح مقصود (وإذا مضت» بقي» وله) أي: 
مالك العو (أجرة امعم ولا يالب بإزالة بنائه وحشبه؛ لأنه العف فيه لأنه 
يُعلم أنها لا تستأحر كذلك إلا للتأبيددا» ومع التساكت له أحرةٌ امثل» دک 
معناه ابن عقيل ف «الفنون»). 

قلت: وعلى قياسه الحاكورة(” المعروفة. 

فصل فى حكم الجوار 

بكسر اليم مصدر:/ جاور وأصله: الملازمة. ومنه قيل للمعتكف: 
بحاور» لملازمة الجار حاره في المسكن. وفي الحديث: «ما زال حبريل يوصييٰ 
بالجارء حتى ظننت أنه سيورثه49). (إذا حصل في هوائه) أي: الإنسانء أو 
على جداره؛ (أو) في (أرضه) الي يملكهاء أو بعضّهاء أو ملك نفعهاء أو بعضّهء 
)١(‏ في (م): «اللتأييد». 
)( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7۳7 - --1۷1. 


(۳) الحاكورة: أرض تُحبّس لزرع الأشجار قرب الدور. «المعجم الوسيط»: (حكر). 
)٤(‏ أخرحه البحاري »)1۰۱٤(‏ ومسلم »)١٤١()۲٦۲٤(‏ من حديث عائشة. 


4o 


منتهى الإرانات 


۱1۲/۲ 


منتهى الإرادات 


غصنْ شجر غيره» أو عِرَقُهه لزمّه إزالثه» وضّمِنَ ما تلف به بعد طلبو. 
فاك أن كلد تست ی ولا من مقا خائطة ر رق دنه 


ا 
وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهماء جار ولم يلزم. 


(غصنُ شجر غيره. أو عِرْقُم أي: حصل في هوائِه غصِنْ شجر غيره؛ أو 
ل ف أرضية عرق شجر غيره» (لزمه) أي: رب الغصن» والعِرّق» إزااشم 
بردّه إلى ناحية أحرى» أو قَطْعهء سواءٌ اثر ضرراء أَوْ لا؛ ليخلي مِلكّه الواحب 
إخلاوٌه» والهواءٌ تابع للقرار. (وضمن) رب غصنء أو عرق (ما قليف به بَعْدَ 
طلبي) بإزاليه؛ لصيرورته متعديا(') بإبقائه» وبناه في «المغيي»(") على مسألة ما 
إذا مال حاقطه» فلم يهدمه حتى أتلف شیعا» فعلیه"): لا ضمان 5 EY‏ 
كما صححه في «الإنصاف»9*»» لأنه ليس من فِعْله. (فإن أبى) رب غصن أو 
عرق إزالته» (فله) أي: رب اهواءِ والأرض» فطعم أي: الغصنِ والعرق» إن 
م رل إلا به» بلا حاكم ولا عَْء؛ ؛ لأنه لا يلزمه إقرارٌ مال غيره في ملكه بلا 
رضاه» و يُجبّر ربّه على إزالته؛ a,‏ و( يصح (صلځه) 
أي: رب الغصن أو العرق عن ذلك بعوض» (ولا) صلح رمن مال حائطهء أو 
لق خشبّه إلى ملك غيره, عن ذلك) أي: إبقائه كذلك (بعوض) لأن شغله 
ملك و الآخر لا اطنط ۰ 

(وإن اتفقا) أي: رب الغصن والهواءء أو الأرضٍ رر عدي (أن 
الغمرة له أو) على أن الشمرة (بينهماء جاز) لأنه أصلح من القطع؛ (ولم 
يَلزم) الصلح؛ لأنه يؤدي إلى ضرر رب الشجرء لتأبيدٍ استحقاق الثمرةٍ عليه» 
() ۰/۷-. 
(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 175/17. 


4“ 


و حرم إخراجٌ دكان» ودكة بنافذ» فِيَضْمن ما تلف به. وكذا جنا 
وساباط» وميزاب» إلا بإذن إمام أو نائبه» بلا ضرر؛ بأن يمكن عبور 


- ټ 
محمل. 


۶ 


أو مالك الهواء أو الأرض؛ لتأبيدٍ بقاء التق أو العرق في ملکه» فلكلٌ منهما 
فسخه . فإن مضت مد اي رد لمر من دفع ما صالّح به من 
الثمرقء تدان اچ المثل. 

(وحَرَمَ إخراج د ذُكان) بضم الدال» (و) إخراج (د کت بفنتحهاء قال في 
«القاموس»: والدّكةٌ الفح والدّكان بالضم: بناءً يطح أعلاهُ للمَقَعَدا). 
وفي موضع ار الدكان» كرّمّان: و (ب)طریق (نافل) سواء 
ضر بالمارَةٍ أو لا؛ لأنه إن لم يض حالاء فقد يضرٌ مالا رجو ا 
الإا أولا؛ لأت ليس له أن يأذن فيما ليس فة متصلحة» لا سيما مع احتمال 
أن يضر (فيضمن) مُخحرج ذُكَانِء أو دكة» (ما تلف به) لتعدّيه (وكذا 
جناخ» و) هو: الروْضَ0) على أطرافي مشي أو حجر مدفونةٍ في الحائط. 
و (ساباطً) وهو المستوي للطريق على جدارين. (وميزاببً) فيَحرمٌ إخراحها 
بنافذرء (إلا بإذن إمامء أو نائبه) لأنه اب المسلمينة :فاده كإذنهم» ولحديث 
أحمد أل عمرّ اجتاز على دار العباس» وقد 20 إلى الطريقء فقلعه: 
فقال: تَقَلَعُه وقد نصبه رسول الله َو بيده؟! فقال: والله لا تنصبّه إل على 
ظهري» فانحنى حتى صعِدَ على ظهره» فنصبّه*». ولجحريان العادةٍ به (بلا ضرر 
بان يُمكن عبوز مَحْمِلِ) من تيه وإلا لم جز وضعه؛ ولا إذنه فيه فن كان" 


)١(‏ القاموس المحيط: (دكك). 

(۲) القاموس المحيط: (دكن). 

(5) ف (م): «أضر». 

)٤(‏ الروشن: الرف. «لسان العرب». (رشن). 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده») (۱۷۹۰)» من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بنحوه. 


يفك 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


11۳/۲ 


ويحرُم ذلك في ملك غيره» أو هوائه» أو دربو غير نافل» أو فتح 
باب في ظهر دار فيه لاستطراق» إلا بإذن مالكه» أو أهله. 

ويجوز لغير استطراق وف نافذٍ» وصلح عن ذلك بعوض» ونقل 
باب في غير ناف إلى أوّله RE‏ ل 


الطريق منخفضاً وقت رع | ثم ارتفع؛ لطول الزمن» فحصل به ضررٌء 
وحبت إزالته. ذكره الشيخ 3 تق الدين(. 

(ويّحرمٌ ذلك)/ أي: إحراج ذكان» وذَكة» وجناحء وساباطي 
وميزاب(" رفي ملك غيره» أو هوائه) أي: الغيرء (أو) في (درب غير نافار» 
أو فتح باب في ظهر دار فيه) أي: الدرب غير النافذ؛ (لاستطر اق إلا بإذن 
مالجه) إن كان في ملك و غير ه» (أو) إلا بإذن (أهله) أي: الدرب غير النافذِء 
إن فعِلّ فيه؛ لأن الدرب مِلْكُهم » فلم يجز التصرّفُ فيه إلا بإذنهم. 

(ويجوز) 3 بابو في ظهر دار في دربي غير ناف بلا إذن أهله (لغيرٍ 
استطراق) كلضوءء وهواء؛ ل الح لأمله في الاستطراق» ولم راهم 
فيه» ولان غایته الصف في ملك نفسيه برفع بعض حائطه. (و) يجوز فح 
ذلك» ولو لاستطراق (في) زُقاق (نافلى لأنه ارتفاق عا لا يتعيّنْ له مالك 
ولا إشرار فا على لازن (و) يحو (صلح عن ذلك) أي: عن إخراج 
دُکان» ودكة ملك غير وحناحء وساباط» ومیزاب() بهواء غرره» 
والاستطراق في دربو غير ناف (بعوض) لأنه حقّ لمالكه الخاص؛ ولأهلٍ 
الدرب» فجاز اح اليوض عنهة کنا الحقوق» ومحله في الجناح ونحوه إن 
عَلِم مقدارٌ خروجه وغلوه. 

(و) جوز (نقلُ باب في) دربي (غير افلم من آخره (إلى أوّله) لتركه بعض 


(۲) في م): «ميزان». 


E۸ 


بلا ضررء كمقابلة باب غيرو» ونحوه. لا إلى داحل» إن لم يأذن من 
فوقه. ويكون إعارة. 

ومن رق بين دارين له متلاصفتَين» باباهما في درن مشستركين» 
واستَطْرَقَ إلى كل ِن الأخرى؛ جارٌ. 

وحرّم أن يُحلدث ,علكه ما يُطرٌ بجاره» كحمام OES‏ 


حقّه في الاستطراق» فلم يُمنع منه. 

زلا ضر فإن كان فيه نز مع بت (كمأن فتحه في (مقابلةٍ باب 
غيره وخوم كفتجه عالاً صد إلي سم يُشرفُ منه على دار جاره» و (لا) 
يجوز نقلُ الباب بدرب غير نافل من أله رای داخل) منه. نصّاء (إن لم يأذن 
من فوقه) أي: الداحل عنه؛ لتعدّيد(') إلى و لا طرف له فيه. (و) 
إن : أذن من فوقه» جازء و (يكون إعارة) لازم فلا رحوعَ للآذن بعد فح 
الداعل وسد الأوّل» كإذنه في نحو بناء على جداره؛ لأنه إضرارٌ بالمستعير. 
کی و و ا ات اک اال کے ره سكين 1 
يعلكه إلا بإذن ثان. 

(ومن خرّقَ بين دارَين له) أي: الخارق» (متلاصقتين) من ظهرهما 
باباهما في درن مشّركين) أي: باب کل واحدة منهما في درب غير ناف 
(واستطرق) برق (إلى كل) من الداريّن (من الأخرى, جاز) لأنه إنما 
استطرق من كل دربو إلى داره الي فيه» فلا يُمنع من الاستطراق منها إلى 
موضع آخخرء كدار واحدةٍ لها بابان دحل Es‏ 

(وحَرُم) على مالك (أن يُحلدث بملكه ما يضر جار كحَمّام) يتأذى 
(؟) ف (س): «الاستطراق). 
(7) معونة أولي النهى 470/4. 


(4) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وحرم أن يحدث. علم منه: أنه لو كان سابقاً على ملك 
الجارء لم تلزمه إزالته» كما صرح به في «الإقناع؟]. 


٤۹ 


منتهى الإراد 


شرح منصو 


منتهس الإرادات 


114/۲ 


و 5 م جز لماره تعلية 
سطجه؛ ليمنع الما أو ليكثرَ ضرره. 


للا لك اي ا ل ليو 
ويحرم تصرف في جدار جار» أو مشترّكِ» بفتح روزن RET‏ 


وكزيفي ورحى وتنوز. وله منعه إن فعلء كابتداء إحيائه» وكدق» 


حاره بدخانه» أو ينض( حائطه .عائه» ومثله مطبخ سکر. 

(و كيف يتأذى جار بريجه؛ أو صل إلى بثره» (ورحي) تهتز بها 
حيطائه (وتتور) يتعدى دخاته إليه: ودُكان حدادةٍ وقصارة» كاد بده به 
الحيطان؛ ف «لا ضرر ولا ضرار)292) بجاره. 

(وله) أي: اجار (منغه إن عل ذلك (كابتداء إحيائه) أي: كما له منعه 
من ابتداءِ إحياءِ ما يجواره» تعلق مصالجه به» ( وک )ماله منعه من (دق» 
وسقيء يتعدّى) إليهء للخبر). وله تعلية داره» ولو أفضى إلى سد الفضاء عن 
جاره. قاله الشيخ تقي الدين9». (بخلاف طبخ وخبز فيه) أي: مله فلا 
يمنع منه؛ لدعاء الحاجة إليه» وضرره يسور لا سيما بالقرى. وإن ادُعى فساد 
بثره/ بكنيف و حاره أو بالوعته» اخقبر بالتفطء يُلقى فيهماء فإن ظهر طعمّه 
ا بالماء» نقلتا إن م يُمكن إصلاحهما. (ومن له حقٌ ماء يجري على 
سطح جاره» لم يجز حارو تعلية سطحه ليمنع الماع أن يجري على سطحه؛ لما 
فيه من إبطال حق حاره. (أو) أن يعليّه (ل »كي (ِيُكثرٌ ضررّة) أي: صاحب 
احق بإجرائه 0 ما علاه؛ للمضارَةٍ به. (ويّحرمٌ تصرف في جدار جارء أو) 
ل جدار (فصدر (مشترلك) بين المتصرّف وغيره (بفسح رَوْزَنَق وهي: : الكو بف 
)١(‏ ليست في (س)» ولي (م): «يتضرر). 

(۲) تقدم تخريجه .584/١‏ 


() هو قوله َة : «لا ضرر ولا ضرار». المتقدم آنفاً. 


2 


أو طاق أو ضرب ويد ونحوه إلا بإذنه. وكذا وضع خشبيء إلا أن 
كدار. 


الكافٍ وضمّهاء أي: الق في الحائط. 

(أو) بفتح (طاق» أو) ب««ضرب وتل) ولو لسترةء (ونحوه) كجعل رف 
فيه (إلا بإذن) مالکه» أو شریکه» كالبناء عليه . (وكذا) يحرم (وضع 
خشيو على جدارٍ دار أو مشرّك (إلا أن لا يمكن تسقيفٌ إلا به) فيجوز 
(بلا ضرر) نصاء (ویجبر) رب ؛ الجدار» أو الشريك فيه» على تمكينه منه» (إن 
ای یت أبن اھر مرفوعاً: «لا يمنعنّ جارٌ جاره أن كن حت علي 
جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ وا له لأَرمينً بها بين 
أكتافكم. متفق علیه(). ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجي يف اسه 
الاستناد إليهه ولا فرق بين البالغ» واليتيمء وانحنون» والعاقل. وم هر لوي 
الحائط أذ عوض عنه إذن؛ لأنه E GE‏ ذكره في 
«المبد ع»"). ,2 ا مسجد e‏ (دار ) ناء لأنه إذا حاز في يلك 
الآدمي مع شح وطيقة فس الله أول. زاق بين فح البابٍ والطاق9) 
وبين وضع الخشب: أن الخشب يُمِسِكُ الجائط» والطاق والباب يضوفهء 
ووضع م الخشبي تدعو ا إليه» جخلاف غيره» ولرب الجائط هدمه لغرض 
صحيح. ومتى زال الخشب بسقوطه» أو سقوط الحائط, ثم أعيذ فله إعادته 
إن بقي احور لوضعه. وإن يف سقوط الحائط باستمراره عليه» لزمه إزالقه. 
اة مسف را الب عن هاه عة ارت راه لن فيه تراز 
بصاحیه» ولا ضررَ على صاحب الحائط. ولیس لربّه هدمه بلا حاحةٍ» ولا 


)١(‏ البخاري (14717)؛ ومسلم .)١١١( )١1109(‏ ولفظه عندهما: الا يمنع جار حازه أن يغرز 
خشبه في جداره». 

4 ليه 

() الطاق: ما حعل كالقوس من الأبنية. «المعجم الوسيط): (طوق). 


<۳1 


منتهى الإراداد 


شرح منصور 


110/۲ 


وله أن يستند» و وحلوسه في ظله» ونظره في ضوء 
وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه يبناء معه» 
حبر كنقض عند خوفب سقوط. a eee‏ 
Î‏ 


ااا سس 


إخارته أو إعارثه» على وجو بنع المستحق من وضع خشبه. ومن وجد بناءه 
أو خشبّه على حائط جاره؛ أو مشر( ول يَعلّم سببه» وزال» فله إعادته؛ 
لأن الظاهرٌَ وضعه بحق» وكذا مسيلٌ مائه في أرض غيره» أو بجرى ماءِ 
سطحه(") على ا ونحوه» وإذا احتلفا ف أنه بحق أو عدوان» فقول 
1 ي: الإنسان (أن تا إلى حائط غيره» (و) أن (يُسيد فماشه 
وجلوسّه في ظلّه) بلا إذنه؛ لمشقة التحرز من وعدم الضّرر فيه. (و) جوز 
(نظره) أي ي: الإنسان (في ضوء سراج غيرم) بلا إذنه. ا م 
(وإن طلب شريك في حائط) انهدم» طَلَقَء أو وَقَضْوٍ (أو) في «(سقف 
انهدم)() مشاعاً بينهماء أو بين سفل() 56 وعلو الآخرء (شريكه) فيه 
(ببناء معه) أي: الطالبوء (أجين) المطلوب على البناء معه. نضّاء 
يجبّر على (نقض)ه معه (عند خوفب سقوط الحائط أو السقف؛ دفعا 
جور لحديث: «لا ضرر ولا ضرار)0"©. وكوت الملك لا خرمة له قي فة 
توجب الإنفاق عليه مُسَلّم لكنّ حرمة الشريك الذي يتضرّر/ برك البناء 
بيب بيب تبي 
)١(‏ في (م): «(مشتركا». 
(۲) في (م): «بسطحه». 
(۳) فوقها في الأصل: [أي: صاحب البناءء والخشب» والمسيل]. 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(0) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «الإنصاف»: لو كان السفل لواحدء والعلو لآحرء 
فالسقف بينهما لا لصاحب العلوء على الصحيح من المذهب]. 
(1) في الأصل: «سفلي». 


(۷) تقدم تخريجه .0814/١‏ 


é۲ 


فإن ابی» أحذ حاكم مين ماله أو باع عَرّضّه وأنقق. فإن تعذر» 
اقرّض عليه. 


وت بناه اذ ریا أو جاک ؛ أو لیرحع شرك رحع. ولنفسيه 
بآلتهء فشر كة. وبغيرهاء فله. وله نقضه» لا ن دفع شريكه IE‏ 0 


توحب ذلك. 

(فإن أبى) شريك البناءَ مع شريكه» وأحيره عليه حاكم» وأصرً» (أخذ 
حاكمٌ) ترافعا إليه (من ماله) أي: الممتنع النقدء وأنفق بقذر حصّيهء (أو باع) 
الحاكمٌ (عَرْضَه) أي: الممتنع إن لم يكن له نقد (وأنفق) من ثمنه مع شريكه 
بامحاصّة؛ لقيايه مام الممتنم» (فإن تعذّر) ذلك على الحاكم لنحو تي فاليم 
(اقازض عليه) الحاكم؛ ليؤدي ما عليه» كنفقة نحو زوجته. 

(وإن بناه) شریك (يإذن شريكيه (أو) بناه') بإذن (حاكمء أو) بدون 
إذنهماء (ليرجع) على شريكه» وبناه (شركة» رجعَ) لوجوبه) على المنفق 
عنه» فقد قام عنه بواحب. 

(و) إن بناه شريك (لنفسيه بآلته)9© أي: المنهدمء (ف المي (شركة) 
بینھما كما كان» ا اغ يُملكهاء 
E NN‏ قبل أذ نصفي نفقة تأليفه» كما أنه 
لیس له نقضه. 

(و) إن بناه لنفسيه (بغيرها) أي: غير آلة مهد رفم البناء (له) أي: 
الباني حاص (وله) أي: الباني (نقضه) لأنه ملک (لا إن دَفَعَ) له (شريكه 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (س) و (م): «الرجوعه». 
(۳) أي: بالأنقاض. «المطلع) ص۲٠٠.‏ 


۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


5 2 ق 2 : 
وكذا إن احتاج لعمارةٍ نهرء أو بثرء أو دولابيء أو ناعورةٍ أو 
قناه مشت ركة. 


ولا يمنع شريكٌ من عمارقٍء فإن فعل» فالماء على الشركة. 


نصف قيمته) فلا يملك نقضه؛ لأنه يحبر على البناء» فأحبر علىالإبقاء. 
وليس لغير الباني نقضًه» ولا إحبارٌ الباني على نقضه؛ لأنه إذا لم ملك منعّه 
من بنائه» فأولى أن لا ملك إجباره على نقضه» وإن لم يرد الانتفاعَ به 
وطالبّه الباني بالغرامة أو القيمة» ل يلزمه» إلا إن أَذِنَء وإن كان له رسه() 
الانتفاع» ووضع حشبوء وقال: إما أن تأحذ مي نصف قيميه» لأنتفعٌ به 
أو تقلّعه لنعيد البناءً بيشاء لزمه إحابقه؛ لأنه لا ملك إبطالَ رسويه 
وانتفاعه. 

(وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بثر؛ أو دولاب أو ناعورة؛ أو 
قناة() مشدركة) بين انين فأكثر» فیجبر تدر لق بل ان E‏ إن امتنع» وني 
الشف فا ي ا 

(ولا يُمنعُ شريكٌ من عمارة) تلك كالحائط9»: (فإن فَعَلَ) أي: عَمَرَ 
فيهاء (فالماءئ) بين الشركاء (على الشركة) كما كان» وليس للمعمر منعه ممن 
لم يُعمر؛ لأنّ القرارٌ له وامء ينب منه» وإغا أب ر أحدهما في نقل الطين منه 
ونحوه؛ ولیس له فيه عينْ مال» أشبه الحائط إذا عَمّره بآلتقهء وفي الرحوع 
بالنفقة ما سبق من التفصيل. 
a TT‏ 
(۲) حاء فوقها في الأصل: [فتح دال دولاب أفصحٌ من ضمّها]. 
() هي: الآبار الي تحفر في الأرض متتابعة؛ ليستخرج ماؤهاء ويسيل على وجه الأرض. «المطلع» 


ص٣۳٣۲‏ . 
)٤(‏ في (م): «الحائط). 


٤ 


وإِنّ بنيا ما بينهما نصفين» والنفقة كذلك» على أن لأحدهما أكثرء 
E‏ جو لسنلا عام لم يصح» ولو وصفا الحِمُل. 

إن عجر قوم عن عمارةٍ قناتهم» أو نحوهاء فأعطوها لمن 
ل د 

ومن له علو أو طبقة ثالئة لم شارك في بناءٍ انهدم تحت a‏ 


(وإن بنيا ما بينهما نصفَيّن) من حائطر وغيره» (والنفقة) بينهما وكذلك) 
أي: نصفين (على أن لأحدِهما أكثر) مما للآخر كأن() شرطا لأحدهما 
اثلتيّن» وللآخر الثلثٌ معلا لم يصح؛ لأنه صالح على بعض مِلْكِه يبعضه 
أشبه ما لو أقرَ له بدار قصالحه بسكتاها. 

(أو) بنياه على (أنّ كلا منهما يُحمّله ما احتاج) إليه؛ (لم يصح ولو 
وصفا الْحِمُل) لأنه لا ينضبط(©. 

(وإن عَجَرَ قومٌ عن عمارة قناتهم أو نحوها) كنهرهم» (فأَعطَّؤها لمن 
يَعمُرُها ويكون له(" منها جزءٌ معلومٌ) كنصني أو ربعء (صح) وكذا إن م 
يُعجزواء على ما يأتي في الإحارة» كدفع رقيق لمن يربيه بجزء معلوم منه» 
وغَرلٍ لمن ينسحُه كذلك. 

(ومن له عُلْوٌ من طبقتين» والسفلى©؟» لآخرَ» (أو) له (طبقة ثالفة وما 
تحتها لغيره؛ فانهدم السُفلى في الأولى» أو السّفلى أو الوسطىء أوهما ني 
الثانية (لم يُشارِك) رب العو (في) النفقةٍ على (بشاء) ما (انهدم تحعة) من 
سُفل» أو ل لأن الحيطان إنها تبنى لمنع النظر/ والوصول إلى الساكنء 
)١(‏ في (ص) و (م): «بآن». 

(۲) في (س): «لم ينضبط». 
(5) ليست في (). 
(5) في (م): «السفل». 


{o 


منتهى الإرادات 


11/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وأحبرَ عليه مالكة. ويلزم الأعلى ساره تمنع مُشارفة الأسفل. فإن استويا 


ومن هدم بناء» له فيه جز إن جيف سقوطه» فلا شيء عليه» 
وإلا لزمته إعادته. 


وهذا يختصُ به من تحته» دون رب العلو. 

(وأجبر عليه) أي: على بنائه (مالگه) أي المنهدم تحت؛ ليتمكن رب 
العو من انتفاعه به (ويّلزمٌ الأعلى) حعلُ (سارة تمنع مشارفة الأسفل) 
لحديث: «لا ضررٌ ولا ضرار»(. إذ الإشرافٌ على الجار إضرارٌ به؛ لكشفه 
جاره؛ وإطلاعه على حُرَيِه. (فإن استويا) فلم يكن أحذ الحارين أعلى من 
الآخعرء راشا زكا) في السارة؛ لأنه لا أول ويّة لأحدهما على الآخرء فإن امع 
نينا من ذلك» أحبر؛ لأنه حقٌّ عليه فأجبر عليه» كسائر اون ليشن 
له الصعودذ على سطحه قبل بناء سترة» حيث EE‏ جاره. ولا 
يلرم سد طاقه إذا لم يُشرف منه على جاره. ولا بتر ميم من اء عاط بين 
مِلكيّْهماء ويبي الطالب ي مِلكه إن شاء. 

رومن هدم بنا لهم أي: اهادم (فيه جزءٌ) وإن قل (إن خف سقوطه) 
حال هديه» (فلا شيءَ عليه) لشريكه؛ لوجوب هدمه إذن» (وإلا) يخف 
سقوطه (لزمته إعادئه) كما كان؛ لتعدّيه على حصّة شريكه؛ ولا يمكن 
الخروجٌ من عهدةٍ ذلك إلا بإعادةٍ جميعه. وقياسُ المذهب: يلزمه ارش نقصه 


بالنقض (), 


(۱) تقدم تخريجه ١/84ه.‏ 
(۲) في (م): «بالتقص». 


فق 


كتاب 
الحجُرٌ: منمُ مالك من تصرّفه في ماله. 
ولقلس: ر عليه دير حال يعجر عنه» من تصِوَّفِهٍ في 
ماله الموجوو مدة الجر 
وال لا مال له» ولا ما يدفعٌ به حاجته. وعند الفقهاء: 
من ينه أكثرٌ من ماله 


(اخجر) للفلس وغيره وهو - بفتح الحاءٍ وكسرها - لغة: التضبيق والمنع. 
ومنه سمي الحرام(١)‏ جراد لقولة تعالى: ویر اتج (افرقان: (YY‏ 
لأنه منوع منه» وسمّي العقلُ حجراً؛ لقوله تعالى :هلف وَلِكَ َم ای جر » 
[الفجر: ©]» لأنه يمن صاحبّه من تعاطي ما يَقبّحُ وتضرٌ عاقبته. 

وشرعاً:(مدعٌ مالك من تصرفه في ماله) سوا كان الع من فل الشسرعء 
کالصغیرء واجنون» والسّفيهء أو الحاكم» > كمنعه المشنزي من التصِرّف في ماله 
حتى يقضي الثمنَ الحال؛ » على ما تقدّم. 

(و) الحَجْرٌ (لفلس: من حاكم مَن عليه دين حال يَعجرُ عنه» من 
تصرفِه في ماله الموجوه) حال الجر والمتج دد بعدّه بإرش» أو هبق أو 
غيرهنا (مدّة الح أي: إلى وفاءِ دينه» أو حُكيه بفكّدء فلا حجر على 
مكلف رشيدء لا دينَ عليه ولا على مَنْ ديه مؤجَلٌ ويأتي» ولا على قادر 
على الوفاء» ولا من التصرّف في ذمتهِ. ْ 

(والقلس) لغة: (مَنْ لا مال) أي: نقد (له, ولا ما يدفعٌ به حاجته) فهو 
معدم سمي بذلك؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المال. (و) 
افلس (عند الفقهاء: من ذَيْنه أكثرٌ من ماله) مي مفلساء وإن كان ذا مال؛ 
لاستحقاق ماله الصّرف في حهة دينيء فكأنه معدومٌ» أو لما يوول إليه من عدم ماله 


يضف 


منتهى الإرادات 
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منتهس الإرادات 


11۷/۲ 


والحجر على ضربين 
لحق الغير > كعلى مفلس » وراهن » ومریض » رقن ومکاتبي 
ومرتات ومشاز بعد طلب شفيع) ET‏ ا بالبلدي أو 


بعد وفاءٍ دينه» أو لأنه يُمتَعُ من التصرّفي في ماله إلا الشيء التافة الذي لا 
يعيش إل به كالفلوس. 
(واخَجْرٌ) الذي هو منعٌ الإنسان من التصرّف في ماله (على ضربين): 
أحدهما: الحجرٌ (لحق الغير) أي: لغير(٠‏ المحجور عليه» (كهالحجر (على 
مُفلس) لق الغرماءء (و) على (راهن) لح المرتهن في الرهن(© بعد لزومه: 
(و) على (مريض) مرض مودت مَحوفاء فيما زادَ عن الثلث؛ لح الورئة» (و) 
على رقن ومكاتب) لق سيّدهما©» (و) على (مرتا) احق المسلمين؛ لان 
تركتّه في نع من التصرافي في ماله؛ لئلا يفوته"» عليهم؛ (و) على١2‏ (مشيز) 
في يقص مشفوع اشز شاه (بعد طَلْبٍ شفيع) له» على على القول بأنّه لايملكه 
بالطلب؛ لحق الشفيع» (أو) بعد (تسليوه) أي: تسليم البائع المشتري (الميع) 
يشمن حال / إذا امتنع المشتري من أداء الثمنء (ومالة بالبلدء أو) ار 
(قريب منه) فيحجرٌ على مشر نی كل ماله» حتى يوفيه؛ لحق البائع؛ وتقلدم. 
)1١(‏ في (م) : لغير). 
(۲) في (م) : «بالرهن» 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه :[ذْكرٌ القن هنا مبينٌ فيما يظهر على القول بأنه يملك إذا مُلّكء 
والصحيح حلافه» إلا أن بحمل الملك المستفاد من مالكه في التعريف على الأعم من الحقيقي وامجازي. 
محمد الخلوتي] . 
)٤(‏ في (م) :«سیده» . 


(5) في (س) : اليفوت» . 
(5) ليست في م) . 


E۸ 


الثاني: لحظاً نفسو كعلى صغيرِء وجنونٍ» وسفيه. 

ولا يطالّبْ» ولا يُحْحَرُ بدين لم يَحِل. 

ولغريم مَن اراد سفرأء سوى جهائٍ متعيّن» ولو غير مََحُوفِيء أو 
لا يِل قبل مدَيِهه ولیس بدينه رهنٌ يُحرز أو كفيلٌ مَلِيِءٌ منغه 


حتى يونّقه بأحدهما. 0000 


الضرب (الثاني) الحجرٌ على الشخص (لحظ نفسيه. ك)_الحجر (على 
صغير ومجنون وسفيه) لأنّ مصلحته عائدة إليهم: والحجرُ عليهم عام في 


أموالهم وذيهم. 
رولا يُطالبُ) مدينٌ بدين لم يحل (ولا حجر عليه (بدين لم يحل) لأنه 
لا یلزمه أداؤه قبل حلوله. 


(ولغریم مَن) أي: مدين» وظاهره: ولو ضامنا (أراد سفرا) أطلقه 
الأكثر وقيده الوفئ(ء والشارح")» وجماعة بالطويل . قال في 
«الإنصاف»: ولعلّه أولى» وجزمٌ به في «الإقناع»0*». (سوى) سفر (جهاد 
متعيّن(*2) لامر الإمام له ونحوه» فلا يُمنعُ من السّفرٍ له» (ولو) كان 
السفرٌ غير مَخُوفيٍ أ كان الدينٌ (لا يَجِلُ) أحنّه ربل مته أي: 
السفر» (وليس بدينه) أي: الغريم الذي يُريد مَديثه السّفر (رهن يُحرز) 
الدينُ أي يفي به (أو) ليس به (كفيلٌ مَليٌ) قادرٌ بالدين» (مَنعُةُ) مد 
خبره ولغريم المتقدم» أي: لرب الدين منعٌ مدينه من السفر (حتى يولقه 
بأحدهما) أي برهن يحرزء أو كفيل ملي لما فيه من الضّرر عليه بتأخير حقه 


.ه۹۱/١ في المغني‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۹-۲۲۸/۱۳. 

(۳) المصدر السابق ۲۳۱/۱۳. 

.TAV/Y (4) 

(ه) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [عْلِمَ منه أنه لو تعن عليه الح له منعه ويُفرّقُ بينه وبين الجهادي 
بأد الجهادَ نفعٌه عام بخلاف الحج]. 


طرق 
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يس ا ن أحرّمٌ. 


وجب وفاءٌ حال فورا على قادر» بطلب ربّهء فلا يَتَرخْصُ من 
سافرٌ قله ويُمْهَل بقدر ذلك. ويحتاطُ إن خييف هروه علازمیه أو 


كفيل» أو ترسیم. 


بسفره» وقدومّه عند مَحِلَهِ غير متیقن» ولا ظاهر. وعْلِمَ منه أنه لو كات به 
رهن لا پحرزه» أو كفيلٌ غير ملب له مه أيضاً حتى بو ٩‏ بالباقي» وإن 
ار غريم مدين وضامتّه السفرَّ معأء فله منعُهما ومن(" اهما شاء» حتى 
رو كنا سبق . 

و (لا) يملك رب دين (تحليله) أي: المدين (إن أحرم) ولو بنفل؛ لوحوب 
إتمامه. قال الشيخ تفي الديد0©: له مع عاحزء حتى يقم كفيلاً بيدرنه. أي: لأنه 
قد تحصلٌ له ميسرةٌ ولا يتمكّنُ من مطالبته؛ لغييته عن بلډه» فيطلبه من الكفيل. 

(ويجب وفاء) دين (حال فورا على) مدين (قادرٍ بطلاب ۽ ربّه) لحديث: 
«مَطْلُ الغي ظَلْهو9). الات يتحقق المطل» زفلا ين خصُ من سافر قبله) 
أي: الوفاء بعد الطلب؛ لأنه عاص بسفره» (ويْمَهّل) مدين (بقذرٍ ذلك ) 
أي: ما يتمكنُ به من الوفاءء بأن e‏ عسجل أو سوق» و بداره» أو 
حانوته» أو بلا آخرّء فيُمهل بقدر ما ُحطيره فيه. (ويحتاط) رب دين ران 
خیف هروبّه) أي: الملدين (علازمیه) إلى وفائه» (أو) خا (بکفیل) 
مليء؛ (أو ترسیم)) عليه 15 بين الحقين. 

, في (م) : (ايتوثق»‎ )١( 

(۲) ليست في (م) . 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۸/۳۰. 

.۳۹۸ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال ابن نصر ا لله: اسم الإشارة هنا راحع لغير مذكورء فلينظر فيه. اتتهى. 
والأصل بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء إلا أنه معلوم من السياق. قاله شيخنا في «الحاشية» محمد الخلوتي]. 


(1) في (م): «ترسم» » وكتب فوقها في الأصل [أي: ت وكيل في حفظه] . والترسيم: اصطلاح من العصر 
المملوكي؛ معناه: اعتقال الشخصء أو وضعه تحت المراقبة. (معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية) ص1 .٠١‏ 
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وكذا لو طلب تمكيته منه محبوسٌ» أو بو کل فيه. وإن مطلّه حنّى 
شکاه» وجب على حاكم أمرةُ بوفائه بطلب غريمه» ولم حجر عليه. 
وما عُرم بسببه» فعلى ماطل» وإن تعيب مضمونٌ فغرمٌ ضامن بسبيه 
أو شخص لكب عليه عند ول الأمر» رَحمَّ به على مضمونٍ 
وکاذب. 


(وكذا لو طلب تهكيته منه) أي:(© الإيفاءِ (حبوس) فيمكن منه» ويُحتاط 
إن یف هروبه» كما تقدّم؛ (أو) أي: وكذا لو (توكل) إنسانٌ (فيه) أي: في 
وفاء حق ولب الإمهالَ لإحضار الح فيمكَنُ منه» كالموكل. 

(وإت إن مطل أي: مَل المدين رب الدين (حتی شكاه) و الدين» 
وجب على حاکم) بت لديه (أمرّه بوفائه بطلب غريه إن علم قدرته 
عليه» أو جهل حاله» لتعيّنه عليه 2 يَحَجُر عليه) لعدم الحاجة إليه. ويقضي 
ديه مال فيه شبهة. نصاء لأنه(" لا تتقى شبهة بترك واحبي. 

(وما غرم) ل دين (بسببه) أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين 
إلى شکواه» (فعلى ماطل) تبه في غریب أشبة ما لو تعدّى على مال لحمله 
ا م وغاب» حرم ملك أخترء حمله؛ لعوده إلى محله 
الأول» فإنه يرحعٌ به على مَنْ تعدّى بنقله. (وإن تغيّب/ مضمون) أطلقه 
الشيخ تقي الدين7" في موضع» وقيّده في آخرَء بقادر على الوفاء» (فغرِم 
ضام بسببه» أو) غرم (شخص لكذب عليه عند ولي الأمرٍ رَجَْعَ) الغارم 
(به) أي: .ما غرمّه (على مضمون وكاذب) لتسيّبه. قال في «شرحه0)»: 
ولعل المراد إن ا بإذنه» واا فلا فعل له في ذلك ولا د 


(۱) بعدها في (١‏ : «من» . 

(۲) في الأصل: «لأنها» . 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص۳۲١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤١/١١‏ . 
)٤(‏ معونة أولي النهى .٤۹۲/٤‏ 


منتهى الإرادات 


11۸/۲ 


منتهى الإرادات 
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وإن همل شريك بناءَ حائط بستان اتفقا عليه» فما تلف من ثمرته 
بسبب ذلك» ضَمِنَ حِصّة شريكه منه. 
2 8 2 2 
ولو أحضيرٌ مدّعى به» ولم يعبتا لمع زمه مؤنةٌ إحضاره ورده. 


(وإن همل شريك( بناءَ حائط بستان) بينّه وبينَ آخرٌ فأكثرء وقد 
(اتفقا) أي: الشريكان (عليه) أي: البناء» وبنى شریکه» (فما تلف من 0 
أي: البستان (بسبب ذلك) الإهمالء (ضمن) مهيل (حصّة شريكه منه 
أي: التالف؛ لحصول تلفه بسبب تفريطه. 


(ولو أحضر مُدَعَى) عليه مُدَعى (به) لحمله مؤنة؛ ف البعوى عدي 

عينه» (ولم يغبت للع » لزمه) أي: المدعي (مؤنة إحضاره ورده) إلى محله؛ 
له أ إلى ذلك» وعد من هذه المسائل: الرحوعٌ بالغرم على من تسبّب 
فيه ظلماً. 


(فإن أبى) مدينٌ وفاءَ ما عليه بعد مر الحاكم له» بطلب ربّهء (حَبْسه) 
لحديث عمرو بن الشريد("» عن أبيء مرفوعاً: ل الواجدٍ ظلمٌ يحل عِرْضّه 
وعقوبته» ا اجن وأبو داود» وغيرهما0". قال أحمد: قال وكيغ: عِرْضّه 
شكواه» وعقوبئّه: حبسه. وفي «المغيٰ)»: إذا امتنع الموسرٌ من قضاء الدينء 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وإن أهمل شريك. هذه المسألة كان الأنسب ذكرها في 
الفصل الذي قبل هذا الباب» وإن كان له نوع مناسبة .مسائل التسبب. محمد الخلوتي]. 

(۲) هو: أبو الوليدء عمرو بن الشريد بن سويد الثقفيء الطائفي» تابعي» ثقة» روى له اللجماعة» 
والترمذي في «الشمائل). «تهذيب الكمال» 1۳/۲۲. وأبوه هو الشريد بن سويد الثقفي. قال ابن 
السكن: له صحبة. قال أبو نعيم: شهد بيعة الرضوان» ووفد على الني ويه فسماه الشريد. «الإصابة» 
/1. 

(۳) أحمد ۳۸۸/٤‏ وأبو داود (۳۹۲۸) » وعلقه البخاري في «(صحيحه)» باب لصاحب الحق مقال» 
إثر خديث .)51٠00(‏ 

9۸۸/1 )5( 


وليف له اراج خي ن امرف وجب خلئة إن بان مرا أو 
ركه أو يُوفيّه. فإن أبَى» عرَّرهُ. ويكرَّرُء ولا يزاد كل وم على أكثر 
التعزير. فإن اأص e RA‏ م قا و م الج ا ا لد رف e‏ 
فلغريه ملازمته» ومطالبتّه, والإغلاظ عليه بالقول» فيقول: يا ظالم يا 

معتدي» ونحوه؛ للخير(") » وحديث: هن لصاحب ب الحق مقالاً»70, انتهى. 
وظاهره: أنه يُحِبّس حيثُ توه حبسه» ولو أجيراً خاصاء أو امرأة متزوّحة 
(وليس له) أي: الحاكم (إخراجه) أي: المدين من الحبس (حتى يَتبينَ) له 
(أمره) لأنّ حبسّه کې فلم يكن له رفعه بغير رضا المحكوم له ورك ست 
حبس على الدین شریح("» و الخصمان يتلازمان. (وتجب9©) تخليته) أي 

امحبوس» (إن بان) المدينُ (معميرا) رضي غرجُه أ لاء فيخرجُه منه؛ 7 
تعال: یں کے دُوَعْسَمَةْفَنْظِرَه با نسر 45 [البقرة: ٠‏ 7 وفي إنضار 
المعسرٍ فَضُْلٌ عظيمٌ؛ لحديث بريدة() مرفوعا: «من أَنظر معسيرأًء فله بکل يوم 
مثله» أي: الدين» صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فانظر ه» فله 0 
يوم مثليه(!) صدقة». رواه أحمد7) بإسنادٍ حيدٍ.(أو) حتى (يبرئه) وت ؛ الدين 
منه» أو من الحبس» بأن يقول للحاكم: ل عنه؛ لأ احق له (أو) حتى 
(يوفيه) المدين ما حبس عليه؛ لانتهاء غاية الحق بأدائه. (فإن أبى) محبوس 
موميرٌ دَفَْ ما علیه» (عرّرَ) حاكمٌ» (ويكرْرٌ) حبسّه. وتعزيره» حتى يقضيّه 
كالقول فيمن أسلمٌ على أكثرٌ من أ ع (ولا بُزاڈ كل يوم على أكثر 
التعزير) أي: العشر ضَرّبات (فإن أصن) على عدم القضاءء مع ما سبق» 


)١(‏ هو حديث عمرو بن الشريد المتقدم آنفا. 

(۲) أخرجه البيخاري (770) (71401)؛ ومسلم (1701) (۱۲۰)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7770/11 

. في (م): الوتجحلب»‎ )٤( 

. في (م) : «بريرة»‎ )٥( 

(5) في (م): «مثلاه» . 

(۷) في مسنده ۳٣۰/١‏ . 
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١ 


باع ماله وقضاه. 

وتحرم مطالبة ذي عسئرةٍ .عا عجر عنه» وملازمته» والحجرٌ عليه. 
فإن ادّعاها ودنه عن عوض» كثمن وقرض» أو عرف له مال سابی» 
والغالب بقاؤه» أو عن غيرٍ عوض» وأقد أنه ملي حبس إلا أن يقيم 
ا بقن وي فيا أن تست باط مالفا ل 


(باع) حاكمٌ (مالّه» وقضاه) نقل حنبل: إذا تقاعَدَ بحقوق الناس» باع عليه؛ 
يقضى(2). أي: لقيام الحاكم مقامٌ الممتنع. 

(وتحرم مطالبة ذي عسرة بها عجر عنه وملازسه والحجرٌ عليه) 
لقوله تعالى: وكات دوعتم فط ة4 [البقرة YA:‏ ولقوله 
ْو لغرماء الذي كثر دينه: «حذوا ما م وليس لكم إلا ا 
0 اذّعاها) المدين» أ ي: العسرة» 2 يصدّقه 2 الدين» (ودينه عن 

ض» كفمن) مبیع» (و)بدل (قرْض) حبس (أو عرف له مال سابق» 

2 بقاؤه) بس( (أو) كان دينه/ (عن غير عوض) مالي» كعوض 
حل وصّداق» وضمان» (و) کان الدين (أقرَّ أنه ملي خبس) أن 
الأصل بقاء لمال ومۇاخذة له بإقراره؛ إلا أن يُقيم) مدين (بيدة به) أي: 
بإعسار ه (ويعتبرٌ فيها) أي: البينة الشاهدةٍ بإعسار ه. (أن تخبْرَ باطن E‏ 
لأنّ الإعسار من ا الي لا يَطْلعُ عليها ف الغالب إلا المخالط 
له» وهذه الشهادة وإن كانت تتضمَّنُ النفي» فهي ثبت حالة تظهر وتقف 
EN EES E CL‏ فى ل 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف TENT‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١5557(‏ (۱۸) » وأبو داود (7479)»؛ والؤملي. »)٠٥٥(‏ والنسائي في الجبى» 
۷و ۷ وابن ماجه »)۲۳٣۵(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) بعدها في الأصل و (م): ولو كان دينه عن غير عرض». 
)٤(‏ في الأصل: «الأحوال». 


ولا يحلف معهاء أو يدعي تلفاً ونحوه؛ ويُقيم ية به» ويُحلف معهاء 
ويكفي في الحالين: أن تشهد بالتلف أو الإعسارء وش قبن تقوو 
کبعده» أو يسال سؤال 0 ويصدقة فلا. 


وإن انكر وأقام به كد ا کا حيست حوابه» ا 


(ولا يحلف) المدينْ (معها) أي: مع البينة الشاهدةٍ بإعساره؛ لما فيه من تكذيب 
البينةء (أو) إلا أن (يدعي تلفا) لاله (ونحوّه) أي: التلفيء كنفادٍ ماله في نفقةٍ 
أو غيرهاء (ويقيم نة بم أي: بالتلفي ونحوه. ولا بسن اا تحبر اظن 
حاله؛ لان التلف والنفاد يطلعٌ عليه مَنْ حبر باطنّ حاله وغيره» (ويَحلف) 
المدينُ (معها) أي: البْنةٍ الشاهدةٍ بتلف ماله ونحوه» إن لَب رب الحق عينه؛ 
أن اليمين على أمر محتمل غير ما شهدت E‏ (ويكفي في الحالين أن 
تشهد ٤‏ بالتلف» أو الإعسار) يعي: يكفي ي ا أن تشهد به» وقي التلف 
أن تشهد به فلا يعبر انمع بينهما (وتسمع) بينة ة الإعسار أو التلف و ونحره 
(قبل حبس» كهما” تسمع (بعده) أي: الحجبس» ولو 0 أن كل شڊ 
جاز سماعها بعد مدي جار سماعها في الخال. وإن سأل مدع حاکما تفتیش 
مدين» مدعياً أن امال معه» لزمه إجابته. ذكره في al‏ (أو» إلا أن 
(يسأل0) مدين (سؤال مذّع) عن حال (ويصدقم مدع على عسرته (فلا) 
في المسائل الثلاثش» ري ما إذا أقام بينة بعسرته» أو تلف ماله ونحوه. 
(وان انگ 0 رت (وأقام نة بقدرته) ا المدين على الوفای ليسقط 
عنه اليمين» حبس > (أو حلف) مدع (بحسب جوابه 2( للمدين» كسائر الدّعاوي» 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [خلافاً للحنفية» فإنهم لا يسمعونها إلا بعد الحبس]. 
5 ۳۹۰/۲. 
(۳) ليست فی (س). 
)٤(‏ كتب فوقها في الأصل: [أي: جواب نفسه] . 


{4° 
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7 - 5 

حبس. وإلا حلف مَدينٌ» وخلي. 
ولیس على محبوس بول ما يبذّله غرعٌة» ما عليه مِنة فيه. 
وحرّمٌ إنكارٌ معسر وحَلفه» ولو تأوّل. 


(حُبس) المدين» حتى يبرأء أو تظهرٌ عسرئه» (وإلا) أي: وا ن لم يكن دينه عن 
عوض ٠‏ كصداقي ول يعرف له مال الأصلٌ بقاؤةٌ وم يقر أنه ملي وم 
يحل ف" مدع طب عيله آنه لا O E‏ رعلف ينين أنه لا مال له 
(وخلي) سبيله؛ لأنّ الحبس عقوبة» ولا يُعلَم له ذنب عاقب به» ولا يحب 
ا حبس عكانِ معيّنِء بل المقصودٌ تعويقه عن التصرّف حتى يودي ما عليه» ولو 
TT‏ من الخروج. وفي «الاحتيارات»(): ليس له 
إثبات إعساره عند غير مَنْ حَبّسه بلا إذنه. 

(وليس على محبوس قبول ما يبذله غريه) له ما عليه نة فيه) كغير 
ایوس وإن قامت بيه مُعيٍّلمدين» فأنكر» ولم يقر به لاح أ وأقرَ به لزيد 
مثا CM aS‏ وإن صدّقه ريد أخذه بيمينه» ولا ثبت املك 
للمدين؛ لأنه لا يذعيه. قال في «الفرو ع»): وظاهرٌ هذا أن البينة هنا لا يعتبر 
ها تقدّمُ دعوی» وإن كان له" ية قدّمت؛ لإقرار رب اليد"). وإن أقرّ به 
لغائب» فقال ابن نصر | لله: الظاهرٌ أنه يقضي منه دینه(؛ أن قيام البينة به له 
تكذبه في إقراره» مع أله متهم فيه . 

(وحَرمٌ إنكارٌ معسرء / وحَلِفُم لا حقّ عليه رولو تأوّل7"). ناء لظليه 


.١ ص5"‎ )۱( 

. ۲۹۸/6 5 

() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: للمقر له الصدق» وهو زيد]. 
)٤(‏ في م) : «الدين» . 

(5) ليست في (م). 

(5) في (س): «له» . 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: [كقوله: لا حقّ على الآن]. 


٤٤“ 


وإن سأل عْرَماءُ من له مال لا يَفِي بدينه أو بعضّهم, الحاكم 
ا حجر عليه» لزمّه إجابتهم. 1 
وسن إظهارٌ حجر سَفَهٍ وفلس» والإشهادُ عليه. 
فصل 
ويتعلق بحجره أحكاءم: 
أحذها: تلواح غرقالة فالة. 


رب الدين» فلا ينفعٌه التأويلٌ. وف «الإنصاف»(١:‏ لو قيل بجوازه إذا تحقق 
ظلهُ رب احق له» وحبسه» ممه من القيام عن E‏ له رح E‏ 
وني «الرعاية»("©: والغريب العاجزٌ عن بينة إعساره» يأمر الحاكم من يسأل 
عنه» فإذا ظَنّ السائلٌ إعسارّه» شهد به عنده. 

(وإن سأل) الحاكم<" (غرماء مَنْ له مال لا يفي بدينه) ا لجال الحجر 
عليه (أو) سأل (بعضهم الحاكم الحجر عليه) أي: المدينء لَزِمّه) أي: 
الحاكم (إجابئهم) أي: السائلين» وحَجَرَ عليه؛ لحديث كعبو بن مالك أن 
رسول الله يو حَجَرَ على معاذء وباع ماله2». روا الخلال. فإن لم يسال 
أحدٌ منهم» لم حجر عليه» ولو سأله المفلس. 

روسن إظهارٌ حجر سَّفَهِ وفَلّس) ليعلم الناسُ حالهماء فلا يُعاملان إلا 
على بصيرةٍ. (و) يسن (الإشهادٌ عليه) أي: الحجر. لذلك؛ ليثبت عند من 
يقومٌ مقام لاجم لو عزل» أو مات» فيمضيه» ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان. 

(ويتعلق بحجره) أي: المفلس (أحكامٌ) أربعة: 

(أحذها: تعلق حقّ غرمائه) من سأل احج وغيره (عاله) الموجود والحادث 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف TEENY‏ 


(۲) معونة أولي النهى 507/4 . 
(۳) ليست ف (س) . 


. بعدها في (س) و (م): «الحاكم»‎ )٤( 
. ۲۳۱-۲۳۰/٤ (ه) أخرحه الدارقطيٰ‎ 
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فلا يصح أن يقر به عليهم» أو يتصرف فيه بغير تدبير» ولا أن 


يبيعه لغرمائه» أو لبعضهم بكل الدّين. 


بنحو إرش؛ لأنه يباع في ديونهم» فتعلقت حقوقهم به» كالرهن. 
0 يصح أن يُقِرٌ به) ا فلس(“ (عليهم) أي: الغرماء» ولو كان المفلس 
نعاء کقصار وحائك» وأقرٌ عا في يده من المتاع لأربابه» لم يقبل")» ويباعٌ 
ا م (أو) أي: 
ولا(" أن (يتصرّف فيه) افلس (بغير تدبير) ووصية؛ لأنه لا تأثيرٌ لذلك إلا 
بعد المومتي» وخروجه من الثلث. واي «المستوعب96©): وصدقة بيسيرء والمراد 
تصرفاً مستأتفاء کبیم» وهبة» ووقفيء وعتق وإصداق» ونحوه؛ لأنه محجورٌ 
عليه فيه» فأشبه الراهنّ يتصرف في الرهن» ولأنه متهم في ذلك. فإن كان 
التصرّفُ غيرٌ مستأنفيء كالفسخ لعيب ف اشازاه قبل الجر أو الإمضاءء أو 
ال ا شتراةٌ قبله بشرط الخيار» صحّ لاله إتَامٌ لتصرّفي يه 
فلم ا كاستردادٍ وديعة أودعها قبل حجره ولا تيد الع 
وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح. نضّاء ولو استغرق دينه جميع ماله؛ 
مقع تحور SIS‏ قلا قم اسييه. 
ويَحرمٌ إن أضر بغريعه. ذكره لأسي(“ البغدادي (ولا) يصح م (أن يبيعه) 
المفلس» أي: مالّه» (لغرمائه كلهم (أو لبعضهم بكلّ الدين) لأنه منوعغ 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وإن توحهت على المفلس ين فنكل عنهاء فقضي عليه» فكإقراره 
يلزم في حق دون الغرماء. محمد الخلوتي] . 

(۲) كتب فوقها في الأصل: [كان مقتضى الظاهر قبوله» ويكون من قبيل العمل بالقرائن. محمد 
الخلوتي]. 

(۳) بعدها في (م) : «يصح) . 

. ۲۹۹/٤ «الفروع»‎ )٤( 

() في (س) و(م): «الآمدي»» وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 749/١7‏ . والأدمي» هو 
أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل. رحل صالم ثقة. (ت۲۷٣ه).‏ «طبقات الحنابلة») ۲/١٠ء‏ 
«تاريخ بغداد» .۳۹۰۰۳۸۹/٤‏ 


هھ .عي 0 و He ””.٠‏ 
وي هو وسفيه يضوم إلا إن فك حجره وقدَرَ قبل تكفيره. 


وان تصرف ف ذمته» بشراء» أو إقرارء ونحوهماء صح ويتبّع به 
ا 


من التصرّفب فيه فلم يصمح بيعُهه كما لو باعه بأل من الدين؛ ولأن الحاكم 
لم حجر عليه إلا لمنهه من التصرّفبء والقولٌ بصحة البيع() يُيطلهء وهذا 
عخلات بيع الراهن الرهن17) للمرتهن؟ لأنه لا نظر للحاكم فيه» بخلا ف مال 
المفلس؛ لاحتمال غريم غيرهم. وعليه: فلو تصرّف ف استيفاء دينء أو 
المسامحة فيه) ونحوه بإذن الغرماء» لم يصح. ونقل لحد في «شرحه؛ أن كلا 
القاضي وابن عقيل» یدل على صحيه؛ ونفوؤه2». 

(ويكقّر هو) أي: افلس بصوم؛ لملا يضر بغرمائه» (و) يُكفر (سفية 
بصوم) أن عر حيا عن مان ب وللمال المكفر به بدل» وهو الصومء 
فرحع إليهء كما لو وجّبت الكفارةٌ على من لا مال له (إلاّ إن ك حجر 
وقَدَنَ على مال يكفرٌ به (قبل تكفيره!»/ فكموسر ر لم حجر عليه قبْلُ لكن 
يأتي في الظهار: لع رف وير ب كفا 

(وإن تصرّف) حجورٌ عليه لفلس (في ذمّصه بشراءء أو إقرارء 
ونحوهما) كإصداق» وضمان» (صح) لدي للتصرف» والحجر يتعلّقٌ ماله 3 
بذمته» (وبتبع) ححورٌ عليه فس رب أي: يعالزمه في ذمّته بعد الحجر عليه 
(بعد فكّه) أي: الحجر؛ أنه حن عليه من تعلقه بماله؛ للحي الغرماءٍ السابق 
عليه فإذا استوفي» فقد زالَ العارض()ء وعم منه أنه لا يشارك الغرماءً. 


. في الأصل: «التصرف»‎ )١( 

(۲) ليست في (م) . 

(۳) معونة أولي النهى 01١/4‏ . 

. جاء في هامش الأصل مانصه: [ويتحه: ويخير]‎ )٤( 
. في (م) : «المعارض»‎ )5( 


منتهي الإرادات 


ل 


ينتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن جَنىء شارك جو عليه الغرماء» وقَدّمَ مَنْ حى عليه قنه به. 
الثاني: أن منْ وَحَدَ عينَ ما باعه» أو أقرضّة؛ أو أعطاة رأسَ مال 
سلم» أو آجرّه ولو نفسّه» ولم عض من مدتها شيءٌ» أو نحو ذلك» 


(وإن جنى) محجورٌ عليه فلس ج جنايةٌ توحبُ مالا وقصاصاًء واختير الما 
(شارك مجني عليه الغرماء) لثبوت حقه ته على اي بغير احتيار المح عليه 
وم يرض ) بتأخبيره» كالحناية قبل الحجر عليه( (وَقدّم) بالبناء و (من 
جنى عليه قە ا ي: المفلس (به) أي: بالقن الجاني؛ تعلق حقه بعينه» كما 
يُقَدَّم على المرتهن وغيره. 
الحكم (الثاني: أن مَنْ (؟» وجدّ عينَ ما باعه) للمفلسء (أو) عينَ ما 
و ل (أو) عينَ ما (أعطاة) ر مال سَلّم) فهو أحق بهاء (أو) 
وحد شيئاً (أجَّره) للمفلس»(ولو) كان الْؤْحرٌ للمفلس (نفسَّه) أي: غريم 
اللفلسء (ولم يعض من مُدتها) أي: الإحارة (شيءٌ) أي: زمن له أحرة» فهو 
أحقٌ به» فان مضى من المدّةِ شيءٌ» فلا فسخ؛ تنزيلاً للمدَّةٍ منزلة المبيع0©» 
ومضيٌ بعضها کتلف بعضه» كذا لو استأجر لعمل معلوم» فإن لم يعمل منه 
شيئاء فله الفسخ وإلآء فلاء (أو) وج (نحو ذلك) كشقص اده ا 
منه بالشفعة» (ولو) كان بيعُه أو قرضّه ونحره (بعد حَجْره » جاهلاً 


(۱) ليست ف (س) . 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قنه. أي: بلا إذن السيد أو به» حيث علم التحريمء وعدم 
وجوب الطاعة وإلا فبذمة سيد» فيكون أسوة الغرماء كما لو جنى السيد نفسّه كما يعلم مما تقدم في 
الرهن» فتدبر. عثمان النجدي]. 

(۳) ليست في الأصل. 

. ليست في «م)‎ )٤( 


5 في () : «البيع»‎ )٥( 


£00 


8 5 5 ۾ ء۶ ع عور 5 2 
به انهو احق بها :ولو قال امقر آنا اها و اعطاق ية ان 
بذله غريمٌ» أو حرحت وعادت لملكِه. وفرع - إن باعهاء ثم اشتراها - 
بين البائعين. 


به) أي: الحجر البائع» أو المقرضء ونْحوّهماء (فهو) أي: واحد عين ماله ممن 
تقدم (أحق بھا) لحديث رد مرفوعا: «مَنْ أدركَ متاعّه عند إنسان 
أفلس» فهو احق به». متفق علیه(). وبه قال عشما ٩‏ وعلٍ. قال ابن 
لذو ل نلم أحدا من أصحات رسول الله 5 الفهما راما م خامله 
بعد الحجرء حاهلاً؛ فلأنه مجدرر» ولع ا بعدم السؤال عنه؛ لأنٌ 
الغالب على الناس عدم الحجر. إن غلم بالخ فلل رر ع لها لدحوله 
عن سيور رزيس وها بعد E SEAN E‏ 
فإنه يقم بها. (ولو قال المفلس: أنا أبيعُهاء وأعطيك قُنَها) نضا لعموم 
الخبرء (أو) أي: ولو (بذلّم أي: الثم (غريمٌ) لربً السلعق فإن بذلّه 
للمفلس9©»» ثم بذله هو لربّهاء فلا فسخ له*»» (أو خرجت) أي: السلعة عن 
يلك المفلس ببيع؛ أو غيره» (وعادت لِلكِه) بفسخ» أو عقلرء أو غيرهماء كما 
لو وهبّها لوللده» ثم رحع فيها؛ لعموم الحديث. (وشرعء إن باعها) المفلسٌ 
أي: السلعة (ثم اشيزاها) من0) مشيريها منه أو من غيره ريي البائعينع 
فمَنْ قرع الآخرّء كان أ بها؛ لأنّ كلا منهما يصدق عليه أنه أدركَ متاعّه 
)١(‏ البخاري )۲٤۰۲(‏ » ومسلم )١1559(‏ (۲۲). 
(۲) علقه البخاري في صحيحه» قبل حديث »)۲٤٠١٠۲(‏ وقد أخحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 
51 وفيه: قضى عثمان أن من عرف متاعه فهو له. 
(۳) أورده البيهقي في «معرفة السنن والآثار») 7417/8. 
(5) في (م): المفلس. 


(5)ليست في (س) . 
(5) ليست ف (م) . 


٤0۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


نتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۲۲/۲ 


وشرط كود المفلس حياً إلى أخنيهاء وبقاءُ كلّ عوضها في ذمته 


E‏ ولا مرحح» فاحتيج إلى تمبيزه بالقرعة» ولا تسم بينهما؛ لسلا 
يفضي إلى سقوط حقهما من الرحوع فيها. . فلا يقال: کل فن البائعين تَعلّقَّ 
استحقائه بهاء بل يقال: أحدهما أحق بأحذها لا بعينه» فيميز بقرعة 
والمقروعٌ أسوةٌ الغرماي ومن قلنا: إنه أحوٌ .متاعه اللي ارك له تركه 
والضرب أسوة الغرماء وإذا تَرَكَ أحد البائعين ا 

(وشرط الع من ود عين ماله عنده ستة شروط(): 
الحارث بن هشامء 9 البي كك يه قال: سا ت 9 ٠‏ فأفلسَ الذي 
ابتاعه» و لم يقيض الذي باه من ثيه شيف فوجد متاعّه بعينه» فهو اج به 
وإن ي فصاحب التساع أسوة الغرماء». رواة مالك» وأبو داود 
مسلا ورواه ه أبو داود مدا وقال: حديث ۽ مالك اص ). ولأن الملك 
انتقل عن المفلس إلى الورئة ثةء أشبة ما لو باعه. 

6 الشرط الثاني: (بقاءُ كل عوضيها) أي: العين (في ذميه) أي المفلس؛ 
للخبر» ولا في الرحوع في قسط باقي العوض من التشقيص» وإضرار المفلس 
والغرماءء لكونه لا يرغبُ فيه» كالرغبة في الكامل. 

. في الأصل: «أدرك»‎ )١( 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ قوله: ستة شروط. واحد في المغفلس» وواحد في العوضء وأربعة 
قي العين. زاد في «الإقناع» سابعاء وهواكون صاحب العين :نحيًا: عثمان النحديع] . 

(۳) أحرحه مالك في «الموطأ» 1۷۸/۲ e‏ رابو داود ( ”)و١871‏ مرخلا 
و(10177)مسنداً» عن أبي هريرة.وأبو بكر: قرشي خزومي» مدني» أحد الفقهاء السبعة. قيل: إن أسعه 
محمد» وقيل: اسه أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرحمنء والصحيح أن امه وكنيته واحد. (ت ؟9وه) 
وقيل .)٩ ٤(‏ «تهذيب الكمال» .٠١١/۳٣۳‏ 

)6( ف مطبوع أبي داود : «أصلح». 


وکو كلها في ملكي إلا إذا جمع العقد عدداء فيأحد مع تعذر 
3 0 7 5 َه و 2ك 
بعضه ما بقي» والسلعة بحالهاء لم توطأ بكر ولم يحرح قِنء وم 
تخلط بغيرٍ متميّزء و لم تتغير صفتّها ما یریل اسمهاء ك: كنسج غزلي» وخبز 
دقيق» وحعل دُهن صابوناء DERS ADGA‏ 


(و) الثالث: (كونُ كلها) أي: السلعة» رفي ملكه) أي: المفلسء فلا رحوع 
إا تلف مهنا أو نك ار زت ووه و5 اام وره إذن ل ارا 
متاعه» وإنما أدرك بعضّهء ولا حصل له بأخذٍ البعض فصل الخصومة وانقطاع 
ما يينهماء وسواء رضي | بحل الباقي بكل النمنء أو بقسطه؛ لفوات ارم 
رالا إذا جح العقد عددا) كثويين فأكثر (فيأخل) بائعٌ ونحوهء (مع تعذر 
بعطيه) أي: المبيع ونحوه» بتلضفض E‏ العينين أو بعضه» (ما بقي) أي: العين 
السالمة. نصّاء لأن السام من العينين وجذه - بعينه» فيدحل في عموم الخير0"), 

(و) الرابع: كون (السلعة بحالها) بأن لم تنقص ماليتهاء لذهاب صفة 

من صفاتها" مع بقاء عينهاء بان (م تُوطأ بكر ول يُجرَّح فِنُ) جرحا 
تنقص به قيمته» فن رطقت » أو جرح فلا رحوعً؛ لذهاب جزء من العين له 
بدلء وهو المهرّء أو الأرش» ذ فمنع الرجوع» كقطع اليل فلاف وطء تيبو بلا 
مل» وهزال» ونسيان صنعة. (و) بأن (لم تخلط( )بغر معميز) فإن خط زیت 
بریت ونحوه» فلا رحو ع؟ لأنه لم جد عين ماله بخلاف خلط بد حمصٍ» فلا 
نر له» (و) بأن ؛ ر تتغيّر صفتها بما بُزیل اتهاء كدسج غزل» وخبزٍ دقيق) 
أي: جعله خيزاء (وجَغْل ذهن) كزيتب (صابونا) وشريط إبراً ونحوه وقطع 
يا ونحوهء فإن جعله كذلك» فلا فلا رحوع؛ لما َقَدّم. 
)١(‏ كتب فوقها في الأصل:[ويتجه: أولاء وكان مكيلاً أو موزوناً.اغاية»]. 
(1) هو حديث أبي بكر بن عبد الرحمنء المتقدم في الصفحة السابقة. 
(7-5) ليست فی (س) . 
)٤(‏ في الأصول المخطية و (م): «تختلط4 والمثبت من المثن. 


for 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۳/۲ 


ولم يتعلق بها حو كشفعق وجنايق ورهن» وإن أسقطه ربهء فكما 
لو م يتعلق» ولم تزذ زيادةٌ متّصلة > كسيمن» وتعلم صنعة وغدد 


(و) الخامس: كونٌ السلعة (لم يتعلّق بها حق» كشفعة) فإن تعلّق بها 
حق شفع فلا رجوع؛ لسبق حقّ الشفيع» لأنه نَبَتَ بالبيع» وحق البائع تبت 
بالحجر» والسابق أولى. زوك اب فإ كان ا تبني على الس ر 
غيره» ذكره في «شرحه(")»» فلا رحوع لربه فيه؛ لأنّ الرهن ينعهء وحق 
الجناية مقدَمٌ م عليه» فأولى أن يمنع» (و) ك زرهن) فإن رَهَنه» فلا يصح 
رخو هو لان امفلس عمد قبل الححر عقداً مُنَعٌّ به نفسّه من 
التصِرّف فيه» فمنع باذله الرجوعَ فيه» كاهبة» ولان رجوعه إضرارٌ بالمرتهن» 
ولا يرال الضررٌ بالضرر. فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهنء بيع م كله 
ورد باقي تنه في المقسمء وإن بيع بعضّه؛ لوفاء الدين» فباقيه بين الغرماء؛ 
روان أسقطه) أي: الحقّ (ربه) كإسقاط الي شفعته» ووي الجناية أَرْشَهاء 
ورد المرتهن الرهنَ» (فكما لولم يعلق) بالعين حقٌ فلربّها أحذها 
لوجدانها؟) بعينها حالية من تعلق حق غيره بها. 

/(و) السادس: كون السلعة رم ترذ زيادة ةَ معصلةء کمن وتعلم 
صنعة) ككتابة» ونجارقء ونحوهاء (وتجدّدٍ حمل) في بهيمق» فان ل كود 

فلا رحوع؛ لأنّ الزيادة للمفلس؛ لحدوثها في ملکه» فلم یستحق رب العين 
أحذها منه» كالحاصلة بفعله» و لأنها لم تصل إليه من ن ابائ فلم يستحق ق أذها 


)١(‏ كتب فوقها في الأصل: [إذا كان قبل طلب» وأما بعده» فقد دحل في ملك الشفيع به. عثمان 
النجدي]. 

(۲) معونة ولي النهى 018/5. 

(۳) بعدها في (م) : لاعليه» . 

. في (م) : «لوحد أنها»‎ )٤( 


لا إن ولّدت. 


2 ا 1 5 
ويصح رحوعه بقول » ولو متراخيا » بلا حاکم » وهو فسخ 


منه» كغيرها من أمواله» ويفارق الردٌ بالعيب؛ لأنه من المشتري؛ فقد رضي 
باسقاطر حقه من الزيادة» والخيرٌ مول على مْوَي متاعه على صفوه ليس 
بزائلی تعلق حق الغرماء بالزيادة. 
و (لا) يُمنع الحمل الرحوع (إن ولدت) البهيمة عند المفلس؛ ؛ لأنه 
زيادة منفصلة کک الا وظاهر كلا - كأكثر الأصحاب أنه لا 
وخقدط مهياة ون EL‏ أخذيهاء فتقوم ورثته مقامّه في الرحوع» وخالف 


فيه فيه مث" وتبعهم ي «الإقنا ع00©. 
0 المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه (بقول) كرجعت 
ي ناعقي اد أحذته أو اسز جعتهع أو فسخحت البيع» » إن کان ا (ولو 
مزاخيا) کرحوع أب في هبق فلا حصل رجوعٌه بفعل» كأخذه العينَ» ولو 
نوی به الرجوعَ (بلا حاكم) لثبوته ال (وهو) أي: 0 
من أدرك مناه عند افلس فسخ أ ي: : كالفسخ. وقد لا يكون ثم 
يُفسّخ» كاسترجاع زدج الصداق» إذا انفسخ9؟) لخم على وجه 57 لحل 
فلس المرأق وكانت باعته ونحوه» ثم عاد إليهاء وإلا فيرجع إل فلك قرا 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: ولاإن ولدت. روئ حنبل عن الإمام» أن ولد الامة» ونتاج 
الدابة للبائع» وحمل ذلك في «المغني» على أنه باعهما في حال حملهماء فيكونان مبيعين؛ وهذا حص 
هذين بالذكور دون بقية النماء ومن هنا تعلم أن معنى قول المصنف: لا إن ولدت. أي: من حمل 
سابق على البيع» لا متحدد بدليل قوله فيما يأتي: ولا زيادة منفصلة, أو أن الضمير في ولدت» عائد 
على البهيمة» لا على الأمة بدليل أن كلامه فيما يكون الحمل فيه زيادة» وأما الحمل في الإماء فهو 
نقص كما سيأتي کلامه» أو المعنى: لا يكون الحمل مانعاً إن ولدت» وهذا هو ما سلكه شيخنا في 
(اشرحه) . محمد الخلوتي]. 
(۲) كتب فوقها في الأصل: [ كصاحب «الرعاية»» و «الفائق»؛ والزركشي]. 
(5) ۹/۲ 
(5) في (س) : «فسخ) . 


foo 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منضور 


لا يحتاج إلى معرفةٍ» ولا قدرةٍ على تسليم. 

فلو رَحَعَّ فيمن أَبَىَّ صحّ وصارٌَ له» فإن قدَرَ أحَذه» وإن تلف 
فمن مالِه. وإن بان تلفُه حينَ رجَمَ» بطل استرجاعه. 

وإن رحَحَ في شيءٍ اشتبه بغيروء قد تعيين مفلس. 

ومن جع فيما مُه مؤجّلٌ أو في صياږ وهو مُحْرِمٌ لم يأخذة .. 


حيث انعم ي ملكها بصفته(). 

(لا يحتاجُ) الفسخ (إلى معرفة) مرحوع فيه» (ولا) يحتاج إلى (قندرة) 
معام (على تسليم) له؛ لأنه ليس ع 

(فلو رَجَعَ فيمن أبق› ا رحوعه» (وصار) الآبق (له) أي: الراجعء 
(فإن قَدَرَ) الراحمٌ على الآبقء (أخذه» وإن) عَجَرَ عنه» أو إتلف) موت أو 
غيره» (ف )هو (من ا أي: : الراجع؛ لدحوله في ملكه بالرحوع, (وإن بان 
تله حين رَجَعَ) بأن تين موته قبل رحوعِه» (بَطْلَ اسرجاغٌه) أي: ظهر 
بطلانه؛ لفوات محل محل الفسخ» ويُضربُ له بالثمن مع الغرماء. 

(وإن رَجَعَ في شيءٍ اشتبه بغيره) بان رَحَعَ في عبار مشلا وله عبيدٌ, 
واحتلف المفلس و فيه» ردم تعيينُ مفلس) لأنه ینکر دعوى استحقاق 
الراحع)»ء والأصل معه(". 

(و مَنْ رَجَعَ) أي: أرادَ الرحوعَ (فيما) أي: 0 (منه مؤجّل؛ أو في 
صيد» وهو) أف الراحع» (مُخرم لم يأخذم أ ي: مامه موحل 
(۱) بعدها ني (م): «و) 

(۲) في الأصل: «الرحوع» » والمئبت نسخة في هامشه» والمراد بالراحع أي: البائع» انظر: «المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف» ۳۰۷/۱۳ و «الفروع٤٤/٤ .٠١‏ 


5) في (س) و م): «عدمه» » وانظر: «معونة أولي النهى» 517/4 » و «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ۳۰۸/۱۳. 


CÎ 


قبل حَلولِهء ولا حال إحرامه. 
ولا عنعُه نقص» كهزال» ونسيان صنعةٍ. ولا صبعُ ثوب أو قصرّه 
ما لم ينقص بهما. مسن ASS SA E‏ 


(قبلَ حلوله) قال أحمد: يكون ماله موقوفاً إلى أن يحل دينه» فيخمَارٌ الفسخ 
أو الترلك» أي3©: فلا يُباعٌّ في الديون. الحالة؛ لمعل حقّ البائع بعينه» (ولا) 
يأذ المحرمٌ الصيد (حالَ إحرامه) لأنّ الرحوع فيه تملك له ولا جور مع 
الإحرام؛ كشرائه له» فإن كان البائع حلالاًء والمفلسُ محرماء لم يُمنَعْ بائغه 
أحذه؛ لأنّ المانع غير موجود فيه. 

(ولا يمنعه) أي: الرحوع (نقص) ساعةٍ (كهزال» ونسيان صنعة) 
ومرض» وحنون» وتزويج آم ونحوه؛ لأنه لا يُخرِجُه عن كونه عينَ ماله 
ت أده ناقصاء فلا شيءً له غیره» وإلا صرب شمه مع الغرماء. (و لا) 
كنعه (صبغ ثوبي أو قَصْره) ولت سويق بذهن؛ لبقاء العين قائمة/ اة 
| تير امهاء ويكون امف شريكاً لصاحب اوبره والمسويي بما زا عن 
قيمتها (ما لم ينقّص)النوبُ (بهما) أي: بالصّبغء والقصارة» فإن نقصت يمه 
لم يرجع؛ لأنه نقَصّ بفعله: فأشبه إتلاف البتعضء ورد هذا التعايلٌ 
في «المغي»() بأنة نقص صفة» فلا كنع ر جو 2206 ٠‏ کیان صنعة وهُزال» 


Gr م‎ 


ولا رحوع في ص بع به ولا زیت لت به ولا مسامير سر بها باباء 
ولا حجر بي علیه» ولا حش سقف به وسواءٌ كان الصبغ من رب الثوب 


.705/11 انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (م)‎ )۲( . 
. في (م): «تمليك»‎ )۳( 
.4۸/1 )٤( 
كتب فوقها في الأصل: [في عمومه أيضاً نظرّ » فيما أسلفه المصنف من أن وطءً البكر ينع‎ )5( 
الرحوع مع أنه نقص صفةء فتدبر. محمد الخلوتي].‎ 


/باةع 


منتهي الإرادات 


۱۲4/۲ 


منتهى الإرادات 


ولا زبادة منفضلة: وهي لبائع» وظهر في «التنقيح» رواية كونها 
لمفلس» ولا غرسٌ أرض» أو بناءٌ فيها. 


أو غيره" فيرحع بالثوب وحده» ويضرب بثمن الصبغ مع الغرماءء والمفلس 


شري بزيادةٍ الصبغ. 
وام له زياد فصل كثمر وكسي وول من با ليخ > أو م 
ينقص» إذا كان نقص صفة› لوجدانه عين ماله 4 تنقص عيتهاء ولم يتغير 


اممها. (وهي) أي: الزيادة (لبائع) نصّاء في ولد الجاريةء ونتاج الدابق 
واحتارةٌ أبو بكر وغيرّه. (وظَهّر في «التنقيح» رواية كونها) أي: الزيادة 
المنفصلة» (لفلس) قال: وعنه لمفلس» وهي أظهرٌ. انتهى. واختارة ابن حامدٍء 
عر وسكت في «المغي("» و «الشرح“)» وجزمٌ به في «الوحيز» قال في 
«المغن(*» : ويحملٌ كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهماء فيكونان 
مبيعين» ولهذا حص هذين بالذكر(). ولا ينبغي أن ت في هذا احتلاف؛ 
لطهوره: قلت: ويويته حديست: «الحخراجُ بالضّمان». (ولا) ينع رحوعه 
(غرصٌ أرضء أو بناءً فيها) لإدراكه متاعه بعينه» كالثوب إذا بع وكذا 
زرغ أرض» ويبقى إلى حصا بلا أحرةٍ. 


(فإن رجع) 2 أرض فيها (قبل قلع غراس» أو بناى (واخمارة) أي: القلع» 
)١-١(‏ في (م): لاوحده» . 
(۲) في (س) : «مالم» . 
5 كاممه. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۸/۱۳. 
)٥(‏ 5مه. 
() بعدها في الأصل و (م): «قال». 
(۷) أخرحه ابو داود .)76٠08(‏ و الترمذي ))١786(‏ والنسائي في «امحتبى» 2777/7 وابن ماحه 
»)۲۲٤۲(‏ من حديث عائشة. 


غريمٌ ضهن نقصاً حصّل به ويسوي حُفراً. 

ولمفلس مع العُرّماء القلُء ويشاركُهم آخمة بالنقص. فإن أيُوه 
فلآحد القلع وضمان نقصيء أو أذ غَرْس» أو بناءٍ بقيمته. فإن أباهما 
أيضاء معط 


((غریم» ضّوِنَ نقصاً حصل به) أي: بالقلع'" ( ويُسوّي حُفراً)) وكذا لو 
اشتزى غرساء وغرّسه في أرضه؛ أو أرض اشتزاها من آخرء ثم أفلس» بخلاف 
مَنْ وج عينَ ماله ناقصة فرجع فيهاء فإنه لا ير حع في التققص؛ لير 
كان في ملك مفلس» وهنا حدّث بعد الرجوع في العين» فلهذا ضمّنوه؛ 
ويضرب بالنقص مع الغرماء. 
(ولفلس مع الغرماء القلع") لغرسء وبناء؛ (ويُشاركهم آخل) 
لأرض©) (بالنقص) أي: بأرش نقصها بالقلع. لأنه فص حَصّلَّ لتخليص 
ملك المفلس فكاثٌ عليه. (فإن ابوه أ ي: أبى المفلس, والغرماء القلعَ» لم 
یجبروا عليه؛ لوضعه بجی وحينئدٍ (فلآخل) أرضه (القلع) للغراس» أو البناءء 
و نقميه أو أخذ غرس» أو بناء بقيمته) لحصوله في ا بحن 
كالمعير» والمؤحرء راد أباهما) 8 أبى من يريد الحو ف الأرضٍ القلعء 
مع ضمان النقص» وأخدالفر اس والبناء بقيمتِه (أيضا) أي: مع إباء() 
المفلس» والغرماء القلع» (سقط) حمّه في الرجوعء لأنه ض”ضررٌ على المفلس» 
والغرماء ولا يرال الضّرَرٌ بالضّرر» وقُرّق بين الثوب إذا صب حيث يرحع رب 
(1-1) ليست في (م)» وجاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: واختاره غريم. أي: وحدّه بدليل ما 
بعده» فيضمن الغريم نقص الأرض .ععنى أنه يضرب لرب الأرض به معهم. عثمان النجدي]. 
(۲) كتب فوقها في الأصل: [أي: غريم]. 
() كتب فوقها في الأصل: [ويلزمهم إذا تسوية الأرض] . 
)٤(‏ في (س) و(م): «لأرضه» . 
(5) ضبطت في الأصل بالفتح «إباء . 


منتهى الإرادات 


1۲06/۲ 


وإن مات بائعٌ مَدِينء فمشار أحق عبيعِه ولو قبل قبضره. 
الثالث: أن يلرم الحاكم قَسلْمٌُ ماله الذي من حنس الدّين» وبي ما 


الثوب(27) به» ويكونُ شريكاً للمُفلس بزيادةٍ الصّبْغ وبينَ الأرض إذا عُرست 
أو ينيت» حيث RE TE‏ بإباء ما سبق» تان الغ يتفرّق في الشوبي 
ویکون() كالصفة فيه» يخلاف ٠‏ الغراس» والبناء» فإنهما0© أعيانٌ متميزة)» 
وأصلان ف أنفسيهماء والفوب لا يراد للابقاء» يخلاف الغراس/ والبناء في 
الأرض. 

(وإن مات بائعٌ) (؟ حال كونه؟) (مديناء فمشاز أحق بمبيعه. ولو قبل 
قبضه) نصاء لأنه مَلَكَهُ بالبيع من جائز التصرفي» فلا يَملكُ أحدّ منازعته فی 
کما لو م يمت بائعه مدينا. وإن مات المشتري لي والسلعة بيد البائع» 
فهو( )اسوه الغرماء» يُضرب له معهم بالثمن» إن ل يكن أخذه» وتقدّم50): إن 
كان حين البيع نر فله القسخ. 

الحكم (الغالث. . أن يلزم ا N‏ قسمماله) أي: المفلس (الذي من 
جنس الدين) الذي عليه (و) أنه يلزمٌه (بيع ما ليس من جنسيه) أي: الدين 
)١(‏ في م: «الدين؟ . | 
(۲) في (س) و(م) : افيصير . 
(۲) في الأصل: «فإنهن. 
(5-4) ليست في (س) . 
(ه) بعدها في الأصل: «أي البائع» وأشار فوقها إلى أنها نسخة. 
)٦1(‏ ص 557. 


(۷) حاء في هامش الأضل ما نصّه: [قال في أصل هذه النسخة في هذا الموضع: بلغ قراءة» ومقابلة على 
مصنفه شيخنا رحمه الله تعالى إلى هذا المحل» وكان ذلك يوم السبت رابع شهر ربيع الثاني» ثم توفي 


رحمه الله يوم الجمعة عاشر شهر ربيع المذكور من شهور سنة إحدى وخمسين بعد الألف؛ ودفن بتربة 
انشاورين» وات دلجي غير فكان مدة حياته نحواً من إحدى وخمسين سنة رحمه الله 


ك٠‎ 


في سوه أو غيره» بثمن مثلهِ المستقيرٌ في وقته أو أكثر» وقسْمُه فورا. 
وسن إحضارٌه مع غرمائه» وبي كل شيءٍ في سوقهء وأن يبدا 


بنقل ار البلليه أو غالبه واه أو الأصلح و() الذي من جنس الدين» كما 
م0 5 5 قر ف 

5" سوقه أو غيره) أي: غير سوقه (بغمن مفلِه) أي: لجع (المستقر في 
وق أو أكثر) من من مثله» إن حصل فيه راغب. (وقَسُمه) أي: الثمن 
(فورا) حال من قسم وبيع. لأنّ هذا حل المقصود من الحجر عليه» ا 
مطل» وظلم للغرماء» ولا حَحَرَ ا على معاذ» باع ماله في دينه» وقسم تة 
بین غرمائه(). ولفعل عمر2» ولاحتياحه إلى قضاءٍ دينه» فجاز بیع ماله فيه» 
کالسفیه» ولا يجوز بيعٌه بدون تمن مثله9) لأنه محجورٌ عليه في ماله فلا 
يتصرف له فيه إلا عا فيه حف كمال السفيه. 

(وسن إحضاره) أي: المفلس عند بيع ماله؛ ليضبط الثمنَ ا 
باد من متايه» فيتكلم علب ولأنه آطیب لنفسيه» ووكيله كهو. ولا ي شط 
استعذائه» بل يسن (مع) إحضار (غرمائه) عند ایع؛ لأنه أطيب لقلوبهم» 
وأبعد للتهمة» وربما وحدّ أحدهم عينَ ماله» أو رَغِْبّ في شيء» فزاد في ثنه. 
(و) سن (يسع كلّ شيء في سُوقه) لأنه أكثرُ لطلابه» وأحوطء (و) سن (أن يبدا 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) تقدم تخريجه ص /51217. 
(۳) أخحرج البيهقي في «السنن الكيرى» 5, أن رحلاً من جهينة كان يشتزي الرواحل فيغالي بهاء ثم 
يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن النطاب فقال: أما بعد: أيها الناس» الأسيفع 
أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجء ألا إنه قد ادّان معرضاًء فأصبح وقد رين به» 
فمن كان له عليه دین» فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه» وإياكم والدين؛ فإن أوله هم وآخخره حرب. 
وقوله: ارين به» أي: غلبه. «القاموس المحيط» : لارين) . 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [ قال في (شرح الإقناع»: لكن مقتضى مايأتي في الوكالة أنه 
يصح» ويضمن النقص» ولعل تفسيره بد بنفي الحواز دون نفي الصحة. محمد الخلوتي] . 


اكع 


منتهى الإرادام 


شرح منصور 


5 ت إىا 0 ثم 
كه بأقله بقاء» وأكثره كلفة. 


شرح منصور 


ويب ترك ما تاح من مسكن» وحادم ملو ما لم يکونا عين 
مال غريم» ويشتر يُشترى أو يرك له بدلهماء يبدل أعلى بصالحء م 
به» أو آلة محترفب. 


بأقلّم أي: المال (بقاع) كبطيخ» > وفاكهة؛ لأ بقاءّه(') إضاعة له» (و) أن 

ييدأ"ب را كثره كلف كالحيوان؛ لاحتياج بقائه إلى مؤنةٍء وهو معرض 
0 وعهدةٌ مبيع ظَهرَ مستحقّاء على مُفلس فقط. ذكره في «الشرح)0©. 

(ويجب ترك) الحاكم للمفلس من ماله (ما يحتاجُه من مسکن» وخادم) 
صالح (لفله) لأنه لا غناء له عنه» فلم يبع في دینه» كقوتّهء وثيابه» (مالم 
يكونا) أي: المسكن والخادم» (عين مال غريم) فله أخذّهما؛ للحر9» 
ولان قد تعلق بالعين» فكانٌ أقوى 2 من المفلس. (ويشترى) للمفلس 
بدلُهماء (أو يرك لهم من ماله (بدلهما) دفعاً اټ( (وښښدل 0 مما 
يصلح لمثله» من مسكن وخادم وٹوب وغيرهاء لثله؛ لأنه أحظ 
ا والغرماء. (و) يحب أن يرك للمفلس أيضا (ما) أي: شيء من 
مالهء (يتجرٌ به) إن كان تاجراًء (أو) يرك له (آلة حرف )) إن كان ذا 
صنعة. قال أحمد في رواية الميمونئ: رل له قَدْرُ ما يقومُ به معاشه ويباعٌ 
الباقي(. 


(1) في (م): (إبقاءه» . 

(۲-۲) ليست في (م) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 571/17. 
)٤(‏ أي: حديث أبي هريرة المتقدم ص١40.‏ 

(5) في (س) : «للحاحة» . 

(5) في (م): «تحرف» . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 511/17 


۲ 


ويجب له ولعيالِه أدنى نفقةٍ مثلهم» من مأكل ومشرّب وكسوة. 
وتحهيزُ ميتم من ماله حتى يُقسم. 

وأحرةٌ مناد ونحوه» لم يتبرّع؛ من المال. 

وإن عيّنا منادياً غير ثقة» رده حاكجٌ بخلاف بيع مرهون. فإن 
احتلف تعييئهما ضمّهما إن تبرّعا e O a‏ 


(ويجب له) أي: المفلس (ولعياله) من زوحةء وولدء ونحوه(2 (أدنى 
نفقة منلهم» من مأكلٍ ومشرب وكسوةء وتجهيزٌ میمت) .,معروفي. ويكفن 
في ثلاثة أثوابي. وقدّم في «الرعاية»: في واحدٍ تن a‏ أو واحد م 
E‏ (من ماله حتى يُقسم ) ماله؛ أن مِلكّه باق عليه 

(وأجرة منادٍ ونحوه) ككيّال» وورّان وحمّالء وحافظ |( يسبرّع) 
واحد") بعمله (من المال) لأنه چ على المغلس؛ أنه طريق لوفاء دينه» متعلق 
بالمال» فكانّ منه كحمل الغنيمة. 

(وإن عيّنا) أي: المفلس» والغريم واحداً كان, أو جماعة (مناديا قش 
ثقة رده حاکېې بخلاف ٠‏ بيع مرهون) و را ومرتهنٌ له ساقي لك 
للحاكم نظرا ف بیع مال ن لاحتمال ۽ ظهور غرير» بخلاف المرهون2). 
(فإن اختلف تعيينهما) بان ين المفلسُ زيداء والغريمٌ عَمْراً مثلء وکل منهما 
3 ثقة» إِضَمّهما(*») حاكمء ٠‏ (إن تبرّعا) بعملهما؛ ؛ لأنه سكن لقلب ب كل منهما 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: [كخادم؛ لأنها تحب مع اليسار والإعسارء بخلاف القريب؛ لأنه معسر إلا 
لأم. خلوتي]. 
(۲) انظر: كشاف القناع .٤٠١/۳‏ 
(۳) ليست في (س). 


(4) جاء في هامش الأصل: [لأنّ الحق فيه منحصر]. 
(5) في (م) : الضمنهما» . 


يل 


منتهى الإراداد 


1/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإلا دم مَنْ شاءً. 
ويّنداً من جتى عليه 5 قِنُ المفلس» فيعطى الأقلّ من مه أو الأرّش. 
ثم .كن عنده رهرٌ) فيخص] بشمنه» فإن بقي دين» 00 0 E‏ 


من غير ضرر على أحلر. 

(والأ”') يتبرّعا ولا أحدهماء (قدّم حاك© (من شاءً) منهما. فإن 
تطوّع أحدهما؛ قَدّم؛ لأنه أوفر. 

(وييدأ) بالبناء للمفعو ل أي(7: بيد )مساك في قم ماله رمن جنی 
عليه) حرا كان» أو ونا رق ن المفلس) لتعلق حقّه بعين(“) اللحاني؛ بحيث يفوت 
بفواته» بخلافي مَس جنى عليه المفلسٌ» فاله أسوةٌ الغرماء؛ لتعلق حقّه بذمّيه 
(فيُعطى) بالبناء ايل ول الجناية ة (الأقل من غنه) أي: الحاني» (أو) الأقل 
من (الأرْش) فإن كان نه عشرة» وأرش الجناية انين عشرء أعطِي العشرة؛ 
لتعلّق حقّه بعينه فقط. وإن كان بالعكس» أعطِي أيضاً العشرة؛ لأنه لا 
يستحقٌ إلا أرش الحناية» ويرد الباقي للمقسم» ما لم تكن الحناية بإذن سيدهء 
أو أمرهء فعليه ارش الحناية كله؛ ويضرب به( مع الغرماء» كما لو كان 
السيد هو الحاني؛ لان العبد إذن كالآلةٍ. 

(ثم) ئ (عَنَ عسدَةُ رهن) لازم من الغرماء (فيُخص7) أي: يخصه 
الحاكمٌ (بشمنه) إن كان بِقَْر ديه أو أقلٌ؛ لأنّ حه متعلّقٌ بعين الرهن وذمةٍ 
الراهن» بضلا بقية الغرماءء (فبان بقي) للمرتهن (دِينٌ) بعد من الرهن» 
(1) في (س) و(م): «الحاكمة . 
(۳) في الأصل: «أن» . 
(4) في (م) : البين» . 


(5) ليست في (م) . 
(1) في (م): الفيختص» . 


a 


حاصّص الغرماءء وإن فضّلّ عنه» رد على المال. مدن 
ثم بن له عي مال» أو استأجر عينا من مفلسء فيأحذها وإن 

بطلت في أثناءٍ الم ضَرب له .عا بقي. 
ثم يُقسيمٌ الباقي على قدرٍ ديون من بقي» E O.‏ 


(حاصّص) المرتهنْ (الغرماء) بالباقي؛ مساواته لهم فيه (وإن قصل عنه) أي: 
الدين شيءٌ من من الرهن» ردً) الفاضلٌ (على المال) لأنه انفلك عن(“ الرهنِ 
بالوفاء» فصار كسائر مال المفلس. 

(ثم) بدئ (ن ) له عن مال) قبل حجر" فيأحذها بشروطه0, (أو) 
كان (استأجر عينا) كعبد» و در (من مفلس) قبل حجر عليه» e‏ 
لاستيفاء نفهها مله إحارته؛ لتعلّق حفّه بالعين» والمنفعة) وهي ملوكة له في 
تلك المدة. فإن اتفق الغرماء مع المفلس على بيعهاء بيعت» والإحارة بحالها©», 
وإن طلب بعضهم البيع ي الحال» وبعضهم التأحير<) إلى انقضاء الإاحارة9", 
دم مَنْ طلب البيعَ في الحال» روت بطلتى الإحارةٌ (في) أول المدَةٍء أو قبل 
دخولهاء ضرِب له يما عجّله من الأجرة وفي (أثناء امد لنحو موت العباد» 
أو انهدام الدارء (ضُرب له) أي: المستأحر رما بقي) له من أحرةٍ عجلهاء 
كما لو استاحرٌ دابته أو عبده لعمل معلوم في الذمّة» ثم ماتا. 

(ثم يقسيم) الحاكم (الباقي) من الال (على قدر ديون من بقي) من غرمائه 
)١(‏ في (م) : «من) . 
(؟) بعدها في (س) و (م): «عليه» . 
(۳) بعدها ف (م): «المتقدمة» . 
)٤(‏ في (م): «فيأحذهما» . 
(0) كتب فوقها في الأصل: [أي: مسلوبة المنفعة تلك المدة. عثمان النحدي] . 
(1) في (س): «التأحيل» . 
(۷) في (م): «المدة . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۷/۲ 


ولا يلزمُهم بيان أن لا غريمَ سواهم. 
6 2 رم ب : 
ثم إن ظهرٌ رب حال» رَجَعَ على کل غريم ب بقسطد, و م تنقض 


م 
صل 


تسوية همء ومراعاةً لكمية حقوقهم. فان قضّى حاكمٌ أو مفلس بعضهمء 0 

يصح؛ لأنهم شركاؤه؛ فلم يصمح اختصاصهم دوته. وإن كان فيهم من دينةُ 
2 قير رم كن رامل من جارد ود راد شر N‏ شتري له 
ا ا ا 

(ولا يلزمهم) أ ي: الغرماءً الحاضرين (بيان أن لا غريم سواهم) بخلاف 
من أثبت أنه وارث/ خحاص؛ لأنه مع كون الأصلٍ عدم الغرييء لا يحتملٌ أن 
يقبض أحدهم فوق حقه» جلاف الوارث» فإنه يحتمل أحذه يلك غير 
فاحتيط بزيادةٍ استظهار . 

(ثم إن ظهرٌ ريم دين (حال» رجع على کل غریم( بقسطه) أي: 
بقذر حصّيه؛ لأنه لو كان حاضراً لقاسعهم» فيقاسم إذا ظهس كغريم اميت 
يظهرٌ بعد قم مالي (ولم 7 تنقض) القسمة؛ لأنهم لم يأخذوا زائداً على 
حقهم و وإنما تبيّنَ مزا متهم فيما قبضوه من حقّهم. قال في «الفرو ع»): 
وظاهرٌ كلايهم: يرحع على من تلف( ما قبضه بحصته9©». وفي «فتاوی 
الموفق»: لو وصل مال الغائبيء فأقام رحل بينة أنَّ له عليه ديناء وأقام آحر ينت 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: رحع على كل غريم الخ...ظاهره: ولو كانوا قدتصرفوا 


فيه» وهو حلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك من أنه يرجع عليه بالقسط مادام بيده فإن 
تصرف فيه» تبين الرحوع على المدين ويطلب الفرق بين المسألتين. والفرق بينهما أن القبض هنا باطل» 
فما قبضه مضمون عليه» تصرف أو لا. وهناك القبض صحيح» فلا ضمان لو تلف بيده. انتهى. قال 
الخلوتي رحمه الله: قال شيخنا: وقد يفرق أيضاً بأن المفلس لم يبق بيده شيء يمكن الأحذ منه» فلا 
فائدة في الرحوع عليه بخلاف المدينءفإن للرحوع عليه فائدة. محمد الخلوتي]. 

.۰/ 48 

(۳) في (م) : «أنفق» . 

(9) في (س): «جخطه» . 


2.55 


ومن ية موحل لا يَحِلُء ولا يُوقَفُ له» ولا يَرحِعُ على الغرماي 
إذا حَلَ. 
ويشارك مَنْ حل دَينْه قبل قسمةٍ في الكل. وني أثنائها فيما بقي» 
ويُضرب له بکل ديه ولغيرو ببقيته 
يسارك جي عليه» قبل حجرو وبعده. 


إذاطالبا غا اشر که وان طالب الحذهنء امم بن اأ حصا ا 
يوحب التسليم» وعدم تعلق الدين ماله . ومرادُه(©: ولم يطالب أصلاء وللا 
شاركه. ما لم يقبضه0"). 

(ومَن ديه مؤْجّلٌ) من الغرماء (لا يَحِلَ) نصّاء فلا يشارك ذوي الديون 
الحالق» لان لأَحَلَ حو للمفلس» كلو سقط واا کیو حقوقه ولا 
يوحب الفلسئ حلول ما لَه فلا بوج ۽ حلول ما عليه كالإغماء9», (ولا 
يُوقف) من مال مفلس (له) أي: لمن ديئه مؤجّلء (ولا يَرجِعُ على الغرماء) 
انی (إذا حل دينه؛ لعدم ملكه المطالبة9؟) به حينَ القسمةء وكذا من تحدّد 
له دين بعد القسمة بجناية. 


(ويشارِكُ من حل دينه قبل قسمة 3 الكل) أي : كل المال المقسومء 


كدين تجدّد على المفلس بجحناية 2# قبل القسمة. (و) يشارك من حل دينه (في 


أثنائها) أي: القسمة (فيما بقي) من مال المفلس» دون ما في (ويُضرب 

له) أي: للذي حل دينه قُ أثناء قسمة : ربكل دينه) الذي حل )9( يضرب 

(لغيره) أي: مَنْ َد شيثاً قبل حلول امو جل (ببقيته) أي: بقية دينه. 
(ويشارك مجني عليه) من مفلس غرماءه (قبل حجره وبعده). قبل القسمةء 

. بعدها في (م): «أي: الموفق»‎ )١( 

.٠٠۷-۳۰٦/٤عورفلا‎ )۲( 

(1) معونة أولي النهى .٠ ٤٦/٤‏ 

. في (س) : «الطلب»‎ )٤( 

(5) في (س): ايجنايته» . 


6۷ 


منتهى الإرادات 
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ولا يِل مۇج بحنون؛ ولا موتي إن وق ورثته» أو أحبيّ الأقلّ 
32 ور 4 0 
من الدّين أو الت ركة. ويَخمَصُ بها رب وفلف ة ةم ولام ممم ةم ملم م مله 


أو في أثنائها بجميع ارش الجحناية؛ روت سن ي عليه بغير اختياره» ولم يرض 
بتأخيره» فإن أوحبت الجناية ا فشا بها إلى مالء أو صالحه المفلس 
على مال؛ شارك أيضاًء لثبوتٍ سببه بغير احتیاره» أشبة ما لو أوجبت المال. 


(ولا جل دين ¿ (مۇجل بجنون) ا ”ولا موت") لحديث: 
7 رك حمًا أو مالا لور والأحل حق للميتي فينتقل إلى ورثيه (إن 

ثق ورثقم)9 رب الدينٍ» (أو) وق (أجنبي) رب لد (الأقل من الدينء 
0 فإن يوق بذلك» حَل؛ أن الووئة قد لا يكونون أملياي وم 
برض بهم الغريم» فيؤدي إلى فوات الحق. فلو ضمئّه ضامنٌ» وحلّ على 
أحدهماء لم يحل على الآحر. قال الشيحٌ تق الدين() في الأحرة الموجلة: لا 
َل بالموت في أصح قولي العلماءء وإن قلنا: يحل الديرة؛ أن حلولها و 
تأحير استيفاء المنفعةٍ» ظٍ وان ات من عليه حال ومول والركة بقَدْر 


الحال» أو اقل فإن يوق الموحل» حل واشتركاء وإن ا الورثةء 
أحنيء لم برك لرب الموحل شيءٌ. (ويخصُ بها) أي: الت ركة (رب) دين 


. في (م) : «ججنون موحل»‎ )1-١( 

(۲-۲) في (س) : «ولا يحل موحل موت» . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۸).ومسلم ))١5()1715(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال ابن نصر الله: وقوه م: إذا وثق الورثة برهن» هل يشترط 
كون الرهن الذي يوثق به الورثة من ماحم أو يجوز كونه من مال التركة؟ الظاهر الأول؛ إذ لو كان 
من التركة رما كانت التركة كلها لا تفي بهء فيسقط حق أرباب المال» ومحل ذلك إذا لم يكن بالدين 
رهن أو كفيل» فلو كان به رهن م يحل؛ ولم يحتج إلى توثقة ثانية» اللهم إلا أن تكون قيمة الرهن لا 
تفي بالدين» فقد يقال: يحل من الدين بقدر الزائد منه عن قيمته إلا أن يوثق الورثة» وأمًا الكفيل 
فالظاهر أنه يشنرط أن يكون مليئاً أو يرضى به صاحب الدين» فلو كان معسراً ولم يرض به» حمل 
دينه]. 


.165-18 5/7٠. مجموع الفتاوى‎ )٥( 


حال. فإن تعذر و أو لم يكن وارث؛» حَلُ. 
وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضِه من تركة مضمون عنه» أو 
يبرئه. ولا بمنع دين انتقالها إلى ورة. 
ويلزم إحبارٌ مفلس حرفي على إيجار نفسِه فيما يليق به أبقيَةٍ 


(حال) ويُوفي رب المؤحل إذا حل من الوثيقة» (فإن تعذّر توثق) أي: لم يوق 
وارثٌ» حَلَ؛ لما تقدم» (أو م يكن) ليت (وارثم معن (حل) الموځل» ولو 
ضمنه(١)‏ الإمام/ للغرماء لملا يضيع. 

(وليس لضامن7") إذا مات مضمونه(2 (مطالبةٌ رب حق بقبضه) أي: 
الدين المضمون فيه (من تركة مضمون عنه) ليبرا الضَّامنُ (أو) أن (يُيرئهم 
أي: الضامن من الضمان» كما لو لم بعت الأصيل0. (ولا يمنع دين لل 
أو ی على میت حيط بالزكةق أو له (انتقالها إلى ملك“ (ورثة) 
أن تعلق بالا لا يزيل الملكَ في حق الجاني والراهن والمفلس» فلم نع نقله» 
تصرف ورثة في ترك بنحو بيع؛ ويازمهمٌ الدينُ. فإن تعذر وفاؤه 
فُسيخ العقدٌء كما لو باع السيدُ عبده الحاني. 


(ويلرم) الحاكم (إجبار مفلس محرف) أي: ذي حرفة» کحدادے وحائلي 
(على) الكسبء أو (إيجار نفسيه) في حرفةٍ يُحسيها؛ لبقيةٍ دَييِهء وإ كان 


له صنائعٌ؛ أجبر على إِيجا جار نفسيه (فيما يليقٌ به) من صنائعه؛ (ليوفي (بقية 


)١(‏ في (س) : لاضمن». 

0( ارو ود وان له مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون عنه أو يبرئه. 
قال في «تصحيح الفروع» : قلت: وهو الصواب. محمد الخلوتي]. 

(۳) في (س) و (م): المضمون» . 

(4) في الأصل: «الأصل». 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ثبت في الحياةء أو تحدد بعد موت بسبب يقتضي الضمان» كحفر 
كر ياء عثمان النحدي] . 

. ليست في (س)‎ )٦( 
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1۲۸/۲ 


شرح منصور 


م 


دينه» كوقفي وأم ولا يستغيْ عنهماء كن ره ESAS e SE‏ 


ا 0 رم 76 ام ٠,‏ وی 4 
دينه) بعد قِسمة ما وح من ماله؛ لحديث سُرَّقء وكان سر رجلا دحل( 
25 5 5 و ٌ 7 : 
المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينة الناسُ» ('وركبته الديون" وم يكن 
وراءه مال") ماه لد رقا وباعه بخمسة أبعرة0). ولأن المنافع بحري 
بحرى الأعيان في صحَة العقد عليهاء وتحريم أل الزكاق وثبوت الى بهاء 
فكذا في وفاء الدين بهاء والإحارةٌ عمد معاوضةء فجاز إجباره عليهاء كالبيع» 
١ 8 ۶ 58 3‏ 0 08 
و(ک)إحارة (وشفي وأم ولد يستغني عنهما) ولا يعارضّه قوله تعالى: 
ے وټ eK Le‏ 
وی نکات دُوَعْسَرَوَْنَظِرَة ال مسر [البقرة: ۸۰°[ لعدم دخوله فيهاء؛ 
لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الركاقء وسقوط نفقته عن قريبه» ووحوب 
و e e‏ ولیس لكم لا ذا ذلك». 
نفقته. لإ E O‏ إذ ا 207 
كان جائزاً في شرعنا. Eas‏ 
على بيخ زقبته الحرم. وحذف © المضاففب وإقامةٌ المضافف إليه مقامه شائع كثير. 
وقول مشتريه: «أعتقه”)» أي: من حقّي عليه. ولذلك قال: «فأعتقوه» 
(۱) في الأصل: «(داحل) . 
(۲-۲) في الأصل: «وركبه ديون». 
(۳-۳) في (م): «له مال وراءه» . 
)٤(‏ أحرحه الدارقطي في (سننه» 1۲/۳ ری ولس اک 5 والخاكم في 
«المستدرك» 1/4١١١-7١٠ء‏ ولي مصادر التخريج أنه وه باعه بأربعة أبعرة. 
وسُرّق: بضم أوله» وتشديد الراءبعدها قاف» وضبطه العسكري بتخفيف الراء وزن علو نومره 
وأنكر على أصحاب الحديث تشديد الرای ويقال: اسم أبيه أسد» صحابي نزل مصرء ويقال كان اسمه 
الحباب فغيره البي مد مات في حلافة عثمان . «الإصابة) .٠١١/٤‏ 


(5) تقدم تخريجه ص 1414 4. 
(1-5) ليست في (س) . 


(۷) في (س) : «أعتقته» . 


/اء 


OS‏ عابم e‏ لا امرأةٍ على نکاح» ولا من لزمّه حج 
كفا 
0 5 5 5 اس 1 7 
ويحرم على قبول هبةٍ» وصدقةٍء ووصيةٍء وتزويج أم ولدٍء وخلعء 
ورد مبِيع) وإمضائه» A SRA SDS‏ 


أي: الغرماءء وهم لا يُملكون إل الدينَ عليه 

(مع) بقاء (الحجر عليه) أي: المفلس امور نفسه) أو وققه» أو ام ولده 
(لقضائها) أي: بقية الدين. و (لا) تُحبّر (امرأة) مفلسة (على 8 ولو 
رَغِب فيها ا توفي به دینها()؛ لأنه يئب عليها بالنكاح ما قد تعجز عنه. 
(ولا) حبر رمن لزمة حج» أو كفارة) لو احزف أو جه في على أن 
يحصلّ من حرفته ما يجج به أو يكفر» ولا على إيجار نفسِه لذلك؛ لأنّ ماله 
لا ییاځ فيه ولا تحري فيه المنافع بجرى الأعيان(". 

(ويّحرم) إحبارٌ مدين مفلس» أو غيره (على قبول هبة» و) قبول 
(صدقةٍء و) قبول (و صي لما فيه من ضرر تحمل الخ بخلافه(» على الصنعة. 
ولا ملك الحاكم ق قبض ذلك» بلا إذن لفظي» > أو عري» ولا غير المدين وفاء 
دينه مع امتناعه. (و) يحرم م احبازه على (تزويج أمٌ ولدم يوقي عهرها ديه 
ولو لم يكن يطؤها؛ لأنه يحرّمها عليه بالنكاح» ويعلّيُ حي الزوج بها. 
(و)يْحرمٌ إحباره على (خُلْع) زوجټه على عوض يوني منه دينه؛ لأنه يُحرّمها 
عليه؛ وقد يكونٌ له إليها ميلٌ (و) لا يحبر على (ردٌ مبيع) لعيسيء أو خيار 
شَرْطِ ونحوه» (و) لا على (إمضائه)/ ولو كان فيه حظ؛ لأنه إِتَامُ تصرف 
(۱) بعدها في (م): «به» . 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وليس المراد أنه كان استطاع أولاً ثم تهاون حتى أعسر؛ لأنه 
يجب عليه حينئل أن يفعل ما يتمكن به من أداء ما استقر في ذمته» ويباع ماله في ذلك وتحري هنا 
المنافع بحرى الأعيان. محمد الخلوتي]. 
(۳) كتب فوقها في الأصل: [أي: الإحبار] . 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۹/۲ 


منتهى الإرادات 


وأخل ديةٍ عن قَوَدِ ونحوه. 
dd.‏ 0 5 َ ل و ص 5 1 : 
وينفك حجره بوفاءٍ. ويصح الحكم بفكه مع بقاءِ بعض. فلو 
طلبوا إعادّته لما بقي» لم يُحبهم. 


سابق على الحجر» فلا يُحجّر عليه فيه. 

(و) لا يُحبر على (أخلء دِيَةٍ عن قَوَو وجب له بجنايةٍ عليه» أو على نه» 
أو مورّثه؛ لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فإن اققص» فلا شيءً 
للغرماءء وإن عفا على مال» ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء. (و) لا يجبّر 
على (نحوه) أي: ما تقدم» كطلاق زوجة بذلت له أو (اغيرها') عوضاً؛ 
لبظلقها عليه ويوفي به ديته» أو بذلت له امرأةٌ مالاً؛ ليتزوّحها عليه» أو اذعى 
مغلم على من أنكرة) وبذل له مالاً» لفلا يُحلفه: 

(وينفك حجره) أي: المفلس (بوفاء) دينه؛ لزوال المعنى الذي شرع له 
الحجر والحكم يدورٌ مع عليه (ويصح الحكم بفکه) أي: الحجر (مع بقاء 
بعض) الدين؛ لأنّ حكمّه بفكّه مع بقاء بعض الدين؛ لا يكون إلا بعد البحث 
عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحَجَر وفكّه. وعُلِمَ منه أنه لا 
ينفك مع بقاء الدين بدون حكم؛ لأنه ثبت بحكم, فلا يزول إلا به» لاحتياجه 
إلى نظر واحتهاٍ. (فلو طَلبُو) أي: غرماء من فلك حَجْره وإعادتم عليه رلا 
بقي) من دينهم؛ (م يُحبْهمُ) الحاكم؛ لأنه لم يفك حجرّه حتى لم يق له 
شيءٌ. فإن ادّعوا أن بيده مالأء وبين سببه» سأله الحاكمُ عنه فان أنكنٌ 
كل على ساف وز أن اوقل EE ESE‏ 
الحاكة(" إن حَضْرَء فإن صدّقه فلانٌ» فله e‏ وإن أنكره أعيد الححر 


(1-1) ليست في (م). 
(۲) جاء في هامش الأصل: [أي فلان]. 


VY 


وإن اذَّانَ فحُجِرَ عليه» تشاركَ غرماءٌ الحجر الأول والثاني. 

ومن فلم ادات الى جيس 

وإن أَبَى مفلسٌ» أو وارث الحلف مع شاهدٍ له بحق» فليس لغرماءٍ 
الحلف. 

الرابع: انقطاعٌ الطُلّبِ عنه. 


بطلبهم» > وإ كان المْقَهُ له غائباًء قر بيد المفلس إلى أن يحضر وييسل. 

(وإن اذّان) مَنْ فك حجره؛ وعليه بقية دين» (فحُجرٌ عليه) ولو بطلب 
أرباب الديون الي لزمته بعد فك الحجر» شارك غرماء الحجر الأولء و( 
غرماءً الحجر (الثاني) في ماله الموحود إذن؛ لتساويهم في ثبوت حقوقهم في 
ذميِه كغرماء اميتي إلا أن الأرلين يُضْربُ لهم بيقية ديونهم والآخرينَ 

رومن قُلْسَ)7© باليناء للمفعول» (ثم ادانء لم يُحبس) نصكاء لوضوح أمره 

(وإث أبى مفلس؛ أو) أبى (وارث الحلف مع شاهد له أي: المفلسء أو 
الوارث(2 (بحق, فليس لغرماء) المفلس أو اميت (الحلف) لإثباتهم ملكا 
لغبرهم تتعلق به حقوگهم بعد ثبوته له فلم جز كامرأة و لف لات ملك 
زوجهاء لتعلق نفقيها به. ولا يجبّر المفلسُ ولا الوارث على الحلف؛ 57 لا 
نعلمُ صِدق الشاهدء فإن حلف» ثبت المال» وتعلق به حق الغرماء. 


الحكم (الرابع: انقطاعٌ الطلب عنه) أي: المفلس؛ لقو له تعالى: وین كارت 


ڈو عفرإ مسر © [البقرة: [YA‏ وهو خخيرٌبمعنى الأمسر أي: 
فأنظروه إلى ميسرنّه. ولحديث: «خذوا ما وحدئّې وليس لكمْ إلا ذلك». 


. جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: ثبت فله عند حاكم وحكم به. عثمان النجدي]‎ )١( 
. في الأصل: «المورث»‎ )0( 
.41414 تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


VY 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۳۰/۲ 


فمن أقرضه» أو باعه شيئاء لم يملك طلبّه حتى ينفك حجره. 
فصل 


ومن دقع ماله بعقلي أو لا إلى حجور عليه» لحظ نفس رجح 5 
باق. وما تلف» مامح نا ووه مهاه لقي م امه عام 1غ فاه لكف فاه أ اكه وال ولمع 


وروي: «لا سبيل علیه»(). 

(فمن أقرضة) َه ي: المفلس شيا أو باعه شيكاء م يملك طلبه) ببدل 
القرض» ومن ب 0 الذي اتلف E‏ .ععاملة من للا شيءَ مع (حتى 
ينفك حجره) لتعلق حقّ غرمائه حال الحجر بعين ماله وإنْ وحد من أقرضه 
أو باعه» عين ماله فله الّحوعٌ بهاء إن جهل الحجر عليه» وال فلا وتقدّم. 

فصل فى الجر لحظ نفس المحجور عليه“ 

والأصل فيه قوله تعالى : 0 ولا نۇت تھا نولك عل جتائة لك ¢ 
[النساء: ]» وأضاف الأموال إلى الأولياء؛ لأنهم مدبّروها (ومَن دَقَم0© مالّه 
بعقد) كبيسع؛ وإحارةٍ و ك/ أ ي: ( بغير عقد؟)» كوديعة وعارية» (إلى 


ر عليه لحظ نفسيه2))20 وهو الصغيرٌء والمحنون» والسفية» 0 الدافع 
(في باق) من ماله؛ لبقاء مِلكه عليه. (وما تلف) منه بنفسيهء كموت قِن أو حيوان» 


)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠١/1‏ من حديث حابر بن عبد الله وفيه: لوا عنه؛ 
فليس لكم عليه سبيل» . 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نضّه: [وهو الصغيرء والسفيه» والمحنون» ذكوراً كانوا أو إناثاء والحجر 
عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبرإعئمان النحدي]. 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: دفعا معتيراً بأن يكون من غير حجور عليه» فدفع نحو صغير 
كلا دفع» فيصير مضموناً على القابض كما في المغينٍ ذوي الأفهام» لابن عبد المادي. عثمان 
النجدي]. 

. في (س): «بعقد»‎ )٤-٤( 

(9© بعدها في (م): ((باحتياره) . 


V٤ 


فعلى مالك عَلم حجر أو لا. ويضمنْ جنايةً» وإتلاف ما ل يدقع 


إليه. 
ومَنْ أعطاه مالا ضْمِنّه حتى يأخذه وليه لا إن أحذةُ ليحفظه. 
كآحذٍ مغصوباً ليحفظه لربّه» و لم یفرط . 0 201010 


أو بفعل محجور عليه كقتله له. 

(فمهر (على مالكه) غير مضمون(»؛ لأنه سلّطه عليه برضاهء (غلم) 
الدافعٌ (حجر) المدفوع إليه (أَؤْلا) لتفريطه؛ لأنّ الحجر عليهم في مَظِنةٍ 
الشهرة. (ويَضْمنٌ) حجورٌ عليه لحظ نفسيه» (جناية) على نفسء أو طرفي 
ونحوه» على ما يأتي تفصيله في الجنايات. (و) يضمن (إتلاف ما لم يدقع إليه) 
من المال؛ لاستواء المكلف وغيره فيه. 

(ومن أعطاه("2) أي: المحجورٌ علیه» ا نفسه» رما بلا إذن وليه ف 
ديه (ضمنه) آخذه؛ لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع» (حتى يأخذه) منه 
(وليه) أي: ولي الدافع له"؛ لأنه الستحق لقبض مال الدافع وحفظه. و 
(لا) يضم ماحد من محجور عليه لحظ نفسه()مالاً (إن أخذه ليحفظه) 
عن الضياع (كاخز*») مغصوباً) من غاصبه» أو غیره» (ليحفظه لربه ول يفرط 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [تتمة: لو كان الدافع مثلهء فلم أر مَنْ صرح به ويحتمل الضمان؛ 
لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه. منصور البهوتي. لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف 
بتعد أو تفريط أولاء أو إن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط والظاهر: الأول. محمد الخلوتي] . 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ومن أعطاه. أي: من أعطاه المحجورعليه مالا فامحجور 
عليه فاعلٌ الإعطاء كما هي قاعدة باب أعطى» وعمومٌ من يتناول ما إذا كان المعطى مثل المعطي» أي: 
محجوراً عليه لحظ نفسه. فتدبر! محمد الخلوتي]. 


(۳) ليست ف (س). 
)٤(‏ ليست في (م). 
() في (س) و (م): «كأحذه» . 
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0 أو بجنوناء ثم عَقَلَ ورَشد انفك الح عنه بلا 
حكم» وأعطي ماله لا قبل ذلك بحالٍ. 
وبلوغ ذکر: بإمناع أو تمام مس عشرةً سنق eran e‏ م el Sê‏ 


فلا يضمنه؛ لأنه حسر()بالإعانة على رد الحقّ لمستحقه. فان فرط ضَمِن. 
(ومَن َل من ذكرء وأنثى» وخنشی» (رشيدا) انفلك الحجرٌ عنهء (أو) . 
بلغ مجنوناء ثم عَقَلَ ورش افك الحجر عنم لقوله تعالى: وناز 
المتمئ. .. الآية. [النساء: ٦‏ ]» ولان الحجر إنما كان لعجزه عن التصرف ف 
اله حفطلا لدع وقد وال وول ا لزوال علته (بلا حکم") کف 
وسواء رَشده الولي» أو لاء لأنّ ا حجر عليهما لا يَحَتاجٌ إلى حكب فيزول 
Ea‏ ناشم ی منم رند رشدافادفعواً اک انو [النساء: [٦‏ 
شراط الحكم زيادة ع لدع عد وحود E‏ وهو حلاف النصر. 
(و (وأعط) مَنِ انفك الحجرٌ عنه ماله للآية» اح بإذن قاض» وإشهادٍ 
برشاو ودفع ليأمن) التبعة» و (لا) يُعطى ماله (قبلَ ذلك بحال) ولو تار 
شيخاً؛ لظاهر الآية. 
(وبلوغ کر يامناء) باحتلام» أو غيره “كالإمناء بیده؛ و تعال: 
ولاب الیک مال 4 [الدور: ۹. (أو تمام حمس عشرة سن 
لحديث ابن عمر: عرضت على البي وَل يوم اك وأنا ابنُ أربعَ عَشرة نه 
فلم يجزني» وعْرضّت عليه يوم الخندق» وأنا ابم مس عَششْرَةَ ين فأحازني 
15 حاءاق هاش لاسا ما ت : کر اه لا عه عنده إلا كدر ما يمحن عن دفن فإن زاد 
وتلف.» ضمن قياسا على من أطارت الريح إلى ذازة ثويا و وهن أنه ينب عليه الرد فورا. عد 
الخلوتي]. 1 
(۲) حاء في هامش الأصل: [خلافا للقاضي وابن عقيل القائلين باشتراط ذلك]. 
(۳) في (س): «ولقوله» . 
)٤(‏ بعدها قي الأصل: «من6. 
(ه-0) ليست ي (م). 


٤۷٦ 


kS; واک : بذلك» وبحيض»‎ yS 
» دليلٌ إنزالها. وقدره ا وإن طت زم إمكان بو‎ 
ووّلدت لأربع سنين» ليق عطلق» وَحَكِمَ ببلوغها من قَبْلٍ الطّلاق.‎ 


متفقٌ عليه(١).‏ وفي رواية البيهقي(" باسناو حسن: فلم يجڙني» و م يني 

(أو نبات شعَرٍ خئين) أي: E E‏ ا لا رع ضعيفو 
(حول قبل أله عليه الصا والسلام لا حَكُمَ سعد بنَ معان في بي قريظة 
حَكمْ بان تقل مقاتلتهم؛ وتُسبَى ہی ذَرَارِيُهم؛ وحَكُمَ بأن يكشفّ عن 
مۇتزراتهم("› فمَن أنبت» فهو من المقاتلة»› ومن ۾ لم ينبت» الحقوة بالذرية»› 
فبلغ ذلك البيّ ية فقال: «لقذ حَكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». متفق 
عليه(*؟) 2 

(و) بلوغ (أنشى بذلك) الذي يحصلٌ به بلوعٌ الذكرء (و) تزيدٌ عليه 
(بخيض) لحديث: «لا يبل اللهُ صلاة حائض إلا بخمار ادر" اه الترمذي(*» 
وحسنه. روحملا دابل إنزالها) لإحراء الله (تعالى العادةً بلق بخلق الولد من 
مائهماء قال الله تعالى: (ِإمِمَ نض لق من کاو دافق چ رج بین E‏ 
[الطارق «(Y- o‏ (وقدره) أي: قدرٌ زمن يحكم فيه/ ببلوغهاء | إذا ولدت» 
(أقل مدق الحمل) أي: سا أشهر فيُحكم ييلوغها منها؛ لأنه اليقين. (وإث 
طلقت زمن : إمكان ¿ بلوغ) أي: بعد تمع سنين» (وولدت لأرسع مسنين» 
لْحِق7") عطلق عطلق» وحكم ببلوغها من قَبْلٍ الطلاق) احتياطاً للنسب. 

.)11( )1454( البحاري (55154؟)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قي السنن الكبرى 5 . 

(۳) في الأصل: «موتزرهم» . 

)٤(‏ البحاري »)٤۱۲۱(‏ ومسلم (۱۷۹۸) »)1٤(‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 
)٥(‏ في سننه (۳۷۷)» من حديث عائشة. 

(5) بعدها في (م): «الولد» . 


/الاع 
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1۳1/۲ 


منتهى الإرادات 


وخځشۍ بن أو تبات حول قإليهه أو إِمّناءٍ من أحد فرجّيه» أو حيبص 


من قبل أو هما من مَخْرَج. 


7 م ك 
والرّشدٌ: إصلاح المال. ولا يُعطى ماله حتى يحتبرَ» ومّحله قبل 


4 1 (خنثى بسن) أي: تمام حمس عشرة سنة» (أو نبات حول 
ليم فإن وحد حول أحدهماء فلا. قاله القاضي» وابن عقيل( (أو إمناء 
من أَحَدٍ د فرجيّه؛ أو حيض من قبل أو هما) أي: المي والحيضُ (من مخرّج) 
واحد؛ لأنه إن كان فقد ات وإن كان أنثى» فقد ام وحاضت» 
وكلٌ منهما يحصلٌ به البلوغ» ولا بلوعٌ بغير ما ذْكِرَ كغلظٍ صوتي» وفرق 
أنفي ونهود ٿدي» وشعر إبط. 

(والرشذ: إصلاح المال) لقول ابن كان في قوله تعالى: 
ووانام وهم ل شد [ النسساء: 6]. أي: إصلاحا في أموالهم ' 0 
4 في سياق الشرط و کاخ ا فقد وح منه فرط والعدالةٌ 
لا تُعتبّر في الرشدٍ دواماء فلا تُعتبّر في الابتداءء كالزهدٍ في الدنياء وقوهم: إِنَّ 
ادن ف رضن وت ر 

من أحله. (ولا يُعطى) مَنْ بلغ رشيداء ظاهراً (ماله حتى يُختبّر وَمحلم أي 
الاختبارٍ (قبل بلوغ) لقوله تعال: تلبت حو كايح .6 الآية. 
والدليل منها من وحهين"» أحذهما: قوله: :و الست 4 لمان كروك ا 
قبل البلوغ. الثاني: أنه مدة) اختبارهم إلى البلو غ» بلفظ: حى فدلَ على 
أن الاختبار قبله» وتأخيرٌ الاحتبار إلى البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2750/17 ومعونة أولي النهى 5557/4. 
(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» (8580) . 
(۳) في الأصل : «الوجهين» . 
)٤-٤(‏ في (م) : «أن مدة» . 


لديف 


بلائق به» وحتى يونس رشدّه فولدٌ تاجر؛ بأن يتكررٌ بيعغة وشراؤه. 
فلا ين عا فاحشاً. وولد رئيس وكاتبء بِاسُتِيفاءٍ على وكيله. 
وأنثى باشتراءٍ قطن» واستجادته» ودفعه وأحرته للغرّالات» واستيفاءٍ 
عليهن. وأن يحفظ كل ما في يدو عن صرفه فيما لا فائدةً فيه» أو 
حرام» کټمار وغِناي وشراءِ حرم 


الرشيدٍ؛ لأنّ الحجر يمتدٌ إلى أن ُتَر ويُعْلَمَ رشده» ولا يُختبّر إلا مَنْ يعرف 
المصلحة من المفسدةٍء وتصرفه حال الاختبار صحيح. 
5 ت و ي م ايو 0 

(ب) ستصرفم (لائق به) متعلق بيُختبرء (وحتى يُؤنس رشذه) أي: يعلمء 
ويختلف باحتلاف و الناس»(فولة تاجر) : يونس شه (بأن يتكرًر0) بيغه 
وشراؤه» فلا دنم غالبا (عَبْنا فاحشاء و ونس 6 0 رئيس 00 
ل ودفعه. و( دفخ ا للغوالات, 06 غل أ 
الغزالات. (و) يُعتبّر مع ما تقدّم من إيناس رُسْدِه (أن يحفظ كل ما في يده 
عن صرفه فيما لا فائدة فيه) كحرق نفطر يشتريه؛ ا ونحوه» (أو) 
صرفه في (حرامء کقمارء و ررم کا 0 لان 
ا ل عن ماله في ذلك ا ر و ی ا 
لصرفه(“ماله في المباح» ففي الحرام أُؤلى» بخلافي صرفه في بابو بر كصدقة 
أو في (مطعم ومشرب“) وملبّسء» ومنکح لا يليق به» فليس بتبذير؛ ذلا 
إسراف في الخير. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: قوله: [يتكرر: التكرار صادق .عرتين لكنه ليس مراداء والمراد أنه 
يقع ذلك منه مرات كثيرة» ويرشدك إلى ذلك قول المصنف: فلا يغبن غالباً» لأن المرتين لا يتأتى فيها 
غالباً وغير غالب. فتدبر. عثمان النجدي] . 
(۲) في الأصل : «بشراء» . 
(۳) في (س) و(م): «بصرفه» . 
)٠-٤(‏ في الأصل: «مطعوم ومشروب». 


۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۳۲/۲ 


ومن نُوزعٌ في رش دو» فشهدٌ به عدلان» تبّت. . وإلا فادّعى عِلمَ 
ا 
ومن تبرّع في حَجْرِو فثبت كوه مكلفاً رشيداء نَقَد. 
فصل 
وولاية ملوك سيد ولو غير 0 وصغير» وبالغ بجنون لأب 
بالغ رشي ثم لوصو ولو جمعل» ونم متبرعٌ أو كافراً على كافرء 


(ومن ) فوزع في رشده» فشهد به عدلان, بت رشده ده لأنه قد يُعلّم 
بالاستفاضةء (وإلاً) (بأن 00 يشهِدٌ به عدلان» (فادّعى)محجورٌ عليه عِلْمَ 
وليّه) رشده. (حَلف) و أنه لا یعلم رشده؛ لاحتمال صدق مدّع. وظاهرٌ ما 
يأتي في باب اليمين في الدعاوى: إن لم يحلف, لا يُقضّى عليه برشده لنكوله(). 

(ومَن تبرّعَ في) حال (حجره) أو باع» ونحوه» (فثبت كونه) أي: المتبرع 
ونحوه (مكلفاً رشيداً. 4 تصرفه؛ لتبيّن أهليته له. 

اروولاية ملول لسيد ساره ) , لأنه ماله» (ولو) كان سيده (غيرٌ عدل) لان 
20 الإنسان في ماله لا 5 على عدالته» (و) ولاية (صغير) عاقلء ٤‏ 
0 (وبالغ مجنون) ومن بلغ 57 واستمر» (لأب بالغ لكمال شفقته 
فإن ألحق الول بابن عشر فأكثرء ول يثبت بلوغٌهء فلا ولاية له؛ لأنه ا 
عنه الحجرٌ فلا يكون ولا (رشيل) 7الأنّ غيره محجور عليه. (ئم) الولاية 
بعد أب (لوصيّه) لأنه نائب الأب أشبة وكيلّه في الحياةء (ولو) كان وصيّه 
(جعل» وتم متبرغ) بالنظر له (أو) کان الأب أو وصيّه (كافراً على كافرٍ) 
)١-1(‏ ليست في (س). 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [لأنه لا يقضى عليه بالنكول إلا بالمال أو ما يقصد به المال» ولو 
حعلوه ما يقصد به المال» لاكتفوا برحل وامرأتين أو رجحل وين مع أنهم اعتبروا العدلين]. 


(۳-۳) في (م) : «لأنه غير . 


GA: 


ثم حاكم. وتكفي العدالة ظاهراً. فإن عدم فأمين ر مقا 
وحم تصرف ولي صغير وبجنون» إلا عا فيه حط فإن 00 


إن كان عدلاً في دینه» ولا ولاية لكافر على مسلم. 

(ثم) بعد الأب ووصيّه فالولاية لحا كي ا الولاية من جهة 
الأب رن للحاكمء > كولاية النكاح؛ ؛لأنه وليمَنْ لا ولي له. (وتكفي 
العدالة) ف الو 4 (ظاهراً ا) فلا يحتاج حاكم إلى تعديلٍ أب أو وصيّه» 
ولات وله التابع له» دون الحرٌ (فإن غم حاكمٌ أَمْلٌ (فأمينٌ 
يقومٌ مَقامّه) أي: الحاكم. وعْلِم منه: أنه لا ولاابة للجدٌ والأم'٠‏ وباقي 
العصباتي» وحاكم عاجرٌ كالعدم. قالَهُ الشيخ تقي الدين(). نقل ابن الحكم 
في من تناه مالٌ» تطالبه الورئةٌ» فيخاف من أمرهء َرَى أذ يخ اكم 
و يدفم إليه؟ قال20©: أمّا حكامّنا اليومٌ هؤلاء» فلا أرى أن تدم م إلى أحدٍ 
منهم» ولا يُدفعّ إليه شيعا9». 

(وحَرُم تصرف ولي صغيرء و) ولي (مجنون) وسفيء (الا بمافيهحظّ) 


للمحجور عليه؛ لقوله ا E‏ أَحْسَنٌ 4 
[الأنعام: «1o۲‏ والسفية. واغحنون في معناه. (فإن تبرّع) الول بصدقة أو 
هبة» (أو حابى) بان باع من مال موليه بأنقصّ من ثمنه» أو اشتزی له بازید» 


. ] حاء في هامش الأصل ما نصّه: [ويتجه أن ها ولاية في الحفظ لا التصرف. «غاية»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠۹/۱۳‏ 

(۳) كتب فوقها في الأصل : «أي الإمام أحمد» . 

)٤(‏ الفروع 510/4 وحاء في هامش الأصل ما نصّه:[تئمة: قال ابن نصر الله في احواشي 
الفروع»:ولي اليتيم» سواء كان أب أو وصيه أو جاكماء له الت وكيل فيما هو ولي فيه في الأصحء 
وكذلك يخرج في ناظر الوقف» فهو في جواز توكيله كول اليتيم» ثم قال: وهل وكيل الناظر في ذلك 
كموكله؟ أي: في قبول قوله فيما صرفه يحتمل أنه مثله؛ لأنه قائم مقامه» ويحتمل المنع» لإمكان مراجعة 
موكله أشبه الوكيل في غير ذلك]. 


٤۸۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


نتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو زادَ على نفقتهماء أو مَنْ تلزمُهما مؤنته بالمعروفيء ضّمِنَ. وتدفع 
إن أفسدهاء يوما بيوم. فإن أفسدها أطعمّةُ معاينة. 

وإن فس کسوته» سر عورته فقط في بيت إن لم يُمكن تحيّلٌ 
ولو بتهديد. 

ولا يصح أن ييح أو يشتري» أو يرهن من مالهما لنفميد» غير أبٍ. 


(أو زاد) في الإنفاق (على نفقتهما) أي: الصغير والبجنون بالمعروف» (أو) زا 
في الإنفاق على رمن تلزمُهما مته بالمعروفي. ضّمِنَ ) ماتبرّع به» وما 
حابی ه» والزائة في النفقة؛ لتفريطه» وللولي تعجيل نفقة موليه() مد سرت 
بها عادةٌ أهل بلده» إن لم يفسذهاء (وتُدفعٌ) النفقة (إن أفسدها يوماً بيوم. 
فإن أفسادها) أي: النفقة مُولّى عليه بإتلافي أو فع لغيره» (أطعمّه) الول 
(معاينة) وإلاً كان مفرطاً. ۰ 

(وإن أفسد کسوته» ساز عورته فقط في بیت إن م يُمكِن تَحيّلُ) على 
إبقائها عليه» (ولو) كان التحيّلٌ (بتهديد) فإذا أراهُ الاس ألبسّهء فإن عاد 
نزعه عنه» ويقيد امحنون إن جيف عليه. نضا , 

(ولا يصح أن يبيع) ولي صغير» وبحنون» من مالِهما لنفسيهء (أو يشتري) 
من مالهما لنفسيه» (أو يرتهن من مالهما لنفسيم لأنه مه التهمق (غيرٌ أبع 
فله ذلك» ويلي طرفي العقد؛ لأنه يلي بنفسيه» والتهمةٌ منتفية بين الوالدٍ وولده؛ 
إذ من طبعه الشفقةٌ عليه» والميلٌ إليه» ورك حظ نفسيه لله بخلاف غيره. 

(وله) أي: الأب مكاتبة قيش (ولغيره) أ ي: الأب من الأولياءء وهو 
الوصي» والحاكم > (مكاتبة قنهما) أ ي: الصغير» وامحنون؛ لأنّ فيه تحصيلاً لمصلحة 


. في (م) : لامولاه»‎ )١( 


AY 


وعِتقه على مال وتزويجه لمصلحة. وإذله في تجار وسفرٌ .مالهمًا مع 
نن مضاريه به وحور ركه كله ودفعُه مضاربة يحزءٍ من 


الدنيا والآخرة» وقيّدها es‏ إذا كان فيها حظ. 

رت لأب وغيره (عتقه) أي: قنهما (على مال) لأنه معاوضة فيها 
ل أشبة البيع» و و اتا وی ات رع (تزويجه) أي: 
قتهما (لمصلحة) ولو بعضّه<') ببعض؛ لإعفافه عن الزناء وإيجاب نفقة 
الأمة على زوجها. (و) لأب وغيره (إذنه) أي: رقيق محجورو (في تجارة) 
عالو» كاتحار وليه فيه بنفسيه. (و) لأب وغيره/ (سفر" بمالهما) للتجارة 
أو غيرهاء (مع أَمْنِ) بلا وطريق؛ لحريان العادةٍ به في مال نفسيه. فان كان 
البلدٌ أو طريقه غيرٌ آمن؛ 527 (و) لأب وغيره (مضاربتّه به) أي: 
الاتجار عالهما بنفسه؛ 000 وا أبن عمر امرفوعاً: «من ولي ها له مال 
فلیتجر به ولا يتر که حتى تأكله الصّدقة)7, وروي موقوفاً على عمل 
وهو أصح» ولأئة أحظ للمولى عليه. (ونحجور رغه كلم أنه اة مال 
فلا يستحقه غيرّه» إلا بعقد» ولا يعقدها الول لنفسه؛ للتهمة. 60 و 
(دفعْه) أي: مال محجور عليه لغيره (مضاربة بجزء) مُشاع معلوم (من ربجه) 


. كتب فوقها في الأصل : [كعبده بأمته]‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه:[ ظاهره ولو كان بحراً إن كان الغالب السلامة» وني «الإقناع»: في 
غير بحرء وعلله بعضهم بأنه مظنة عدمهاء والولي لا يتصرف إلا بالحظ ولا حا مع مظنة عدم 
السلامة . يوسف]. 

(۳) أخخرحه التزمذي »)1٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وليس من رواية عبد الله بن 
عمر . وأخرجه الدارقطئي ۱1۰/۲ » والبيهقي في «الكبرى» 1.۷/4 مرفوعا هن حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وموقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 8١/ه/ا؟.‏ 


AY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۳/۲ 


نتهى الإرادات 


وبيعٌه نساءً» وقرضّه ولو بلا رَهنء لمصلحةٍ» وإن أمكته فالأول 
أحذه. وإن ت ركه فضاع المال» م يضمئه؛ وهِبئُه بعِوّض» ورهنه لثقة 
لحاحة» وإ یداعُه» وشِراءٌ عقا ويناؤه عا جرت عادةٌ أهل بلدِه 
مصلحة. وشراءٌ أضحيَة موسي E‏ 


لأنّ عائشة رضي الل تعالى عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر ولنيا 
الول عن حجوره في كل ما فيه مصلحة, وللعامل ما شورط عليه. 

(و) لول (بعٌه) أي: مال مولاه (نساءً) أي: إلى أحل» لمصلحة. (و) له 
(قرضه» ولو بلا رهن لصلحقٍ) با کون من موحل أكثرَ ما يباع به حال 
أو يكون القرض لي يأمنُ ححوده» خوفاً على المال من نحو سفر. (وإن 
أمكنه) أي: الول أحڈ رهن أو ضمين بثمن» أو قرض» (فالأولى أخذم 
احتياطاً. (وإن تركه) أي: ال ق ولي مع گا (فضاع المالء لم يضمده) 
الولي» لان الظاهرَ السّلامة ولا( يقرضه لمودوٍ ومكافأة. تا (و) له (هبته 
بعوض) لأنها في معنى البيع» وفيها ما فيه. (و) له (رهنه لثقةٍ لحاجةٍ, 
وإيداعهم ولو مع إمكان قرضه» لمصلحةٍ. (و) له (شراءً غقار) من مالهما؛ 
لييستغلٌ لهما مع بقاء الأصلء وعدا أول من المضارية .يه زوم له (بناؤه) أي: 
العّقار هما من مالهما؛ لأنّه في معنى الشراي إلا أن يتمكّن من الشراء» 
و يكون خط فيتعينٌ عليه» (بما جرت عادةٌ أهل بلدِهم بالبناء به؛ لأنه العر ق 
فيفعله (لصلحة) فإن لم تكن فلا. 1 ا 

(و) له (شراءٌ أضحيةٍ ل) _محجور عليه (موسر) ناء وحَمَلّهِ في 
«المغي)9» غلى یتم يعقلهاء لأنه يوم عیار وفرے» فيحصل بذلك حبر قلبه» وإلحاقه 
)١(‏ أحرج عبد الرزاق في «المصنف» (1۹۸۳) و (1984) و (١1۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ١49/7‏ » عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحرء وإنها لتركيها. 
وأبْضّع الشيء: جعله بضاعة للتحارة. 

. في (س) و (م): الفلا»‎ )١( 
”رمالاو‎ 5 


م 


o: 


ومداواته» وترك صي .عکتب ا وشراء لعب غير مصورةٍ أصغيرة 
من مالهاء وبيع عَمَارِهِما لمصلحةٍ» ولو بلا ضرورةٍء أو زيادةٍ على ثمن 
مثله. 


عَنْ له أب كالثياب الحسنةء مع استحباب التوسعة في هذا اليوم. 

(و) له (مداواته) أي: المحجور عليه()» ولو بأحرةٍء لمصلحةء ولو بلا إذن 
حاكم. نصاء لاا ا نصّاء ليشهد الحماعة ب ير 
«الفصول» » وإذئه في صدقة بيسير. قاله في «الُذَهَب»). (و) له (ترك صي 
مكتبي لتعلم خا وغحره (بأجرة) لأنه من مصالحه: أشبة ممن مأكوله 7ء 
وكذا تركه بدكان؛ عم صناعة. (و) له (شراء ء لعب غير مصوَرَةٍ لصغيرق) 
تحت حجره (من مالها/ نضّاء للتمرّن» وله أيضاً تجهيزُها إذا زوّحهاء أو 
كانت مزوّحة» ما يليقٌ بها من لباس» وحلي» وفرش» على عادتهن في ذلك 
البلِ» وله أيضاً خلط E‏ .عالهء إذا كان رف به(؟». وإن مات من 
يتحر لنفسيه» وليتيمه اله وقد اشازی شيف ولم يعرف لمن هوء اقرع فمَنْ قم 
قرع» حَلَفَ وأحذه» قاله الشيخ تقي الدين (و) لول صغيرء وبحنون بیع 
عقارهما لمصلحة) نصّاء لکونه )ني مكان لا غلة فيه أرقن قله سو أو 
له حارٌ سوي أو ليعمر به عقارّه الآحر ونحوه» (ولو بلا ضرورةء أو زيادةٍ 
على من مغله) أي: العقار. 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۰/۱۳ » والفروع551/5 . 

(۳) في (م) : «مأكول» . 

. في (س) و (م): «له»‎ )٤( 

(ه) الفروع ۳۲۲/٤‏ . 

(1) في (س): «ككونه» » وجاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومنها احتياحه للكسوة والنفقة وإلى مالا 
بد منه» وليس ثم غير العقار. يوسف] . 


fAo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4/۲ 


ويحبُ قبول وصيَةٍ هما .من يُعتّق عليهما إن م تلزمٌ نفقثه لإعسارٍ 
أو غيره. وإلا حرم. 
إن لم ي يمك ع عقهما إلا برمع مدي لوال فلت رن 
3" م يمكن رد مغصوب إلا بكلفةٍ عظيمة. 
فصل 
ومن فك حَجْرُه فسَفة» أعيد» ولا يَنْطرُ في ماله إلا حاكمٌ كمَنْ 
حُن. ولا ينفك إلا بحكمه. 


(ويجب) على وليهما (قبولٌ وصيَّةٍ هما بن يَعيق عليهما) من أقاربهماء 
(إن ل تلزم) هما (نفقته؛ لإعسار)هما (أو غرة و قرت منهماء أو 
قدرة/ عتيق على تكب( لان فول الوصيّة إذن ا عضة روا بأن 


ch 


لزمتهما نفقته» (حَرم") قبول الوصية به؛ لتفويت ماهما بالنفقة عليه. 

(وإن م يُمكنه) أي: الول (تخليص حقهما) أي: الصغير» وانحنونء رلا 
برفع مدين) هما (لوال يظَلِمُه رَقعه) الول إليه؛ لأنه الذي حر الظلم إلى 
نفسيه» (كما لولم يمكن رذ مغصوبى إلى مالكه رإلاً بكلفةٍ عظيمة فاربّه 
إلزامٌ غاصبه برده» لما تقدّم. 

(ومّن فك حَجْرٌه) لتكليفه» ورشده» (قْسّفِةَ) أي: صار سفيهاًء (أعيد) 
حجره؛ لدوران الحكم مع عليِهء ولا يَخْجُرُ عليه» (ولا يَنظرُ في ماله إلا 
حاكم) لاحتلاف التبذير الذذئ هبو سبب الحجر عليه ا فيحتاج إلى 
e‏ أشبة الحجر لفلس» (كمَن جُنْ) بعد بلوغه» ورشده» فلا يَنظرٌ في 
ماله إلا و وكذا الشيخ الكبير إذا اتل قله حُجِرٌ عليه كابنون. 


٠‏ رولا ينفك) الحجر عمّن سَفِهَ ونحوه» بعد رشله» الا بكيم لأنه ّت ت بحكيه 


)١(‏ في (س): (اكسب». 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [مع الصحة؛ إذ لا تناف الحرمة الصحة. محمد الخلوتي] . 


A٦ 


ويصح تروّحُةٌ بلا إذنٍ وليّهِ لحاحة» لا عتقه» وترويجه بلا إِذْنِهٍ 
لحاحةء وإحباره لمصلحة» كسفيهة. 

وإن أَذِن» ل يلرم تعيين المرأقٍ» ويتقيد .عهر المثل. وتلزمٌ ولا زيادة 
زوج بهاء لا زيادة أَذِنَ فيها. 


فل" ينفلك إلا به» کحجر لفلس. 

(ويصح ترجه ا السفيه البالع (بلا إذن وليه لحاجة) متعق ر 
حدمة؛ لأنّ لكر لم یشرع لقصدٍ الالء ومع الحاجة ا يكو ما 
محضة یت يصح تزويج م ولي السفيه 1 بغير إذنه إذن()» فصحته من السفيه 
إذن بغير إذن وليه أل و(لا) يصح د (عته) آئ: السفيه لرقيقه؛ لأنه 
تبرغ أشبة هبته» ووقفه. (و) يصح (تزويجه) أي: تزويج ولي السفيه له (بلا 
إذه) مع سكوته (لحاجةٍ) لما تقدّم. (و) له (إجبازه) أي: السفيه على النكاح 
إن امتنع منه (لمصلحة) كإجباره على غيره من المصالم» و (كسفيهة) فلوليها 
إحبارها على النكاح» لمصلحتها. 

(وإت أن لسفيه و 5 تزوج» ن يلزم تعيين ن المرأة) 5 الإذن» أي: م 

يشترّطء (ويه يعي الإذثُ رعهر الم فإن تروّج بزيادة عسه» لم يارمه؛ لأنها 
تر ولیس أهلاً له» (وتلزمٌ ولا لسفيوٍ (زيادة زوج بها) فيدفعها من ماله؛ 
لد “9 )@ تلزمه (زيادة أذن فيها) لأنه لم يباشرهاء ووحود الإذن» 
كعديه» ولا تلزم أيضاً السفية» كما يدل عليه كلامّه في «الإنصاف») 
وغیره» حلاف لما ف شر حه)). 
)١(‏ ليست في (س) . 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: لوكت ش رک وحوالته» والحوالة عليه وضمانه» وكفالته. ولا 


يفرق زكاته اسه يل ا الوي؛ وتصح وصيته: وتدبيرٌه واستيلادٌه وتعيقٌ * الأمة المتغرلية نموته, 
وكذا نذرٌ عبادةٍ بدنية لا مالية» ولا صدقة تطوع. يوسف]. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۹٤/۱۳‏ 
)٤(‏ معونة أولي النهى 015/4 . 


AV 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


10/۲ 


وإن عضله» استقل. فلو علمة بطل اشر ترّى له أمة. 


ويستفل عا له تعلق الال فصر 
وإن اق ن أو نسبي» أو طلاقي» أو قصاص»› اش به في الحال 
ولا يحب مال عفِي عليه» ea Ss eRe‏ 


(وإن عَضَلّه) أي: منع الول( السفية أن يتزوّج(" (استقل) به السفية 
أي: فيصح بدون إذنِهه حتى مع عضله إياهء (فلو عَلِمَهم أي: السفية» ولي 
(يُطلق) إن زوّحه. (اشاری له أمة) يتسرى بها. وعَلِمٌ منه: صحةٌ طلاقه 
دون عتقّه؛ لأنّ الطلاق ليس إتلافا؛ إذ الزروحة لا ينفد یع زوجهاء ولا هبته 
هاء ولا يُورَثُ عنه لو مات» فليست مالي بخلاف أَمَيّه» وغُرْمُ الشاهدين 
بالطلاق قبل الدحول» إذا رَحَعا نصف المسمّىء إِنْما هو لأحل تفويت 
الاستمتاع» بإيقاع الحيلولق وإن ۾ يتلفا مالا کرحوع من شهد 5 يوحب 
القَوَد. وقوله: أحطأت. وأيضا("فالعبكٌ يصح طلاقهء فالسفية أؤلى. 

(ويستقل) سفية e‏ أي: فعلٍ (لا يتعلّق بالال مقصوذه) كح قذفي, 
وعبادوٌ بدئيّةٍ من حج وغيره» 9 NE‏ مالي كصدقة. ولا تصح 
ش ركه ولا حَوالتُه ولا الحوالة عليه. 

(وان أقرّ بحد) أي: .ما يو جبه من نحو زئى» أو قذفض» اد بهفي الحال. 
(أو) أقر ب(نسبيٍ أو طلاق» أو قصاص» خد به في الحال) قال ابن 


المنذر0): وهو إجماغٌ مَنْ نحفظ عنه ”من ا العلم؛ لأنه غير متهم في 


تفغ واج إنما يعلى ال فق عاك اة رولا جب مال/ عَفِيَ عليه 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: مع الحاحة] . 

(۳) ليست في (م) . 

(4) الإجماع ص4 »١١‏ وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸-۳۹۷/۱۳ . 
(ه-ه) ليست في (س) » وأشار في الأصل إلى أنها نسخة. 


AA 


وعال» فبعد فك 
ءة. sd‏ : . 
وتصرف ولیه» کول صغير وبحنون. 
فصل 
E RM EE OBE‏ 
أجرةٌ مثله وكفايته. ولا يلزمه عوضه بيساره. ee e e eee‏ 


عن قصاص» أقرّ به السفية؛ لاحتمال التواطىء بينه» 7 المقرلى فإن فك 
جرف أحد يه 

(و) إن قر (كال) كثمن» وقرض» وقيمة متلّفي (فبعد فكه) أي: الحجر 
يعمل ٤‏ لأنه مكلف يلزمُه ما قر بهء كالراهن يُقِرُ بالرهن» ولا يقبل في 
ال هل يرول مدن المح لک اذغ الول ضا هنأف بها 
لزمه أداؤه في الحال. 

(وتصرّف وليّه) أي: السفيه في ماله (ك) تصرف (وليّ صغیر و 
مجنون) على ما تقدّم؛ لأنّ الحجرّ عليه لحظ نفسيه» أشبة الصغيرٌ. 

(ولولي) صغير) وجحنون» وسفيهٍ (غير حاکم» وأميبه) أي: الحاكيء 
(الأكل لحاجة من مال ملي لقوله تعالى: وہ ابال 
[النساء e:‏ ولحديث عمرو بن شعيبي» عن أبيه» عن حده أن رعذ انين 
الي َد فقال: إني فقيرء وليس لي شية» ولي يتيم. فقال: کل من مال 
يتيوك» غير مسرف»(). رواه أبو بكر. والحاكم وأميئه لا يأكلان شيئاً؛ 
لاستغنائهما .عالهما في بيت المال» ا2 (الأقلّ من أجرة مثله 
وكفايته) فإذا كانت كفايته أريقة دراهم» ھر عمله تلاق أو بالعكس» < 
يأكل إلا الثلاثة؛ لأله يأكلٌ بالحاحة والعمل جميعاء فلا ياح إل ما وحدا فيه. 
(ولا يلزمه) أي: الول (عِوَضّه) أي: ما أكلهُ (بيساره) لأنه عوضُ عن عمله» 


(۱) آخحرحه أبوداود (۲۸۷۲)» والنسائي في «انجتبی) 3507/5ء وابن ماحه (۲۷۱۸) . 
(۲) بعدها في (م): «الأكل» . 


۸۹ 
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شرح منصور 


ومع عدمهاء ما فرضّه له حاكم. 
ولناظر وقفيء ولو لم يحتج» أكل .معروفي. 
و ف قادن على وات عدي أو موجب ضمانٍ 


ونحوه» أو الول وجحود ضرورو» LS E SEA.‏ 


فلم يلزمه و مطلقاء كالأجير» والمضارب» ولظاهر الآية؛ فإنه تعالى 
يذكر عوضاً بخلاففب ؛ المضطرٌ إلى طعام غيره؛ لاستقرار عوضيه في ذمته. 

(ومع عدمها) أي: حاجحة ة ولي هير وتوت وسفيوٍ بان كان غمًا 
يأكلٌ من مالهم (ما فرضه له حاكمٌ) فان 7 له شيعاء لم يأكل منه؛ 
لقوله تعالى: ومن َنِيالسْتَعَفِفٌ4[النساء :6 وعَلِم منه: أن للحاكم 

(ولناظر وقفو» ولو لم يحسج, أكل) منه (بمعروفي إلحاقاً له 
بعامل(" الزكاةٍ. فإ شرط له الواقفُ شيئاء فله ما شرطه. قال الشيخ تفي 
الدين(»: لا يقدم .بمعلومه بلا شرط إلا أن يأحد أحرةً عمله مع فقره» كوصي 
اليتيم(؟). 

(ومَنْ فك حَجْره) لعقله ورشده» (فاأعى على وله عیام في ماله ری 
اعی على ولیه (موجب ضمان) كتفريط» أو ع (ونحوه) کدعواه عدم 
مصلحة في بيع عقار ونحوه» فقول ولي (أو) ادّعى (الولي وجود ضرورةء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ولناظر وقف... الخ. أي: إذا لم يشترط له الواقف شيئاً وإلا ل 
يتحاوز. (حاشية). وبخطه: انظر مالمراد بالمعروف هناء فإن ظاهره ولو زاد على كفايته أو أحرة مثله؟ 
ويطلب الفرق بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته أو أحرة مغله» والظاهر أنه 
مثله. فتدبر! محمد الخلوتي. أقول: مقتضى إلحاقهم الناظر بعامل الزكاة أنه لا يأكل الأحرة] . 
(۲) في (س): بعمل» . 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [لو عطف قول الشيخ بالواوء لكان أولى؛ لمخالفته لما ذكروه] . 
)٤(‏ الفروع ۳۲٣/٤‏ . 


€۰ 


أو غِبْطقٍ أو تلفيء أو قذر نفقة أو كرة فقول وده ل E‏ 
عادة أو عرف ويُحلّفُ غيرٌ حاكي. لا في دفع مال بعد روشب أو 
عقلء إلا أن يكون متبرّعاً. ولا في قدر زمن إنفاق. 
5 م هوف 5 02 E‏ م 
وليس لزوج رشيدةٍ حَجْرٌ عليهاء في تبرع زائدٍ على ثلث ماها. 


أو) وجو (غِيْطة2'0 كبيع عقار» فقول ولي. (أو) ادّعى الول وحود (تلفيي 
أو) ادّعى (قذر نفقة) ولو على عقار محجور عليه؛ (أو كسوق) لمحجوره أو 
زوحته» أو رقيقه» رحو (فقول 2 لأنه اين أشبة المودّع» (ما م ا 
أي: قول الول (عادةء أو عرف) فيردٌ للقرينة (ويُحلف) ول حيث قبل قوله؛ 
لاحتمال صدق الآخر. (غيرُ حاکم) فلا يُحلْفْ مطلقاء و (لا) يقبل قول ولي 
بجعل (في دفع مال بعد رشدء أو) بعد (عقل) لأنه قبض المالَ لمصلحته(")» أشبة 
ا (إلا أن يكون) الول (متبرعا) 0 قوله في دفع المال إذن؛ لأنه ة فض 
المال لمصلحة ة المحجور عليه فقطء أشبة الوديع. (ولا) ا ولي (في قذر 
زمن إنفاق) بان قال مَنٍ انفلك حجره: أنفقت علي من سنةٍ. فقال الولي: بل0) 
من ستتينء ل يُقبل قولهء إلا بينة؛ لأنّ الأصلّ عدم ما يدعيه. 

(وليس لزوج) حرَّةٍ (رشيدةٍ حَجْرٌ عليها في تبرع رات على للخو مانها) 
للآيةة», وحديث: ديا معشرٌ النساءِه تصدّقنَ» ولو من خُليكُنَ0». وكن 
يتصدقن ويقبل/ ي منهنٌ» ولم يستفصلء ولأ مَنْ وَحَبّ دفعٌ ماله إليه 
لرشده» جاز له التصرّفُ فيه بلا إذن أحلرء كالذكر. وأمّا حديث عمرو بن 
و ايد شن کاب انلدي ع کی الإرادات» ٥٠۹/۲‏ . 


(؟) في (م): المصلحة» . 

(5) ليست في الأصل. 

(5) أي: الآية السادسة من سورة النساء. 

(5) أحرجه البحاري »)١477(‏ ومسلم »)٠٠٠٠١(‏ من حديث زينب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية 
a GE‏ 


٤۹۱ 
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1۳/۲ 


منتهى الإرادات 


ولا لحاكم حجر على مقَتّرٍ على نفسيه وعياله. 
فصل 
لول ميّره وسيده أن يأذنّ له أن يتحر وكذا أن يدعي ويُقيمَ 


شعيبي» عن أبيه» عن حده» مرفوعاً: «لا يجوز للمرأةٍ عطية من مالها إلا بإذن 
زوحها؛ إذ هو مالك عصمتها». رواه أبو داود()» فأحيب عنه» بأن شعيبا ل 
درك عبد الله بنَ عمروء ول يقبت ما يدل على تحديد المدع بالثلشع ولا 
يقاس على حقوق الورثة ثة المتعلّقة مال المريض؟ أك الرض سيب فضي إلى 
وصول المال إليهم بالميراث» والزوجية تما تجعله من أهل الميراشء فهي أَحَهُ 
وصفي العلٍَ فلا يثبت يثبت الحكم ۔عجردهاء كما لا يثبت Sm‏ 
(ولا لحاكم حَجْرٌ على مقترٍ على نفسيه وعياله) لأ فائدة الحخر حَمعْ 
المال وإمساكه: لا إنفاقه. وقيل: بلى0", ل يُمنع من عقوده؛ 0 
اسمن ف ملل لکن يي علي حرا بعر وفع من ماله 
(لولي) حر (میزء و سيّده) أي: القن المميز )١‏ (أن يأذن له) أي: لموليهء 
أو قن المميز (أن يتجر) لقوله تعالى: بل اتی [النساء: 1]» ولأنه عاقلٌ» 
ححورٌ عليه» فصح تصره بإذن وه وسيده» كالب الكبيرء والسفيى 
(وكذا) يصح أن يأذن الولي ؛ والسيّدُ للمميز (أن يذّعي) على خصيه. أو 
خصي وليه أو سيِّدهء (و) يأذن له أن (يقيم ية على الخص» > (و) أن 
مُحلّْف) الخصم إذا أنكرء (ونحوه) كمخالعة» ومقاسمة؛ لأنها تصرفاتٌ 
متعلقة بالمال» أشبهت التجارة ة. 
(1) في سنه (043©) و (00943. 
(۲) ليست في الأصل. 


OO) 
. ليست في (س)‎ )٤( 


فك 


ار م 8 و OT‏ 1 
ويتقيد فك بقدرٍ ونوع عيناء كوكيل» ووصي في نوعء وتزويجم 
ععين» وبيع عين ماله» والعقد الأوّل. 
وهو في بيع نسيئة وغيره» كمضاربي. 


(ويتقيّدُ فك) جر عن ادون له» من حر وقن» ومميز» (بقدر ونوع 
غينا) بأن قال له وليه أو با اتجر ي مئة اف دون» فلا يتجاوزها. 
أو قال له: اتحر ف الم فقطء فلا يتعداه؛ لأنه يتصرف بالإذن مر( )جحهة 
آدمي» فوجب أن يتفيد ما أن له(') فيه ا في نوع) من 
التصرفات» فليس له جاوزته» کمن وکل أو وص إليه في (تزوع 
ب شخص (معين) فليس له أن يزوج من غيره» (و) کمن وکله رشيدٌ في 
(بیع( عين مالف فليس لوکیل بيع غيرها في ملکه. (و) ك ا 
الأوّل) أي: ا من ون له في بيع عينء أو إحارتها أو نحوه لم يبملك إلا العقد 
الأول فإذا عادت العين للك الم وكل ا م ملك الوكيل الفعد عليه انيا 
بلا إذن متجدد؛ لأن(0) الإذن ل ا ذلك» وظاهره: ولو عادت بفسخ» 
وضعفه ي «تصحيح الفروع29) وضوت أن له العقد ثانياء إن عادت 
8 
(وهو) أي: المأذون له في التجارة من حر وقن مميز (في بيع نسيئق 
وغيره) كبعرض» (كمضارب) فيصح» لا وکیإ (۸؛ لأنّ القصد النماء» والعبد 
)١(‏ في الأصل «عن» . 
(۲) ليست لي () . 
(9)جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الظاهر أن النكاح مثل البيع إذا وكل فيه] . 
)٤(‏ في (صعر (م): «من؟ . 
(0) في (س): «ولأن» . 
)١(‏ في (س):يتجاوز؟ . 
0 50/4 . 


(۸) كتب فوقها في الأصل: [أي ليس كوكيل] . 


۹۳ 


منتهى الإرادائ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۷/۲ 


مع 0 اك 2 ار 0 
ولا يصح أن يوجر نفسّه» ولا يت وکل ولو لم يقيّد 
وص - يت - 2 
إن وكل؛ فک وکیل. ومتى عزل سيد ينه انعزل وکیله» ک وکیل 


ومضاربي لا كصبي ومكاتبيء ففممةة قف ة ة وو ةف ةن وء ةن لمان 6 6م من 
_- كسس 


لر يمح سه إل بإذن الكُل؛ لأنّ التصرّف يقع بمجموع بدنه. 
وقياسه: ر عليه وان 

(ولا يصح أن يوجن مير أن له في التحارة» حر أو قن (نفسّه ولا) 
أن (يتوكل) لغيره؛ لأنّ كلا منهما عقد على نفسه» فلا بملكه إلا بإذن فيه 
كتزويجه» وبيع نفسيه] ولأنه يُقَعِدُه(') عن مقصود التحارة. (ولو لم يقيد 
وليه» أو سيّدُه (عليه) بل أذن له في التجارة مطلقا؛ لأنه ليس منها. وني 
إيجار عبيده وبهائمه» حلاف» قال في «تصحيح الفروع200: الصّواب الجوارٌ 
إا 

(وإن وكل) مأذوٌ له من حر وعبار مير (فكوكيل) فله أن يوكل فيما 
يعجزه) أو لا يتولاه مثله/ دون غير 1 انه (ومتى عَزَّلَ سيد قن بان منعه 
من التجارق (انعزل وكيلّه) أي: وکیل القن (ك) يد وکیل (وكبل) 
بعزله» (و) کانعزال وکیل (مُضارب) بفسخ رب المال المضاربة(؛ لأنه 
يتصرف لغيره بإذنه» وتوكيله فرع إذيه فإذا يَطَلَ الإذن E‏ 
كصبي) اَذ له وليه أن يتحر عاله» ووكل ثم منعه وله من التجارق فلا 


برل و كيلة (و) لا ك0© (ممكاتبي أَذِنَ له سيّدُه فيما يُحتاج إلى إذنه 


. في (ص) : «يشغله»‎ )١( 

(۲) في م : «بلا) . 

. ۷/4 (۳ 

. ليست في (م)‎ )٤( 

(5) في (س): «المضارب به» . 
(5) بعدها في (م): «الأصل» . 
(۷) ليست في (م) . 


ومرتهن اُذِنَ لراهن في بيع. 

م يشتري من يُعتق على مالِكه لرَحِمٍء أو قول» أو زوجا 
له. لا من مالكه. ولا أن يبيعه. 

ومن رآه سيل أو :وليه يتحر فلم ينهه» لم ير مأذونا له. 

ف وکل فيه» ثم منعه سيّدُه فلا ينعزلٌ وكيله. 

(و) لا ک جمرتهن أَذِنَ لراهن في بيع) رهن فو كل فيها() الراهن» ثم 
َع لرتهن عن إذفه فلا يعزل وكيل راسو 1 كلأسن مولء ادن 
فلل وکیل 2 بالإذن الأوّل. 

2 502 ا 0 O o.‏ 2 هه ف 2 

(ويصح أن يشتري) قن مأذونٌُ في تحارةٍ (من) أي: قِنا (يعق على 
مالكه) أي: الشتري (لرجم) كأخي ا (أو قول) 5 تەي كقوله: إن 
ملكت عبد زيد» فهو حر. 0 ا ويصحٌ أن يشر الا له وخ ل 
أي: اة رحلا کان» أو إقراف وينفسحٌ به النكاح. و (لا) يصح أن يشتري 
العبدُ المأذونٌ له (من مالككه) شيعا (ولا أن يبيعّه) مالكه"» كغير المأذون» 
ولا يسافر بلا إذن سيّدِه؛ لأنّ ملك السيّدٍ في رقبته» وماله أقوى من المكاتبيء 
ولا يتناول الإذنُ في التجارةء البيعٌ الفاسد. 

(ومن( )ر آه سیده» أو وليه يتجرٌ فلم ينه م يصر مأذوناً له) 
كتزويجه» وبيعه مالّه؛ لافتقار التصدفب إلى الإذن» فلا يقومٌ السّكوت مقامّه 
)١(‏ في (س) : لفيه» . 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [لئلا يلزم عليه احمع بين العوض والمعوض؛ إذ العبد وما ملكت يده 
لسيده» أو الاعتياض عن نفسه لنفسه أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده» وكل منهما ممتنع. محمد الخلوتي] . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي يبيع المأذون له مالكه سلعة» فلا يصح ولي حل منصور 


البهوتي نظر؛ لأن مقتضاه أن المالك بائع» فيكون المأذون له مشتياء وهي الصورة الأولى فتأمل! 
عثمان النحدي] . 


(:) في الأصل : «وإن». 


منتهى الإراداد 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويتعلق دين مأذون له بذمّة سياد ودين غيره برقبته» وإن أعتق؛ 
2 3 4 - 0 ۳ 0 1 
لزم سيّده. ومحله إن تلف» وإلا أجذ حيث أمكن. 


ومتى اشتراه رب ذين تعلى رق حول إلى نه امعو ل 


كتصرف أحد المتراهنين في الرهن» مع سكوت الآخرء وكتصرف الأحني. 

(ويتعلّق) جميعٌُ (دين) قِنّ (مأذون لهم إن استداتهُ لتحارةٍ» فيما أذِنَ له 
فيه أو غيره: تعدا لأنه غر الاس يلذقه لم ودا ما إقرضه ووه باذن 
سيّدِه (بذمّة سلو اه مرق اله و شا شك عله واا يع 
حيار له» وفسخه» ويثبت الك له» وسواء كان بيد المأذون له ما0 أو لا. 
(و) يتعلق (دين غيره) أي: غير المأذون له في تحارةٍ بأن اشترى في ذمُيِهء أو 
اقتزض بغير إذن سيّدهء وتلف ما اشؤاهء أو اقترضّهٌ بيده أو يل سيّده 
(بر قبته) فيفديه سيد بالأقل من الدين؛ أو قيمتِه أو يبيعه(" ويعطيه؛ أو 
يسلّمه لرب الدين؛ لفسادٍ تصرّفِهء فأشبه أَرْشَ جنايته. رواد أعتبق) رقیق» 
تعلق دينه برقبټه: (لزم سيّده) فيفديه بأقلٌ الأمرين؛ لأنه فوت رقبته على رب 
الحق بإعتاقه. (ومحلم أي: عل استدانة غير مأذون برقبته (إن تلف) ما 
استدانه»(وإلآً) 9بأن ) يتلف أَخِذَ) أي: : أده مالكه (حيث أمكن) 
أحذه له(°)؛ لبقاء ملكه عليه(")؛ لفسادٍ العقد. 

(ومتي اشوا أي: العبد (رب دين تعلّق) دينه (برقبته) أي: العباء 
(تحول) الدينُ المتعلق برقيته (إلى غنه) الذي اشازاه به؛ لأنه بدله كقيميه لو 


. في الأصل : «وكتصرفي»‎ )١( 


(۲) ليست ف (س) . 
(5) في الأصل: «بيعه» . 
)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 
(5) ليست في الأصل . 
(1) في (ص) : «فيه) . 


٤۹٦ 


وبذمته» فملكه مطلقاء أو من تعلق برقبته بلا عِرَض» 557 
ويصح إقرارٌ مأذون» ولو صغيراً» في قدر ما أذ فيه. 
وإن حجر عليه وبيدِهِ مالٌ» ثم أَذن له فَأقَرّ به صح. 


أتلف» ييه بائعٌ بين فدائه» وأحار الشمنء وبين إعطائه في الدين بعد إحضاره 
إن كان ديناًء وإن ؤحدت شروط المقاصّة تقاصّاء أو بقذر الأقلٌ» وباقي 
الشمن» لبائع. 0 

١و‏ إن تعلق الدينٌ لام آي العبق ان أقر نه/ غير مأذون» وم 
يصدّقه سيّدُه (فملكه) رب ذلك الدين (مطلقا) أي بشراءء »أو هبة أو 
غيرهماء سقط؛ لأنّ السيِّدَ لا يثبت له الدين بذمّة عبده. (أو) للك رب دين 
(مَن تعلّق) دين (برقبته بلا عوض) بان ورثه» أو وهب له (سقط) الدينٌ؛ 
لأنه لا بدل للرقبة يتحول الدين 2 

(ويصح إقرارٌ مأذون) له (ولو صغيراً) مميزاً في قَدْرٍ ما اَذ له (فيه) 
أن مقتضى الإقرار لصح و( ترك فيما لم يوذن له فيه لحق السيلء 
فوحب بقاژه فيما عداه(؟» على مقتضاه. 

(وإن حجر عليه) أي: الملأذون له ل أي: منعه من الصف (وبيدهة) 
أي: القن (مال, ڈ ثم اَذِن له في التجارةٍ (فأقرٌ به) أي: عا بيده من المال 
ا لمعين()» (صح) إقراره؛ لزوال الحجر المانع من الإقرار» وكذا حکم حر مميز 
أَذِنَ له و : 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وبخطه على قوله: بذمته الخ... من هنا عُلِمٌ أن دين العبد على ثلاثة 
أقسام: قسم يتعلق بذمة السيدء وهي الديونٌ الي أذ له فيها. وقسم يتعلق برقبته وهي مالم يوذن له فيه ما 
ثبت ببينة من الإتلافات» أو تصديق السيد. وقسم يتعلق بذمته وهو مالم يثبت بغير إقرار العبدٍ فقط] . 
(۲) ليست في الأصل و (م). 

(۳) حاء في هامش الأصل: [وهو الزائد] . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل : [أي: الزائد]. 

(ه0) في (س): المعين» . 


منتهى الإرادات 


۱۳۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويبطل إذنٌ بحخر على سيّدى وموته» وحنونه المطبق. لا 
بإباقع وأسر» وتدبير» وإيلادٍ. وكتابة» وحريّة وحبس بدين 


وغصبي. 

وتصح معاملةٌ قر لم ب ET‏ 
بدراهم وكُسوةٍ ونحوهما. 

وله هدي مأكول؛ وإعارةٌ دائَة وعمل دعوقٌ ونحؤه بلا 
إسرافي. 


(وييطل إذن) سير لرقيقه في تحارو (حجر على سيّده وموته» وجنونه 
الطبق) بفتح الباء()» لأنها نع ابتداء الإذنء » فتمنع ادات وكباقي العقود 
الجائزة. و لا بيطلل إذنٌ له رلا ياباق) مأذون له. نصّاء (و) لا (أسرء 
وتدبيرء وإيلاد, وكتابة وحرية. وحبس بدین» وغصب) لمأذون له لِأن 
هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارقء فلا تمنع استدامئه. 

(وتصح معاملة قن م يت كوثه مأذونا لم لن الأصل صكة التصرفي. 
ولا عامل صغيرٌء لم يعلم الإذنَ لهى إلا في مغل ما يُعامّل مثلّه فيه. و( 
يصح (تيرٌځ مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما) ككتاب؛ لأنه ليس من 
التجارةء ولا يحتاج إليه» فلا يتناوله الإذن. 

(وله) أي: الرقيق المأذون له (هديةٌ مأکول» وإعارة دابّق وعمل دعوة 
وغوه) كصدقة بيسير (بلا إسرافم ) في الكل لأنه 6 كان ت وده 
المملوك". وعن أبي سعيدٍ مولى أبي أسيدء أنه تزوّج فحضر دعوته جماعة 
)0( رحح العلامة عثمانُ النجدي في «حاشيته» الكسر. «حاشية النجدي على منتهى الإرادات») 
0-4/۲ . 
(۲) ليست في (م) . 


(۳) أخرحه بهذا اللفظ ابن ماحه »)۲۲۹٦(‏ من حديث أنس بن مالك. وأخرحه التزمذي »)٠۰۱۷(‏ 
وابن ماجه )٤۱۸۷(‏ من حدیث أنس أيضاً بلفظ: كان يجيب دعوة العبد . 


4۹۸ 


ولغير مأذون أن يتصدّق من فوته ما لا يَضِدُ به» كرغيف ونحوه. 
ولزوحة وکل متصرّففب في بيت الصّدقة منه» بلا إذن صاحبه 


بنحو ذلك إلا أن یمنع» أو يُضطرب عرف e OSES‏ 


من الصحابة منهم ابن مسعودء وحذيفةٌ0) فأمّهم» وهو يومئذ عبد" رواه 
صاخ في «مسائله». ولحريان عادةٍ التجار به فيما بينهم فيد ل ف عموم 
الإذن. 

(ولمرقيق (غیر مأذون) له في تحارةٍ (أن يتصدّق من قوته ا لا يْضِر 
به كرغية غيفي ونحوه) كفلس وبيضة؛ لحريان العادةٍ با مساحة فيه . 

ارو ل تعب الف ادر (المسّدقةٌ ممه بلا إذن 
صاحبه بنحو ذلسك) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: «إذا 
أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسيدةٍ فيه كان ها أجرُهايما أنفقت» 


ولزوجها أحرُ ما كسّبً» وللخازن مغل ذلك لا ينقص بعضهم من أحر 
بعض شيئأ. متفقٌ عليه9؟». ولم يذكر إذنأ» ولان العادة السّماحٌ وطيب النفس به 


(إلا أن يمن رب البيت منه» (أو يضطرب(“ عرف) بأن تكون عادةٌ البعض 


. في الأصول الخطية و (م): «أبو حذيفة» » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳۸۱۸) و(۳۸۲۲) » وابن أبي شيبة ۲٠۷/۲‏ » وابن المنذر في «الأوسط» 
١ 14‏ والبيهقي في «الكبرى» 2177/7 وأبو نعيم كما في افتح الباري» لابن رحب -١79/5‏ 
.٠‏ وحاء في مطبوع ابن أبي شيبة: أبو حذيفة كما كان عندنا والمثبت من مدمادر التخريج لا 
سيما أن العين في اعمدة القاري» شرح البخاري ۲٠٠/١‏ قد أورد أثر ابن أبي شيبة وصحح إسناده» 
وقال: حذيفة » بدل: أبي حذيفة . 

وحاء عند البيهقي: أبو سعيد مولى بين أسيد» وعند عبد الرزاق: أبو سعد مولى بي أسيد. وحاء عند 
أبي نعيم كما في شرح ابن رحب» : أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري» ولم أحد ترجمته» وانظر: 
«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف») 745/4 و۲۸/۱۳٤-۲۹٤.‏ 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ويتجه غير ولي يتيم. «غاية] . 

.)۸۰( )٠١75( ومسلم‎ »)١475( البخاري‎ )٤( 

(ه) بعدها في الأصل: «به) . 


۹۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 


1۳۹/۲ 


أو يكو بخيلاًء ويك في رضاه فيهماء فيحرمٌ كزوجة أطعمت بفرض 
ولم تعلم رضاه. 
ومن وحَد يما اشترى من قِنَّ عيبأء فقال: أنا غيرٌ مأذون لي» لم 


يقبل» ولو صدقه سيّد. 


الإعطاءء وعادةٌ آحرين المنع. 

(أو يكون) ربث البيت (جنيلاء ويْشَكّ في رضاه فيهما) أي: فيما إذا 
اضطرب عرف أو ما إذا كان بخيلء (فيّحرمٌ) الإعطاء من ماله بلا إذنه؛ لن 
الأصلّ عدم رضاه إذن» (كزوجة أطعمت بفرض(» ولم تعلم رضاه) أي: 
الزوج بالصدقة من ماله» فتحرمٌ عليها. ۰ 

(ومَن وجد با اشترى من قن عيباًء فقال) القن البائع: (أنا غير مأذون 
لي) في التحارق (ل يُقبّل) قوله. نصّاء لأنه يَدعٌ) عن نفي(" (ولو صدقّه 
سيّد)ه في عدم الإذن له لما قم ولأنه يدعي فسادً العقلدِء والخصم يدعي 


صحته. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: بأن فرض ها الحاكم عليه دراهم كل يوم فليس لما أن 
تتصرّف في مال زوجها بغير إذنه]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ قوله: لأنه يدفع عن نفسه. قال في «الحاشية» : وظاهره أن 
المشتري لو احتار إذاً الإمساك مع الأرشء كان له ذلك. انتهى] . 

(*) حاء في هامش الأصل: [من أنه يريد الدفع عن نفسه]. 


6٠٠ 


باب 


الركالة: اسستنابةٌ جائز التصرفب مِثْلهء فيما تدحله النيابة. 
وتصح مۇقتة› شاق وبکل قول دل على إذنء e‏ 


(الوكالة) بفتح الواو وكسرهاء انيم مصدر» . ععنى التوكيل. وهي لغة: 
التفويض» تقول: وک ای إلى ال أي فوّضته إليه» واكتفييت به. 
وتطلق أيضاًبمعنى الحفل ومده: حَسبنَهوَنْمَلوَصكِيلٌ» [آل عمران: 
۳ أي الحفيظ. 

وشرعاً: (استتابة جائز التصرُف فيما وکل فيه (مثلّه) أي: حائز 
التصرّفي» (فيما تدخلّه النيابة) من قول» كعقدٍ وفسخ» أو فعل» كقبضٍ 
وإقباض. وجواڑها بالإجماع؛ لقوله تعالى: وَالْمانَليَا4 [التوبة: ]1٠‏ 
أي: الزكاقه حيث حور العمل عليهاء وهو بحكم النيابة عن المستحقين» 
ولفعله بء ولدعاء الحاحة إليها؛ إذ لا يمكن كل أحدد فعل ما يحتاج إليه 


(وتصح) ار کاله مطلقة("» ومنجزةٌ و (مؤقَْة) كانت وكيلي شهراء أو 
تة (و) تصح م (معلقة) نصّاء كوصية» وإباحة أكلء وقضاءء وإمارقٍ 
كقوله: إذا ي الحاجء فبع هذاء وإذا دحل و فافعل كذاء وإذا طَلي 
أهلي منك شيئاء فادفعْةُ هم» ونحوه. (و) تصح وكالة (بكلٌ قول دل على 
إذذ) نضّاء 3 عبدي فلاناء أو أعتقه ونحوه أو فضت إليك أمره؛ أو 
جَعلتكَ نائبا عني ف كذاء أو أقمتك مقامي(؛ لأنه لفغ دل على الإذن» فصح 


(۱) أخرج البخاري (5147)» وأبو داود(٤۳۴۸)»‏ والترمذي »)٠٠١۸(‏ عن عروة أن البي و 
أعطاه ديناراً یشازي له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينارء وجاءه بدينار وشاقٍ» فدعا 
له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وهذا لفظ البخاري. 

(۲) في (م) : «معلقة» . 

5) ليست ف (م). 


0۰۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادتات 


شرح منصور 


و ل بكلّ قول أو فعل دل عليه؛ ولو متراخيا. وكذا كل عقر 


جائر. 


2 


وشرط تعيينُ وكيلء لا علمُّه بها. ل كه ل a‏ عو مامد ع لمان 
م1 1 ا باذ ذختا اام ااا ا 


كلفنهها الصريح0©. قال في «الفروع»(: ودل كلام القاضي على انعقادها 

بفعل دال» كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ”"» فِيمَنْ دفع ثوبه إلى قصّارء أو 
حياطر» وهو أظهِرٌ» كالقبول. 

(و) يصح (قبول) الوكالةٍ ربكل قول أو فعلٍ دل عليم لأنّ وكلاءه يك 
م يُنقَل عنهم سوى امتقال أوامره؛ ولأنه إذثُ في التصرّفيء فجاز قَبوله 
بالفعل» کاکل الطعام. (ولو) کان القبولٌ (ماراخیا) عن الإذن» فلو بَلّغه ن 
زيداً وكله في بيع عبده منذ سن فقبل» أو باعَهُ من غير قول9؟», صح؛ لان 
فول وكلائه َد کان بفعلهم» وکان مایا قاله في #شرحه©». وَلأن 
الإذن قائمٌ ما لم يرجم عنه» (وكذا كل عقدٍ جائز) كش ر كق ومساقاق فهو 
كال لا 

(وشرط) لوكالة (تعيينُ وكيل) كأن يقول: وکلت فلاناً في كذاء فلا 
يصح: م ولت أحَدَ هذين. ويا لو وکل زيداء وهو لا يعرفه» أو 
لم يعرف موكله؛ لم يصح). و (لا) يُشتّرط لصحَّةٍ التصرّف (عِلْمُم أي: 
الوكيل (بها) أي: الوكالق فلو باع عبد زيبء على أنه فضولةٌ, وبان أن زيداً 
كان وكله في بيعه قبل البیې ص00 اعتباراً.بما في نفس الأمرء لا .ما في ظنٌ 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال ابن نصرالله: ويتخرج اتعقادها بالخط والكتابة الدالة6 ولم 


يتعرض له الأصحاب» ولعله داحل في قوله: بفعل دال؛ لأن الكتابة فعل يدل على المعنى . «(حاشية]. 
(5) 6/6 

(7) كتب فوقها في الأصل: [أي: الموفق. منصور البهوتي]. 

. في (م) : «قبول»‎ )٤( 

(ه) معونة أولي النهى ٠٠٥/٤‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 420/١1‏ . 

(۷) بعدها في (س): «البيع» . 


!امه 


ف عن 407 0 2 0 
وله التصرف بمخبر من ظن صدقه. ويضصمن. 
ولو شهد بها اثنان» ثم قال أحدّهما: عَرّله» ولم يحكم بهاء لم 
تثبت . وإن حکم أو قالّه غيرُهماء لم يقدح. 


الكلف؛ 

(وله) أي: الوكيلٍ (التصرّف) فيما وكل فيه (بخبرٍ مَنْ 3 صدقه) 
بتو کیل زيدٍ مثلاً له؛ أن الأصل م كقبؤل هديةء وإذن غلام في 
دخحول» (ويَضِمَن)() ما تر تب على ت إن انکر زيد ل الوكالة. 

(ولو شهد بها) أي: الو كالة (اثنان, ثم قال أحدُهما: عَزله» وم يحكم 
بها) أي: الوكالة حاكم» قبل قوله: عرّلهء (لم تغبت) الوكالة؛ لرحوع 
شاهدها قبل الحكم. (وإن حكم) بال وكالةء ثم قال أَحدُ الشاهدين: عَرله. 
(أو قاله غيرهما) قبل الحكم أو بعكه» 5 يقدح) ذلك في الوكالة؛ لنفوذ 
الحكم بالشهادةء/ ولم ينبت العزل» وإن قالا(: عَرّله» ثبت العزل؛ لتمام 
الشهادةٍ به» كتمامها ار وإِنْ شهد اثنان أذ فلاناً الغائب7© وکل هذا 
الحاضرء فقال الوكيلٌ: ما عَلمت» وأنا أتصرَّف عنه» ثبت بعتو الوكالة؛ لان 
معناه: إني إلى9؟) الآن لم أعلم, وقَبِولٌ الوكالة يجوز متزاعباء ولا يضر جهله 
بالتوكيل. وان قال: ما أعلم صدق ا لم ثبت 29 لقذحه ي شهادتهما. 
وإن قال: ما علمت. فقط» قيل له: فس فإن سر بالأول» ثم 0ه بت وكالته. وإن 
فسرّه(* بالثاني» لم تبت 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: ال وكيل لا المخبرء ولعله بناء على تقديم المباشر على 
المتسبب» والقواعدٌ تقتضي أن ال وكيل يرحع على مَنْ غرّه بخبره. محمد الخلوتي] . 
(۲) في (م): «قال» . 
(۳) بعدها في (س): «هو) . 
)٤(‏ ليست في (م) . 
(5) في الأصل و (م): (فسّر). 


0.۴۳ 


منتهى الإرادات 


ل 


منتهى الإرادات 


وإن ابی قبولهاء فكعزله نفسته. 
ى “ي o‏ 00 
ولا يصح ت وکيل في شيءٍ إلا بمنْ يصح تصرفه فيه» سوى أعمى 
ونحوه عالما فيما يحتاج لرؤية. 
و و 2 
ومثله توكلٌ» فلا يصح أن یوب نكاحا من لا يصح منه لموليّتِه 
١ 1 2 2‏ 
ولا يقبله من لا يصح منه لنفسيه. سوى نكاح أيه ونحوها لأحنبي؛ 


وخر واحد الول نكاح أمة لمن تباح له ا OSES Ses‏ 


(وإن أبى) وكيلٌ (قبولها) أي: الو كالة فقال: لا أقبلهاء (فكعزله نفسّم 
لان الوكالة لم ي 

(ولا يصح توكيل في شيء إلا من يصح تصرفه) أي: امو كل (فيه) أي: 
في ذلك الشيء؛ لأ النائب فرع عن المستنيبي» > فلا يصح توكيلٌ سفيهِ في نحو 
عتق عباره» (سوى أعمى) رشيار» (ونحوه) کمن يريد شراء عَقَار 0 إذا 
وکل فيه (عالماً) بالمبيع(1) (فيما يُحتاج لرؤيق) كجوهر» وعقارء فيصح» > وإن 
E‏ ل ل ا 

00 لتركيل فيما قم كن نلا بے ان ت وکل في شيء 
إلا مَنْ يصح منه لنفسيه, (فلا يصح أن بُوجب نكاحا) عن غيره (مَنْ لا يصح 
منه) إيجابه() (لولیته) لنحو فسق؛ لأنه إذا لم جز أن يتولاه أصالة جز 
بالنيابة» كالمرأة. (ولا) يصح أن (يقبلّم أي: النكاح لغيره9) (من لا يصح 
منه) قبوله (لنفسيه) ککافر یت وکل في قبول نكاح مسلمةٍ مسل (سوی) 
قبول وكات ارد وكوها المي وحالتهء وحماته, (لأجسي) تحل له )6 


رق قول ء (خُرٌ واج الطّولٍ نكاح أمة لمن تباحٌ لهم الأمت من قن أو حر 0 


. في (م): «البيع»‎ )١( 
. في (م): لإجاد»‎ )۲( 
ليست في (س).‎ )۳( 


وغني في قبض زكاةٍ لفقي وطلاق امرأةٍ نفسّها وغيرها بوكالة. 

ولا تصح في بیع ما سيمل » أو طلاقي من يتزوجها. 

ومّن قال لوكيل غائبي: احلف أن لك مطالبّي؛ أو أنه ما عَرَلّكء 
م سمغ إلا أن يدعي علمّه بذلك» فيحلف. 

ولو قال عن ابتي: موكلك أخذ حقّه ل يُقبل. 551 


الول خائف العنت. 

(و) سوى توكل (ِغيٌ في قبض زكاة لفقير) فيصح؛ ؛ لأن المع في هذه 
E‏ ل منع التوكيل. (و) سوى (طلاق امرأةٍ 
نفسّها) فيصح؛ لما يأتي في الطلاق. (وغيرها بوكالة) فيصح لأنها إذا ملكت 
طلاق نفسها يجَعْله لهاء ملكت طلاق غيرها بالوكالة. 

(ولا تصح) وكالة في بيع ما مسيم اكه أو) ني (طلاق من يتروجُها) 
لاذ امو كَل لا بملكه حين التوكيلء ويصح إن ملكت فلانأء فقد كافك في 
عتقه؛ لأنه يصح تعليقه على هلکه بخلافي: إن زوحت فلانة» فقد وكلتكَ 
في طلاقهاء ولا يتوكل المكاتبُ بلا جُعْلٍ بغير إذن ميّلِه؛ لأنّ منافقه كأعيان 
مالهء فلا ييذلّها بلا عوض. 


(ومن قال لوكيل غائب) ف طلبه: (احلف أن لك مطالبتي) لم يُسمّع 
(أو) قال له: احلف أله أي: مو كلك رما عَرَلّكء لم يُسمع) قول الملّعى 
عليه ذلك؛ لأنّه دعوى للغي (إلا أن يدّعي) المطلوب (علمّه) أي: ال وكيل 
(بذلك) أي: العزل» (فيحلف) على نفي العلم؛ لاحتمال صدقه» فإن نكل 
امتنع طلبه له. 

رولو قال) من عليه وکيل غائب (عن) دين (ثابت) طالبه به: 
(موكلك أخذ حقّه لم يُقبّل) قوله إلا ببينة؛ لل 0 جدع الوفاء. 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۱14۱/۲ 


ولا يځر ليحلف موكل. 
فصل 
ك e‏ و 1 . ٠.‏ 8 4 مه 3 
وتصح في كل حق آدمي: من عفد ده : وطلاق» ورجحعه» 
3 


وتملك مباح» و وإقرار» ee SS SS‏ 


(ولا يوْخَرُ) أي: لا يُحكم على الو کیل بتأخير طلبه» حتى يحضر م وكله 
الفا ی 0 ل اسا ته لاله وميا ار ج كود 
فيه» أشبة ما لو ذكر/ المدعى عليه أن له بينة غائبة عن البلد بالوفاء» فلا وخر 
الحق لحضورها. 

(وتصح) الوكالة رفي كل حقّ آدمي) ا و ما يجري" بحراه 
(من عقار) كبيع» وهبةء وإحارةٍ» ونکاح؛ لاز له وله كَل في الشراءء 
والنکاح وألحق عاتن ا (وفسخ) لنحو بیع» (وطلاق) لأنّ ما 
جار التو کيل في عقاڍه» حار في حَله بطريق أَزْلء (ورجع9) لأنه يلك 
باتو کيلِ الأقوى» وهو إنشاء ا فالأضعف وهو تلافيه بالرجحعة»ء أولى. 
رولك مباح) کصیا» وحشیش؛ لأنه تملك مال(“ لا يتعيَّنٌ عليه» فجازٌ 
الت وکیل فیه» كالاتهاب. دصل تة على مال أشي الت (واقوار) 
لأنه قول يلزمٌ به او كل مال أشبة الت وكيل في الضمان» وصفته أن يقول: وكيك 


. في الأصل : «موكله»‎ )١( 


(۲-۲) في (س): «ماله أو يجري» . 

ص أما توكيله و في الشراء فقد تقدم ص١0.ه»‏ وأما توكيله في النكاح» فقند أحرج الترمذي 
»)۸4١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١/١٤١۲(‏ عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ب ميمونة وهو 
حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ورجعة. انظر: هل يصح توكيل المرأة في رحعة نفسها؟ 
الظاهر: الصحة؛ لأنه لا يتوقف على صيغة منه» كما يأتي في بابه. محمد الخلوتي]. 

() في (م): «ما» . 


ولیس توكيله فيه بإقرارء وعتق وإيْرائ ولو لأنفسيهماء إن غينا. لا في 
ظهارء ولعان» وكين ونذرء وإيلاي وقسّامق وقسلم لزوجاتي» 


وشهاديٍ» والتقاط واغتنام» و 
في الإقرار. فلو قالَ له: أ عنّيء ٍ يكن ذلك وكالة. ذكرَة الح. ويصح 
الت وكيل في الإقرار مجهول» ويرحع لي تفسيره إلى الموكل. 

(وليس توكيله فيه) أي: الإقرار (بإقرارٍ) كت وكيله في وصيّة أو هب 
فليس بوصية ولا هبة. (و) يصح أيضا الت وکیل في© (عتق وإبراء) لتعلقِهما 
بالمال» (ولو لأنفسيهما إن عي اه يقول سيّدٌ لقنه: أعتق نفسك0)» 
بخلاف: : أعتق عبيدي. فلا يلك عتق نفسيه أ ا دين لغريه: أبرئ 
نفسّك, بخلاف قوله: أبرىئأ غرمائي» فلا يبرئ نفسه. . وتصح يا في حوالة» 
ورهن وكفالةٍء وش رك ووديعة» ومضاربة» ومجاعلة» ومساقاقٍ وكتابقٍ 
وتدبيرء وإنفاق» اوسيل ووقفيء ونحوها. 

و (لا) تصح وكالة في ظهار) لأله قول منكرٌ وزور 00 م أشبة بقية 
المعاصي. (و) لا في (لعان. ويمين, ونذرء وإيلاي وقسامق لتعلّقها بعين 
الخالفي» والناذرء فلا تدحلّها النيابةء كالعبادات البديّة. (و) لا في رم 
و لأنه يختص باازرج» لا )یوحد في غيره.(و) لا في (شهادة) لها 
تتعلق بعين الشاهد؛ لأنها حبر عما رآه» أو سمعّه» ولا يتحمَّقُ ذلك نی نائئبه. (و) 
لا في (التقاط) لأنّ ا مغلب فيه الائتمان. (و) لا في (اغتنام) ا ت تاهو 3 
فلا طَلّبّ للغائب به. (و) لا في دفي (جزية) لفوات الصغار الواحبب عمّن وحبست 
عليه (و) لاني (معصية) من زی وغيره؛ لقوله تعالى: لار رازه 
نْدَأَحْركُ4 [الإسراء: »]٠١‏ (و) لا في (رضاع) لاختصاصيه بالمرضعة؛ 
(۲-۲) ليست في (س). 


() بعدها ف (س): لعي» . 
(4) في (م): «ولا» . 


/اوهة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 
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وتصح في بيع ماله كله أو ما شاءً منه» والمطالبةٍ بحقوقه والإبراء 
منها كلهاء أو ما شاءً منها. 

لا في فاسدء أو كل قليلٍ وكثير. ولا: اشير ما شعت أو عبدايما 
شكت؛ حتى بين نوع وقدرٌ ثمن. 


لن لبتها ينبت لحم الرضيع» وینشرز() عظمه. 
(وتصح) الوكالة (في بيع ماله أي: الموكل كله لأنه يعرف ٤‏ ماله فلا 
ر 29 (أو) أي: وتصح في بيع (ماشاء) الوكيلٌ (منه) لأنه إذا حار 


ش 0 (و) تصح في (المطالبة بحقوقه) كلها ا 


ما شاء منهاء (و) في (الإبراء منها كلّهاء أو ماشاء منها) لما تقدّم. قال في 
«الفروع:9»): وظاهرٌ كلامهم في بيع من) مالي ما شئت: له بيع كل 
ماله. 

و (لا) يصح التوكيلٌ (في) عقا (فاساد) لأنّ الموكل لا علكه» ولم يأذن 
الشرع فيه» بل حَرّمه. (أو) أي: ولا يصح التوكيلٌ في كل قلبلٍ وكشير) 
ذكرَهُ الأزحي*© اتفاق الأصحاب؛ لأنّه يدل فيه كل شيء من هبة ماله 
وطلاق نسائه» 0 رقيقه» فيَعظُمَ الغرر والضررء أن التوكيل شرطه أن 
يكون في تصرف معلوم. (ولا) يصح توکیله» إن قال لوكيله: (اشترٍ ما 
شئثت/› أو عبداً ما شئت) لكثرة ما يُمكن شراژه أو الشراء به فيكثر الغررٌء 


وه م 


(حتى يُبين) بالبناء للمفعول؛ للوكيل» (نوعٌ) يشريه (وقدرٌ مُنِ) يشتري به؛ 


)١(‏ يدشيز العظام: يرفعها إلى مواضعهاء وي ركب بعضها فوق بعض. «المعجم الوسيط) : (نشز). 
(۲) بعدها في (س): لابه» . 

.Y/4 5 

. ليست في (م)‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروع ٠٠٠/٤‏ . 

(5) في (س) و (م): «ولأن» . 


6۸ 


ووكيلة :فق نعلو محر كير فلو حالم با صح بقيمته. 
وتصح في كل حق ذ مال دعل اة شن اتات عند 
واستيفائه» وعبادټ» كتفرقة صدقة» ونذر» Rose Rs‏ 


لأنّ الغررٌ لا ينتفي إلا بذكر الشيئين. واختارٌ القاضيء وابنُ عقيل أن كر 
النوع» أو الجنس والثمن كافيء لأنّه إذا بن له النوع» فقد أذن له(2 في أغلاه 
مناء وإن ين له الجنس والثمن» فقد أذن له في جميع أنواع ذلك الجنس» 
مع تبيين الثمن) فيقل الغررٌ. ويأتي ي الشركة: مااشتريت من شي فهو 
8 ثم . 5 5 ل و 
بينناء فيصح. نصاء وهو تو کيل في شراء كل شيء. 
(ووكيله) أي: الروج (في عم محرې كخمرء (كهو) أي: الزوج 
فيلغو الخلع() إلا بلفظ طلاق» أو نيه (ايعبي: فيقع طلا" (فلو خالع) 
ويه ف حلم ,حرم واج صح) للع (بقيمته)!") قال في «الرعاية»: فإن 
ا صح الْجْلْمُ وَفْسَّدَ العوض» وله قيمة العوض» لا هو(. 
(وتصح) الوكالة ري کل حو لله تعالى تدخله نيابة من إثبات نن 
واستيفائه) حدیث: «واغدٌ يا ا إلى امرأقٍ همذاء فإن اعترفت» فارجمها». 
فاعترفت» فَأَمَرَ بها» فرُجمّت. متفقٌ عليه). ولأنّ الحاكم إذا استنيب» دلت 
الحدودٌ في نيايته» فالتخصيص بدحوها أولى. ويقوم الوكيل مقا موكله في 
درئها بالشبهات. (و) من (عبادة) تتعلق بالمال (كتفرقة صدقةء و) تفرقة (نذرء 
(۱) ليست في (س) و (م) . 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳-۲) ليست في (س)» وأشار فوقها في الأصل أنها نسخة. 
)٤(‏ بعدها في (م): لأي: قيمة المباح» . 
(ه) معونة أولي النهى 515/4 . 
(1) بعدها في (م): لاحتى» . 
(۷) البخاري ٤(‏ ۲۳۱) و (7716): ومسلم (17537) و(1594١)‏ (755)» من حديث زيد بن 


حالد وأبي هريرة. 


0۹ 


منتهى الإرادات 


منتهی الإرادات 


رت 


حج وعمرق وتدخحلٌ ركعتا طوافب تبعاً. لا بدنية محضةء كصلاةٌ 
وصوم وطهارةٍ من حدشء ونحوه. 
2 ا 5 38 2 اص 
ويصح استيفاءٌ بحضرةٍ موكل وعَيْيتِهه حتى في قَوَّدٍ وحدٌ قذفي. 


ول وکیل ت وکیل فيما یعجزه» لکثرته» ولو في جميعه. ERS‏ 


و( تفرقة (زكاة) لأنه یو كان SS a‏ 
وحديث معاذٍ يشهد به(). . (وتصح) وكالة في إحراج زكاةٍ (بقوله) أي: 
الموكل لوكيله: (أخرج زكاة مالي من مالك) لأنه اقتراضٌ من مال 00 
وتوكيل له في إخراحه. (و) تصح وكالة في تفرقة ركقار لأنه 
او ار اظ ص مس د هما 
مطلقا في التفل» ومع العَجْزٍ في الفرض» على ما سبق في الحج؛ (وتدخل 
ركع طوافب تبعا) للطوافب» وإن كانت الصّلاةٌ لا تدحلها النيابة. و(لا) 
تصح وکال في عبادة (بدنيةٍ محضة) لا تتعلق بالمال» (كصلاة. وصومٍ 
وطهارة مين جد لتعلقها يّدنٍ مَنْ هي عليه. (ونحوم) أي: المذكور» 
کاعتکاف» وغسل ججمعق وتحديد وضوء؟ أن لشواب عليه لأمر ينص 
الكت وعو ل ةق الد فلا تدخله النيابة. وتصح في طهارة 
ا یٹ لأنها من الروك كإزالة الأوساخ. 

(ويصح استيفائ) ما وکل فيه (بحضرةٍ موکل» وغيبته) ناء لعموم 
الأدلق لحتى في استيفاء ء (قود ود 00 4 الأصل عدم م العفوء 

رول وکیل ت وکیل فیما يعجرم زغ ولكثرته. 4 لدلالة الحال 
على الإذن فيه وحيث اقنضتو الوكالةٌ وار التوكيل» جار جیه كنا دو آذه 


(۱) حرج البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم (۱۹) (۲۹)» من حديشو ابن عباسء أن لني يكل بنع مهاذا إلى 
اليمن» فقال: «. .. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ توحذ من أغنيائهم وتردُ على فقرائهم». 


01۰ 


وما لا يتولى مه بنفسيه. لا فيما يتولّى مثلّه بنفسيه» إلا بإذن. ويتعيّن 
لئ : 
0 2 
وكذا وصئ يوكل» وحاکِم يستّنيب. 


د ف (ما لا يتل مله شیم كالاع ال البدنية() في حق أشرافم 
الناس الزفعينَ عنها عادة؛ لأ الإذدٍ ننا رف إل ها سرت جد العادة :ا 
إل يصحٌ أن يوكل وکیل (فيما يتولّى ماله بفسیه) ويقدرٌ عليه؛ لأنه م 
بوذن له في التوكيلء ولا َصَمهُ الإذنُ له فلم يُجزء كما لو نهاك ولأنه 
استومنَ فيما يُمكنه/ النهوضٌ فبهء فلا وليه غيره» كالوديعة (الاّ ياذن) فو كلد 
له وکل لأنه عق أذِنَ له فيه» أشبة سائرٌ العقودء قال في 
«الفروع06©: ولعلّ ظاهرَ ما سبق: يستنيب نائبٌُ في الحج لمرض» خلافاً لأبي 
حنيفة» والشافعي رضي الله عنهما. 

(ويتعينَ) على وکیل حيثُ جار له أن يوكل ‏ (أمينٌ) فلا جور له 
استابةٌ غيره؛ لأنه ينظ لموكلهِ بالحظ ولا حط له في إقامة غيره» رالا مع 
تعيين موكل) بان قال له: 506 مغلا فله توکیله» وإ لم يكن أميناً؛ 
انه طم نر بتعبيه له» وإن وکل أميدًء فخنان فعليه عزلّه؛ لأن إيقاءه 
تفريط» وتضبيع. 

(وكذا) أي: کال وکیل فيما تقادّم تفصيله روصي يوك و حاکم 
يستنيب) لان كلا منهما متصرّف لغيره بالإذن. 

(و) قول موكل لوكيله: (وكل عنك) يصحٌ» فان فعل» فال وکیل (وكيلٌ 


. ف الأصل: «الدنية»‎ )١( 
V€ 50 


أزه 


منتهى الإرادات 


14۳/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكيله؛ فله عزله. و: عثي» أو یطلق» وکیل موكله. كأوص إلى من 
يكون وصيًا لي. 

ولا يوصي وکیل مطلقاء ولا يعقدٌ مع فقير» أو قاطع طريت» أو 
ينفرد من عدد) أو يبيعٌ نسائ أو .عنفعة) من و اللو ال ا eee‏ 


وكيله» فله عزله) ('وينعزل'» .موت الوكيل الأوّل؛ وعزله. (و) وکل (عنّيء 
أى وکل» و رِيُطلِق) فلا يقول: عنكء ولا: عني؛ فوکل» فهو (وكيل 
موكله) فلا ينعزل موت الوكيل الأول» ولا عزلهء "ولا يملك الأول عزلّه"؛ 
لأنه . لیس وكيله. وإن مات لکل أو حر ونحوه انعزلاء سواءٌ كان 
أحدُهما فرع الآخر أو لاء (ك) قول موص لوصيّه: (أُوْص إلى مَنْ يكون 
وصيًا لي) فالموصى إليه ثانيا وصيّ للموصّى الأول. 

(ولا يوصي وكيلٌ مطلقا) سواء أَذِنَ له في التوكيل» أو لا؛ لعدم تناول 
اللفظ له» (ولا يعقة) وکيل في نر بيع و إحارة (مع ففير أو قاطع طريق) 
إلا بإذن موكل؛ لأنه تغريرٌ بالمال. قلت: وف معناة کل ن عر على مول 
اذ العوض منه. (أو) أي: ولا (ينفرة) وکيل (من عدد) بان ول اثنين 
ا ولو واحداً بعد واحار؛ وم عار ينفردٌ به أحدّهم 
إلا يإذن؛ لان الموكل لم يرض بتصرّفه وحده» بدليل إضافة غيره إليه» فلو 
ا م يتصرف الآ ولم يضمٌ الحاكمٌ إليه أميناًليتصرفا معأء 
بخلاف ما إذا غاب أح الوصيين. وإِنْ قال: أيكما باع سلعي» فبيعغه جائ 
صح (أو) أي: ولا (يبيغ) وكيلٌ (نساءً) إلا بإذن. فإن فَعَلَ لم يصح؛ لأنّ 
الإطلاق ينصرف إلى الحلولء (أو) أي: ولا يبيع بغير نقلر» ك (سبمنفعة" 


(۲-۲) ضرب عليها ي (س) . 
(۳) في الأصل و (م): (كمنفعة». 


o1۲ 


أو عرض إلا بإذن» أو بغير نقد البلد, أو غالبه إن حَمعٌ نقوداء أو 
ا ل : 2 

الأصلح إن تساوت إلا إن عيّنه م وکل ون وکل عبد غيره» ولو في 

شراءٍ نفسه من سیده» صح إن أذن. وإلا فلا فيما لا يملكه العبد. 


أو عَرْضٍ) فإن فل لم يصح؛ أن الإطلاق محمول على العُرفي. والعرف 
کول الشمن من النقدين» (الا ياذن) من الموكل» أو قرينق» كبيع حزم بقل( 
ونحوها بفلوس. أ أي: ولا يبيع وکیل (ب) قا (غيرٍ نقد البلا أو) بنقد 


سا م 


غير (غالبه) رواجاء ران جَمَع) البلد (نقوداء أو) بغير ر الاصلي من نقوده 
(إن تساوت) رواجاء رلا إن عيّنه موكلٌ) لان إطلاق الوكالة إنما يَملِكُ به 
الو كيل فعلَ الأحظ لو كله بخلاف المضارب؛ لأنّ المقصود من(" المضاربة 
الربح» وهو في النساء ونحوه أكثرء واستيفاءٌ الشمن في المضارية على المضارب» 
فضررٌ التأخير في التقاضي والتنضيض' عليه بخلاف الوكالة. (وإن وکل عبد 
غيره) في بیع أو شراءء ونحوه من عقودٍ المعاوضات» (ولو في شراء نفميه) أو 
قر آخر غيره» (من سيّدِه, صح ذلك (إن أذن) فيه سيّدُه؛ لأنّ الحجرّ عليه 
لحق سيده» ومع إذنه صا رَ كمطلق التصرّفي. وإذا حار له الشراء من غيره» 
حار له من سيّده. وإذا حار أن يشتري من سیه غيرّه» جاز ل۲04 أن ي يشتري 
نفسه/ (وإلا) بان ل أذ له يده في التوكيل» (فلا) يصح تصرّفه؛ للححر 
عليه (فيما لا بملكّه العبدُ) كعقودٍ المعاوضات» وإيجاب النكاح» وقبوله» وعَلم 
منه: صحّة توكيله فيما بملکه بلا إذن سيّدِهء كطلاق» ورَحعةٍ» وصدقةٍ بنحو 
رغيفي. وإذا اث شی القن نفسّه من سيّده؛ وقال: اذ 2 
وصذقه سيّده وزيد. ص ولزم زيدا الشمن. وإن قال السيد: ما اشتر 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «في» . 

(5) في (م): «التنقيض»» ومعنى نى التنتضيض: أن يتنجز حقه شيعا بعد شيء. «المصباح المنير» : (نض). 
)٤(‏ ليست في (س) و (م) . 


o1۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


144/۲ 


نتهى الإرادات 


فصل 
ال کا و اشير کو لار وااو رغ و 
والجَعالةٌ عقودٌ حائزةٌ من الطرفين» لكل فسحهاء وتبطل موتو 
وخر وار لسفو» حيث اعتّيرَ رشد. 


نفسّك إلا لنفسيك عَتَقَ؛ لإقرار سياه بما يوجبه» وعليه الشمنُْ في ذميِه لسيّدِه؛ 
أن العبد لم يحصل لزي ولا يدعيه سيد عليه» والظاهرٌ من باشر العقاة أنه 
ه» وإن صدقه الي وكذبّه زيت فران كذبه ي الوكالق حلف ورئ. 
للسيدٍ فسخ البيع» > لتعذر الشمن. وإن صدّقه في ال وكالة» وكذّبه في شراء 
0 لال الوكيل يبل قوله في التصرّفي المأذون فيه. 
(والو کالة والشر كةء والمضاربةء والمساقاةء والمزارعة: والوديعة 
والجُعالةٌ) والمسار بقة» والعاريّة (عقودٌ جائزةٌ من الطرفين) لأنّ غايّها إذذ 
وبذل نف» وكلاهما جائرٌ (لكلّ) من المتعاقدين (فسخها) أي: هذه العقودٍ 
كفسخ الإذنِ في أكلٍ طعامه. (وتبطل) هله العقرد زوت و جنون) مُطَبق؛ 
لأنها تعتمدُ الحياةً والعقلّ» فإذا انتفى ذلك» انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتما 
عليه» وهو أهلية التصرّضوء لکن لو وکل ولي يتيوه أ و ناظرٌ وقفوء أو عقد 
عقدا حائزاً غيرها * ثم مات» لم تبطل .كوته؛ اي غیره» كمافي 
«الإقناع۲)» وغيره("). 
(و) تبطلٌ وكالة ب (حجرٍ لسفه) على وكيا أو موكل» (حيث اعتير 
رق ار فإن وکل في نحر طلاق ورحعق. ل بطل ي 
وكذا لو وکل في نحو احتطابي أو استقاءِ ماءء ونحوه. (و تبطلٌ وکالة بسكْر 


0 4/۲ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 458/1١7‏ . 


014 


ت 


يفسق به فيما ينافيه» كإيجاب نکاح» ونحوه. ا مو كل ا 
حجر عليه فیه» وبردّتِه وبتدبيره أو كتايته قَنا وکل في عتقِه» لا 
بسکناه أو بيعه فاسدا ما وکل في بیعه» وبوطئه» لا قبلته زوجة وکل 
في طلاقها. وكذا وكيل فيما ينافيها. 


وبدلالة رجو أحدهماء و ورا الوط الا وز و TSS‏ 


فق به) مخلافب ما أكره عليه (فيما ينافيه) الفسق» (كإيجاب نكاح ونحوه) 
كاستيفاء حذء وال كر رخ بالف عن أهليّة ذلك التصرف. (و) تبعل 
وکاله (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) كأعيان ماله؛ لانقطاع تصرّفِه 
فيهاء خلاو ما لو وکل في شراء شيءٍ في ذه أو في ضمانء أو قاض 
(و) تبطل و كالة (بردته) أي: الو كل لمنعه من التصرّفي في ماله ما دام 
مرتدًاء ولا قبطل بر وکیل إلا فيما ينافيهاء (و) تبطلٌ وكالة (بتذبيره) أي: 
السب (أو كتابته نا وکل في عتقه) لدلاليه على رجوع الموكلٍ عن الوكالةٍ 
في العتق. و (لا) تبطل الوكالة (بسكناه) أي: المو کل (أو بيعه) بيعاً (فاسداً 
شیا (وكلَ في بیوه) لان السكنى لا تختص بالملك» والبيعٌ الفاسدٌ لا 

ينقله. (و) تبطلٌ الوكالة (بوطئه) أي: الو رلا قُبلتهم أو مباشرټه دون فرج 
(زوجة ة وكل في طلاقها) لأنه دليلٌ رغبتِه فيهاء واختيار إمساكهاء ولذلك 
كان رجعة في المطلقةٍ رجعياء بخلاف القبلةء والمباشرةٍ دون الفرج ونحوهاء 
خلافاً لما في «الإقناع0©. (وكذا وکیل فيما ينافيها) كارتداد وكيل في 
إيجاب نكا أو قبولِهء فتبطلٌ وكالته بذلك. 

(و) تبطلٌ وكالة (بدلالة رجوع أحدهما) أي: الموكلٍ والوكيل/» كما 
تقدّم من وطءٍ الموكلٍ زوجة وَكلَ في طلاقهاء وكقبول الوكيل الوكالة في 
عتق عبار من ساره بعد أن کان وكله آخرٌ في شرائه منه» (و) تبطلٌ وكالة 


. £۲ 0( 


010° 


منتهي الإرادات 


140/۲ 


نتهى الإرادات 


بإقراره على موكله بقبض ما وکل فیه» وبتلف العينِ» ودفع عوض لم 
يمر به» وإنفاق ما أمرَ به ول اقتراضّه کتلفه» وعزل عوضه. لا 
بتعد» ويَضمن. 


(ياقراره) أي: ال وکیل (على مو کله بقبض ما) أي: شيء (وكل) الوكيل 
(فيه) أي: في قبضره أو النصومة فيه؛ لاعتراف ال وكيل بذهاب محل الوكالة 
بالقبض. (و) تبطلٌ الوكالةٌ (بتلف العين) امو كل في التصرفي فيها؛ لذهاب 
عل الوكالق وكذا لو وکل في نق امرأته» أو بيع عبليه؛ أو قبض من داره 
من فلان» فقامت بينة بطلاق الزوحةء أو عق العبدء أو انتقال الدار عن 
الموكل. 0 تبطلٌ الوكالة د ددفع عوض | يؤمّر) الوكيلٌ (بسه) بان أعطاءُ 
دينارين مثا وقال: اشار بهذا ٹوب وبهذا كتاباً» فتلف دينارٌ الكتاب مغلا 
واشازاه بدينار الثوبيه فلا يصح الشراءً؛ لعلا يلرم الو كل ثمنٌ لم يلتزمه؛ ولا 
رضي بلزويه. (و) تبطلٌ الوكالة ب (إنفاق ما أُمِرَ به) أي: بالشراء به 
ونحوه» وكذا لو تصرّف فیه» ولو بخلطه .ما لا يتميّز به» (ولو نوی اقتراضه. 
ك) ما تبطل ب (تلفه) لتعدّر دَفع ما تأداه من الم وکل ننا مما وکل في شرائه 
ونحوه» (و) لو (عزل) الوكيل (عوضه) أي: عوض ما أنفقه؛ لأنّ المعزول لا 
يصيرٌ للم وکل حتى یقبضه» و (لا) تبطل الوكالة (بتعدً) فلو دفعٌ نحو ثوب 

ن یبیځه» فتعدّى بلبسيه» أو رهنه» ونحوه» لم تبطال وکاله ما بقيت العين؛ 
لأنها إذثٌ في تصرف مع ائتمان» فإذا زال أحذهماء لم يزل الآحر. (ويضمن) 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وبتلف العين. لعله جميعها. بقي أنه لو أتلف العين متلف» 


وأحذ بدها عين أحرى» فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في «الفروع» الخلاف في ذلك» وهو 
نظير ما لو حنى على الرهن» وأحذت قيمته» حل للمرتهن» أو العدل المأذون له بيعه. نقل في «المغئي» 
و «الشرح» عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعّه» واقتصر عليه» وقطع به ابن رزين» ومشى 
عليه في «الإقناع» هناك فتدبر! محمد الخلوتي]. 

(۲) في (م): «طلاق» . 


°۹٦ 


ثم إن تصرف كما أيرء بّرئ بقبضه الهوض. ولا بإاغماءِ» وعتق 
وکیل أو بيعه أو إباقه» وطلاق و كيلة» و وكالة. 

وينعزل .كوت مو كل وعزله» ولو لم ببلغه» كشريك ومُّضارِبيء لا 
مودع. 
ال وکیل ما تعدى فيه أو فرّط. 

(ثمٌ إن تصرف كما اَن أي: أمره موك صح تصرقه؛ لبقاء الإذن» و 
(بَرئ بقبضه العرض) فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط» لم يضمنه؛ تال 


يتعد فيه. 

تنبيه: قوله: : (بقبضيه العوض) ليس قيداً في براءقه» بل يبرا محرد تسليم 
العين» وإذا قبض العوض م یکن مضمونا عليه وإن كان نلا عا هو 
مضموں عليه؛ كما تقدم. (ولا) تبط وكالة (ياغماء) موكل» أو وكيل؛ 
لأنه لا تنبت ك به الولاية» أشية النوم» (و) لا ب (عتق وکیل ا أو اباق 
أو هبته ونحوه؛ لأنها لا تمع ابتداءً الوكالةء فلا تمنع استدامتهاء لکن لا 
يتصرّف من انتقلَ للك فيه إلا بإذن سيار الثاني» (و) لا ب ب مطلاق) زوحة 
(وكيلة) فلو وکل زوحت في تصلافيء ثم طلقهاء لم قبطل وكالتها؛ لان وال 
التكاح لا بنع ابتداءً الوكالق» فلا يقطع استدامتها.. . (و) لا ب ((مجحود وكالة) 
بان جحد مو *» أو وكيل الوكالة» فلا تبطل؛ لأنه لا يدل على رفع الإذن 
السابق» كإنكار زوجية ية امرأق 8 تقوم') به بينة) فليس طلاقاً. 

(وينعزل) وکیل (موت موكل وعزله» ولو لم يلغم أي: الوكيل موت 
موكله أو عزله؛ لأنّ الوكالة لا يفتقرٌ رفعُها من أحددهما إلى رضى الآحرء فلم 
تفتقر إلى عليه» كالطلاق» فيضمن ما تصرّف فیه» (ك) عزل (شريلئ) 
.كوت e‏ وعزله» (و) عزل (مضارب) بموت رب المال» وعزله؛ ولو لم 

يبلغه. و (لا) ينعزل (مودعٌ) قبل عليه موت المووع؛ أو عزله» فلا يضمن تلقها 


. في (س): لولم تقم»‎ )1-١( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


14/۲ 


ويقبل: أنه أحرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي» وتخ إن 
بقیت بيده. وإقرارٌ وکیل بعيبي فيما باعه» وإن رد بذكوله ره على 


وعزّل ف ي دو ريق »> وهي: وكلتك» وكلما عزلتك فقد وكلتك E‏ 


عنده بلا تعد ولا تفريطر» ولو نقلها من محل إلى حل آحر» أو سافرَ بها مع 
غيبة ربها وو کیله» وكان السفرٌ أحفظ لا/ ونحوه. 

(ولا يُقبّل) قول موكل: إنه عزل وكيلّه قبل تصرّفِه في غير طلاق» 
ويأني. وكذا شري ورب مال مضاربةٍ (بلا بق بالعزل؛ لأنّ الأصل بقاءُ 
الؤكالق والعركة ويراه ذكه ار كل الشركة والعارت من يسان ما 
َون له فيه بعد الوقت الذي اذعى عزله فيه. 

(ويُقبل) قول مو کل في لخراج زكاة (أنه احرج زکاته قبل دفع وكيله 
زكاته (للساعي) لأنها ا والقول قول مَنْ وحبت عليه في أدائهاء ور 
ولأنه انعزلَ من طريق الحكم بإخراج امالك زكاة نفسيه. (وتؤخذ) الزكاةٌ الي 
دفعها الكل من الجاع (إن بقيت بيلده) لفسادٍ القبض؛ فإن فرّقها السّاعي 
على مستحقيهاء أو تلفت بيلره» فلا رحوع ع عليه. (و) يُقبّل (إقراز وكيل( 
بعيبي فيما باعة) لأنه أمينّ» فقبل قولّه في صفة المي ٠‏ کقذر ثيه (وإن) تکل 
الوكيل عن الحلغ على نفي العيب في ابيع إن قم قيل: القول قول البائع» 
فرِردٌ) عليه ابيع (بنكوله رُدٌ) بالبناء للمفعول (على مو کل) تعلق حقوق 
العقد به» كما لو باشره. 

(وعزل) وکيل (في) وكالةٍ (دوريةٍ وهي) قول مو كل (وكلتك, 
وكلّما عزلتك؛ فقد وكلتك) سيت دورية؛ لدورانها على العزل» وهي صحيحةً؛ 


. كتب فوقها في الأصل: [واخختار الموفق: لا يقبل]‎ )١( 


مه 


بعزليك» وكلما وكلّك فقد عزلّك. وهو فسخ معلقٌ بشرط. ا 
ومّن قيل له: اشتر كذا بينناء فقال: نعم» ثم قاها لآخَرَء فقد عزل 
نفسّه» وتكون له وللثاني» وها ادق بعل عر ل انود 
فصل 
وحقوق العقدٍ متعلقةٌ موكل. 
لصحة تعليق الوكالة. شخ و 


(ب) قول موكل له: (عزلتك؛ وكلّما وكلتك» فقد عزلتك, وهو) أي: 
العزل المذكورٌ (فسخ معلُقٌ بشرط) وهو التوكيلٌ» فكلما صار وكيلاً انعزل. 
فلو قال له بعد ذلك: وكلتك في كذاء لم يصح تصرّفه؛ لوجود العزل المعلق 
بوحودٍ الوكالة. قاله في «شرحه(2. قلت: حتى لو وكله وكالةً دوريةٌ لم 
يصح تصرّفه؛ لما سبق. 

(ومّن قيل له: اشتر كذا بينناء فقال) مقولٌ له ذلك: (نعم» ثم قانها) 
أي: نعم (لآخر) قال له ثانياً مل ما قال له الأول (فقد عزل نفسّه) من 
وكالةٍ الأول؛ لأ إحابته للشاني دليل رحوعه عن إجابة الأول (وتكون) 
العين 0 (له) أي: الوكيل» (وللثاني) إذ لا مفضل لأحإهما على الأخبرء 
(وما ي: الوكيل» وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة) فلا يضمن حيث 
e‏ أو") يفرطء وكذا هبة بيد ول بعد رحوع أبيه فيها. 

(وحقوق العقدِ) كتسليم الثمن» وقبضٍ ا وضمان الدرك"» والرّد 
بالعيب ونحوه» سواءٌ كان العقد مما تجوز إضافّه إلى الوكيل» > کال 
والإحارةٍء أَؤلا كالنكاح؛ (متعلقة بموكل) لوقوع العقد له ونص: أن مَنْ وکل 


. ٦۳۷/٤ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) بعدها تي (م): «44 . 

(۳) الدّرَّكء بفتحتين» وسكون الراء لغة: اسم من أدركت الشيء» ومنه ضمان الدرك. «المصباح 
المنير): (درك). 


منتهى الإزادات 


شرح منصور 


۱4۷/۲ 


فلا يعي من َع على وکيل» وينتقل ملك ل وکل ویطالب بشمن» 
ورا من بابراء بائع وكيلا ان ار کل ویرد بعیبی» ق 
العهدة» ونحوه. ويخحتص مخيار مجلس لم حضره موكل. 


في بيع ثوب فقعلء ووُهِب له منديلٌ» أي: زمن الخيارّين» أنه لصاحب 
الثوب. 

رفلا يق من يَعتِقُ على وكيل) كأببه؛ وأخيه إذا ا شتزاه لموكله؛ لأنّ 
الك لم ينتقل للوكيل. (وينتقل ملك من ائم (لوكل) لاد الوكيل قله له 
اروج له ولاب والوصي. (ويُطالب) لمو كل (بشمن) ما اشرراه 
وكيله له» (وبيرأ منه) موكلٌ (يابراء بائع وکیا م يعلم) بائځ (أنه وکیل) 
عليه يديه ولا يرح وکيل عليه بشيء. وإن علمه بائ وکیل > فأبرأ» لم 

یصځ؛ لأنه لا حقّ له عليه يُيرئه منه. (و) لموكل أن (يردٌ بعيبو) ما اشازاه له 
وکیل لأنه حقٌ له مر سك ST GS‏ (ويّضمن) ال وکل 
(العهدة) إن ظهر المبيٌ مستحقا ونحوه. وإن غلم مه مشتر بالوكالةٍ له)»/ فلا 
طلب له على وکیل(» وإلا فله طلبُه أيضا للتغرير. (ونحوهم) كملك مشر 
طلب بائع إقاض ما باعه له وکیل لکن إذأ باع وکیل بشم في اذم فلکل 
من وكيا ونر کل اللي ب لفو بض كل منهما د وإن اشرزى وکیل 

شمن( في مه ثبت في فة الوك أصلاً وني ذة الوكيل تبعاًء 
كالضامن» وللبائع مطالة ن شا نهم وإن أبرئ الو كل رئ الوكيل لا 
عکسه» کا (ويّختص) وكيل (منيارٍ مجلس لم يحضره) أي : لحن 
التبايع (موكل) أله من تعلق العاقد كزيجاب وقبول» فإن حضره موكلٌ 


(۱) ليست في (س) و (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: بالعهدة]. 
(۳) ليست ف (س) . 


O۰ 


ولا يصح بی وکیل لنفسه» ولا شراؤه منها لموكله إلا إن أَذِنَ» 
فيصح تولي طرفي عقر فيهماء كأب الصغیر» وتوكيله في بیعه وآخر 
ف شرائه. ومثله نکاځ ودعوى. 

وولده» ووالده» ومکاتبه» ونحوهم» كنفسيه 


فالأمرٌ له إن شاء حجر على الوكيل فيه؛ أو أبقاهُ له مع كونه يملكه؛ لن 
الخيارٌ له يو 

(ولابصح بيع وكيل لنفيه) بأن ي يشاري ما وکل في بيه من نفسيه 
لنفسيه. (ولا) يصح (شراژه منها) أي: نفسيه (لوكله) بان وکل لخر 
شي فاشتراة من نقمي لو کا لأنه حلاف العُرْفهٍ في ذلك» وكما لو صرح 
له فقال: بعه أو اشتزه من غيرك» وللحوق( التهمةٍ له بذلك» رالا إن ۆن 
موکل لوكيله ي يوه من نفسه"» أو شرائه منهاء (فيصح) للوكيل إذا 
(تولّي طرفي عقا فيهماء كأب الصغير) ونحوهء إذا م من ماله لولده» أو 
اشتزى منه له. (و) ک (توكيله) أي: جائز التصرف (في بيه و) ت وکیل 
(آخر) لذلك الوكيلٍ (في شرائه) فيتولى طرفي عقاره. (وملم أي: عق البيع 
(نكاحٌ) بان يوكل الول الزوج؛ أو عکسه» أو يوكلا واحداء أو يزوج عبده 
الصغيرٌ بأمتِه ونحوه» فيتولى طرفي العقد. (و) مثله (دعوى) بان يوكله 
المتداعيان في الدّعوى؛ والجوابي عنها"» وإقامة الحجة لكل منهما. وقال 
الأزحي ف الدّعوى: الذي يقع الاعتماد عليه: لا يصح؛ للعضاد(). 

(وولده) أي: ال وکیل (ووالده» ومكاتبه, ونحوهم) من ترد شهادته له 
كزوجيه» وابن بتته» وأبي أمه» (كنفسيه) فلا يجوز لل وكيل البيع لأحدهم, ولا 
(۲) في (س) و (م): «لنفسه» . 


(۳) في (س) و (م): لمنها» . 
(5) الفروع ٠٠٠/٤‏ » والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 585/17 . 


o۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكذا حاکم» وأمينه» ووصي» وناظرٌ وقفيء ومضارب. المنقح: 
وشريك عنانٍ ووجوو. 
وإن باع وكيل» أو مضارب بزائدٍ على مقدّرء أو ثمن مثلء ولو 


من غير جنس ما ايرا به» صح. 


الشراءً منه مع الإطلاق؛ لأنه هم في حقَّهِمء وعيلُ إلى ترك الاستقصاء عليهم 
في الثمنء كتهمته في حقٌ نفسيه بخلاف نحو أخيه» وعبّه. ۰ 

(وكذا حاك وأمينه» ووصي» وناظرٌ وقفيء ومضارب) قال 
(المتقّح7": وشريك عتان» ووجوو) فلا يع أحدٌ منهم من نفسيه» ولا ولاه 
ووالډه» ونحوه. ولا يشتري من نفميه» ولا من ولاه ووالده» ونحوه؛ لما تقادّم. 
فيعلم منه: أله ليس لناظر الوقفي غير الموقوفم عليه أن يوجر عينٌ الوقف 
لولده» ولا زوحته ولا عر ناظرة 5 ونحوه؛ للتهمة» وقد ذكرت ما 
فيه في «شرح الإقناع90). 

(وإن باع و كيل ا (أو) باع (مضارب بزائد على) ثمن (مقدر) 
أي: قدّره له رب المال» صح. َ. (أو) باعا بزائدٍ على شن مِثلِ) إن ET‏ 
متا (ولو) كان الزائدٌ (من غير جنس ماأيرا به) أي: الو عر والمضارب 
باببيع به» (صح) البيع؛ لوقوعه بالمأذون فاد تنفع ولا ترو ا م 
رضي عئة لا يكره أن يراد عليه ثوبأ 2 نحوه. وإن قال: : بغ بعئة درهيء 
فباعه .ئة دينار» أو بتسعين درهما وعشرة دنانير» ونحوه أو نة ثوبيء أو 
بثمانين درهماً» وعشرين ا ' يصح. ذكره القاضي27؛ للمخالفة» ويحتمل 
أ يصح فيما إذا جَعَلَ مكان الدراهيء أو مكاث بعضيها دنائير؛ لأنه مأذوثٌ فيه 


. 5417/4 معونة أولي النهى‎ )١( 
. ٤۷٤/۳ كشاف القناع‎ )۲( 


(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 495/١‏ . 


يفن 


وف بيع كل النقص عن مقدّر» وما لا يُتغابّن .كثله عادة» عن ثمن مثل. 
ولا تضمو قن لدف ولا صغيرٌ لنفسه. 
وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع؛ لم جز به. ناح لوف ممق انمه مك 
يي يي ا ار ا تش ا شرح منصور 
عرفاء/ لأنّ مَنْ رضي از رضي مکانه دارا ذكره في «المغيْ»(. 1/1 ١‏ 
٠:‏ 2 ا 0 ' 0 00 
(وكذا) يصح البيع (إن باعا) أي: ال وكيل والمضارب (بأنقص) عن 
مقدرء أو ثمن مثل» (أو اشنريا بأزيد) عن مقدرء أو ثمن مثل. ا لان من 
صح بيعه وشراؤه ن صح بأنقص منه» وأزيد, كالمريض. (ويضمنان) أي : 
الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد من مقدرء أو من مثلء (الزائد) عنهماء 
(و) يُضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدّر (كل النقص عن مقدّر. و) يُضمنان 
في بيع إن لم يقد هما من كل (مالا يُتغابّن بمئله عادة) كعشرين من معي 
بخلافب ما يتغابنُ به» كالدرهم من عشرةء لعسر التحرّز منه» وحيث نقص ما 
لا يتغايّن به» ضمنا يع ما نقصء (عن تمن مثل) لأنه تفريط بترك الاحتياط, 
وطلب الحظ لآذنه» ولي بقاء العقدِء وتضمين المفرط جمعٌ بين المصالح. وكذا 
3 2 8 200000 . 
شريك» ووصيء وناظر وقفيء أو بيت مال ونحوهم. ٠‏ 
بأزيد (لسيّلده) كما لو أتلف مال سيّدهء (ولا) يضمن (صغيرٌ) أَذِنَ له وليّه 
في التجاروء فباعٌ بأنقص» أو اشترى بأزيد» (لنفسيه) كما لو أتلف مال نفسيه. 
(وإن زيد) في ثمنِ سلعةء يريد الوكيل أو المضارب بيعّها (على ثمن 
مغل قبل بيعء لم يجسز) لوكيل ولا لمضاربي بيعهاء (به) أي: تمن 
المثل؛ لأنّ عليه طلب الحظ لآذنه(")ء وبيعٌها كذلك مع من يزيد ينافيه. 
(0 ۲۹/۷ . 
(؟) في الأصل: «لموكله» . 


شف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


و بعه» فباع به وبعَرْض» أو بدینارء صح وكذا: بألفي تساي 


5 8 3 0 
٠‏ فباع به حالاء ولو مع ضررء ما لم يُنهّه 


» 5 
و: بِعْهُه فباع بعضّه بدون ثمن كله لم يصح. 


(و) إن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت» (في مدَّةٍ خيار) بجلس أو شرط (م 
يلزة) وكيلا ولا مضاربا (فسخ) ببع؟ لأ الزيادة إذن منهئٌ عنهاء فلا يلزم 
الرحوعٌ إليهاء وقد لا يث يقبت المزايد() عليها. 

(و) من قال لو كيله في بيع نر ٹوب (بعه) بدرهم م أي: 
الدرهم» (وبعَرض) كفلس أو کناب صح» (أو) باعه (بدینار» البيع؛ 
لأنه في الأولى باع بالأذون فيه حقيقةه وزيادة تنة مف الو ا وق 
الثانية 2 باع كأذون فيه(؟) عرفا فان من رضي بدرهمء رضي مكائه بدينار. 
(و ركذا ار قال لوكيله: بع هذا ربالف نساءء فباعَ به) أي: الألف (حالاً) 
فيصح» ؛ (ولو مع ضرر) يلحق الموكل بحفظ الشمن؛ لأنه زادّه خيراء (مالم 
ينهم عن البيع حالً. فإ تهاه لم يصح؛ للمخالفة. وکل تصرف حالف 
الوكيل م وكله فيه) فكتصوف فضولي ١‏ 

(و) إن قال موكلٌ لوكيله في بيع شيء: (بعه فباعٌ بعصّه بدون تمن 
كله لم يصحٌ) البيغ؛ لضرر الموكل بتبعيضيه7» ولم ياذن فيه نطق ولا عرفاً. 
إن باع بعضه يعمن كله صح؛ للإذن فيه عرفا؛ لان مَنْ رضي بالمئة مثلاً - 


. في (س): «الزايد»‎ )١( 


(؟) ف الأصل: «فباعه» . 
(۳) ليست في الأصل . 
(>) في الأصل: لابتشقيصه» . 


o4 


ما لم يب باقيّه» أو يكن عبيدأًء أو صَبْرَة ونحوّهاء فيصح؛ ما 0 
يقل: صفقة» كشراء. 


لكل رضيها عن البعض» ولأنه حصلّ له امعت وأبقى له زيادةٌ تنفعُه 
ولا تضره. وله بيع باقيه مقتضى الإذنء أشبة ما لو باعه صَفْقَةٌ بزيادةٍ على 
الشمن. 

ما لم ييع) الوكيل (باقيهم)7" فيصح؛ لزوال الصتّرر بتشقيصيه. (أو يكن) 

ما وکل في بيعه (عبيداًء أو صُبْرةٌ ونحوها مما لا َه تفريقٌ؛ (فيصح) 
لاقتضاء ار ووعد الضرر علي الو كل في الإغراد؛ لأنه لا نتقصّ 
فيه» ولا تشقر تشقيص» (مالم يقل) موكلٌ لوكيله: بع هذا (صفقة) لدلالة تنصيصه 
عليه على غرضه فیه» (كشراء) فلو قال: اث جو ل عر و 
أرطالٍ غزل» أو عشرة أمداد يه صح شراؤها صفقة» وشراؤها شيئاً بعد 
شيء» مالم يقل صفقة. وإن قال: اث شت لي/ عبدين صفقة» فاشترى عبدين 
مشت ركين بين اثنين من وكيليهما أو من7؟) أحدهما بإذن الآخرء حاز. وإن 
كان لكل منهما عبد فر فأوجبا له اليح فيهماء ويله منهما بلفظر واحار؛ 
فقال القاضي2): لا يلرم الموكل؛ أن عد الواح مع الاثين عقدان. وفي 
«المغني»0): يُحتمل أن يلزمه؛ لأنّ القبول هو الشراء وهو منّحدٌ والغرض لا 


, في (م): لبشمن»‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: مالم يبع باقيه» أي: مدة عدم بيع باقيه» فما مصدرية 
ظرفيه» والمعنى: أن البيع الأول موقوف» فإن بيع الباقي تبينا صحة الأول» وإلا تبينا بطلانه» كما في 
«شرح الإقناع». قال: ولم أره صريحا. عثمان النجحدي. وهل المراد بيعا لازماء أو المراد مطلقاء فلا 
يضر رد الباقي بعيب أو تقايل ونحوه في صحة الأول؟ محمد الخلوتي]. 

5) في (م): «العرب» . 

. ليست في (س) و (م)‎ )٤( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٥/١١‏ . 

. 4/۷ 0١ 


oo 


منتهى الإرادان 


16۹/۲ 


منتهى الإرادات 
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UH 


و: بِعْهُ بألفي في سوق كذاء فباعه به في آخحر» صح» ما م ينهه 
أو يكن له فيه غرض. 
اشرره بكذالء فاشتراه به مؤجلاء أو: شاه بدینار» فاشتر 
شائيّْن تساويه إحداهماء أو شاةً تساويه بأقلً» صم وإلا فلا. 


(و) إن قال موكلٌ لوكيله: (بعه بألفي في سوق كذاء فباعه به) أي: 
الألفي (في) سوق (آخرَء صح البيعٌ؛ لان القصد بيعٌه بما قدره له 0 
على أحاد السوقين مع استوائهما في الغرض» إذثٌ في الآرء كمن استاحرء أو 
استعارٌ أرضاً لزراعة 2 فإنه إذدّ في زراعة مثله» (ما لم يبهه) / ع عن 
ال ار (أو مالم (يكن له) أي: الموكل (فيه) 
أي: السوق الذي عيّنه (غرَضْ) صحيحٌ من حل نقده» أو صلاح أهله؛ أو 
مودةٍ بينه وبینهم» فلا يصح في غيره؛ لتفویت غرضيه عليه. 

(و) إن قال لوكيله في شراء شيء: (اشازه بكذا) أي: من قدرَه له 
(فاشتراه) الوكيلٌ (به) أي: الشمن امقر له (مؤجلا) صح؛ أنه زاده 0 
ولو تضرّرء مالم ينهه؛ على قياس ما سبق. (أو) قال له: اشتر لي (شاة بدينار 
فاشترى) به (شاتين تساويه) أي: الدينارَ (إحداهما) صح؛ لو و عروة 
الجعد(١2),‏ ولأنه حصل للموكل ما أَذْنَ فيه وزيا من حديد تع رلا ضا 
إن ب الوكيلٌ إحدى الشاتين» وجاءه بالأحرى» وهي تساوي ديناراء جنار 

للخحبرء ولحصول المقصود د وزيادةٍ. (أو) قال له: اشتر ر شاه بديداره 

ع ا (صح) لان مَنْ رضي و نياب 
0 منه» (وإلا) تكن إحدى الشاتين تساويه في الثانيق» أو الشاة في 


الثالئة0"©: (فلا) يصح الشراءٌ للموكل؛ لأنّه لم يحصل له المقصودٌ فلم يقع 


. ٥۰۱ تقدم ص‎ )١( 
. (؟) في م): «شاة»‎ 
. في (م): «الثلاثة»‎ )۴( 


آذ 


و اشتر عبد لم يصح شراءٌ اثنين معا 

ويصح شراء واحدٍ ممن أمرَ بهما. 

ولیس له شراءُ مُعيبيء فإن عَلم» لزمه» ما لم يرضّة 

د جهل» فله رده. فإن اذّعَى بائعٌ رضا مو کله RE E‏ 


البيع له؛ لأنه غيرٌ مأذون فيه لفظاًء ولا عرفاً. 

(و) إن قال لوكيله: (اشٍ عبداًء م يصح شراءً اثنين معا) لأنه لم يأذنه 
('في ذلك لفظاًء ولا عرفاً. وظاهره: ولو كان أحدُهما يساوي ما عيّنه من 
الثمن» فلو اشتراهما واحداً بعد آخحر» صح شراءُ الأول. 

(ويصح شمراءٌ واحلو ن) أي: من عبدين (أمر ب)شرائ هما إذا لم 
يقل صفقة؛ على قياس ما سبق. 

(وليس له) أي: الوكيل (شراءٌ معيبع) مع الإطلاق؛ لأنه يقتضي 
السّلامةء ولذلك جارٌ الردٌ بالعيب. (فإن عَلم) بعييه قبل شرائه» (لزمه) أي 
وکیل الشراءٌ؛ لدحوله في العقدٍ على العيبء (ما لم يرضه موكلُه) بعييه 
فإن رضيّهء فله("؛ لأنه نوی العقدَ له. ١‏ 

(وإن جهل) وکیل عيبّه حال عقب مع ح» وكان كشراء موكل بنفسيه؛ 
لشقَةٍ التحرّزٍ من ذلك. لومي موكلٌ معيباًء فليس لوكيل رده لأ الح 
للموكل. ون سخطه. أو كان غائباء (فله) أ ي: ال وکيل (رده) على بائعه؛ لقيايه 
مقامٌ و وكذا حيار غبن» أو تدليس. (فإن اذّعى بائعٌ رضا م وکلم بالعيبي» 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 

(۲) ليست في (م) . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [فإن لم يرضهء لزم الوكيل» ولا يرده. ويتحه هذا إن اشتراه في 
ذمته لا بعين المال؛ لقولهم: وإن اشترى بعين المال» فكشراء فضولي. «غاية» ]. 


o۷ 


منتهى الإرادا: 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


10/۲ 


رحو عا جلت اجا رطام يرف ثم إن حضّرء فصِدّق بائعاً لم 
يصح الرد» وهو باقر لوكل. 

وإن أسقط وكيلٌ خياره و لم يرض موکله» فله رده. 

وإن أنكرّ بائعٌ أن الشراءً وفع لموكل» حَلْفَ» وزم الوكيل. 


2 2 2 
ولا يَرْدُ ما عيّنه له موكلٌ» بعيب وجده؛ قبل إعلامه. 


(وهو) أي: الموكلٌ (غائب» حلف) وکیل (أنه لا لمم رضى مو کله 
(ورده) للعيبيء (ثم إن حَضَر) موكلٌ (فصدّق بائعا) على رضاه بعيبه؛ أو 
قات به دة (لم يصح الذي لانعزال الوكيل من الرد ضرق مو كله لعزي 
(وهو) أي: المعيب (باق لو کل) eG a‏ 
قله "». وإن لم يدّع بائعٌ رضى موکل»/ وقال له: توقّف حتى يحضر امو كل 
فرعا رضي بالعيبوء لم يلرم الوكيلَ ذلك؛ لاحتمال هرب البائع» أ وفوات 
الثمن بتلنيه. وإن طاوعه» لم يسقط رد موكل. 

روان اسقط وكيلٌ) اشترى معيباً (خيارّه» ولم يرض موكُله بالعيب» 
(فله ردم تعلق الحق به. 

روا أنكر بائ أذ الشراءَ وَقَع موكل) ولا بء (حلف) بائع أنه لا 
يعلَمُ أن الشراءً وَقعَ له» (ولزم) ابيع (الوكيل) لرضاه بالعيب. والظاهر: 
صدورٌ العقدٍ لمن باشرهء فيَغرمٌ الشمنّ. وإن صدّق بائ أن الشراءً موكلهء أو 
فام به تة فلة الرو وإن وُحدَ من ال وكيل ما يُسقطه. 

(ولا يرد وكيلٌ (ما عينه له موكلٌ) كاشت هذا العبد» أو الشوب» 
فاشيراه (بعيبٍ وجده) فيه (قبلَ إعلايه) أي: الموكل؛ لقطيه نظْرَ وكيله 
بتعيينه» فرعا رضيّه على جميع أحواليه. فإ غ ا ب اغ 


)١(‏ بعدها في الأصل: «أي: الموكل» » وأشار فوقها إلى أنها نسخة. 


o۸ 


و اشتر بعين هذاء فاشررّى في ذمّتِه لم يلرم موكلا. وعكسه 
صح ويلرّمه. وإن أطلق» جازا. 
و: بعه لزيد فباعه لغيره» لم يصح. 


شرائه» فله شراؤه» كما تقدم. 

(و) إن قال لوكيله: (اشرٍ) لي كذا (بعين هذا) الدينار مشلا (فاشترى) 
له ( في ذمیه) ثم نقد(١)‏ ما عينه له أو غيره؛ (لم يلزم) الشراء (موكل 
لمحالفته الم وکل فيما له فيه غرضّ صحيح؛ لأنّ لثمن المعيِّنَ ينفسخ العقد 
بتلفه؛ أو كونه مغصوباء ولا يلزمه ثمنٌ في ذمّتهء وحينئار يقح الشراءٌ للوكيل. 
وهل يقف() على إجازة الموكل؟ فيه روايتان. قاله في «المغي»(. (وعكسه) 
کان يقول: اشر في ذمّتِكء وانقّد هذا ثمناً عنه» فاشتری بعينه» (يصح) الشراءُ 
لو کل (ويلزمُه) لإذنه ف عقدٍ يلزمٌ به المن مع بقائه وتلفه» فيكون إذنا في 
عقا لا يلزه الشمنٌ فيه إلا مع بقائه©». (وإن أطلّق) الو كل فقال: اشتر لي 
كذا بكذاء و لم يقل: بعيبه» ولا في الذمَّةٍ (جازا) أي: الشراء بالعين» وفي 
الذمّةِ؛ لتناول الإطلاق هما. 

(و) إن قال لوكيله: (بعه لزيا فباعَةُ) الوكيل (لغيره) أي: غير زيار (م 
يصح) الي سواءٌ قدّرَ له الشمنّ» أو لم يقدره؛ لأنّه قد يكو غرضّه في تمليكه 
لزي دون غيره؛ إلا إن عَلِمَ الوكيلُ» ولو بقرينة؛ أنه لا غرض له في عين زيار. 
ذكرهُ الموفق*»» والشّارخ0"©). 


. في (م): «نقده»‎ )١( 

(۲) في (م): ايوقف» . 

. lV 5 

)٤(‏ بعدها في الأصل: «دون تلفه» وأشار فوقها إلى أنها نسخة. 
(ه) المغي ۲٤٤/۷‏ . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲١/۱۳‏ . 


°۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 
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ومن وکل في بیع شي ملّك تسليمّهه لا قبض ثنه» مطلقاً. فإن 


عدر لم بارت کا کر وأمريه: المنقخ: ما لم ي يُفض إلى ربأء فإن أفضّى 
a Al,‏ 


(ومن وُكُلَ) بالبناء للمفعول رفي بيع شيءء مَلَلكَ تسليمّه) أي: المبيع 
شازيه؛ لأنه مسن مام البينع. و (لا) يمك الوكيل (قبض فيم أي: الببخ 
(مطلق) أي : سواة دت عليه قري كأمره یه في عل لیس فبه الول 
أوؤلا؛ أنه قد ُوكل في البيع من لا يأمّه على قيض السن. وكذا الوكيل في 
النكاح لا ملك قبض , المهر. وفيه وجه: د: ملك مطلقا» ووجه: ه: يملكه مع 
القرينة. واحتاره الموفق2"7» وقدّمه في «لمحرر»" و«الرعاية الكبرى» وصرّبه في 
«الإنصاف»()» وقطع به في «الإقناع»() لكن قال عن الأول 5 
«الإنصاف»0: إنه المذهب» وقدمه في «الفرو ع۲ و«التتقیح۲٩)»‏ واحتاره 
الأكثر. (فإن تعدّر) قبض الثمنٍ على موكل» (لم يلزمه) أي: ال وكيل» كظهور 
امي مستحقاء ا 0 (كحاكم افيه يبيعان شيا لغائبي» أو محجور 
عليه؛ ويتعذر قبض نه هرب مشار ونحوه. قال (المقح: ما ۾ يُفْض) ترك 
قبض ممن مبيع (إلى ربا فان أفضى) إلى ربا نسيئة» كأمره بيع قفيز بر عله 
أو بشعيرء فباعه به؛ (وم ر موكلهم مجلس (مَلَكَ) الوكيلٌ (قبضّم 
للإذن فيه شرعاًء وعرفاً؛ إذ لا يتم البيحٌ إلا به. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: [دلت قرينة أولا]. 

(۲) المغني 717/17 

. ۹/۱ 

. ٥۲١/١۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
۳/۲ © 

Yor (0 

(۷) معونة أولي النهى ٠٥٦/٤‏ . 


o» 


EE NG, 

ولیس لوكيل في بيع تقليبةُ على مشترء إلا بحضرةٍ موكل. وإلاء 
ا 0 مر 8 ع 
ضمن. ولا بيعه ببلدٍ آخر» فيضمن» ويصح. وع تقلا 

ومن اير بدفع شيءٍ إلى معيّن ليتع فدفع ونسیه» e‏ 


(وكذا الشراءً) فال وكيل فيه يَملكُ تسليم الشمن»/ ولا تملك تسليم(» 
ابيع إلا بإذن. صريح؛ ؛ على ما تقدّم. (وإن أخر) وكيلٌ في شراء شيء (تسليم 
نه بلا عذر) في تأخيره فتيف» (ضونه) لتفريطه, فان کان عذرٌ نحو امتناع 
ائم من قبطيه» لم يضمنه. نضا 


(وليس لوكيل في بیع تقليبه) أي ي: البيع (على مشار إلا بحضرةٍ موكل) 
لأنّ الإذن في البيع لا يتناوله» ا جاز؛ لدلالة الحال على 
رضاه به. (وإلا) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيسبُ بو عن الوكيل كأخزه 
ليريه هلله (ضمن) الوكيل؛ لتعديه. قالَهُ في «النوادر»(©. وفي «الفرو ع»: 
ويتوحه العرف. (ولا) لركيل في بيع شيء (يعه يبل آخر) لعدم تعارفه» فلا 
يقتضيه الإطلاق» (فيضمن) تلفه قبل بیعه؛ لتعذيه. (ويصح) بيعُه له ببلد 
آخر؛ لما تقدّم» أن الوكالة لا تبطلٌ بتعدّيه. (ومع مؤنةٍ نقل) لمبيع (لا) يصح 
بیعه في بلد آخر؛ لأ فيه دلالة على رجوعه عن الت وكيإ (؛ لأن مثلّ ذلك لا 
يفعله بغ اذخ صربء إلا المتصرف لنفسيه. ذكرَةٌ في «شرحه) 9©) بحثا. 

(ومَن ار بدفع شيء) كنوب مره مالکه بدفيه (إلى) نحو قضّارٍ أو صبّاغ 
(معين ليصنعه( فدفع) المأمورٌ الشيءَ إلى 0 بدفعه له» (ونسیه) فضاع» 
)١(‏ في الأصل: «تسلم» . 

(۲) الفروع ٠٠۲/٤‏ . 
(5) في الأصل: «التوكل» . 


. ٠١۸/٤ معونة آولي النهى‎ )٤( 
في الأصل: «اليصبغه».‎ )5( 


غرف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


101/۲ 


منتهى الإرادات 


م يضمن. وإن أطلق مالك» فدقعه إلى مّن لا يعرف عيئه ولا امه 
ولا دکاته» ضَمِنَ. 

ومن وكل في قبض درهم أو دينار» لم يصارفا. وإن أذ رهنا 
اسای ولم يضمنه. 


من وکل» ولق في قضاءٍ دين» فقضاه ولم يشهذدء وأنکر 


(م يضمن) لأنه لم يتعدّ» وم يفرط بل فَعَلَ ما أُمِرَّ به. (وإن أطلق مالك) 
بأن قال مثلا: ادفعه إلى من يقصره» أو يصبغه» (فدفعه) الوكيل (إلى مَنْ لا 
یعرف عينه) كما لو ناوله مِن وراء ستر» (ولااسمه ولا دکانه) بل( دفعَةُ 


. بغير دکانه» ولم يسأل عنه» ولا عن انهه فضاع» (ضمسن) لتفريطه» وأطلق 


أبو الخطاب(©: إذا دفعه إليه» لم يُضمنء إذا اشتبه عليه. 

(ومن وُكُل) بالبناء للمفعول (في قبض درهي) فأكثرء (أو) قبض (دینار) 
فأكثر من عليه در اهمء أو دانير (م يْصارٍ ف) المدين» بأن يقبض عن الدنانير 
دراهم أو عن النرلخم دنار لأنه ا عصارفته؛ كو فسان 
الباعث إن تلقل نا لأنه فع إلى الرسول غير ما اير به» فهو وکیل 
للباعث في تأديته إلى صاحب الدين» إلا إن احبر الرسول المدينَ أن رب الدين 
نه في ذلك» فيكون من ضمانٍ الرسول؛ لأنه غره. (وإن أخذ) وکیل في 
قبض دين (رهناً أساءً) بأحزه؛ أله غيرٌ مأذون فیه» (وٰم يضمنه) أي: الرهن 
وكيل؛ نه رهن فاسد» وفاسد الاد کا ف الضمان وعدمه . 

(ومن وكل) غيره (ولو) كان الوكيلٌ (مُودَعاً في قضاء دین» فقضاه. 


وم يُشهد) الوكيل بالقضاءء (وأنكر غريم) أي: ربأ دين القضاءً» / يُعبَل 


. في (س) و (م): «بأن»‎ )١( 
. 115 معونة أولي النهى‎ )۲( 


oY 


ضّمِن ما ليس بحضرة موكل بخلاف إيداع. . وإن قال: ا 
فماتواء أو ت فبلا تة ا ue‏ 


ومن وُكُلَ في قبض كان وكيلاً في حصومة» لا عكسه. a‏ 


قول وکیل عليه؛ لأنه ا اه الموكل. 

و(ضَمِنَ) وكيلٌ لموكله ما الكره رب الدين؛ لتفريطه برك الإشهاد 
وهذا نما يضمن (ما ليس بحضرة موكل) فإن حضر مع ترك الإشهاد» فقد 
رضي بفعل وكيله» كقوله: ضيه ولا ُشهد بخلاف حال غييقه. لا يقال: 
هو لم يأمره بالاشهادء فلا يكون مفرطا بزكه لأنه نما أذنه في قضاء مبرئاء 
ولم يفعل» وهذا يضمنٌ؛ ولو صدّقه موكلٌ وكذّب رب الدينٍ (بخلاف) 
توكيل في (ليداع) ) فلا يضمن وكيلٌ ل ُشهد على الوديع إذا أنكر؛ لقبول 
قوله في الردٌ والتلف/» فلا فائدة للموكل في الاستيئاق عليه ا الوديع» 
فع ال وكيل الوديعة إليهء فقول وکیل بيمينه؛ لأنهما احتلفا في تصرّفِهء وفيما 
وكل فیه» فكان القول قوله فيه. (وإن قال) وکيل في قضاء دين: (أشهدت) 
على رب الدين بالقضاء شهوداًء (فماتوا) وأنكره موكّلٌء (أى قال له: 
(أذنت) لي (فيه) أي: القضاء ربلا بست أي: إشهاد وأنكره مو كل (أو) 
قال له: (قضيت بحضرتك) فقال: بل بغييّي» (حلف موكُلٌ) لاحتمال صدق 
الوكيل» وقضِي له بالضمان؛ لأنّ الأصل معه. ا 

(ومن وُكَل) بالبناء للمفعول (في قبض) دين» أو عين» ركان وكيلاً في 
خصومة) سواءٌ عَلِم رب الح بيذل الغريم ما عليه أو خخ أو مطل لأنه 
لا توصل إلى القبض إلا بالإثبات» فالإذنُ فيه إِذنٌ فيه عرفا. قلت: ومثله مَنْ 
َكل ف سم شيء» أو بيه أو علبي شفع فيملىك بذلك تيت بیت ماو کل 
فيه؛ لأنه طريقٌ للتوصل إليه» وأطلق فيه في «المغيْ»'٠‏ روايتين. (لاعكسشم فال وکیل 


. ۲/۷ 0 


off 
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منتهى الإرادات 


ويحتيل في: أُحِبْ خصمي عني» كخصومة وبطلانها. 
و: اقيض حقي اليوم» م يملكه غداً. و: من فلانء ملكه من 
وکیله» لا من وارثه. واقوفافة ووم م ووو من ووو ووة وام از ف يوه م وم موة ةو مارو ءولمم مه 


او لا يكون وكيلاً في القبض؛ ؛ لأن الإذن فيه لم يُتناوله نطقاء ولا 
عرفاً. وقد برضي الحضومة من لا برضا للقبشء واي لو كل في حصو 
إقرارٌ على مو کله مطلقاً. نضاء كإقراره عليه بقودٍء وقذفي» و 

(ويجتمل في) قول إنسان لآخر: (أجب خصمي عني» كخصومة) أي: 
أن يكو كتوكيله في خحصومة. (و) يَحتملُ (بطلانها) أي: الوكالة بهذا 
اللفظر. قال في «: تصحيح الفرو ع070) الصواي الرحوعٌ في ذلك إلى القرائن» 
فإن دلت على شيء كان» وإلا فهي إلى الخصومة أقرب. انتهى. ولا تصح 
من عَلِم ظُلَم مو كله في الخصومة. قاله في «الفنون»9» وقي كلام القاضي: لا 
يجوز لأحدٍ أن يُخاصم عن غيره في إثباتِ حق أو نفيه» وهو غيرٌ عالم بحقيقة 
أمرهء ومعناه في «الغي» © في 0 عن المنكر. ْ 

(و) إن قال لوكيله: (اقبض حقي اليوم) أو يوم كذاء ونحوه» (م ملک 
أي: فِعْلَ ما وُكلَ فيه اليو (غدا) لأنّ الإذن لم يتناوله؛ ولأنه قد يؤر 
التصراف في زمن الحاحةٍ دون غيره» وقضاء العبادات لاشتغال الذمّةٍ بها. (و) 
إن قال لوكيله: اقبض حمّي (من فلان, مَلَكّه) أي: قيض حقّه من فلان» و 
(من وكيله) لقيامه مقامّه» فيجري بحرى إقباضه. و (لا) يَملِكُ قبضّه (من 
وارثه) لأنه لم يُؤْمَر به ولا يقتضيه العرف. والطلب على الوارث بطريق 
الأصالةء بخلاف الوكيل. وهذا لو حلف لا يفعلٌ شيئاء حَنث بفعلٍ وكيله.. 


00 الفروع ٠٠١/٤‏ . 
(5) الحو 


orf 


وإن قال: الذي قله ملكه من واركة: 
فصل 

وال وکیل أمينٌ» لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط» ويصدّق بيمينه 
في تلفي ونفي تفريط. 

ويقبل إقراره قي كل ما وکل فيه ولو نكاحا. 

(وان قال) له: اقبض حقّي (الذي قل ات فلا» أو الذي عليه 
رمَلکه) أي: قبضه منه» ومن و كيله» و (من وارثه) لاقتضاء الوكالة قبضه 
بطلفاء فشن الق م واه أنه حه 

(وال وكيل أمينء لا يَضْمَنْ ما تلف بيده بلا تفريط) لأنه نائبُ المالك في 
اليد والتصرفي فاللاكٌ في يده كاملاك قي يد المالك» كالمودع والوصي 
ونخوى وسواءً كان متبرعاء أو ججَعل» فإن فرط أو تقد ضمن. (ويصدق) 
ش وکیل (بيمينه في) دعوى (تلفی) عين» أوكنيكا إذا يضم وقال مو كل م 
يتلف» کالودیع. 6 صق ببمينه في (نفي تفربط) ادّعاه م وكله؛ لأنة انين 
EY,‏ لأنه مما تتعذرٌ إقامة البينة عليه» ولثلا يتنم الناسٌ من الدحول 
في الأمانات مع الحاجة إليها. 

(ويقبَلٌ إقرازه) أي: ال وکیل على مو کله (في كل ما وکل فيه)/ من 
2-5 وإحارةء وصّرْضيه وغيرهاء (ولو) كان الوكَلٌ فيه ونكاحاً) لأنه يُملكُ 
التصرّف» فقبلَ قوله فيه» كول المحبرّة» فيقبلٌ قول وكيل اقيض الو مع 

مش ولف بيلده» ولي قر من ونحوه» لکن لا يُصدّقُ فيما لا يشبه من قليل 
من اع أنه به» 0 إن اشترى. ر 
القاضي: يتحالفان» البائ والمشتري. وس ها تالت نه يقبّل 


. 578/4 معونة أولي النهى‎ )١( 


oro 
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؟ مده ١‏ 
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وإن اخمّلفا في رد عين أو ثمنهاء فقول وكيلء لا عل ولا إلى 
ورثة موكل» أو إلى غير من التمته» ولو بإذنه. 


5 قول الو کیلین(). 


(وإن اختلفا) أي: الو کیل وال وکل (في رَد عين» أو) في رَد (ثميها) بعد 
بيعهال (ف) القول (قول وكيل) ) متبرع؛ ؛ لأنه يض المي لنفع مالكهاء لا غير» 
كالمودع؛ (لا) وکیل (غل) فلا قل قوله في الردٌ؛ أن في قبطه نقعا لنقيه 
أشبه المستعير» وإن طب من من وكيلء فقال :م أقبضه خث فأقام شري 
ينه عليه بقبضيه» ألم به ال وکیل وم يُقبّل قله في رد ولا تلضر؛ لأنه صار 
خحائنا تبحر كاله افد زولا يدل فول و كيل ف رد (إلى ورثةٍ ة موكل) 
لأنهم لم يأتمنوه. ای رد رد (إلى مركن انتمنة, ولو ياذنه29) أي : امو كل 
کان أذنه في دَفْع دينار لزید قرضأًء فقال الوكيل: دفعته و زی 
فإن لم يقم الوكيل فك ضمن. قال 5 «الفرو ع»(: وإطلاقهم: ولا في 
صَرفِه في وحوو عيّنت له من أحرة لزمته. وذكره الآدمي البغدادي() انتهى. 
وصحّح في «القواعد»» قبول قول وكيلء وقال: نص عليه. واحتاره أبو 
)١(‏ انظر: معونة أولي النهى 114/٤‏ . 
(؟) انظر: معونة أولي النهى 1۷٠/٤‏ . 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ولو يإذنه. هذا إن دفعه له ليدفعه عن حق واحب على 
الموكل؛ أما لو دفعه له ليودعه له عند زيدء أو ليرهنه له على سبيل البرء ولم يكن للرسول حعل في 
ذلك» فالقول قول الرسول مع ينه في حق موكله» لا في حق المرسل إليه؛ لأنه ليس أمينه. قاله ابن 
نصر الله في «حاشيته على المغني» . يوسف]. 
)٤(‏ ليست في (م). 
() ۳۱/۶ . 
(1) بعدها ي (م): «يقبل قوله» . 
(۷) هو: ابو يكن اعد بن عند ای إساغيل اوی ابددي: رحل صال» ثقة. ولد سنة سبع 
وثلاثين ومنتين» (ت۳۲۷ه) . «طبقات الحنابلة» ٠٥/۲‏ «تاريخ بغداد) ۳۹۰-۳۸۹/٤‏ . 
(۸) القواعد لابن رحب. القاعدة الرابعة والأربعون. صفحة 57 . 


فيد 


ولا ورثةٍ وكيل في دفع لمو كل ولا أحير مشترَّك» ومستأجر. 

ودعوى الكل تلفاً بحادث ظاهر› لا يُقبلٌ إلا ببيئةٍ تيد ات 
ويُقبل قوله فيه. 

و: أذنت لي في البيع نسائ أو: بغير نقد البلادء أو اخمّلفا في صفة 
الإذن» EES‏ تمر يناد تنظ عه دور طم عرو لا SE‏ 


الحسن التميمي(). 

(ولا) قبل قول رورثة وکیل في دَفع لموكل) لأنه لم باهم (ولا) يقبل 
قول (أجيرٍ مشوك) چ وا قيال ي رَد العين. وظاهره: : أنه 
قبل قول أحير خاص. وأطلق في «الإقناع» أنه لا يُقيّل قول أحير في الرد. 
(و) لا قول (مستاجر) نحو دابةٍ في رذهاء ولا مضاربي» ومرتهن؛ وکل من 
فَبَضَ لعن لع شيب كالمستعير. 

(ودعوى لکل أي: الوكيل» والأجير المشارك والمستأجر» ونحوهم ين 
يقبل ي الرد» أو د 5 (تلفاً بجادث ۽ ظاهر) كحريق» ونهسيو و (لا 
يقبل إلا ببينة تشهد بالحادش) الظاهر؛ لعدم E‏ فلا تعد ا عليه. 
(ویقبل قولم أي: مدعي الل ببب و ظاهرء بعد إقامة البينة عليه» (فيه) 
أي: اام ات عو عر ند حرمت زرها E‏ 

(و) إن قال وكيل لموكله: (أذؤنت لي في البيع نساءً) وأنكرهء فقول 
وكيل. (أو) قال وكيل: نت لي في البيع (بغير نقاء البللو) أو بعَرْض» وأنكره 
مو کل فقول وكيل. (أو اختلفا) أي: الوكيلٌ والموكلٌ (في صفةٍ الإذن) بان 
)١(‏ هو: أبو الحسن» عبد العريز بن الحارث بن أسدء التميمي. صنف في الأصول» والفروع»› 
والفرائتض» ولد سنة سبع عشرة وثلاث مئة. (ت١1/اه).‏ «اطبقات الحنابلة) ۱۳۹/۲ . 


5 3/5 . 
(۳) ليست في (م). 
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و: وكلتئ أن أتروج لك فلانة» ففعلت» وصدقت الوكيل» وأنكر 
موكل» فقوله بلا يمين» ثم إن تزوّحهاء وإلا لزمه تطليقهاء ولا يلرّم 
وكيلاً شيء. 


قال: وکلتن في شرائه بعشرقء فقال الموكل: بل بخمسة» أو وكلتي في شراء 
عبلر» قال: بل موي أو أن أبيعّه من زياږ» قال: بل من عمرو. أو قال موكل: 
أمرتك ببيعه نسيعة برهن» أو ضامن» وأنكره وكيل» ولا بينة. 

(ف)القول (قول وكيل) لأنه أ مين (كمضارب) احتلف مع رب المال 
في مثلٍ ذلك» وکا إذا قال آذنتي في تفصيله قباء. وقال ريّه: 2 
ونحوه» وإن باع الوكيلٌ السلعةء وقال للموكل: بذلك( أمرتئئء فقال: بل 
أمرتك برهنهاء ْدق ريُها/ فاتت» أو لم نَقْتَ؛ لان الاحتلاف هنا في حنس 
التصرّفي. وإن اختلفا في أصل الوكالق فقول مَُكِرِ؛ٍ لأنّ الأصلَ عدمٌ الوكالة. 

(و) إن قال لآر: (وكلتني أن روج لك فلانة) على كذاء (ففعلت) 
أي: تزوحتها لك (وصدّقت) فلانة (الوكيل) أي: معي الوكالة فيما 
ذكره» (وأنكر موكل) بحسب دعواهما الوكالة (فقولّم) أ ي: المتكر؛ لما 
تقدّم» (بلا يمين) لأنّ الوكيلَ يدعي عقدا لغيره» (ثم إن تزوّجها) الموكلء أَقَرَ 
العقدء (وإلا) بان لم يتررّحهاء (لزمه تطليقّها) لاحتمال كرب وق إنكازه» ولا 
ضرر عليه» ويحرمٌ نكاخها غيره قبل طلاقها؛ لأنها معترفة أنّها زوجحته» 
فتوحذ) بإقرارهاء وإنكاره لیس بطلاق: (ولا ازم وكيلاً شيءٌ) للمرأةٍ من 
مهر ولا غيره؛ أن حَقوق العقد إنما 0 ال کر سم وک 
اهر رجعت عليه بنصف المهر؛ لأنه ضمنه عن الموكل» وهو معترف بأنه 
)١(‏ ليست في (م) . 


(۲) ليست في (س) . 
(۳) ليست فی (س) و (م) . 


o۸ 


2 و وه 5 ٣‏ عاو 
ويصح التو كيل بلا جعل» و بمعلوم أياما معلومة؛ أو يعطيه من 
الألفي شيعا معلوماً. لا من كل ثوب كذاء ل يَصِفّه ولم يقدّر مته 


وإن عيّن الثياب المعيّنة في بيع» أو شراء من معيّن» صح ا 


في ذمته. وإن مات من تزوّج له مدعي الوكالةٍ رة اكراةه إن ۾ يكن 
صدق على الوكالة» أو ورثته» إلا إن فا بها اة 

(ويصح م التوكيلُ بلا جل) لأنه ويه وگل اسا ق اة الا 
وعروة بن الجعدٍ في الشراء بلا حْل.. (و) يصح التو كيل (ب) جعْلٍ 
(معلوم) كدرهيء أو دينار» أو ون هن كنا (أياماً معلومة) بأن 00 
عشرة أياٍء كل یوم بدرهيء (أو يعطيّه من الألفي) مثلاً (شيئا معلوما) 
كعشرة؟؛ ل ا يو كان بيعت عُمَلَه لقبض الصّدقات» ويعطيهم عليها(", 
ولأن الت وكيل تصرف للغيرء لا ةف تجار اعد امكل عليه كرد 
الآبق. و (لا) يصح أن يَجعلَ له (من كل ثوب كذاء لم يصفه) أي: الشوب» 

الى ا اوت 5 3 3 40 34 8 اف 
(ولم يقدر تمنه) لجهالة المسمى» وكذا لو مى له جعلا بجهولا. ويصح تصرفه 
بعموم الإذن؛ وله أحرة مثله. 

(وإن عن الثياب ا معينة في بيسع» أو شراى من) شخص (معين) بأن 
ال ا ترب مک ن ا الاب ازينه فلك ع عه کو ا كل رب 
اشنزيته لي(4) من فلان من هذه الثياب» فلك على شرائه كذاء وعيّنه (صح) 
(۱) تقدم ص ٥۰۹‏ . 
(۲) تقدم ص ٥۰۱‏ . 
(۳) أخحرج البخاري :)71١77(‏ ومسلم »)١١١( )٠١٤٥(‏ عن ابن السّاعدي المالكي أنه قال: 
استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأديتها له» أمر لي بعُمالةٍ 
فقلت: إنما عملت لله وأحري على اللهء فقال: حذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله 
ته فعمَّلِيْء فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله : «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسألء 
فكل وتصدق». 


. ليست في (س)‎ )٤( 


°۳۹ 
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إن 2 
اشتزطه. 

ومن عليه حقٌ» فادّعى إنسانٌ أنه وكيل ربّه في قبضه أو وصيه» 
أو اخ به» فصدقه» لم يلزمه دفع إليه. وإن كذبه لم يستحلف. 


ما سماه؛ لزوال الحهالةء وكذا لو لم يعين البائع على ما يُظهر. 

(ك) قوله: (بع“ ثوبي) هذا (بكذاء فما زادً) عنه (قَلَّكَ) فيصح. 
نصًاء قال: هل هذا إلا كالمضاربة!؟ واحتجّ بأنه يُروى عن ابن عباس(" 
وَوَحْهُ شبهه بالمضاربة» أنه عن : تنمو(” بالعمل عليها عليهاء وهو البيع فإذا باع 
الوكيل الثوبّ بزائدٍ عما عينه له ولوس عي جسن ا فيو لقب وو قاد 
شيءَ له» كما لو لم يربح ] مال المضاربة. (ويستجقه) أي: ابعل ال وكيل (قبل 
تسليم تيه) لأنه وفاء(؟» بالعمل وهو البيع» 2 يلزمُة استخلاص الثمن من 
المشتريء (إلا إن اشترطه) أي: اث شازط الو كل على الوكيل في استحقاقه 
الَعْلَ تسليم الشمن؛ بأن قال له: إن بعتّه» وسلَمْت إل ثمنهء فلك كذاء فلا 
يستحقّه قبل تسلييه الكمن؛ لأنّه لم يوف. بالعمل. 

(ومّن عليه حق) من دين أو عين» عارية» أو وديعة» أو نحوهاء (فساذعى 
اد أنه 0 في قبنيه. ای أنه (وصيه) 5 : وصي ريه 1 3 
مدعي ا أو زک 0 را (م يلزمه) 5 مَنْ عليه 2 رفي 
إليه) أي: الدعي؛ لأنه لا يرا به لجواز إنكار زب البق أو ظهوره خيا في 
الوصية. (وإن كذبه» أي: کات من عليه الح المدعي لذلك» 9 يُستحلف) 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳ . 
(۲) أخخرحه سعید بن منصورء بإسناد حيد» كما في «كشاف القناع» 585/7 . 
(۳) ف (م): ااتدمي» . 


(5) في (س) و (م): وني . 


O04» 


وإن دفعه» وأنكرٌ صاحبّه ذلك حلف» ورّحّع على دافعء إن 
كان ديناء ودافعٌ على مدع مع بقائه» أو تَعَدّيه في تلفي ومع حوالة 


وإن كان عيناً» كوديعة ونحوهاء ووجدمهاء أحذهاء وإلا ضمن 


لعدم الفائدة؛ إذ لا يقضى عليه بالنكول. 

(وإت دَفْعه) أي: دفع من عليه الح للمدعي ذلك» (وأنكر صاحبه) أي: 
الح (ذلك) أي: الوكالة» أو الحوالت (حلف) رب احق أنه ل يوكله.ولا 
أحاله؛ لاحتمال صدق المدعي» (ورجع) ونا ای (على دافع) وحذه (إن 
كان) المدفوع (دینا) لعدم براءته بدفعه لغير ربه» أو وکیل ولأ الذي أحذه 
مدعي الوكالةء أو الحوالةء عين مال ي الدافع في زعم رب الحق» فتعين رحوغه 
ا لم يرجح بشيء. وني مسألة الوصية صية ترحع بظهوره 
حيًا. (و) رح (دافځ على شد ) لوكالة» أو حوالةء أو وصية ما دفعه (مع 
بقائه) لأنه عينْ ماله (أو) , ترحع دافع على قابض ببدله مع (تعدّيه) أي: 
القابض» أو تفريطه؛ (في تلفو) لأنه عنزلة الات فإن تلف بيد ملعي 
الركالة بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه» ول يرحع عليه دافځ بشي لأنه مُقِدٌ 
بأنه امین حيث صدقه في دعواه الوكالة أو الوصية» (و) أما (مع) دعوى 
(حوالق فَرحعُ داف على قابض (مطلقاً) أي: سواء بقي في يده أو تلف 
بتعدء أو تفريط» أولا؛ أنه قيض لنت فة دح فلن أله م هليف 

(وإن کان) المدفوعٌ لمدعي وكالة» أو وصية ية (عيناء كوديعة, ونځوها) 
كعاريّة» وغْصُبيء ومقبوض على وجه سوم (ووجدها) أي: لعن رها بيد 
القابض» أو غيره» (أخذها) لأنها عينُ حقه» (وإلا) يجدها رضن اهما 0 


” ا م« ر 


أن القابض بض مالا ا والدافع تعدّى بالدفع | إلى من لا ا 


o4١ 
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ولا رجح بها على غير متلفي أو مفرط. 
ومع عدم تصديقه» يرجمٌ مطلقاً. 


وإن ادُعى موته» وأنه وارثه» لزمه دفعه مع تصيديق» وحلفه مع 
إنكار. 


وميك انا جل اهيا 

(ولا يَرجِعٌ) اا الي (بها) إن ضمنه رين وعلى غير وي أو 
مفرّط) لاعتراف کل منهما بان ما أده امالك ظلم» واعتراف الدافع بأننه 
يحصل من القابض ما یو حب الضّمان» فلا يُرجحع عليه( بظلم غيره. وهذا 
كله إذا صَدّق مَنْ عليه الحق المدعي به(©. 

١و‏ أما (مع عدم تصدية 00 داقع على وو إليه ما دفعه له 
(مطلقا) ی سواءِ کان ا و عيناء بقي أو تلف لأنه ُ يقر () ب وکالته» 
وم تثبت ببينة» وجرد د التسليم ليس تصديقاً.. 

(وإن اذّعى) 0 (موته) أي: رب الحق» (وأنه وارثه» لزمه) أي: مَنْ 
عليه الحو (دَفغم أ ي: الحق لدعي إريه (مع تصديق) بدي الإرث له؛ 
لإقراره له بالحق» وأنه يبرا بالدفع له أشبة المورّث» (و) لزمه (حلفه) أي: مَنْ 
عليه الحق (مع إنكار)ه موت رب الحق» أو أن المطالب0) وارثه؛ لان 7 
لزمه الدفعٌ مع الإقرار» لزمه اليمينٌ مع الإنكار» فيحلفُ أنه لا يعلم صحة 
دعواه» ونحوه. 
(1) في (م) : الفتوجبت» . 
(۲) في الأصل: «إليه» . 
(۳) ليست في (س) و(م). 
)٤(‏ ليست في (م) . 
)٥(‏ في ص) : الو» . 


(5) في (س) و(م) : «الطالب» . 


o4۲ 


85 - 0 3 J E ا‎ 

ومن قبل قوله في رد» وطلب منه» لزمه. ولا يؤخره ليشهد. وكذا 

مستعيرٌ ونمحوه لا حجة عليه» وإلا أّرء كدين بُجة. ولايلزمه 
دفعهاء بل الإشهاد بأحزه, كحجة ما باعه. 


(ومن قبل قوله في رَدٌ) کودیع» ووكيل» روصي متبرعء رولب منه) 
الرد» (لزمه) الردء رولا يؤخره ليشهد) على رب الحق؛ E‏ 
لقبول دعواه الردٌء راف لا يُقبّل قوله في الردا کمرتهن» 
و وكيل ججُعْلِء ومقترضء وغاصب (لا حجّة) أي: لا( بينة (عليه) فازمه 
الاقم يطلب ري اللي ولا يوخر ليشهد؛ 9 عليه فيد السك من 
الجواب بنحو: لا يستحق علي شيئاء ويحلف عليه كذلك» (وإلا) بأن كان 
عليه بينة بذلك (أخر) لر ليشي عليه؛ لعلا ينكرّه القابض» فلا قبل قوله 
في الرد. وإن قال: لا يستحق علي شيعا فاخ عليه ية (كدين حجن 
أي: ببينة» فللمدين تأخيره ليشهد؛ لما تقدّم. (ولا يلزمه) أي: رب الحق 
(دفعها) أي: الوثيقة المكتوب فيها الدين ووه إلى مَنْ كان عليه"؛ لأنها 
مِلْکه» فلا يلزمه تسَايمها لغيره» (بل) يلرم رب الحقّ (الإشها بأخذه) أي: 
الحق؛ لان بينة الآل ER‏ البينة الأول (ك) ما لا يلزم البائع دفع (خجة 
ما باعه) لمشترء كما تقدم. 

قلت: العرفٌ الآن يسلمها له» ولو قيل بالعمل به» لم يبعد, كما في 
مواضع. 


)١(‏ ليست ف الأصل. 
(۲) في (س): «اعليه» . 
(5) بعدها في (م): «الحق» 


otf 
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10٦/۲ 


الشركة قسمان: 
الثاني: ف تصرّفف. 
وتكره مع كافرء لا كتابئ لا لي التصرف. 


(الشركة) بفتح الشين مع كسر الراء وسكونهاء وبكسر الشين مع 
سكون الراء. وتجوز بالإجماع؛ لقوله تعالى: [قهم نَهُمْ شر ڪاء اشد 
[النساء: ١١ع.‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: مقرل اه ال انا ات 
الشريكين ما لم يخن أحدّهما صاحبه» فإذا خان أحذهما صاحبه» ت 
من بينهما». رواه أبو داود(©. 

وهي (قسمان) أحدهما9): 

(اجتماعٌ في استحقاق) وهو أنواع: 

أحدها قي المنافع والرقابيء كعبدٍ ودار ب بين انين فأكثرء بارث أو بیع ونحوه. 

الثاني: في الرقاب» كعبدٍ موصّى() بنفعه» ورثه اثنان فأكثر. 

الثالث: في المنافم» كمنفعة موصّى(© بها لاثنينِ فأكثر. 

الرابع: في حقوق الرقابي كح قذفيء إذا قذف جماعة يُتصوّرٌ الرّنا 
منهم عادةٌ بكلمةٍ واحدةٍء فإذا طالبوا كلهم وَحَبّ هم حدٌّ واحدٌ. 

والقسم (الثاني) احتماعٌ (في تصرّفي) وهي شركةٌ العقود المقصودة هنا. 

(وتکره) شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي. نضا لأنه لا يَامَنْ معاملقه 
بالرّباء وبيع الخمرء ونحوه. و (لا) تکره الشركة مع (كتابيّ لا يلي التصراف) 


)١(‏ في سننه (۳۳۸۳)» من حديث أبي هريرة. 
(۲) في الأصل: «أحدها». 
9) في (س) و (م): لموصي». 


هه 
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10۷/۲ 


بل يليه المسلم؛ لحديث الخلال» عن عطاءء قال: نهى رسول الله مو عن 
مشاركة اليهودي والنصراني 07" إلا أن يكون الشراء والبيع بيا المسلم. 
ولانتفاء الحظورٍ بتولي المسلم التصرّف. وقول ابن عباس : أكره أن يشبارك 
المسلم اليهودي"» محمولٌ على ما إذا ولي التصرّف. وما يشتريه كافرٌ من 
CE‏ لأنّ العقد قد يقع للمسلي 
يبس يك مُسلمٍ على ي أشبة شراءه ميتة» ومعاملته بالرّبا وما حفي 

على المسلمء ا اد 
(وهو) أي: الاحتماعٌ ف التصرف حمسةٌ (أضرب) جع ضري أي: صنفيه 
أحدُها: (شركة عنان) ولا حلاف في جوازهاء بل في بعض شروطهاء 
ميت بذلك؛ لاستوائهما(» في المال والتصِبٌفيء كالفارسّين يستويان في 
السيرء فإن عِناَيئْ فرسّيهما يكونان سوا أو للك كل منهما التصئف في كل 
المال» كما يتصرف الفارسُ في عنان فرسه» أو من: عن الشيء» إذا عَرَّض؛ 
نه عَنَّ لكل منهما مشاركةٌ صاحبه»/ أو من المعاننة")» وهي: المعارضة(؛ 


)١(‏ في (س): «اليهود والنصارى». 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ٩/٦‏ بلفظ: كان عطاء وطاووس وجاهد يكرهون شركة 
اليهودي والنصراني» إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع. 

(۲) روى البيهقي في «السنن الكبرى» 5/0 ”, عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاءء قال: قلت لابن 
عباس: إن أبي جلاب الغنم» وإنه شارك اليهودي والنصرانيء قال: لا تشارك يهوديًا ولا نصرانيئًا ولا 
بحوسيّاء قلت: و ؟ قال: لأنهم يربون» والربا لا يحل. 

)٤(‏ في م): «ولى). 

)٥(‏ في (م): «لاستوائها). 

)١(‏ في (م): «المعانة). 

(۷) في (س): «المعاوضة). 


25 


وهي: : أن جر کل من عد جاتر التصرّفي. سن ماله ددا 
مضروبا معلوماء ولو مغشوشاً قليلاء أو من جنسين» أو متفاوتاء أو 
شائعاً بين الشّركايء إن عَلِمَ کل قَدْرَ ماله؛ O RE‏ 
أن كلا منهما معارض(٠‏ لصاحبه كاله وعمله. 

(وهي) أي: شركةٌ الونان: (أن يُحضيرَ كل) واحدٍ (من عده) اثدين 
ذأكثر (جائز اصرف فلا عفد على ما في الذمَة, لامع مغر ولا سفيه» 
(من ماله) فلا تُعقد نحو مغصوبي (نقدا) ذهباء أو فة (مضروباً) أي: 
مسكوكاً ولو بسكة كفار» (معلوماً) فدرأ وصفةً» (ولو) كان التقدُ 
(مغشوشاً قليلاً) لعْسر التحرّز منه» لا كثيرء (أو) كان النقد (من جدسّين) 
كذهبي» وفضّة (أو) كان (متفاوتا) بأن أحضر أحذهما مئدٌ والآخرٌ منتسين» 
(أو) كان (شائعاً بين الشركاءء إن عَلِمَ کل منهم (ِقَدْرَ ماهم كما لو 
ورثوه"» لأحدهم النصف» ولآحر الثلث» ولآرٌ السدس» واشتركوا فيه قبل 
قسمته. وعلم منه: أنها لا تصح على عَرْض. نصّاء لأنّ الشركة إما أن 
تقع"“ على عين العَرّض» أو قيمته» أو منه» وعينها E‏ 
عليها؛ لأنها تقتضي الرحوع عند فسخيها برأس المال أو مْلِه» ولا مل ها 
يُرحع إليه» وقيمتّها لا يجوز عقدُها عليها؛ لأنها قد تريد اث قبل بيعه» 
فيشاركه الآخرٌ في العين المملوكة له(©) ومئها معدومٌ حال العقااء وغيرٌ ملو 
هما. واشتّرط كوك النقدٍ مضروباً دراهم أو( دنانير؛ لألهما قِِيّمْ المتلفات 
وأا البياعات"» وغيرٌ الضروب كالعرُوض. واشتُرط إحضارّه عند العقاد؛ لتقدير 


)١(‏ في (س): «امعاوض». 
(۲-۲) في (س): «كمال ورثوه». 
(۳-۳) في (س): «إنما تقع». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(ه) في (م): «و). 

(1) في (م): «المبيعات». 


o4 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهن الإرادات 


حكن الاو مو 1 


له كرفا ا مضاربة. 
ا لأنه إبضاعٌ را بدونه. 


العمل» وتحقيق الش ركة» كالمضاربة) والعلم به؛ لأنه و برأس 
الالء ولالعكن مع كهله. 

(ليعمل) متعلٌق() ببحضر. (فيه) أي: الال جميعه» (كلّ) من له فيه شيءٌ 
(على أن لم أي: كل من له في الال شي رمن الريح تة ماله):بأن شرطوا 
ارب النصفي نصف الربحه ولربٌ الث ثلث الربح؟ ولرب السلس سدس 
الربح مثلاء (أو) على أن لكل منهم (جُزءا مُشاعاً معلوماً) ولو أكثر من نسبة 
ماله كأن حول لرب السّدْسِ نصفُ الربح؛ لقوةٍ حذقه: (أو يُقال:) على أن 
الربحَ (بيئناء فيستوون فيه) لإضافتٍه الهم إضافة واحدة بلا ترجيح» (أو) 
ليعملَ فيه (البعض) من أرباب الأموال (على أن يكون له) أي: العاملٍ منهم 
اکر ین ر ما ک0 تعاقدوا على أن يعمل رب السدسء وله ثلث 
الربح» أو نصفّهء ونحرٌهء (وتكون) الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضّهم 
كذلك» (عنانا) من حيث إحضارٌ كل منهه(» لاله» (ومضاربة) لأ ما يأخذه 
العاملٌ زائدا عن ربح ماله في نظير عمله في مال غيره. 

(ولا تصح) إن أحضر کل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضّهمء وله من 
الربح (بقذره) أي: قَدْرِ ماله؛ (لأنه إيضاع) لا شركةء وهو دَفْعٌ المال لمن 
يعمل فيه بلا عوض. (ولا) تصح إن عَقَدوها على أن تعمل أحدُّهم (بدونه) 
(۲) ف (م):آثر» . 


(۳) في (س): «منهما). 
)٤(‏ في (س): «على». 


مه 


وتنعقدٌ ما يدل على الرضاء ويُغ لفظ الشركة عن إذنٍ صريح 
بالتصرّفيء وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه» والوكالة في نصيبب 
شريكه. 

ولا يُشترط خخلط؛ لأن مورد العقدٍ العمل» وبإعلام البح يع 
والرّبحٌ نتيجته» والمال تبع. 


أي: دون ربح مالِه؛ لأنّ من لم يعمل ای ربح( مال غيره؛ ولا 
بعضه» وفيه مخالفة لموضوع الشركة. 
(وتنعقد) الشركة رما يدل على الرضا) من قول أو فعل» يدل على إذن 
کل منهما للآخر في التصرّف والتمانه. (ويُغيِي لفظ الشر 3 عن إِذنِ صريح 
بالتصرّف)2" لدلاله/ عليه» (ويّنفذ) التصرّف في المال جميعه (من كل) 
من(“ الشركاء ركم الملك في نصيبه؛ و) بكم (الوكالة في نصيبٍ 
شريكه) لأنها مبنية على الوكالة والأمانة. 
(ولا يُشترط) للشركة (خلْطٌ) أموإلهاء ولا أن تكرت بأيدي الشركاء؛ 
لأنها عقدٌ على التصرّفيء كال وكالةء ولذلك صحّت على جنسّينء و (لأنّ 
مورد العقدٍ العمل؛ ' وياعلام الربح يُعلم") العمل (والربخ نتيجته) أي: 
العمل؛ لأنه سببه» (والمال تبَعٌ) للعمل» فلم ُشترط خخلطه. 
(فما تلف) من أموال الشركاءٍ (قبل خلط. ف)»هو (من) ضمان 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في الأصل: «في التصرف». 


(۳) في (م): لابعلم». 
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منتهى الإرادات 


اة 


الجميع؛ لصحة قسنم بلفظرٍ» كخرص ثمر. 
OTT 00‏ 
دراهم معلومة»› أو ربح عين معينة أو مجهولة. RSS‏ 


(الجميع) أي: جميع الش ر كاي كما لو زاد؛ أن من موحب الشركة تعلو 
الضمان والزيادةٍ بالشركاء('» حلط المالُ أو لاء (لصحة 0 الال 
(ب) محرد (لفظ. كخرص تمر على شجر مشرّك فكذلك الشركة. 
به أحمد. 

(ولا تصح) الشركة (إن م يُذكر الربح) في العقيء: كالضاربة؛ لأنه 
اللقصودٌ منهاء فلا يجوز الإخلال0» به. (أو) أي: ولا تصح إن (شرط“ 
لبعضهم) أي: الشركاء (جزءً)9 من الربح (جهول) كحصة أو نصيبي أو 
ثل ما شرط لفلان مع جهله؛ أو ثلث(“ الربح إلا عشرة دراهم؛ ؛ لأنّ الجهالة 
تمنعٌ تسليم الواحبد» ولأ الربح هو المقصود فلا تصح مع حهله» كثمن» 
وأحرة. (أو) شرط لبعطيهم (دراهم معلومة) كمئة؛ أن المال قد لا يربح 
عر تيع دين ي ومو يتات لوصو ار (أو) شرط 
لبعضهم (ربح عين معينة) ثوب بعينه» (أو) ربح عين (مجهولة) كربح وبي 
”وكذا لو شرط" لأحدهم ربح إحدى”2” السفرتين» أو ما يربح امال في 
يوم» أو شهر» أو سنةٍ معينة؛ لأله قد يربح في ذلك دون غيره» فيختص به من 
(1) في (س): «بين الشركاء». 
(۲) في (س): «الاختلال». 


(۴) في الأصل: «يشرط). 
)٤(‏ في (م): «حزءا» . 


(ه) ف الأصل: (ثلنا». 


(5-5) في (س): «كذا أو شرط». 
(۷) في الأصل و (س): «أحد». 
(۸) ليست في (س). 


00۸ 


وكذا مساقاة ومؤارعة. 

وما يشتريه البعض بعد عقدهاء فللجميع. 

وما أَبْرَاً من ماهاء أو افر به قَبْلَ الفُرقة» من دَيْنِ أو عين» فمن 
نصيبه. وإن أقرٌ تعلق بهاء فمن الجميع. والوضيعة بقدر مال كل. 

ومن قال: عزلتُ شريكي» صح تصرف المعزول في قر نصيبه. 
ولو قال: فسخت الش ركة» انعرّلا. 


شرط له وهو مناه لمقتضى الشركة. 

(وکذا مساقاة ومزارعة) فلا يصحّان إن شرط لعاملٍ حزء بحجهولء أو 
آصع معلومة أو رة شجرةٍ معيّنة» أو مجهولة 9 1 ناحيةٍ بعينهاء ونحوه. 

روما يشازيه البعض) من الشركاء (بعد عقارها) أي: الشركة (ف)هو 
(للجمع) لان كلا منهم وكيل الباقين وأميثهم إلا أن ينوي الشراءً لنفسيه» 
فیختص به. 

(وما أبرأ)00 البعضُ (من مالها) فمن نصيبهء (أو أقَرٌّ به) البعضُ (قبل 
الفرقة) أي: فسخ الشركة : (من ڌينء أو عين) للشر كت (فمهر (من نصيبه) 
لأنّ الإذنَ في التحارة لا يتضمّئه. (وإن قت بعضّهم (متعلق بها) أي: 
الشركة» كأحرة دلا وال و ي (فمهوا (من) مال 
(اججميع) لأنه من توابع التجارة. (والوضيعة) أ ي: الخسراڻ في مال الشركة 
(بقذْرٍ مال كل) من الشركاء» سواءٌ كانت لتلفيء أو نقصان ثمنء أو غيره؛ 
لأنها تابعة للمال. 

(ومن قال) من شريكين: 2 شريكي» صح تصرف المعزول في 
قر نصيبه) من امال فقطء وصح تصراف العازل في جميع المال؛ لعدم جوع 
المعزول عن إذنه. رولو قال) أحدهما: (قسخت الشركة انعزلا) فلا يتصرف 


(۱) في (م): «أبرأه». 
(۲) في (س): «جمال». 


00۹ 
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104/۲ 


ويقبلٌ قول رب اليد: أن ما بيده له» وقول منكر للقسمة. 
ولا تصح» ولا مضاربة بنقرة ‏ الي لم تضرب - ولا .عغشوشة 
كثيراء وفلوس» ولو نافقتين. 


ع ن 
ولکل أن يبيع ويشزي» و 0101212020211 1 ا Dg A‏ 


كل منهما إلا في قَدْر نصيبه من المال؛ لا فسخ الشركة يقتضي عَرل نفسسه 

من التصرّفه في مال صاحيه وعََرْلَ صاحبه من التصرّف في مال نفسيه» 
وسواة کان الال نقداً أو عَرّضاً؛ لأنّ الشركة وكالة والربح بخ فت 
ولخ المضارب أصلي. 

(ويقبل قول رب الي) أي: واضع يده على شيء (أنّ ما بيلده له) لظاهر 

ليدٍ. (و) يُقبَل (قول مدكر للقسمة) إذا ادّعاها الآخرٌ؛ لأنّ الأصلَ عدمها. / 

(ولا تصح) شركة عنان» (ولا مضاربة تقر( و ری 
م تضرّب) لأنها كالعُرُوض» (ولا بمغشوشة) غِشًا (كثيراء و) لا ب(فلوس» 
ولو) كانت الغشوشة كثيراء والفلوس (نافقتين)'"" لأنها كالعروض» بل 
الفلوس عُرُوضٌ مطلقاً. 

(ولكل) من الشركاء أن يبيع) من مال الشركة (ويشتري) به مساومة 
ومرابحة» ومُواضعة» وتولية» وكيفما رأى المصلحة؛ لأنه عادة التجار©»؛ (و) أن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [النقرة: القطعة, المذابة من الفضةء وكذا من الذهب» كمافي 


«القاموس»» وقبل الوب هي تيرء كذا في «المصباح»ء والظاهر: أن المراد هنا بالنقرة ما يشمل النوعين 
استعمالا للمقيد في المطلق بقرينة تفسيره ها بقوله: ال لم تضرب. ولم يقل: القطعة المذابة. فتدبر. 
عثمان النجحدي]. 

(۲) بعدها في (م): «وكذا من الذهب). 

(۳) في (س): «ناقصتين». 

)٤(‏ في (س): «التجارة». 


oo 


يأحذ ويعطي» ويطالب ويخاصم, ويُحيلَ ويحتال» ويرد بعيب 
للحظء ولو رضي شريكة) يقر به» ويُقايل» ويُؤْجِرَ ويستأجر» ويبيع 
نساءً» ويفعل كل ما فيه حظء كحبس غريي» ولو أبى الآخرُ - ويودِع 
لاحة» ويرهن ويرتهنَ عندهاء ويسافرٌ مع أمن. 


(ياخذ) متا ومُْسناء (ويعطي) ناء ومُنْمأء (ويُطالب) بالدّين» (ويخاصيم) 
فیه؛ ا من مَك يض هنيب ملك الطب به وامخصومنة فيه (ویحیل؛ 
ويّحتال) لأنّ الحوالة عمد معاوضةء وهو ملكهاء ورد يعيب و للحظ) فيما 
ولي هو أو شريكه شراءه(. (ولو رضي بي شريكه) كما لو رضي بإهمال المال 
بلا عملء فلشريكه إجبارًه عليه؛ لأحل الربحء مالم يفسخ الشركة (و) أن 
(يقِرٌ به) أي: العيبي("22 فيما بيع من مالها؛ لأنه من متعلقاتهاء وله إعطاءً 
أَرْشِهه وأن يحط من مه أو يوخمره للعيبيء (و) أن (يُقايل) فيما باعه أو 
اشتزاه؛ لأنه قد يكون فيه() 8 6 8 (يۇجر E‏ من ماها؛ 
لحريان امنافع محرى الأعيانء ولان يقبض أحرة الموحرَةٍء ويعطي أحرة 
ا (و) أن (يبيع نسائ ويشتري ا لأنّ المقصود هنا الربح؛ 
بخلاف الوكالة» (و) أن (يفعل كل ما فيه حظّ) للشركة» (كحبس غرييء 
ولو أبى) الشريك (الآخرٌ) حَبْسه» (و) أن (يُودٍع) مال الشركة (لحاجة) إلى 
الإيداع؛ لأنه عادةٌ التجارء (و) أن (برهن ويرتهن) أي: يأخذ رهناً بدين 
الشركة (عندها) أي: الحاحة؛ لأنّ الرهنَ يراد للإيفاء والارتهان يراد 
للاستيفاء» وهو يملكهماء فكذا ما يُراد هماء (و) أن (يسافرَ) بالمال (مع أمنٍ) 
لانصراف الإذن المطلق ا عدا زب ا 
سفراً وحضراًء وإن لم يكن أمنٌ لم يجز» وضّمِن؛ لتعديه. 

() ف الأصل: «شراؤم. - 


(؟) في (س): «المعيب». 
(۳) في (م): «فیه). 


oor 
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شرح منصور 


٥ 5‏ مم 5 8 1 ۴ رظ اس 01 
ومتى .لم يعلم. أو ولي يتيم حوفه» أو فلس مشت لم يضمن» 
بخلاف شرائه خمرا جاهلا. 
وإن عَلِمَ عقوبة سلطان ببلدٍ بأحل مالي فسافر فده ضمن. 
لا أن يكاتب قثا أو يزوجه» أو يُعتقه بال. 


ولا أن یهب» أو يُقرضء أو حابي 0 


(ومتى م علم) شريك سافر بالمال خحوفه» 0 يضمن» (أو) لم يعلم (ولي 
ت سافر اله إلى محل (اعخوفي (خوقه)" لم يضمن (أو) باع شريلك» أو 
ري بتي لمفلس وم يعلما فلس مشاز) ففات الثمنء (م يضمن) أحذهما ما 
فات بسببه؛ لعسر التحرز عنه(”/ والغالب السلامة حلاف شرائه) أي: 
الشريك» أو ولي اليتيم دشرم للشريك0)» أو لليتيم (جاهلا) به فيضمن. 
ع لأنه لا يخفى غالباً. 

(وإن علم) شريك أو ول يتيم (عقوبة سلطان ببلاء بأخد مال» 
فسافرء فأخذه) أي: أذ السلطان مال الشركة أو اليتيم» (ضّين) المسافرٌ ما 
أذ منه؛ لتعريضه() للأحذ 

و (لا) يجوز للشريك (أن يكاتب قنا) من الشركة؛ (أو يزوجه أو يعتقه) 
ولو (يمال) إلا بإذن؛ لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة. 

(ولا أن يهب) من مال الشركةء إلا بإذن. ونقل حنبل: يتبرع ببعض 


الشمن لمصلحةء (أو يقرض) منه. وظاهره: ولو برهن(». (أو يحابي) في بيع أو 
)١-١(‏ في (س): «ولم يعلما بخوف حوفه». 


(۲) ليست في (ع) و (م). 

(9) في (س): لامنه). 

)٤(‏ في الأصل و (م): «اللشركة». 

(5) في (م): (التفريطه». 

.ال8٠‎ 1١07/4 معونة أولي النهى‎ )١( 


oof 


۶ 


أو يضارب» أو يشارك بالمالء أو يَحَلِطَةُ بغيره» أو يأخذ به سُفتحة؛ 
بأن يُدفعَ من ماما إلى إنسان» ويأخدّ منه کتاباً إلى وكيله ببلدٍ آخر؛ 
ليُستوفي منه» أو يُعطيّها؛ بأن يشتري عَرْضاً» ويعطي بشمنه تابا إلى 
و كيله ببلدٍ آخر؛ ليستوق منه. 

ولا أن يُنْضِعَ» وهو: أن يَدفعَ من مالا إلى من يسر فيه» ويكونث 
الربح ل للدافع وشريكه. 


شراء؛ لمنافاته مقضودٌ الشركة وهو طلب الربح 

(أو يضارب أو يشارك بالمال) لإثباته في امال حقوقاء واستحقاق رجه 
لغیره» (أو يخلطه) أي: المالَ (بغيره) من مال الشريك نفسيه أو أحني؛ لتضمنه 
إيجاب حقوق في المال» (أو يأخذ به) أي: مال الشركة (سُفتجة()؛ بأن 
يدفع) الشريك (من ماها) أي: الشركة (إلى إنسان, ويأخد منه) أي: 
لع إليه (كتاباً إلى/ وكيله(") ببلد آخر, ليستوفي©) منه) ما أخحذه منه 
موكله (أو يُعطيها) أي: السفتجة؛ (بأن يشاري) الشريك (عَرضا) للش ركت 
(ويُعطي بشمنه كتاباً إلى وكيله) أي: المشدزي (ببلد آخرّء ليستوفي) البائ 
(منه) أي: الثمن؛ لان فيه خطرا لم يُؤذن فيه. 

(ولا) للشريك (أن د يبضع) من الشركة (وهر أن يدفسع من مالها) أي: 
الشركة؛ (إلى من يتجرٌ فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من 
العرّر. 
)١(‏ ف الأصل: «بالمال». 
(۲) السفتجة: قيل بضم السين» وقيل بفتحهاء وأما التاء فمفتوحة فيهما. فارسي معرب. وفسّرها 
بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من حطر الطريق. والحمع 
سفاتج. «المصباح»: (سفتج). ش 


5) في الأصل و (م): #وكيل». 
)٤(‏ في (م): «يستوي). 
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ولا أن يستدينَ عليها؛ بأن يشتري بأكثرٌ من المال» أو يشمن ليس 
معه من حنسيه. إلا في النقدين. 
8 ماع 5 2 
إلا بإذنٍ في الكل. ولو قيل: اعمّلَ برأيك» ورأى مصلحةء جاز الكل. 
وما استدانَ بدون إذنء فعليه» وربحه له. 


وإن خُر حقه من دين» جاز. N‏ و ا 


(ولا أن يستدين عليها) أي: الشركة (بأن يشنري بأكثرٌ من المالء أو) 
يشازي (بشمن ليس معه من جدسه) لأنه يدحل فيها أكثرٌ ما رضي الشريك 
بالشركة فيه أشبه ضم شيء إليها من مالهء (إلا في النقدين) بأن يشتري 
بفضة؛ ومعه ذهب أو بالعكس؛ لأنه عادةٌ التجار» ولا يمكن التحرّز(!) منه. 

(إلا ياذن) شريكه رفي الكل) أي: كل ما تقدم من المسائل. فإن أذنه في 
شيء منهاء جاز. 

(ولو قيل) أي: قال شريكه له: (اعمل برأيك» ورای مصلحة) فيما 
تقدم» (جاز الكل) أي: کل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاع» والمضاربة» 
والمشاركة بالمالء والمزارعة» ونحوها؛ لدلالة الإذن عليه» بخلاف التبرّع؛ 
والقرض» والعتق» ونحوها؛ للقرينة» كما يأني 5 المضارب. 

(وما استدان) شريكٌ (بدون إذن) شريكه باقزاض» أو شراءٍ بضاعة ضمّها 
إلى مال الشركة أو بشمن نسي لیس عنده من حنسه غير النقدين» (فعليه) أي: 
المستدين وحده المطالبة» ما استدانه» (وريحُه له) لأنه لم يقع للشركة. 

(وإت أخر) أحدهما (حقّه") من ڏين» جاز) لصحة انفراده بإسقاط e‏ 
)١(‏ في الأصل: «الفرار». 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن أحر حقه. .. إلخ. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. قلت 


ور الذي و انوت اند الاريك ارك لاسر تمر 1 ارش لامر اسم 


oo“. 


وله مشاركة شريكه فيما يقبضه ما لم يؤخمّر. وإن تقاسما ديناً في 
ذمةٍ أو أكثرء لم يصح. 

وعلى كل تولّي ما حرت عادة بتولیه» من نشر ثوب وطيّه 
وحتمء وإحراز. فان فعله بأحروء فعليه. ظ 

ومااخرت غادة بان يشي فيه قله أن تاج تی شریکه؛ 
لفعله» إذا كان ما لا يستحقٌ RE SC‏ 


من الطلب بهء كالإبراءء 0 حق شريكه. 

(وله) أي: الذي أخخر حقه من الڏين (مشاركةٌ شريكه) الذي لم يور 
(فيما يقبضه)27 من الدين» (ما لم يؤخر) لاشتراكه بينهما. (وإن تقاسما دیا 
في ذمّة) شخص (أو أكثر, ل يصح) نصّاء لأنّ الذمم لا تتكافاً ولا تتعادل» 
والقسمةٌ تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل .منزلة البيع» وبيع الدين غير حائز. فإن 
تقاسماة("» ثم هلك بعض الدّين» فالباقي بينهماء والهالك عليهما. 

(وعلى كل) من الشركاء (تولي ما جرت عادةٌ بتوليه"2, من دشر ثوب 
وطيّه» وختم» وإحراز) لماهاء وقبض نقده؛ لحمل إطلاق الإذن على الغرف. 
ومقتضاه: تولي مثل هذه الأمور بنفسه. (فإن فعله) أي: فعل ما عليه تولّيه 
بنائب49) (بأجرء فمهي (عليه) لأنه بذلّها("» عوضاً عما عليه. 

(وما جرت عادة بأن يستنيب فيه) كالنداء على المناع؛ (فله أن يستاجر) 
من مال الشركة إنساناًء (حتى شریکه» لفعله إذا كان) فعله (ثما لا يستحق 


)١(‏ في (س): لاقبضه». 

(۲) في الأصل و (م): «تقاسما». 
(۳) في الأصل «بتولية). 

)٤(‏ في (س): «نائب». 

. في (): ل(بدها‎ )٥( 
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ته إلا بعمل» كنقل طعامء ونحوه. ولیس له فعله لياح أحرتّه 
وبذل خيفارةٍ وعَشر» على المال. وكذا محاربي ونحوو. 
والاشتراطٌ فيها نوعان: 


صحيح» كأن لا یتر إلا في نوع E O‏ 


أجرته إلا بعمل» کول اوور ککیله» واستعجار غرائر(١)‏ د شريكه لنقله 
فيهاء أو داره ليحرزه”2 فيها. ا (وليس له) أي: الشريك (فعله) أي: ما 
جرت العادة بعدم توليه بنفسه() (ليأخ أجرته) بلا اا صاحبه له؛ لأنه 
قد تبرّع ما لا يلزمه؟»» فلم يستحق تحقٌ شیا كالمرأة ال تستحق تحق ا إذا 
حدمت نفسها. ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله» يأكله بلا 
إذن شریکه(). 

رودل خفارة22 وعُشر على المال) فيحتسبّه الشريك أو العامل على 
وت المال. قال أحمد: ما أنفق على المال» فعلى المال"). (وكذا) ما يذل 
(خخارب ونحوه) وظاهره: ولو من مال يتيم. ولا يُنفق أحدّهما/ أكثرٌ من 
الآخر بدون إذنه. والأحوط: أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما. 

(والاشتراط فيها) أي: الشركة (نوعان): 

نوعٌ (صحيح, كأن) يشترط «أحدهما على الآخر» أن (لا يعجر إلا في نوع 
)١(‏ الغرارة» بالكسر: شبه العذل. والجمع: غرائر. «المصباح»: (غرر). 
(۲) في الأصل و (م): «ليحرز». 
(۳) ليست في (س). 
(4) في الأصل: «يلزم». 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «الفروع»: ويتوحه: عكسه؛ لأن ذلك شيء قليل؛ 
ومعلوم فيه رضا الشريك]. ا 
(5) الخفارة؛ مثلثة الخاء: حُعْل الخفير» وحقرت الرحل: حميته: وأحرته من طالبه؛ والاسم: الخفارة. 
«المصباح المنير: (حض). 


(۷) معونة أولي النهى .۷٠۷/٤‏ 
(۸-۸) ليست في (س). 


رمه 


كذاء أو بل بعينه» أو لا يبِيعَ إلا بنقد كذاء أو من فلاني» أو لا يسافرَ 
بالمال. 

وفاسدٌء وهو قسمان: 

مفسدٌ لحاء وهو ما يعود بجهالة الربح. 

وغيرٌ مفسدٍء كضمان المال» أو أن عليه من الوضيعة» أكثرٌ من 
قدر مال ا أن كولية اها ار هيع الس أو يَرتفِق بهاء RY‏ 


كذا) كالحرير واليرٌ وثياب الكتان» ونحوهاء سواءٌ كان مما يعم وحودّه في 
ذلك البلدء أو لاء (أو) يشرط أن لا يتجر إلا في (بلد بعينه) كمكة, أو 
دمشق» (أو) أن (لا يبيع إلا بنقدٍ كذا) كدراهم أو انر تيا کذاء (أو) 
أن لا يشتري ولا يبيع إلا (من فلانء أو) أن (لا يسافر بالمال) لأنّ الشركة 
تصرّفٌ بإذن» فصح تخصيصها بالتوع والبلد والنقد والشخصء كالوكالة. 

(و) نوعٌ (فاس» وهو قسمان): 

قسم (مفسدٌ ها) أي: الشركة (وهو ما يعو بجهالة الربح) كشرط 
درهم لزيد الأحنيء والباقي من الربح هماء أو اشتراط ربح ما يشترى من 
رقيق لأحدهماء وما يشترى من ثياب للآخرء أو لأحدهما ربح هذا الكيس» 
وللآحر ربح الكيس الآخرء وتقدم أشياء من نظائره» فتفسد الشركة 
والمضاربة بذلك؛ لإفضائه إلى جهل حقّ كل منهما من الربح» أو إلى فواته» 
ولأنّ الجهالة تمنع من التسليم» فتفضي إلى التنازع. ٠‏ 

(و) قسم فاسدٌ (غيرٌ مفسد) للشرك(©). نصّاء رکم اشتراط أحدهما 
على الآخر (ضمات المال) إن تلف بلا تعد ولا تفريط» ( أو أنَّ عليه من 
الوضيعة) أي: الخسارة (أكشر من قذر مالهء أو أن يوه أي: أن يعطيه 
برأس ماله (ما يختار من السّلّع) الي يشتزيهاء (أو) أن (يرتفِقَ بها) كلبس 
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أو لايفسخ الشركة مدة كذا. 
إذا فسدت» قسم ربح شركة عِنانٍ ووحوو على قذر المالين» 
وأحرٌ ما تقبّلاه في شركة أبدان بالسويّة» ووزّعت وضيعة على قذر 


ل 
مال كل» ورحع کل من S‏ م SED‏ ل لخ 


ثوب» أو استخدام عب أو ركوب دابة» أو يشرط ف الملل على العامل في 
المضاربة أن.يطنارب في مال عر أو يأحذه بضاعة أو قرأضاء أو أن( يخدمه 
في كذاء أو أنه متى باع السلعة» فهو أحق بها بالشمن. 
المالء أو أقل "أو من" اشترى منهء أو أن لا يبع فيها ولا يشتريء ونحوه» 
فهذه الشروط كلها فاسدة؛ لتفويتها المقصود من عقا الشركة أو منع الفسخ 
الجائز بحكم الأصل. والشركة و( المضاربة صحيحة؛ كالشروط الفاسدة©) 
في البيع والنكاح» ونحوهما. 
(وإذا فسدت) الشركة ججهالة الربح» أو غيرها(» (قُسم ربح شركة عنان 
و) ربح شركةٍ روجو على قر ا مالين) لأنه نماؤهماء كما لو كان العمل من 
غير الشريكين» (و) قسم (أجرٌ ما تقبلاه) أي: الشريكان من عمل (في شركة 
أبدان) عليهما (بالسوية) لأنه(") اسحقٌ بالعمل» وهو منهماء (وورّعت) 
5 8 مه 01 38 
أي: قسمت (وضيعة على قذر مال كل) من الشركاء (ورجع كل من 
(۱) ليست في (م). 
(۲-۲) في الأصل و (م): «ما). 
(۳) في (س): «أر». 
)٤(‏ توضيح هذه العبارة كما حاء في «معونة أولى النهى» :!/١١/4‏ ووجة صحًّة العقد معها: أن كلا 
من عقّدي الشركة والمضاربة يصح على محهولء فلم تبطله الشروط الفاسدة» كالنكاح والعتاق والطلاق. 
(ه) في الأصل: «غيره» . 


وكه 


شريكين» في عِنانٍ ووحوو وأبدان» بأحرةٍ نصف عمله ومن ثلاثةٍ 
ور 
بأجرةٍ لي عمله. 
9 2 0 ل 
ومن تعدذى») صمن. وربح مال لربه. 
وعقدٌ فاسدٌ ق كل أمانة وتبرڑع» كمضاربة» وشركة» ووكالة» 
ووديعةٍ» ورهن» وهبة» وصدقة» ونحوهاء كصحيح في ضمان وعديه. 


شريكين في) شركة (عنان» و) شركةٍ (وجووء و) شركة (أبدان بأجرة 
نصف عمله) لعمله في نصيب شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضل في ثاني الحال» 
فوجب أن يقايل العمل فيه عوض؛ كالمضاربة. فإذا كان عمل أحليهما مشلا 
يساوي عشرة ة دراهم» والآخر حمسة» تقاصًا بدرهمين ونصف» ورحع ذو() 
العشرة بدرهمين (و) نصف. ويرجع کل (من ثلاثة) شركاءً على شريكيه(") 
(بأجرة ثبي عمله) ومن أربعةٍ بثلاثة أرباع أحرةٍ عمله» وهكذا على ما تقدم 
في الشريكين. ظ ْ 
(ومن تعدّى) من الشركاء بمخالفة أو إتلافيء (ضين) أي: صار 
ضامناً لما بيده من المال» صحت الشركة أو فسدت؛ لتصررفه في ملك/ غيره عا 
لم يأذن فيه) كالغاصب. (ورئح م مال) تعدّى فيه (لربه) نضاء لأنه غماء(؟) مال» 
تصرف فيه غير مالكه. ET‏ وورعها. 
(وعقد فاسد في كل أمانة وتبرعء »كمضاربة» at‏ ووكالة» 
ووديعة. ورهن» وهبة» وصدقة. ونحوها) كهديقٍ وورقفي (كبعقد 
(صحيح في ضمان وعديه) فلا يضمن منها مالا يُضْمّنُ في العقد الصحيح؛ 
(1) في (س): «ذوا». 
(۲) في (م): لاشريكه». 


5) في (م): «و). 
)٤(‏ ليست في (س). 
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وکل لازم بجحب الضمان في صحيحه. ع في فاسده» كبيع) 
وإحارةٍء ونكاح» ونحوها. 


لدجوهما على :ذلك بكم e‏ وإنما ضَّمِن قابضّ الزكاة ‏ إذا كان غير أهلٍ 
لقبضها ‏ ما قبضه؛ لأنه ١‏ علكة يول و لير له سان 
فهو من القبض الباطل لا الفاسد(). 

(وکل) عقا (لازم يجب الضمان في صحيحه» يجب في فاسده» 
كبيعء وإجارق وتكاحء ونحوها) كقرض. والحاصل: أن الصحيح من العقود 
إن اوج الضمان» ففاسده كذلكء وإن كان لا يوحبه» فكذلك فاسده. 
وليس المراد: أن كل حال ضُمن فيها في الصحيح ضُمن فيها في الفاسد؛ فَإن 
ابيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعةٌ» بل العين بالثمن. والمقبوضٌ ببيع فاس 
يحب ضماكٌ الأحرة فيه(؟». والإحارةٌ الصحيحة تحب فيها الأحرةٌ بتسليم 
العين المعقودٍ عليهاء انتفع المستأحر بهاا) أو لم ينتفع» وفي الإحارة الفاسدة 
روايتان). والنكاح الصحيح يُستقرٌ فيه المهر بالخلوة دون الفاسد. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في شرح مختصر التحرير): لصاحب «المنتهى): وفرق 


أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير»: 
قلت: غالب المسائل الي حكموا عليها بالفساد إذا كان مختلفاً فيها بين العلماء» واليّ حكموا عليها 
بالبطلان إذا كان مجمعاً عليها؛ إذ الخلاف فيها شاذ. ثم وحدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من 
النكاح: ما يسوغ ة فيه الاجتهاد» والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه. انتهى. قال في «الغاية» : 
ويتجه: المراد بالفاسد ما اختل شرطه؛ والباطل ما اختل ركنه» والصحيح ما توفرا فيه» فالعقد مع نحو 
صغير باطل» فيضمن أذ منه]. 

(۲) في (س): «فساده». 

(۳) لي (م): البيع». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(5) ليست في الأصل و (م). 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [روايتان: إحداهما: أنها كذلكء والثانية: لا تجب الأحرة إلا 
بالانتفاع. قال ابن رحب: ولعلها راحعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب إلا بالانتفاع» وهو الأشبه. 
محمد الخلوتي]. 


o۲ 


فت 
الثاني: المضاربة» وهي : دفع مال» أو ما في معناه» معيّن» معلوم 
قدره» لمن يِتَجِرُ فيه بجزءٍ ا ا ا ا ا ا ل ل الل 0 


الضرب (الشاني: المضاربة) من الضَرْب في الأرض» أي: السفر فيها 
ن أوامن صرب كل منهما ينهم في ار وهذه تسمية أهل العراق» 
. وأهلٌ الحجاز يُسمُونها: قراضاً()» من قرّضّ الفأرٌ الثوب("» أي: قَطعْهء كان 
رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلّمها له؛ واقتطع له قطعة من ربحهاء 
أو من المقارضة .ععنى: الموازنة» يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا. وحكى 
ابن المنذر الإجماعَ على جوازها“. وحكي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود وحكيمٍ بن عجرا ولم يعرف لهم مخالف» ولحاحة الاس إليها. 
(وهي) شرعاً: (دفع مال) أ ي ار مضروبي غير موش کنو ا تسلا 
ي الشركة" (أو 58" ما في معناه) أي : معنی الدفع» ا وعارية 
وغصيو» إذا قال ربها لمن هي تحت يده: ضارب بها على كذا (معين) أي: ي: 
المالء فلا يصح: ضارب بأحد") هذين الكيسين» تساوى ما فيهما أو 
احتلف» عَلِما ما فيهما أو حَهلاه؛ لأنها عقدٌ مدع صحّه اهالت فلم جز 
على غير معين» كالبيع. (معلوم قدره) فلا تصح بصيرة دراهم أو دنانير؛ إذ 
لا بد من الرحوع إلى رأس المال عند الفسخ» ليُعلم الربح» ولا يمكن ذلك مع 
الجهل» لمن يتجر فيه) أي: المالِ» وهو متعلق بدفع. (بجزء) متعلق بيتجر. 
0 فيم:«رضة, 00 
(۲) في (م): «الثور». 
™( الإجماع ص١١١.‏ 
)٤(‏ ص .٥٤۷‏ 
)٥-٥(‏ ليست في (س). 


(5) في الأصل و (م): «و». 
(۷) في الأصل و (م): «ياحدى». 


o۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۳/۲ 


معلومٍ من ربحه له أو لقينه»أو لأحنبي مع عمل منه. ا 
قَرَاضاً ومعامّلة. 
وهي أمانة» ووكالة. فإن رَبحَ فشركة. وإن فسدت» فإحارةٌ. 


وإن تعدئ عر حو نمطي و EE‏ او ا ا 


و ربيجه) كنصفه أو عشره» (له) أي: للمتجر فيه(" (أو لقنه) لأنّ 
ال ل فلو جعلاه ينهما وبين عبد أحايهما اانا كان اونا حب 
العبدٍ الثلثان» وللآخر الثلث؛ وإن كان العبدٌُ مشرّكا بينهما نصفين» فكما لو 
م یذ کر( والربح بينهما نصفين» (أو) للمتجر فيه و (لأجبي مع عمل منه) 
أي: الأحبي» كما لو قال: حذه»() فاتجر به أنت وفلان» وما رَبح, فلكما 
نصفه» فیکونان عاملين في المال. فإن لم يشترطا عملا من الأحنبيٌ لم تصح 
المضاربة؛ لأنه 1 فاسد يعود إلى الربح» كشرط دراهم. وإن قال: لك 
الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفّه فكللك: والمراد بالأحبي هنا: غير 
قنهماء/ ولو لتنا أو ولدا» لأحدهما. (وتسمّى) المضاربة (قراضاً)0©) 
تقدم0©. (و) تسمّى أيضاً (مُعامَلةً من العمل. 

(وهي أمانةً) بدفع المال» (وو کال بالإذن في التَصرّفبي©. (فبان ربح) 
الال بالعملء (فشركة) لصيرورتهما شريكين في ربح المال. (وإن فسدتى 
المضاربةٌ (فإجارة) أي: كالإحارة الفاسدة؛ لأنّ الربح كلّه لربٌ الالء 


وللعامل اة مثله. (وإن تعدّى) العامل في المال؛ /بأن فعل ما ليس له عله 


(۱) ليست في (س). 

(۲) في (م): «يذكراه» أي: العبد». 
(۳) في (م): احذ». 

(4-5) في (م): «والد أو ولد». 

() في (م): «قرضا). 

)٦(‏ في الصفحة السابقة. 

(۷) في (م): «الصرف». 

(۸-۸) في (س) و (م): ااففعل». 


o4 


اله 


ولا يعتبر قبضْ رأس المال» ولا القول» فتكفي مباشرته. 

ك 1 7 ان 

وتصحٌ من مريض» ولو ممّى لعامله أكثرٌ من أحر مثله» ويُقلم به 
على الغرماء. 

و: انحر به» وکل ربحه لي» إِبْضاعٌ لا حق للعامل فيه. 527 


(فيكرغصب» في الضمان؛ لتعدّيه» ويرد المالَ وربحه» ولا أحرة له. قال في 
«الرعاية الكبرى»: ا ع اا 

5-8 ا وو وإن كان بيد 
59 لان مورد العقدٍ العمل» (ولا القول) أي: قوله: قبلت» ونحوه. (فتكفي 
مباشرته) أي: العايل للعملء ويكون قَبولاً هاء كالوكالة. 

(وتصح) المضاربة (من مريض) مرض الموت الُحوف؛ لأنها عق ييتغي 
به') الفضل»› » أشبه ابيع والشراء. (ولو ى) فيها (لعامله ارين اجر 
مثله) فيستحقّه (ويُقَدمُ به على العُرماء) لأنه غيرٌ مستحَقّ من مال رب 
المال» وإنما حصل بِعَمّل المضارب في المال» فما يحصلّ من الربح المشروط 
يحدث على( ملك العامل؛ بخلاف ما لو حابى أجيراً في الأحرء فإك الأحرّ 
يُوخذ من ماله» أو ساقى أو زارعٌ حاباةء فتعتبر من ثاشه؛ لخروج المشروط 
فيهما من عين ملكه» بخلاف الربح بالمضاربة"» فإنه إنما يحصل بالعمل. 

(و) قول رب مال لآخعر: : (انْجر به» وکل رجه لي إبضاع) لأنه قر به 
حكم الإبضاعء فانصرف إليه» (لا حقّ للعامل فيه) لأنه ليس يضار بق ولا 
(۱) ليست في (م). 


(۲) في (س): لاعن». 
(۳) في (س): «في المضارب»» و (م): في المضاربة». 


aU 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


: م0.60 »م 2 0 
و:وكله لك قْض» لا حق لربه فيه. و بيّنناء يستويان فيه. 
و خذهُ مضاربة ولكء أو ولي رجه لم يصحء وَلِي» أو ولك 


أحر() له. وإن قال مع ذلك: وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأنه شرط يناف 
مقتضى العقد. 
الى - ج ” 9 م د ك 

(و) قول رب "مال لآحرٌ": اتجر به (وكله) أي: الربح (لك» قرض) 
لا مضاربة؛ لأنه و به < حكم القرض» فانصرف إليه. فإن قال معه: ولا 
ضمان عليك» ل ينتف» كما لو صرح به (لاحق لربه) أي: الدافع له0) 
(فيه) أعن: )€ إن قال: اجر به والربح (بيننا) صح مضاربة. 
و(بستويان فيه) أي ي: الربح؛ لإضافته إليهما إضافة واحدةٌ» ولم يرح به 
أحذهما. 

(و) إن قال: (خذه مضاربة ولك) ره لم يصح وله أحر©» مثله. (أو) 
قال©»: حذه مضاربة (ولي ربحه؛ لم يصح) ولا أحرة0© له؛ لأ المضاربة 
الصحيحة تقتضي كوث الرّبح بينهما نصفين. فإذا شرط اختصاص أحدهما 
به» فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد» ففسد» كما لو شرط في شركة 
العنان) الربح كله لأحدهماء بخلاف ما لو لم يقل: مضاربة؛ لأنّ اللفظ 
صا لما أثبت مدي رمه عراضم وإن قال: : اتجر به (ولي) 
ثلث الربح» يصح وباقيه للآآخر. (أو) قال: اتجر به رولك ثلثم أي: ار 
)١(‏ في (م): «أحرة». 
(؟-5؟) في (م): «المال الآخحر». 

(۳) ليست في (م). 
)٤(‏ في (م): «أحرة». 
(5) ليست في الأصل. 


)١(‏ في (س): «أجر». 
(۷) بعدها في (م): «أن4. 


5ه 


منتهى الإرادات 


ل ۳ ۰ 2 5 5 
يصح»› وباقيه للاخر. وإن أتى معه بربع عشر الباقي ومحوه» صح 
وإن احتلفا فيهاء أو في مساقاق أو مزارعة لِمَّن المشروط فلعامل. 


(يصح) مضاربة (وباقيه) أي ي: الربحء (للآخرٍ) الذي لم يسم له؛ لأنّ الربح لا 
س هتا فإذا(١)‏ قد نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر .عفهوم اللفظ› 
كقوله(2 تعالى: فَإِن لم کی لم ولد وورله ابه قياف 4 [النساء: ۱ »]١‏ نا 
لم يُذكر نصيب الأب غلم أن الباقي له. EE,‏ 
وقال: لزيد منها ثلاثون» فالباقي لعمرو و: اتجر به ولك تفن ريع 
ولي 9) تناه ركم لول اه وهو لرب المال. TE‏ اة 14/۲ 
ا على الثلث أو الربع» أو بالثلثي» ونحوه» صح © والمقدر للعامل؛ لن 
الشرط يراد لأجلهء ورب :كال بيس اله ليا بالشرط» و العام تق 
بالعمل» وهر یکر ويقل وإنما تقد E‏ بالشرط. (وإن أتتى معه) أي: 
1 0 7 9 8 رو 0 

الثلث ونحوه (بربع عُشر الباقي) بأن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر 

5 . ت ع و 0 5 إن 
الباقي من الربح» (ونحوه) كانّجر به على الربُع ومس تمن الباقي» (صح) 
وإن جهلا الحساب؛ لأنها أحزاءٌ معلومة مقدّرة تحرج بالمسابء لا تختص 
بهما. 

(وإن اختلفا فيها) أي: المضاربة؛ لمن المشروط7) فلعامل» (أو) احتلفا 

رفي مُساقاة أو) في (مزارعةء لمن) الحزمٌ (المشروط مير (لعامل) لأنّ رب 
المال يستحق الربح .ماله لكونه نماءّه وفرعه» والعامل يسة ا 
)١(‏ في (م): «وإن». 
(۲) في الأصل و (م): «لقوله». 
5) في (م): «أر». 
)٤(‏ ليست في (م). 
(5) في (ص) و (م): «ثلث». 
(5-5) ليست في (س). 
(۷) في (س): «الشرط». 


03¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومضارّبة فيما لعامل أن فا أو له وما يازمه»› وي 
شروطء كش ركة عنان. 
وإن قيل: اعم 9 برأيك» وهو مضاربٌ بالنصف» فلقعه لآخرَ 


بالربې» عَمِلَ به» وملك الزراعة II RT‏ 0 


(ومضاربة فيما لعاملٍ أن يفعلّه) من بيع وشراءء وأخار وإعطاي ورد 
بعيبو» وببع نُساءً وبعَرّْض» وشراءٍ معب وإيداع لحاجةٍ ونحوه ما تقدم» (أو 
لا) يفعله('» كعتق» وكتابة» وفرض» وأحذٍ سَفتَحةٍ وإعطائهاء ونحوه. (و) 
في(ما يلزمه) من نشر وطي» وختم ورز» ونحوه» (وڼي شروط)9) 
صحيحة ومفسدةٍ وفاسدةء (كشركةٍ عنان) على ما سبق تفصيله؛ 
لاشتراكهما في التصرّفي بالإذن. 

(وإن قيل) أي: قال رب المال لعامل: (اعمّل برأيك) أو بما أراك الله 
تعال» (وهو) أي: العاملُ (مضاربٌ بالنصف» فدفعه) أي: المال (لمعامل 
(آخر) ليعمل به (بالرّبُع) من ربحهء صح و (عَمِلَ بهم نضاء لأنّه قد یری 
دفعه إلى أبصرّ منه. وإن قال: أذنتك في دفعه©» مضاربة» صم والمقول(“ له 
وكيل لرب المال في ذلك. فإن دفعه لآحرَ ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح» 
صح العقدٌ. وإن شرط لنفسه منه") شيئء لم يصح؛ لأنّه ليس من جهته مال 
ولا عمل والرّبحٌ إنما يُستحَقٌّ بواحد منهما. (ومَلَكَ) العامل أيضاً إذا قيل 


له: اعمل برأيك» أو عا أراك اللهء (الزراعة)2" لأنّها من الوحوه الي 


)١(‏ ف (م): لابفعله». 
(۲) ف الأصل: «شروطه). 
5) في (س): «أي». 

)٤(‏ في الأصل: للدفع». 
)٥(‏ ف م): «القول). 
(5) ليست في الأصل. 
(ف4 في (س): «المزارعة». 


مده 


لا التبرّعَ ونحوّهء إلا بإذنٍ. 
امد ميال اجر جر مثله» ولو خسير. وإن ربح» فلمالك. 
وتصح مؤقتة» و: : إذا مضى كذا فلا تشترء أو فهو قرضء فإذا 
مضى» وهو متاع» neee a aad‏ 


ييتغى(١)‏ بها النماء. فإن تلف المال في المزارعة(")ء لم يضمنه. 

و(لا) بملك من قيل له: اعمل برأيكء أو بما أراك الله (الشبرّعَ ونحوّه) 
كقرض» ومكاتبة رقیق("» وعتقه بمال؛ وتزويجه؛ (إلا ياذن) صريح فيه؛ لأنه 
ما لا ييتغى به التجارة. 

(وإن فسدت) المضاربةٌ, (فلعامل أجرٌ2©» مثله) نضّاء رولو خسر) المال. 
والتسميةٌ فاسدةٌ؛ لأنها من توابع لسار ا حي انه الست وير 
عمله؛ لأنّه لم يعمل إلا ليأجذ عوضه: وذلك متعذنٌ فتجب قيمنّه وهي 
أحرةٌ مثله» كالبيع الفاسد» فإنّه يكون اممو على بر غات بيده ا 
وتلف أحد العوضين. لكن لو قال رب المال: حذه() مضاربة وا كله لي 
فلا شيء للعامل؛ لتئعه بعمله» أشبة ما لو أعانه» أو توكل له بلا جعل. (وإن 
ربح) في مضاربة فاسدة» (فهالربحٌ ل(لمالك) لأنه ناء ماله. 

(وتصح) المضاربة (مؤقتةٌ) كضارب بهذا المال سنة؛ لأنّها تصرف 
يتقيّدُ» بنوع من المال» فجاز تقييدّه بالزمان» كالوكالة. (و) إن قال: 
ضارب بهذا المال» و (إذا مضى كذاء فلا تشنر) شيئاء (أو فهو قرض» فإذا 
مضى) الوقت المعينُ لم يشتر في الأولى» وإن مضى ني الثانية (وهو متاعء 
(۲) في الأصل: «الزراعة» . 
(۳) في الأصل: «رقيقه». 
)٤(‏ في الأصل و (م): «أحرة». 


(0) في (): «أحذه). 
(1) في (م): «بتقيد». 


°۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


110/۲ 


فلا بأس» إذا باعه کان زوا 
ومعلقة» كإذا قدم زی فضارب بهذاء أو: اقبض دين وضارب 
به. لا: ضارب بديئ عليك» أو على زيدٍ فاقبضه. 


فلا بأس)(2) بهء (إذا باعه» كان قرضاً)/ نضاء نقله مهنا. 

(و) تصح (معلقة) لأنّها إِذن في التصرف» فجاز تعليشّه على شرط 
مستقيّل» كالوكالة» (كإذا قَدِم(" زيدٌ فضارب بهذا) المال» (أو اقبض ديني) 
من فلان (وضارب به) لاه وكيله ف قَبْضِ الدّين» ومأذونٌ له في التصرّفي 
فجاز حَعْلّه مضاربةٌ إذا قبضه» كاقبض ألفا من غلامي وضارب به. 

و(لا) تصح إن قال: (ضارب بديني عليك» أو) ضارب بدينٍ (على زيد 
فاقبضه) لأنّ الدينَ في الذمّة ملك لمن هو عليه ولا يملكه ريّه إلا بقبضهه ولم 
يوحد. وإن قال: اعزل دين عليك» وقد قارضتك به» ففعل واشترى بعينه 
شيئاً للمضاربة» "فا مضاربة والشراء" للمشتري؛ لأنّه اشترى لغيره عمال 
نفسه» فحصل الشراء له. وإن اشترى في ذمته» فكذلك؛ لأنه عَمّد القراض9©) 
على ما لا علكه. وإن وکلّه في قبض دينه من نفسه: فإذا قبضته» فقد عله 
بدك مضاربة ففعل» صح؛ لصحّة قبض ال وكيل من نفسه لغيره(*) بإذنه. 

(ويصح) إن قال: ضارب (بوديعة) لي عند زيد» أو عندك» مع علمهما 
فد رخا لأنها ملك ريد اال فحاز أن ايضار ها کنا و كانت حاط 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فلا بأس» هذا لا يظهر كونه جواباً إلا عن قوله: إذا مضى 


كذاء فلا تشترء فلابد من تقدير معه؛ كونه ل يلك الشراء. فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(۲) في (م): «جاء). 

(۳-۳) في الأصل و (م): «فالشراء). 

(4) في (م): «القرض». 

(5) ليست في (م). 


ولام 


وغصبي» عند زيل أو عندك ويزول الضماك» كبئمن عَرض. 
ومن عمل مع مالك والربح بينهماء صح مضارّبة» ومساقاة 
aT .‏ ا : 3 : 
ومزارعة. وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلاميه معه صح» كبهيمة. 


في زاوية البيت. فإن كانت تلفت عنده على وجه يضمنهاء لم يجز أن يضاربه 
عليها؛ لأنها صارت دينا. 

(و) تصحٌ مضاربة إذا قال: ضارب ب(لغصب) لي (عند زيد أو عندك) 
مع علمهما قَذْرّه؛ لأنه مال يصح بيعُه من غاصبه» وقادرٌ على أخذه منه» 
فأشبه الوديعة» وكذا بعارية. (ويزول الضمان) عن الغاصب والمستعير عجرد 
عقَدٍ المضاربة؛ لأنه صار ممسكا له بإذن ربّه لا يختص بنفعه» ولم يتعدّ فيه» 
أشبه ما لو قبضه مالکه ثم أقبضه له» فإن تلفاء فكما تقدم. (ک) ما تصح 
المضاربة (بشمن عَرْض) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثنه. 

(ومّن عل مع مالك نقد أو شجر أو أرض وحب في تنمية(٠‏ ذلك 
بأن") عاقده» على أن يعمل معه فيه» (والربح) في المضاربة» أو الثمر لي 
لمساقاةء أو الزرعٌ في المزارعة» (بينهما) أنصافاً أو أثلاثا ونحوه» (صح) ذلك 
وكان (مضاربة) في مسألة النقد. نصًاء لأ العمل أحدُ رك المضاربة» فجاز 
أن يكون من" أحدهما مع وجود الأمرين من الآحرء (و) كان في مسألة 
الشجر (مساقاةً» و) في مسألة الأرض والحَب9؟) (مزارعة) قياسا على 
المضاربة. (وإن شرط) العاملٌ (فيهن) أي: المضاربة» والمساقاة» والمزارعة 
(عَمّل مالك أو) عَمَل (غلامه) أي: رقيقه (معه) أي: العامل؛ بأن شرط أن 
يُعينه في العمل» (صح» ك)شرطه عليه عَمّل (بهيمة) بأن يحمل عليها ونحوه. 
م ف الأصل: تتميته. ١‏ 
(۲) في الأصل: (عا». 


(۳) ليست في (س). 
)٤(‏ بعدها في (س): «الآخرا. 


0۷1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۱1/۲ 


فصل 
وليس لعاملٍ شراءٌ من يعي على رب المال. فإن فَكَلء صح وعتق 
وضّمن ثمنه» وإن لم يُعلم. 


ويجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد» وما شرط من الربح في 

نظر العملء تعلى عددعم مخ ا اي وإن فوضل ينهم فیه» جاز. وإن 
قارض اثنان اغا بألفي هماء ی نصف الربح مغلا حاز. وإن 
حعل له أحدهما نصف ربح حصتّه) والآخرٌ الثلث أو نحوه؛ صح وباقي ربح 
کل مال لربه. وإن جما الباقي من الربح بينهما نصفين» لم يصح؛ لان 
أ EN E‏ وإن دفع واحدٌ لتر 
ألفين» على أن يعمل في أحدهما بالنصف» وفي الآخر بالثلث/ ونحوه» صح 
حيث ناسين بخلاف: اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في 
الآخر بالثلث ونحوه؛ لأنه يشبه بيعتين في بيعة(؟)) المنهي عنه. 

(وليس لعامل شراء من يَعتِقَ على رب ؛ المال) بغير إذنه» وظاهره: لقرابة 
أو تعليق أو إقرار بحريّته؛ لأن() عليه فيه ضررا. والمقصودٌ 8 المضاربة الربح» 
وهو منتفي هنا. رفان فعل) أي: اشرى من يُعتق على رب المالء (صح) 
الشراءً؛ لأنه مال متقوّمٌ قابلٌ للعقود» فصح) شراؤٌه كغيره» (وعتق) على 
رب المال؛ تعلق حقوق العقَدٍ به (وضّمن) عامل (مُنه) الذي اشتراه به؛ 
لمحالفته» (وإن لم يعلم) أنه عق على رب المال؛ لأنه إتلاف. فإن كان بإذن 
رب المال» انفسحت ف قَدْر ثمنه؛ لتلفه, فان كان نه كل الالء انفسححت كلهاء 
(۲) في (س): «جعل». 
5) في (م): «كلا». 
)٤(‏ في (س): لابيعه». 
() في (س): «لأنه». 
(5) في (م): لفيصح».. 


كلاه 


وإن اشتزى» ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال مِلك» صحء 
وإن اشترى من يُعتِق عليه وظهر ربح» عتق. وإلا فلا. 


وإن كان في المال ربح أذ حصّته منه» ولا ضمان عليه. 


(وإت اشترى) عامل (ولو بعض زوج أو) بعض (زوجة لمن له في المال 
مللكٌ) ولو جزءا”» من ألف جزء؛ (صحٌ) لارا اوقوغة على ما يمكن طلب 
الربح فيه» كالأحني» (وانفسخ نكاحه) أي: المشتري 5 أو بعضه؛ لأن 
النكاحّ لا يُجامِعٌ الملك» ويتنصّف المهرٌ على رب المال بشراء زوجيّه قبل 
الدخول» ويرحع به على العامل» ولا ضمان عليه إن اشترى زوج ربة المال 
فيما يفوتها من مهر ونفقة؛ لأنه لا يعود إلى المضاربة» وسواءٌ كان الشراء 
بعين المال أو في ذمته. 

(وإن اشترى) عامل للمضاربة(© (من يُعتق عليه) أي: المضاربء كأبيه 
وأحيه» (وظهر ربحٌ) في المضاربة؛ بحيث يخرجٌ تمن الأب والأخ من حصته من 
الربح» سواءً کان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعدذه» ومن يعتق عليه باق م 
يتصرف فيه» (عتق) كله؛ للك حصتِه من الربح بالظهور. وكذا إن ل 
يخرج كل ثمنه من الربح» لكنه موسر بقيمة باقيه؛ لأنّ ملكّه بفعله فعتق*» 
عليه» كما لو اشتزاه .عماله» وإن كان معسرا عتق عليه بقن حه من الربح. 
(وإلا) "بان 24 يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه (فلا) يُعتق منه 
شيء؛ لأنه لا يملكه. وإنما هو ملك رب المال. 
)١(‏ في الأصل و (م): ااجزء». 
(؟) في الأصل و (م): «المضارية». 
(۳) في (س) و (م): الللكه». 
)٤(‏ ليست في (م). 
(5) لي (م): اافعتقه». 
(5-5) ليست فی (س). 


رهف 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وليس له الشراءً من مالها إن ظهر ربح» ويحرّم أن يُضارب لآخر 
إن ضر الأول. فإن فَعَل رَد ما حصّه في شركة الأول. 


ولا يصح لرب امال الشراءٌ منه لنفسه» وإن اشترى شريك نصيب 


(وليس له) أي: العامل (الشراء) (١أي:‏ لنفسه') (من مانها) أي: 
المضاربة (إن ظهر ربح) لأنه يصير شريكا فيه. فإن لم يظهر ربحٌ» صح 
شراؤه من رب المال أو بإذنه» كالوكيل. (ويّحرمٌ) على عامل (أن يضارب) 
أي: يأحذ مضاربة (لآخرَ إن ضر(") اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال 
(الأوّل) لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلسي النماء والحظ فإن لم يضر 
الأَوّلَ؛ بأن كان مال الثاني يسيراً لا يَشْغْله عن العمل في مال الأوَّلِ» جاز. 
(فإن فعل) أي: ضارب لآحرَء بحيث يضر الأول» (رف العاملّ (ما خصّه) 
من ربح المضاربة الثانية(؟» في شركة الأول. نصّاء فیدفع أرب المضاربة الثانية 
نصیبه» من الربح» ويؤخحذ() نصيب العامل» فيضم لربح المضاربة الأولى» 
ويَقعسمُه مع رها على ما اشزطاه؛ لأنه استحقه بالمنفعة الي استحقت بالعقد 
الأول. وردّه في «المغن»")» كما ذكره في «شرحه»2. 

(ولا يصح لرب المال الشراءً منه) أي: من مال المضاربة (لنفسه)0) 
نصّاء لأنه ملکه» كشرائه من وكيله وعبده المأذون. (وإن اشنرى شريكٌ نصيب 
)١-١(‏ ليست في الأصل و (س). 

(۲) في (م): «أضر». 

(۳) في (م): «(حيث). 

)٤(‏ ليست لي (س). 

(©) في (م): «يأحذ». 

١‏ كك 

(۷) معونة أولي النهى .۷٠١/ ٤‏ 
(۸) في (س): انفسه». 


له 


شریکه» صحَّى وإن اشتزى الجميعٌ» صح في نصيب من باعه فقط. 
ولا نفقة لعامل إلا بشرط» فان شُرِطت مطلقةء واحتلفاء فله نفقة 
مثله عُرفاً من طعام وكسوةٍ. 
ولو لقيّه ببلد أن في سفره إليه» وقد نَض» فأخذ فلا نفقة 


لرجوعه. 


شريكه, صح) لأنه ملك غيره» أشبة ما لو لم يكن بائعُه شریکا. (وإن اشترى 
الجميع)/ أي: حصته وحصّة شريكه» (صح) الشراءٌ (في نصيب من باعه 
فقط) لما تقدم. 
(ولانفقة لعامل) لأنه دال( على العمل زي فلا يستحق غيرّه» ولو 
استحقهاء لأفضى إلى احتصاصه بالربح إذا لم يربح غيرهاء (إلا بشرط) نصاء 
كو كيل. وقال الشيخ() ("وابن القيم": أو عادةٍ. و ع شرطها سفراً و(©) 
حضرا؛ لأنها في مقابلة عمله. (فإن شرطت) نفقة نة نفقة العامل (مُطلقة 
واختلفا) أي: تشاحًا فيهاء (فله نفقةٌ مله عُرفاًء من طعام وكسوة) لان 
إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة» كالزوجة. 
(ولو لقيه) أي: لقي رب الال العاملَ (ببللو) و (أؤن)0© له (في سفره© 
يم بالمال» (وقد نض) المال؛ بأن صار المتاعٌ نقداء اعم ريه منه» (فلا 
نفقة) للعامل؛ (لرجوعه) إلى بلدٍ المضاربة؛ لأنه إِنّما يستحق النفقة ما دام في 


)١(‏ في (س) و (م): #دخحل». 

(۲) في الاحتيارات الفقهية ص١٠٤ .١‏ 
(۳-۳) في (م): «تقي الدين». 

)٤(‏ في (س) و (م): «أو). 

)٥(‏ في (م): «اشترطت». 

(5) في (م): «وأذن». 

(۷) في الأصل و (س): اسفر». 


ولاه 


منتهى الإراذات 


شرح منصور 


۱۷/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن تعدّد رب المال» فهي على قَدْر مال كل إلا أن يَشرطًها 
بعضٌ من ماله» عالماً بالحال. 


وله التسرّي بإذن» فإذا اشترى أمةء مَلكهاء وصار ثمنها قرضا. 


القراض» وقد زال» ولو مات ل يُكفن منه» ولو اشترط النفقة. 

(وإن تعدّد رب امال بان كان عاملاً لاثنين فأكثر أو عاملاً لواحد 
ومعه مال لنفسه» أو بضاعة لآخر واشترط لنفسه نفقة السفرء (فهي) أي: 
انفقة (على قدر مال كل) منهما أو منهم؛ لأ النفقة وحبت لأحل عمله ي 
المال» فكانت على قذر مال 1 فيه» 0 أن شرطهاا٥‏ بعض) آرباب المال 
فيختصاً بهاء ل عليه. فإن م يعلم بالا فعليه ا 

(وله) أي: العباملٍ (التسري)() من مال مضاربة (بإذن) وف كال 
(فإذا0*) اشترى أمة) للتسر ي بهاء (مَلَكها) اه لضع لا ياح إلا بنكاح أو 
ملك؛ لقوله تعالى: و عل عل رجهم + أَرَمَامَلَكَتَ أ تم [المومسون:"]. 
(وصار نها قرضا) على العامل؛ لخروجه من المضاربة مع عدم وجود ما يدل 
على التبرّع به من رب المال. وإن وطئ عامل أمة من المال» عُرْرَ نصّاء لأنّ 
ظهور الربح ينبي على التقويم» وهو غيرٌ متحقق؛ لاحتمال أن السلعة تساوي 
أكثرٌ ما قُرُمت ب فهو شبهة في دزیر الح وإن م يُظهر ربح» وعليه 
المهرّ إن لميطأ بإذن رب الماك وإن ولدت منه وظهر ربح» صارت أ 
)١(‏ في (م): اليشترطها». 
(۲) في (س) و (م): «المال». 
(5) في (س) و (م): «الحال». 
(4) في (م): «الشراء». 
(5) في (م): «فإن». 


(5) في (م): لاردء). 


0۷٦ 


ولا يطأ ريه أمة» ولو عم الربخ. 

ولا ربح لعامل سی يُستوقة رأس الال. 

فإن ربح في إحدى مياعتين أو سَّفرتيْنَ» وخر في الأحرى» أو 
تعبت أو نزل السعرٌء أو تلف بعضُ بعد عمل» فالوضيعة من ربح 
باقيه قبل قسمه ناضًاء أو تنطريطيه مع محاسبته. 


وللرء وولده حر وعليه قيمتها(". وإن لم يظهرء فهي وولدُها ملك لرب 
المال. 

(ولا يطأ رُم أي: الال (أمة) من المضاربةء (ولو عدم الربح) لأنه 
يُنقصها إن كانت بكراء أو يُعرضها للتلف والخروج من المضاربة» ولا حد 
عليه؛ لأنها مِلكّه. وإن ولدت منه» خرحت من المضاربة؛ وحسبت قيمتها 
عليه. فإن کان فيه ربح» فلعامل منه حصته. 

(ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال) أي: يسلمه لربه؛ لان الربح 
هو الفاضل من" رأس المال» ومالم يفضل» فليس بربح. 

(فإن ربح في إحدى سلعتين) وحسر في الأحرىء» (أو) ربح في إحدى 
(سفرتين؛ وخسر في الأخرىء أو تعيّبست) ميلعة» وزادت أخمرىء (أو نزل 
السعرء أو تلف بعض) الال (بعد عَمَلٍ) عامل في المضاربة» (فالوضيعة) في 
بعض المال تُحبّر (من ربح باقيه قبل فسلوه) أي: الربح (ناضًا) أي: نقداًء 
(أو) قبل (تنضيضه مع محاسبته) نصّاء فإن تقاسما الربح ولال اض أو 
تحاسبا بعد تنضيض المال» AS‏ ثانبة. فما ربح بعد 
لك جره رمي الأوّل؛ ا ار لس ولا يحتسبان/ على 
المناع. نصاء لأنّ سعره ينحط ويرتفع. ولو اقتسم رب لمال والعامل الربح» 
(1) في (س): «قيمتهما). 
(۲) في (ص): «#عن). 


/اباه 


منتهى الإرادات 


۱۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتنفسخ فيما تلف قبل عمل. Ê‏ او وم لع E E‏ سدق لاه ارق مجه انهاه 


أو أخذ أحدهما منه شيئاً يإذن صاحبه والمضاربة بحالهاء ثم حسر» كان على 
العامل رد ما اسفن لم آنا تيتا أل يسس يربح مالم تحر الخسارة. 
نصًاء ولو دفع مئة مضاربة» فحسرت عشرة» ثم أخذ رب امال منها عشرة 
فالخسران() لا ينقص به راس المال؛ لأنه قد يربح فيجبر الخسران» لكنه نقص 


سما أخحذه وب الال وهو العشرةٌ وقِسطها من الخسران» وهو درهم وتسع 


درهم» ويبقى رأ المال كاين و انيه دراهم وثمانية أنساع درهم. وإن أحذ 
نصف التسعين الباقية» بقي رأس المال خمسين. واف كان ال سین > بقي 
أرسة وار وة اا وكذلك إذا ربح المال ثم أذ رب 
المال بعضه. كان ما أحذه من را س المال والربح» فلو كان رأس *2 المال معة» 


ورب عشرین» فأخذها رب الال فقد أذ سس المال» قنققص رأ الال 


ور م أحعذ 


سد سه») وهو تة عضر ولان يف اة و5 ثمانون 'وثلث؟» وإن 
ستين» بقي رأس المال هسین»› وإن أحذ مسین» بقي ثمانية وخمسون 
وثلث0©. 


(وتنفسخ)) مضاربة (فيما تلف) من مالها (قبل عَمَلٍ) العامل في 
مالمهاء ويصير الباقي رأس المال؛ لأنّ التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي» 
فكان هو رأس المال» بخلاف ما تلف بعد العمل؛ لأنه دار بالتصرف» 
فوحب إكماله؛ لاستحقاق الربح؛ لأنه مُقتضّى الشرط. 


(1) في (س): «الخسارة». 

(۲) ليست في (س). 

(5) ليست في الأصل و (س). 

(5-4) في الأصل: «ثمانين وثلثا»» وف (س) و (م): «ثمانون وثلا». 

(5) بعدها في (م): «لأنه أحذ ربع المال وسدسه. فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا». 
(5) في (م): «ينفسخ). 

(۷) في (م): «الاستحقاقه». 


0۷۸ 


فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئاء فكفضولي. 

وإن تلف بعد شرائه في ذمنه وقبل نقد من» أو مع ما شراه 
فالمضاربة بحاهاء ويطالبان بالثمن» ويرجع به عامل. 

وإن أتلفه» ثم نقد الفمنَ من مال نفسه بلا إذنٍ لم يرحع رب 


(فإن تلف الكل أي: كل مال المضاربة قبل التصرَّفي. (ثم اشترى) 
العاملٌ (للمضارب بة شيغا) من السّلع» (ف )هو (كفضولي) لانفساخ المضاربة 
بتلف المال؛ فبطلّ الإذنٌ في التصرف؛ فقد اشترى لغيره مالم يأذن فيه» أي: 
فما اشتراه له وئه عليه» عَم بالتلف قبل ذلك أو لاء مالم جز رب المال 
شراءه. 

(وان إن تلف) مال المضاربة (بعد شرائه) أي: العامل (في ذهته» وقبل نقد 
عُن) ما اشتراه» فالمضاربة بحاها. (أو) تلف 0 المضاربةٍ بعد العمل (مع ما 
شرا هاء (فالمضاربة بحالها) لوقوع تضرف بإذن رب الالء (ويطالبان) 
أي: رب المال والعاملٌ (بالشمن) الذي اشترى به العامل؛ لتعلق حقوق العقدٍ 
برب امال ومباشرة العامل» (ويّرجع به) أي: الثم (عاملٌ) إن دفعه عن( 
رب المال بتي الرجوع؛ للزويه له أصالةٌ والعاملٌ بمنزلة الضامنء وراس الال 
هو الثمن دون التالف؛ لتلفه قبل التصرّف فيه» أشبه ما لو تلف قبل القبض. 

(وإن أتلفه) أي: أتلف العاملّ مال المضاربة» (ثم نقد الشمنَ من مال 
نفسيه بلا إذن)< رب الالء (لم يرجع رب امال عليه) أي: العايل (بشيع) 
والعاملٌ باق على المضاربة؛ لأنّه لم يتعد فيه. ذكره الأزحي. 

(1) في الأصول الخطية و (م): «اشزاه). 
(۲) في (ص) و (م): العلى». 


(۲) بعدها في (م): للأو». 
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14/۲ 


وإن قل قنهاء فلرب المال العفو على مال؛ ویکون كبدل البيع. 
والزيادة على قيمته رب ومع ربح القود ال 

وعلك عامل حصته من ربحء بظهوره قبل قسمةٍء كمالك. لا 

الأحذ منه» إلا بإذن. و 001100 


(وإن قل قنها/ أي: ار عمدا (فلرب المال) أن يقت ص () بشرطه؛ 
لأنه مالك المقتول» وتبطل المضاربة فيه؛ لذهاب 7 المال» وله (العفوٌ على 
مال ويكون) لمال المعفو عليه(؟) (کبدل“ المبيع) آي: منه؛ لأنه وض عنه. 

(والزيادة) في المال المعفو عليه (على قيمته) أي: المقتولء ربج ل 
المضاربةٍ» (ومع ربح) أي: وإن كان ظهر ربح في المضاربة» وقتل فِنْها عمدا 
ف(القود إليهما) أي: إلى رب ؛ المال/ والعامل؛ كالمضاكة لأنهما ضارا 
شريكين بظهور الربح. 

ويلك عامل حصته من ربح ب) محرد (ظهوره» قبل قسمةٍ» كمالك) 
المال» وكما في المساقاة والمزارعة؛ لان الشرط صحيح» فيثبت مقتضاه؛ وهو 


1 أن يكون له جزةة4) من الربح» فإذا aT‏ 


a‏ فهذا الجرء مملولكٌ ولا بد له من مالك» ورب المال لا بملكه اتفاقاء فلزم 
أن يكون للمضارب» وبملكه2©» الطلب بالقسمة» ولا عتنعُ أن علکه» ويكون 
وقايةً لرأس المال» كنصيب رب الما من الربح» ولو لم يعمل المضاربُ إلا أنه 
صَرّف الذهب بورق فارتفع الصرف؛ استحقه. نصّاء و(لا) يملك اللضارب 


(الأخد منه) أي: الربح (الا ياذن) رب المال؛ لأ نصيبه مشا فلا يقاسم 


)١(‏ في (م): لايقبض». 

(۲) .في (م): لاعنه. 

5) ف (ص) و (م): «كبديل». 
)٤(‏ في (س): «#جرؤه». 

(5) في الأصل و(م): الملكه». 


OA: 


وتحرّم قسمته» والعقدٌ باقر إلا باتفاقهما. 

وإن أبَى مالك البيي أجبر إن كان رشح وميه مهن ورف 
وأحرة وأرّش» ونتاج. 

وإتلافُ مالك كقسمةء فيغرمٌ حصّة عامل» كأحني. 


نفسه» ولأنّ ملكه له غيرٌ مستقِرٌ. وإن شرط آنه لا يملكه إلا بالقسمة» لم 
يصح الشرط(؛ لمنافاته مقتضى العقد. 
(وتحرم قسمئّه) أي: الربح» (والعقدٌ) أي: عقذ المضاربة (باق إلا 
باتفاقهما) لأنه وقاية لرأس المال» فلا يجبّر ربه على القسمة؛ لأنه لا يأمن 
الخسرات» فيجيره بالربح» ولا العامل؛ لأنه لا يمرم أن يلزمّه ما أخذه في وقتٍ 
لا يقدر عليه. فإن اتفق(') على قسمته أو بعضه» حاز؛ ؛ لأنه مِلكهماء 
كالشريكين. 
(وإن ی مالك البيسع) بعد فسخ المضاربة؛ والمال عَرْضْء وطلبه عامل 
(أجبر) رب ؛ المال عليه (إن كان) فيه (ربح) نصّاء لأنّ حقّ العامل في الربح لا 
يظهرٌ إلا بالبيع» ٠‏ فأحير الممتتع» ؛ لتوفيته» كسائر الوا فإن م يظهر ربح» 1 
يجير مالك على بيع ؛ لأنه ah‏ زر رسن عضا (ومسه) أي: 
الربح مهن 35 إن روحت أو وُطفت» ولو مطاوعة. (و) منه (فسرة) 
شجرهاء (وأجرة) شيء من ماهاء © أوجر أو استعمل؟) على وجه يُوجبها. (و) 
منه (أرش) حناية على رقيقهاء (و) منه (نتاجٌ) لأنْه نماءُ مالها» ككسب عبدها. 
(وإتلاف مالك) مَالَ المضاربة (كقسمة» فيغرم حصّة عاملٍ) من ربحء 
رک) ما لو تلف بفعلٍ (أجني). 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في (س) و (م): «أنفقا». 


(۳) في (م): «مهرا». 
)٠-٤(‏ في (س): «أو حزء استعمل». 
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وحيث فسخت» والمال عرض أو دراهيء وكان دنانيرٌ أو 
عکسه» فرضي اا قَوّمه ودفع حصتّهء وملكه إن لم يكن 
حيلة على قطع ربح عامل» كشرائو حرا في الصيف يربح في الشتاي 
ونحوه» فَيبقَى حقه في ربحه. 

وإن م يترض» فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه» 0000 


(وحيث فسخت)270 المضاربة (والمالَ عَرْضْء أو دراهم وكان دنائيرٌ 
أو عكسّه) بان کان دان وأصله دراهمم. (فرضي ربّه بأخذه) أي: مال 
المضاربة على صفته الي هو عليهاء (قوّمه) أي: مال المضاربة» (و 3 حصته) 
أي: العامل» من الربح الذي ظهر بتقوعه؛ (ومَلكه) أي: ملك رب المال ما 
قابل حصّة العايل من الربح؛ لأندن سقف عع لابن لبه ولاق بجي ملت ليه 
ماله نبا حظ -للعاملٌ فيه. فإن ارتفع السعرٌ بعد ذلك» م طالب العامل رب 
المال بِقِسَطِه ا (إن لم يكن) فل رب المال ذلك (حيلة 
على قَطْع ربح عاملء كشرائه خرًا في الصيف لبربح في الشتاء ونحوه) 
E‏ أو قفل (فيبقى حقه) أي: العامل (في ربحم) لأ 
الحيلة) لا أثْرَ ها. نصًا. 

(وإن لم يرض) رب مال بعد فسخ مضاربة بأخذ العرّوض» أو ا 
عن الدنانير» أو عكسه» (فعلى عامل بيه وقبضّ ننه لأنّ عليه رد المال ناضًا 
كما أخذه وسواء كاد ريع او لا. فإن انض له قَدْرَ رأس المال» لزمه أن 
ينض الباقي. وإن() ا فنض را اة لزم العامل 
رده إلى الصحاح بطلب ربهاء فيبيعُها اح أو بعرض ثم يشتريها به» 
(۲) ف (س) و(م): «كرجاء». 


(۳) في (س): «الحيل». 
(6) في (س) و (م): «ولو». 


oAY 


كتقاضيه لو كان دينا. 
ولا يلط رأس مال قبضّه في وقتين. وإن أذن له قبل تصرّفه في 
الأول أو بعده» وقد نض أو قضى برأس المال ديته» ثم انر e‏ 


ر غا يازم العامل بعاد فسخ الضارينة) (تقاضية أي :مال الشارية» رلو 
كان دینا) من هو عليه سواءً ظهر ربح أولا؛ لاقتضاء المضاربة رد رأس الال 
على صفته» والدينُ لا يجري محرى الناض» فلزمه أن ينضّه کله لا قَدْرَ رأس 
لمال فقط؛ 5 إليهما على وحه 
کک ی للك إل بعد ا 

(ولا يَخلِط) عاملٌ (رأس مال قَبضّه) من وأحار (في وقتين) بلا إذنه. 
نصّاء لإفراده كل مال بعقدٍء فلا تحبر(') وضيعة ة أحدهما بربح الآخرء كما 
لو نهاه عنه("». (وإن أَذِن له) رب المالين في خلْطِهما (قبل تصرّفه في) 
امال (الأوّل أو بعده) أي: بعد تصرّفه في الأوّلِء (وقد نض) أي: صار 
نقد EE‏ ا 
مرّةٌ واحدة. وإن كان إذنه فيه بعد تصرّفه في الأوّلِء ولم ينض حَرْمَ 
اخلط لأ 3 العقدٍ الأول استقرً» فرحه وحسرائه بخص به» فضم 
الثاني إليه يوحب جبران خسران أحدهما بربح الآخرء فإذا شرط ذلك في 
الشاني» فسدا). (أو قضى)) العاملٌ (برأس الال دينه., ثم اتر 


)١(‏ في الأصل: «يجبر». 
(۲) في (س): «عنها». 
(۳) في (س): الوبعده». 
(5) في (م): لصار». 
)٥(‏ في (م): الدفعها». 
(5) في (م): الفسد». 
(۷) في الأصل: لوقضى». 
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بوحهه» وأعطى ربه حصته من الرّبح متبرّعا بهاء جازٌ. 
ye aE‏ ةنا ويسم 
دير“ في التركة. 1 
وإن أراد الالك تقْرير وارثي فمضاربة مبتدأة» ولا بيع عضا بلا 
إذن» فيبيعه حاكم» ويَقَسمُ الربح. 


بوجهه) أي: اشترى (٠في‏ ذمته') بجاهه» وباع وحصل ربح» (وأعطى ربّه) 
أي: رب امال الذي قضى به دينه (حصته من الربح) من تحارته بوحهه» 
(متبرّعاً بها) لرب المالء (جاز) نصًا. | 

(وإن مات عاملٌ) مضاربةء (أو) مات (مودَعٌ) بفتح الدالء (أو) مات 
(وصي) على صغير أو بحنون أو سفيو» (وجُهل بقاءٌ ما بيدهم) من مضاربةٍ» 
ووديعة» ومال محجوره؛ (ف) هو (دينٌ في التركة) لأنّ الأصل بقاءً المال بيد 
الميت» واختلاطه بجملة التركة» ولا سبيل إلى معرفة ي فكان ديناء ولأنه لا 
سبيل إلى إسقاط حق المالك» ولا إلى إعطائه عيناً من التركة؛ لاحتمال أن 
تكون غيرٌ عين ماله» فلم بيق إلا تعلقه بالذمّة: ولألّه لما أحفاه ولم يعينهء فكأنه 
غاصب فتعلّقَ بذمته. قلت: وقياسه: وكيلٌ وأجيرٌ وعاملٌ وقفو ونار 
ونحوه. 

(وإن<" أراد المالك) لمال المضاربة بعد موت عامله (تقرير وارث) عامل 
مكانه (فتقريئه (مضاربةٌ ميسدأة لا تجوز إلا على تقار مضروسي. (ولا 
يبيع) وارثُ عامل (عَرْضاً) للمضاربة (بلا إذن) رب المال؛ لأنه لم يأذنه. 
وكذا رب المال لا يبيعٌ إلا بإذن وارث عامل؛ حه في الربح» (فيبيعه حاكم) 
إن لم يأذن أحدُّهما للآخرء (ويقسم الربح) بينهما على ما شرطا. 
)١-١(‏ في الأصل: #بنست».. . 
(۲) في (): #وإذا». 


684 


بيع» واقتضاءِ دين» ل 0 1 
وإن أراد المضارَبة» والمالٌ عرض فمضاربة مبتدأة. 
فصل 


والعامل أمين, يِصِدّق بيمينه في قدر رأس مال وو عم ومء و موثو وثمءثووه 


(ووارث المالك) بعد موته ركه أي: كالمالك إذا٠‏ انفسخت المضاربة 
وهو حيي. وتقدم. (فيتقرّرُ ما لمضاربو) من الربح؛ ويُقدّم به على الغرماء. 
(ولا يشنري) عاملٌ بعد موت رب المال إلا بإذن ورثتهء فيكون وكيلاً عنهم؛ 
لبطلان المضاربة بموته. (وهو) أي: العامل بعد موت رب المال في بسع) 
عرض (واقتضاء دين) ونحوه ما يلرم المضارب» (كفسخ) مضاربة رركت 
حي) وتقدم. فإن أراد الوارث أو وة اغا شارا واكال ناض خان 
ويكون واش امال الذي أعطاه مُورنّه» وحصته من الربح» رَس مال الوارثي 
وة العامل من الربح شركة له مُشاع. 

(وإن أراد) وارث رب الال (المضاربةء والمالُ عرض فمضاربةٌ مبعدأة) 
فلا تحوز/ على العروض. 

(والعامل أمين) لأنه يتصرف في المال بإذن ريّهء ولا يختص بنفعه» أشبة 
الوكيل؛ بخلاف المستعير, فإنه يختص بنفع العارية. و(يصدَق) عامل (بيمينه 
في قَدْرٍ رأس مال) لأنه منكر لما يُدَعى(" عليه زائداء والأصلُ عدمّه. ولو 
كان نم ربح متنازّعٌ فيه كما لو جاء العاملٌ بألفين» وقال: رأس المال ألف 
والربح ألف» وقال رب المال: بل هما رأ المال» فقول عامل خيسث ل ا 
قلت: فإن أقاما يبنتين» ف ؛ المال. ولو دفع لاثنين قِراضاً على النصف» 


)١(‏ في (س) و (م): «لو). 
(۲) في (س) و (م): «يدعي». 
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171/۲ 
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وربح» وعدمه» وهلا وخسران» وما يُذكر أنه اشتراه لنفسه أو 
ها» ولو في عِنانٍ ووجووء وما يُدَّعَى عليه من خيانة. 


فنضًاه(')» وهو ثلاثة آلاف» فقال رب المال: رأسه ألفان» وصدّقه أحدُهماء 
وقال الآخر: بل ألف» فقوله مع : Sse‏ 
ويبقى ألفان ومس مع يأحذ رب المال ألفين؛ لأنّ الآ یصدقه» ييقى 
حمس معةٍ ربحاء يقتسمها رب المال مع الآخر أثلاثاء لرب الال اها وللعامل 
ُلتها؛ ل نصيب رب المال من الربح نصفهء ونصيب هذا العامل رَه 
فيقسم باقي الربح بينهما على ثلاثة» وما أخذه الحالف زائدا كالتالف منهماء 
فهو محسوب من(" الربح. 

)و( يُصلاق عامل بيمينه في قذر ر (ربح وعدمه) أي: الربح» (و) في 
(هلاك وخسران) إن لم تكن نة لأنّ ذلك مقتضى تأمينه. (و) يُصِدّق 
عامل بي يرنه فق :رما يَذكر أنه اشتراه لنفسه أو ها) أي: المضاربة» (ولو) أي 
وكذا (في) شركةٍ (عنان ووجوو) ول نار وف شركة أبدان إذ إذا 
داك أنه قال العمل ا ا و رق الشريك فيما يذكر أنه 
اشتزاه لنفسيه أو للشركة؛ لأنه أمينٌ» o‏ أشبة الوكيل. 
قلت: وكذا ولي يتيم» ووكيل» ونحوه. (و) يصدّق عامل بيمينه في نفي (ما 
يُدّعى عليه من خيانة) أو تفريط؛ لأنّ الأصل عدمهما©). 5 شرط العامل 
النفقة» ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرحوع» فله ذلك» سواء كان المال 
بيده أو رحع إلى ربه» كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم. وإذا اشتزى العامل 
شيئاء وقال المالك: كنت نهيتك عنه» وأنكر عامل» فقوله؛ لأ الأصل معه. 


)١(‏ في الأصل: «فنضياه»ء وني (م): افنضباه». 


(۲) في (م): لعلى». 
(۳) في (س): «معاوضة). 
(؟) ي(م): لعدمها». 


o۸ 


ولوأ قر بربح» ثم ادعى تلفا أو حسارةًء قبل. لا غلطاء أو كذباء 
أو نسياناء أو اقتراضاً تَمَّمَ به رأس المال» بعد إقراره به لربّه. 


ويُقبل قول مالك في رده وصفة خروجه عن يده» ا 0 


(ولو أقرَّ) عامل (بربح) أي: بأنه ربح» (ثم عى تلفاً أو خسارة) بعد 
الربح» (قبل) قوله؛ لأنه أمين» و(لا) يُقبل قوله إن ادّعى (غلطاء أو كذباء أو 
نسياناًء أو) اذّعى (اقتراضاً تَمّم به رأس المالء بعد إقراره ) أي: العايل (به) 
أي: را س المال (لربّه) بأن قال عامل: هذا را س مال مضاريقك» ففخ ربها 
وأحذه» نا العاملٌ أن المال كان خسرء وأنه عشي إن و ا 
يأخذه منه» فاقترض ما تممه به ليعرض(2) عليه تامّاء فلا يقبل قول العامل فيه؛ 
أنه رحوعٌ عن إقرار بحي لآدمي”". ولا ُقبل شهادةٌ لملفرض له؛ «لأنٌ فيه 
حا ا ري ولي ري اقل N‏ ومع د 
سلْمَه لربٌ المال» فير جع المقرض على العامل لا عير لكن إن عَم رب المال 
باطنَ الأمرء وأ التلفَ حصلبما لا يضمُه المضاربُ» لزمّه الدفعٌ له باطناً. 

(ويقبل قول مالك في) عدم9) (رده) أي: مال المضاربة إن ادّعى عامل 
رده إليه ولا بينة. نصّاء لله قبضه لنفع له فيه أشبة المستعير. (و يقل قول 
مالك في (صفة خروجه عن يده) بأن( قال: أعطيتك ألفا فاضا على 
النصف من ربحه. وقال العامل: بل قَرْضاً لا شيءَ لك من ربحه» فقول رب 
المال؛ لأ الأصل بقاءُ كه عليه فإذا(°) حلف» قسم الربح بينهما. وإن خسر 


)١(‏ في (م): «ليعرضه». 

(۲) في (م): «الآدمي». 

(۳-۳) ليست في (س). 

)٤(‏ ليست في الأصل و (س)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
(ه) في (م): «فإن». 


ينك 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۱۷۲/۲ 


منتهى الإرادات 


فلو أقاما بَييْن» قَدّمَتْ بين عامل وبعد ربح في قدر ما شرط لعامل. 
ويصح دفعٌ عبد أو دابةٍ لمن يعمل به بحزءِ من أجرته. 
2 ا م ك A. as,“‏ 
وخياطة ثوبٍ» ونسج غزل» وحَصاد زرع» ورضاع قن» واستيفاء 


المال أو تلف» فقال ربّه: كان قرضاء وقال العامل: كان قراضا أو بضافة 
فقول ريّه أيضا؛ لأنّ الأصلّ في القابض لال غيره(٠‏ الضمان. 

(فلو أقاما بيّتين) أي: اقلم کل 0 منهما نة بدعواه» (قدّمت 34 
عامل لأنّ معها زیادة علم؛ لأنها ناقلة عن الأصلء ولأنه خارع. وإن قال 
رب » المال: کان بضاغ وقال العامل: کان قراضا"» حلف كل منهما على 
إنكار ما ادعاه حصمّه» وكان له أجر9*» عمله لا غيرٌ. (و) يُقبل قول مالك 
(بعد» ربح) مال مضاربة2 رفي قدر ما شرط لعامل) فإذا قال العامل: 
شرطت لي النصف» وقال المالك: بل النلث مثلاء فقول مالي نصّاء لأنه 
ينكر السدّس الزائد و اشتراطه له. "فإن أقاما بينتين» قدّمت بينة ة عامل". 
٠‏ (ويصح دفع عبد أو) دفع م (دابة) أو قربة» أو قدر» أو آلة ة حرشي أ 
و00 أو مِنحَل ونحوه (لن يعمل به. بجزءٍ من أجرته. و) يصح 
(خياطة ثوب ونسج ع غزل؛ وحصاد زدعء ورضاع قن واستيفاء مال 
)١(‏ في (م): «غير). 
(۲) ليست لي (س). 
(۳) في (م): «قرضا». 
)٤(‏ في (م): «لأحرة». 
(5) في (س) مبهمة» وفي (م): لبقدر». 
(5) في (م): لمضاربه». 
(۷-۷) ليست في (س). ‏ ر 
(۸) في (س): «مورج» ء والنورّجٌ: حديدة احراث» أو هو: آلة يجرها ثوران» أو نحوهماء تداس بها 


أعواد القمح المحصود ونحوه» لفصل الحب من الستابل. وابجمع: نوارج. #المعجم الوسيط»: (نورج). 


مره 


ونحؤه جز مشا منه. 
وبِيعٌ ونحوه لمتاعء وغزو بدابة» بجزء من ربحه أو سهمها. 


ودف دابةٍ أو نحل ونحوهماء لمن يَقُوم بهما مدة او جرع 
منهمال والنماء ملك هما. ومامممة ةم ةم فم و ءامن ملم م مم ءءء ةم مم مم ممم ننه 


ونحوه) كبناء دار وطاحون؛ ونر بابي وطحن نحو بر (يجزءٍ مُشاع منه) 
لأنها عون ى بالعمل علمهاء فص العقدُ عليها يحض غايهاء كالشجر في 
المساقاةٍ» والأرض في المزارعة. ولا يصح تخريجها على المضاربة بالغروض؛ 
لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرّف في رقبة المال» وهذا بخلافه» ولا يعارضه 
حديث الدارقطن(©: : أنه كل نهى عن عَسَّبٍ) الفحل» وخر ا الطحَان؛ 
لحمله على قفيز من المطحون» فلا يدرى الباقي بعده» 2 ااا 
وإن جعل له مع الحزء المشاع درهماً فأكثرء لم يصح. نصا 

(و) يصح (بيعٌ ونحوه) كإيجار (لمتاع» وغزو بدابة» بجزء من ربحه) أي: 
لمتاع» (أو) بحزء من (سهمها) أي: الدابة. نص عليه؛ فيمن أعطى فرسه «خلى 
E‏ بخلاف ما لو قال: بع عبدي أو جره والشمن أو الأحرةٌ 
بيننا» والثمن "أو الأحرة") لربه وللآخر أجر١)‏ مثله. 

يصح (دفعٌ و و و (لن يقومٌ بهما مدة 
معلومة) کته وحوهاء تزع منهما) رهما أو خيهما» (والنمائ) 
للدابة أو النحل ونحوهما ريلك هما) أي: للدافع والمدفوع إليه على حَسَّب 
(۲) العَسَبُ: ضراب الفحلء أو ماه أو نسله» والولد وإعطاءٌ الكراء على الضّراب. والفعلء 
كضرب. «القاموس المحيط»: (عسب). 
(7) في الأصل و (س): «والأحرة». 


)٤(‏ في (ص): الأحرة». 
(ه) في (س): «منهما). 


o۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ذارةى 


لا يحزءٍ من ماع كدر ونسل» وصوفي وعسل» ونحوه. 
فصل 
الثالث: شركة الوحووء وهي: أن يشتزكا في ربح ما يشتريان في 
ذِمَهماء بجاههما. 
ولاك حر سار ارارم فلو قال: كلما 
اشتريت من شيء» فبيتناء صح. 


ملكهما؛ لأنه نماؤه. 

و(لا) يجوز دفعٌ دابةٍ أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة ولو معلومة» 
(يجزء من نماءء كدر ونسلٍ وصوفب وعسل ونحوه)20 كيك ورباو؛ 
لحصول نمائه بغير عمل. وعنه: بلى. وعلى الأول له أحرة مثله. 

الضرب(" (الغالث: شركة الوجوه. وهي: أن يشتركا) بلا مال (في 
ربح ما يشاريان في ذمهما بجاههما) أي: بوجوههماء وثقة التجار بهما. 
ميت بذلك؛ لأنهما يُعاملان فيها") بوحوههما. والجاه والوجه واحد. يقال: 
فلانٌ وَحية» أي: ذو جاو. وتحوز؛ لاشتماها على مصلحة بلا مضرةٍ. 

(ولا يشترط) لصحّتها (ذِكرٌ جنس) ما یشازیانه» (ولا) ذِكْرُ (قَدْرِ)ه. 
(ولا) ذکر (وقت) الشركة. (فلو قال) | للآحر: (كلّ ما اشازيت 
من شيءء فبيننا) وقال الآخر؟» كذلك» (صح) العقد./ ولا يُعثير كر 
شروط الوكالة؛ لأنها داعلةٌ في ضمن الشركة بدليل المضاربة وشركة 
العنان. ۰ ١‏ 
(1) في الأصل: (ونحوهما». 
(؟) في (م): «والضرب». 


(۳) قي (م): (فيهما». 
)٤(‏ في (س) و (م): له آحر». 


هه 


وكل وكيل الآخرء وكفيله بالشمن. 

وملك وربحٌ» كما شرطاء والوضيعة على قدر اإلك وتصرّفهما 
فصل 

الرابع: شركة الأبدان» وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما 


(وكل) من شريكي الويخوو زو كيل الآخر) في بيع وشراءء (وکفیله 
بالغمن) لأنّ مبناها على الوكالة» والكفالة. 

(وملك) فيما يشتريان» كما شرطا؛ لحديث: «المؤمنون عند 
شروطهم»(. ولأنها مبنية على الوكالة» فتتقيُّ بها وقع الإذن والقبول فيه. 

(وربح» كما شرطا) من تساو وتفاضل؛ لأنّ أحدهما قد يكون أوثق عند 
التجار» وأبصر بالتجارة من الآس وها منعقدة على عمل وغیره» فكان 
ربحها على ما شّرطا)» كش ركة العنان. (والوضيعة) أي: الخسراك بتلفيٍ» أو 
بیع بنقصان عما اشير شتزی به وى لتر بلاس فد ا 
الوضيعة» ومن له الثلث» فعليه ثلثهاء 0 كان الريح ينهما كذلك أو لاء لان 
الوطبيعة نقص رأس المالء وهو مختص علاکه» وزع ينهم على قر الحصص. 
(وتصرفهما) أي: شريكي الوحوه فيما يجوز وكتنع؛ وا ررر 
وإقرار وصومةٍ وغيرهاء ( كمتصرافي (شربكي عنان) على ما سبق. 

الضرب (الرابع: شركة الأبدان) سُميت بذلك؛ لاشتراكهما في عمل 
أبدانهما. (وهي) نوعان: 

أحدهما: (أن يشنزكا فيما يتملّكان بأبدانهما من مباحء کاحتشاش» 
(۱) تقدم ص .١1١‏ 


(۲) في (م): اشرط». 
(۳) في (س) و (م): «شروط». 


۹۱ 


منتهى الإراداث 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


واصطياد» وتلصّص على دار الحربيء ونحوه. ويُتقبّلان في ذِمَيهما 

- ا 7 9 7 
ويطالبان .ما يتقبله أحدهماء ويلزمهما عمله. ولكل طلب أحرق 
وتلفهاء بلا تفريط» بيد أحدهماء 00 


واصطیاد» وتلصص على دار ا حرب» ونحوه) كسَلْب من يقتلانه بدار حرب. 
واحتج بأن البي ميد قد أشرك نين نان وشعد وابن مسعودء فجاء سعد 
بأسيرين» و لم يجيئا بشيء. والحديث رواه 5 داود()» والأثرم. وكان ذلك في 
غزوة بدر» وكانت غنائمُها لمن أخذها قبل أن يُشرك الله تعالى بينهُم. وهذا نقل 
أن البي كلد قال: «مَن أحذ شيئاً» فهو له(©). فكان ذلك من قبيل المباحات. 
ولأن العمل أحدٌ جحهتي المضاربة» فصحّت الشركة عليه؛ كالمال. 

(و”2 النوع الفاني: أن يشاركا فيما (يتقبّلان في ذمهما من عمل) 
كجدادةٍ» وقصارةء وخبياطة. ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل والأحرة 
ينناء صح؛ لأنّ تَقْبّلَ العمل يُوحبُ الضمانٌ على المتقبّله ويستحقٌ به الربح» 
فصان كل اال الصارية وال ات به العام ار كسمل 
المضاربء فَيرلُ مَنزلةٌ المضاربة. ظ 

(ويّطالبان بما يتقبله أحدهما) من عملء (ويلزمُهما عملّهم لأنّ مبناها 
على الضمان؛ فكأتها تضمّنت ضمانً كل واحدٍ منهما عن( الآحر ما 
يلزمه. (ولكل) من الشريكين (طلب أجرة) عمل؛ ولو تقبّله صاحبّه. ويبراً 
مستآجرٌ بدفعها لأحدهما. (وثَلَفها) أي: الأحرةٍ (بلا تفريط بيد أحددهما) 


)١(‏ في سننه (۳۳۸۸). من حديث أبن مسعود. 
( تقدم ص 1۳ . 

(۳) ليست ف (م). 

)٤(‏ في (س) و (م): «کتقبله). 

(ه5) في (م): «على». 


o۹۲ 


وإقرارہ بما ي يده عليهماء والحاصل كما شرطا. 
ولا يُشترط اتفاق صنعة» ولا معرفتهاء فيلزمٌ غير عارف إقامة 
عارف مقامه. 


وإن مرض أحذهماء أو ترك aS Rai‏ 


عليهما؛ لأ كلا وكيل الآحر في قبضها والطلب بها. 

(وإقرارٌه) أي: إقرارٌ أحدهما رما في يده) يُقبل (عليهما) لن اليد له 
فقبل إقرارٌه يما فيهاء بخلاف ما في يد شريكه أو دين عليه؛ لأنه لا يدل() 
عليه. (والحاصلٌ) مباحٌّ ات انع اهيا ريسن N‏ عمل تقبّلاه أو 
أحدهماء (كما شرطا)() عند العقد من تساوء أو تفاضل؛ 4 الربح 
مستحَقّ بالعمل» ويجوز تفاضلهما فيه. 

(ولا يُشرط) لصحّتها (اتفاق صنعة) الشريكين. فلو اشترك حدادٌ 
ويحارٌ, أو حياط وقصارٌ فيما يتقبّلان/ في ذممهما من عمل» صح؛ لاشتزاكهما 
في كسب مباح» أشبه ما لو اتفقت الصنائع» ولأنه قد يكون أحدهما أحذق 
هن الاخبر مع اماق الصنعة» فرعا تقل أحدُهما ما لا يمكن الآخر عمله ولا 
يمنع ذلك صحَّتَهاء » فكذا احتلاف الصنعة. ومن لا يعرف» يتمكن من إقامة 
غيره بأحرةء أو مَحّاناً. (ولا) يُشتزط لصكحة الشركة (معرفتها) أي: الصنعة 
لواحد منهما. فلو اشترك شخخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلهاء ويدفعان ما 
ل مله وما بقي من الأحرة لهماء صح؛ لما تقدم. (فيلزم(" غير 
عارف إقامة عارفي) للصنعة (مُقامه) في العمل ليعمل ما يلزمه للمستأحر. 

(وإن مرض أحدهما) أي: الشريكين» فالكسب بينهماء (أو ترّك) أحدهما 
)١(‏ في (ص) و (م): «يدله». 
(۲) في (م): لاشرطاه». 
(۳) في (س) و (م): «ويلزم». 


o۹۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۷4/۲ 


منتهى الإرادات 


العمل؛ عار وه رص بي ويرم مّن عَذِرٌء بطلب شريكه. 
ا 
ويصح أن يحملا على دايَيّهما ما يتقبّلانه في ذِمَيهماء لا أن 


بشو کا ق احرة عن الان أو أنفيتهها إجارة خخاضة. 5000 


(العمل) مع شريكه (لعذر ل اد کا عة ت 
(فالكسب بينهما) على ما شرطا. قال أحمد: هذا ,منزلة حديث عمار» 
وسعدء وابن مسعود('). ولأ العمل مضمون عليهماء وبضمانهما له. وحبت 
الأعرة کرو کا زركرة المائل ا عورا لساحية ن ده ولا كنع 
ذلك استحقاقه. (ويلزم مّن عَلوِر)(" بنحو مرض في ترك عمل مع شريكه 
(بطلب شريكه)”" له (أن يقيم مقامه) في العمل؛ لدخولهما على العمل؛ 
فلزمه أن يفي ممقتضى العقدٍء وللآحر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع. 

(ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبّلانه) من شيء معلوم إلى موضع 
معلوم» (في ذممهما) لأن تقبّلّهما الحملّ أثبت الضمان في ذمتهما)» ولهما أن 
يحملا على أي ظهر كان. والشركة تنعقد علق N‏ الحو و 
(لا) يصح (أن يشاركا في أجرة عين الدابعين أو) في حر (أنفسيهما 
إجارةٌ خاصّةٌ) بأن آجرا الدابتين لحملهء أو آحرا أنفسّهما يوماً فأكثر؛ لأن 
الحملّ ليس في الذمّة» وإنما استحق تى المكتري() منفعة البهيمة الى استأجرهاء 


أو منفعة الشخص الذي أجر نفسه» وهذا تنفسخ الإجارة موت المستأحر من 


(۱) تقدّم ص۹۲ه. 

(۲) في (م): «عدر). 

(۳) ليست في (س). 

)٤(‏ في الأصل: «ذممهما». 
(5) في (م): «إحارة). 
(0) في الأصل: «المكترى». 


و 4 00 
ولكل أجرة دايته ونفسيه. 

وتصح شركةٌ اثنين» لأحَدِهما آلهٌ قصارةٍ» وللآخر بيت يعملان 
فيه بها. لا ثلاثق لواحد دابة» ولآخرَ رَاوية) وثالث يعمل. 


أو أربعة» لواحدٍ دابّة» ولآخرٌ رَحَىء ولثالث دكادٌ» ورابع يعمل. 


البهيمة والإنسان. 

(ولكل) من مالكي الدابتين (أجرة دابعه) فيما إذا آحرا عين الدابتين» 
6 لكل أجرة (نفسيه) فيما إذا آجرا أنفسهما؛ لبطلان الشركة. 

(وتصحٌ شركةٌ اين لأحدهما آله قصارة؛ وللآخر بست على أت 
(يعملان) القصارة (فيه) أي: البيت 9 . الآلق 'وما حصل فبينهما؛ 
و الل شی به الرية فق اشر كوا 
والبيت لا بستحن بهما شيءٌ؛ لأنهما يُستعملان في العمل المشترك فهما 
كالدابتين يحملان عليهما ما يتقّلان(" في ذتمهما. وإن كان لأحدهما آلة أو 
بيت وليس للآحر شي 0 أن يعملا بالآلة أو في البيت والأحرة بینهماء 
جاز؛ لما تقدم. و (لا) يصح أن يشترك (ثلاثة لواحا منهم (دابة» ولآخرة”» 
راوية»9) وثالثُ يعمل) بالراوية الدابة» وما حصلء فبينهم. 

(أو أربعةء لواحد دابةء ولآخر2" رحُى» ولثالث دكان, وراب يعمل) 
أي: يطحن بالدابة والرحى في الذكان» وما ربحواء فبينهم؛ لأنه لا شركة ولا 
مضاربة؛ لأنّه لا يجوز كونُ رأس ماما عُرُوضاً ولا إحارة؛ لأنها تفتقر إلى 
مدّة معلومةٍ وأحر معلوم. 
(1-1) ليست في (م). 
(۲) في (س) و (م): «تفبلاه». 


(۳) في (م): «للآخحر). 
)٤(‏ .الراوية: المزادة فيها الماءء والبعير والبغل والحمار يستقى عليه. «القاموس المحيط»: (روي). 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۷5/۲ 


وللعاملٍ أحرةٌ ما تقبّله» وعليه أجرةٌ آلة رفقته. 

ومن استأحرٌ منهم ما ذكر للطحن» صح والأحرة بقدر القيمةٍ. 

وإن تقبّلُوه في ذِمَيِهِم صح والأجرةٌ أرباعا. ويَرحعٌ كلّ على 
رَفقتِه؛ لتفاوت العمل» بثلاثةٍ أرباع أجرةٍ المثل. 

و: آحر عبدي أو دبي والأحرةٌ بينناء E‏ ل 


e‏ م 00 00 لأنه هو 0 لحمل الماء أو 
(ومن 7 منهم ما 01 للطحن) أي: شيءِ 0 / ایام( 
معلو ل (صح) العقد» (و الأجرة 8) للأربعة (بقدر القيمة) آي: 9 ينهم 
على قذر أحرة(؟ مثل الأعيان(" الأربعة)» كما الى تزوَّج أربع نسوةٍ 
بصداق واحد. 
(وإن تقبَلُوه أي تقبّلَ الأربعة العمل رفي ذتمهم) بان استأحرّهم رب 
ع أطحنه» وقبلوه» (صح) العقد» (والأجرة) بينهم (أرباعا) ل کل واحدٍ 
لزمه طحن ره برع الأحرة (ويترجع كل) بهم زعلي زعم اللانةء 
(لتفاوت العمل» 0 أرباع أجر المثل) فيرحع 2 الذابة على رفقته الثلاثة 
بثلاثة أرباع أحر() مثلهاء وهكذا. و) يسقط الربع الرابع ؛ لأ في مقابلة 
(و) من قال لآخر: (آجر عبدي أو) آجر (دابتي» والأجرة2" بيننا) ففعلء 
)١(‏ في الأصل: لأيام». . 
)١(‏ في (س): «أحر). 
(۳) بعدها في (س): «الموحرة توزع بينهم على قدر أحر مثل الأعيان الموحرة». 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(0) في (م): «أحرة). 
(5) ليست في (م). 
(۷) في الأصل و (س): «والأحر». 
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فله أجرةٌ مثله. 
ولا تصح شركة دلالين. 
ومُوحَبْ العقدد المطلّقء التساوي في عمل وأحر. ولذي زيادة 
ويصح جمعٌ بين شركةٍ عنان» وأبدان» ووّحووء ومضاربة. 
2 222 ري لص يكم 
(ف) _الأجرةٌ لربٌ العبد أو الدابة» و (له) أي: المؤحر (أجرة مغله) لأنه عمل 
بعوض لم يسلم له. 
0 4 هھ ا 4 8 که 2 5 
و (لا تصح شركة دلالين) لأنّ الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة 
والضمان» ولا وكالة هنا؛ لأنه لا یکن ت وکیل أحدهما على بيع مال الغيرء ولا 
شان لأنه لا حرم بلك فرق فة والح توما ولا قبل عضل. وفي 
«الموجز»: تصح. قال الشيخ تقي الدين: وتسليمٌ الأموال إليهم مع العلم بالشركة 
إذدٌ لهم. قال: وإن باع كل واحد ما أذ(" ولم يعط غيره» واشتركا في 
الكسب» جاز ف أظهر الوجهين» كالمباح. وقال: تصح شركة الشهود“. 
(ومُوجَب العقد المطلق) في شركةى وجَعَالة وإحارة (العساوي في عمل 
وأجر)9 لأنه لا مُرحح لأحدهم يُستحِقٌ به الفضل. (ولذي زيادةٍ عمل لم 
يتبرع) بالزيادة (طلبها) من رفيقه؛ ليحصل التساوي. 
ل 
(ويصح جَمْعٌ بين شركةٍ عنان, وأبدان» ووجووء ومضاربة) لصحّةٍ كل 
منها() منفردة7»؛ فصحّت مع غيرها. قال ابن المنجا: وكما لو ضَّمْ ماءً 
طهورا إلى مثله. 
)١(‏ في (م): (يقبل». 
(؟) في الأصل و(م): «أحذ». 
(۳) الاخحتيارات الفقهية ص .٠٤١ - ۱٤١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «أحرة». 


(5) في (س) و(م): لامنهما». 
(5). في (س) و (م): «مفردا». 


o۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۶ 
الخامس: شركة المفاوضة» وهي قسمان: 
0 و ل - 5 2 

صحيح) وهو: تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة» 
ومُضاربة» وتوكيلاء ومسافرة بالمال» وارتهاناء وضمان ما يّرى من 
الأعمال. أو يشتركان في كل ما يثبت هما وعليهماء إن لم يدلا 
كسبا نادراء أو غرامة. 

وفاسد» وهو: أن دخلا كسبا نادرا» كوخدان لقطة أو ركازء أو 
ما يحصل من ميراش» أو ما يلزمٌ أحدهما من ضمان غصبيء أو أئش 


والضرب (الخامس: شركة المفاوضة. وهي) لغة: الاشتراك في كل شيء. 
وشرعاً: (قسمان): 

أحدهما (صحيح,. وهو) نوعان: الأول: (نفويض كن من اثنين فأكثر 
(إلى صاحبه» شراءً وبيعا في الذَمّةٍ ومُضاربة» وتوكيلاء ومسافرة بالمال» 
وارتهانء ضمان) أي: تَقبّلَ (ما يرى من الأعمال). والنوع الشاني» ذكره 
بقوله: (أو يشتركان في كل ما يغبت هما وعليهما. إن لم يدخلا) في 
الشركة( (كسباً نادراً أو غرامة) لأنها لا تخرج عن اضرب الشركة ال 
تقدمت. 

(و) القسم الثاني (فاسدٌ, وهو: أن يدخلا) في الشركة (کسباً نادراء 
كوجدان لقطةٍء أو ركازء أو) يُدخلا فيها (ما يحصل) هما (من ميراث؛ أو) 
بضلا بن رما بارع انعا تن شما ی ر أرض و 


(۲) في الأصل: «ر». 
(7) في الأصل و (م): «أو». 


نحو ذلك. 


5 1 5 ع اي 
ولكل ما يستفيده. وربح ماله وأجرة عمله. ويّختص بضمان ما 


غصبه» أو حناه» أو ضّمنه عن الغير. 


نحو ذلك) كضمان عارية» وروم مهر بوطء؛ لأنه عقدٌ لم يرد الشرعٌ مثله» 
ولما فيه من كثرة الغرّر؛ و(© أنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. 
(ولكل) من الشريكين في هذا القسم (ما يستفيدهء ی له «ربح م ماله و) 
له (أجرة عمله) لا يش ركه فيه غيرُه لفساد الشركة. (ويخخص) كل منهما 
(بضمان ما غْصبّه أو جناه» أو ضمنه عن الغير) لأنّ لكل نفس ما كسبت 
وعليها ما اكتسّبت. ١‏ 


)١(‏ ليست في (س) و (م). 


2518 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۷/۲ 


باب 
المساقاة: دفع شجر مغروس معلوم, له مر مأكول» لمن يعمل عليه 
بجزع مُشاع معلوم من ثمره. 


(المساقاة) من السقي؛ لأنه مم أمرها بالححاز؛/ لأ النحلّ تسقى به 
نضحاً من الآبار» فتكثرٌ مشقته. وشرعاً: (دفعٌ شجر مغروس معلوم) 
للمالك والعامل؛ برؤيةٍ أو وصفي. فلو ساقاه على بستان غير معيّن ولا 
موصوفبء أو على أحدٍ هذين الحائطين» لم يَصِحٌ؛ لأنها معاوض(2 يختلف 
الغرض فيها باختلاف الأعيان» فلم(" تحر على غير معلوم» كالبيع. (له تمر 
ماكول لمن يعمل عليه) أي الشجر (بجزء مُشاع معلوم من" ثمره) النامي 
بعمله» وسواءً النخخل» والكرمٌ» والرمان» والحوز واللوزء والزيتون» وغيرها؛ 
لحديث ابن عمر قال: عامل البي مد أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من مر 
أو زرع. متفق عليه(؟». والمعنى يدل عليه؛ ما فيه من دفع حاجيي رب الشجر 
والعايل عليه" وأما حديث ابن عمر: كنا تخخاير أربعين سنة حتى حدثنا 
رافعٌ بِنْ حديج: أن رسول الله نبي عنن a‏ متحول على 
رجوعه عن معاملات فاسدة» فسّرها رافع» وهو مضطرب أيضا. قال أحمد: 
رافع يُروَى عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أَنّ احتلاف الروايات عنه يوهن(© 


حديثه(». وعلم منه انها لا تصح على قطن ومقائْىَ» ومالا ساق له» ولا على 


)١(‏ في (م): لامعارضة». 

(؟) في (ص): «فلا». 

(۴) ليست في (م). 

.)١1581( البحاري (۲۳۲۸)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (ص). 

(1) أخرجه النسائي في «امحتبى» (3918). 

(۷) في الأصل: «ايوهي». 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4 .184/١‏ 
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والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض» جن يَغر سه ود 1 منتهى الإرادات 
عليه حتى يثمرَ) بجزع مُشاع معلوم منه» أو من ثمرو» أو منهما. 


ما لا() مر له مأکول» كُسَرْوء وصّقصافي ولو كان له رَهْرٌ مقصودٌ 
تنس وای و ن فل للعادل كل السرة ولا جر سما كمي 
ونصيببي» اا ا أو دراهم ولا رة شجرةٍ فأكثر معينة» وإن 
اناق ةاجتا وحمل دمو كر عنس ويا شاع معلوماء 
كنصف البَلّح وثُلْثْ العسبء ورّبع الرمانء وهكذاء جاز. أو ساقاه على 
يُستانيْن» أحدهما بالنصفء والآخرٌ بالثلش ونحوه» أو ساقاه على بستان 
واحدٍ ثلاث سئين» السنة الأولى بالنصفي» والثانيةٌ بالثلث» والثالشة بالربع» 
ونحوه» جاز. وتصح المساقاة على البَغْل('» من الشجرء كالذي يتاج للسقي. 
(والمناصبة و) هي: (المغارسة: دفغه) أي: الشجر المعلوم الذي له تمر 
مأكول» (بلا غرس مع أرض لن يغرسّه) فيه اء (ويعمل عليه حتى شمر 
بجزء مُشاع معلوم منه) أي: من الشجر عينه» (أو من مره أو منهما) أي: 
الشجر وغره. اا واحتج بحديث حیبر(). ولان العمل وعوضه معلومان» 
فصحّت» كالمساقاة على شجر مغروس. وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان 
ناظِرٌَ وَقْفَيء وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا 
حاحة؟». فإن لم يكن الغِراسُ من رب الأرضء يدث عن لهي :ورب 
الأرض بالخيار بين تكليفبي رف الاس عة ويضمن له نقصه» وبين 
(۱) ليست في (ص) و ). 
(۲) البعل: الأرض المرتفعة» تمطر في السنة مرة» وكل نخل وشجر وزرع لا يسقى» أو ما سقته 
السماء. «القاموس المحيط»: (بعل). 


(۳) هو حديث ابن عمر المتقدم في الصفحة السابقة. 
0( الاختيارات ص۹۸٤ .١‏ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۷۷/۲ 


000 2 ا ال 5 0 0 

والمزارعة: دفځ أرض وحَب لمن يزرعه ويقومٌ عليه» أو مزروع 
ليعمل عليه» جنا بعرم من a‏ 

ويُعتبِرُ كو عاقدٍ كل نافد التصكف. 
3 جع وم 
تملكه يقيمتة: إلا أن يختار ره أخذه. وإن اتفقا على إبقائه بأحرة حاز.:وإن 
دفع أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض والشجرء لم يصح» كما لو 
جعل له في المساقاة جزءا من الشجر. 

(والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقومٌ عليه أو) 3 (مزروع 
ليعمل عليه) المدفوعٌ له (ججرء مشاع مغارة من المتحصّل) e‏ مخابرة» 
عد دا بفتح الخاء» وهي: ؛ ارش اللة وتوا كر والعاملٌ فيها خبيرٌ 
اکا وموَاكِرٌ. ويشهد لحوازها حديث لان عر وتقدم. وزارع علي 
وسعدٌ وابن مسعوج وغيرهه(". وإشاعة داغية إليهاء كالمضاربة» والمساقاةء 
بل الحاجة إلى الزرع آكدٌ منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتا. وحديث رافع تقدم 
الجواب() عنه./ وحديث حابر©» في النهي عن المخابرة يعارضه حديثه في 
حیر()» فيجمّع بينهما مهما أمكن» فإن تعذرء حمل على أنه منسنوت؛ 
لاستحالة نسخ قِصّة حیبر؛ لاستمرار عمل الخافاء بها ). 

(ويُعتِبرٌ) لمساقاةٍ ومناصبةٍ ومزارعة (كون عاق كل) متها“ (نافذ التصرّفيع 
(۱) تقدم في ص۰۰ ر 
(۲) أورده البخاري تعليقا قبل حديث (۲۳۲۸). 
(9) في ص ٠۰۰‏ 
)٤(‏ أخرج ددا ومسلم »)٠١١١(‏ عن جابر أنه قال: نهى النبي يقد عن «المخابرة 
والحاقلة وعن المزابنة... 
4 ارج 0 5 ومسلم (555١)؛‏ عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها 
باللث والريع والنصفيء فقال البي ود : لمن كانت لَه رض فَليَرْرَعْهًا أو ليَمْتَحْهاء فإن لم يفعل» 
فليمسرك أرْضّةُ). وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .571/١4‏ 
(7) من ذلك ما رواه البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۳۲۸)» حيث قال: وعامل عمرٌ الناسَ على إن 


اء عمرٌ بالبذر من عنده» فله الط وإن حاؤوا بالبڈں فلهم كذا. 
(۷) في (س) و (م): «منهما). 


؟ .5 


وتصح مساقاة: بلفظهاء ومعامَلة» ومُفالحة و اعممل بستاني 
هذاء ونحوه. ومع مزارعةٍ بلفظ إحارة» وعلى ثمروَ وزرع موجودين 


وتصح إحارة أرض بحزءٍ مُشاع معلوم مما يخرّج منهاء فإن لم 
زر ع» نُظِر وففة م ةم ةم مو م ووم م ةو ةوقو ووو ةف مو م مهمه 6 6م م مهل مم مله 


بأن يكون حرّاء بالغا» رشيدا؛ لأنها عقودٌ معاوضة(» أشبهت البيع. 

(وتصح مساقاة بلفظها) كساقيتك على هذا البستان» ونحوه. (و) تصح 
بلفظ (معامّلةٍ ومفاخة. و) بلفظ: (اعمّل بستاني هذا) حتى تكمل ثمرته 
على النصف مثلاء (ونحوّة) مما يودي ذلك المعنى؛ لأنه القصد فاي لفظ دل 
عليه انعقدت به» كالبيع. (و) تصح مساقاةً بلفظ إحارةٍ (مع مُزارعة) أي: 
وتصح المزارعة أيضاً (بلفظ إجارق) كاستأحرتك لتعمل على هذا البستان 

حتى تَكمُلٌ مرته بثلثهاء أو أستأحرتك لتررع هذا الب بهذه الأرض وتعملٌ 
عليه حتى يتم بالربع» ونحوه؛ لأنّ هذا اللفظ مۇد للمعنى. (و) تصححٌ مسساقاة 
ومزارعة (على ثمرةٍ وزرع موجودين ينويان بعمل) لأنهما إذا حازا في 
المعدومين كثرة الغرّر» فعلى اا مع قلنه أؤلى. 

- إجارة أرض بجزء وام معلوم) كالنصف والثلثء رما يُخرج 
منها) أي: الأرض a‏ طعاما کان ك وښیر أو غيره» ار 
وكتان. دمي إحارةٌ BE EES‏ شروط الإحارة. فكما تصح 
بالدراهم» تصح م بارج منها. وقال ابو الخطاب ومن تبعه: هي مزارعة بلفظ 
الإحارة. وعلم منه: أنه وا باصع معلومة ما يخرج منهاء لم تصحّء كما 
لو كان الجر المشاع بجهولاً. ان | رض» أو( '» جرت بجزء مُشاع 
معلوم مما يخرجٌ منهاء قلت: أو زُرعت فلم تُنبتء (نظِر) بالبناء للمجهول 


)١(‏ في (م): المعارضة». 
(۲) ليست في (م). 


منتهى الإزرادات 
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إلى معدل المُعَلٌ فيجب القسط المسمّى» ب كر 


الخارج أو غيره. 

ولو عملا في شجر بينهما نصفين» وغرطا التفافل وي غروة مرح 
بخلافب مساقاةٍ اريف الآحرَ بنصفه» أو كله. وله أجرثه إن 00 
الكل له. 


(إلى معدّل المُغْل) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: إلى المغلٌ المعدل 
أي: الموازن لما يخرج منها لو زرعت» (فيجب القسط المسمّى) لرب الأرض» 
فإن فسدت» فأحرة المثل. (و) تصح إحارة أرض 0 ر من جنس 
الخارج) منهاء (أو) من (غيره) بان آحرها سنة لزرع ؛ بر بقفيز بُ ولم يقل: 
مما يمخرج منهاء أو بقفيز شعير ونحوه» كما لو آجرها بدراهم معلومة. 

رولو عیام أي: الشريكان (في شجر بينهما نصفين» وشرطا التفاضل 
و ثمره(١))‏ بأن() قالا: على أن لك الثلث ولي الثلثين مغلا (صح) لأ من 

ط له الفضلٌ قد يكون أقوى على العمل من المفضولء وأعرف به منه 

u‏ مساقاة أحدهما الآخر بنصفه) أو ثليه ونحو ه» فلا تصح؛ لأنّ العامل 
يستحق النصف E‏ شيءٌ. وان شرط له 
أقل من النصف» فقد جُعل لغير العامل جزءٌ من نصيب العامل» ويستعمله9» 
ذل بتكن وا ينهم تميق مك الف ولا شيء للعامل في نظير 
عمله؛ لتبرعه به. (أو) أي: وبخلاف مساقاةٍ أحدهما لآخر بلكل أي: 
الثمر» فلا يصح (وله) أي: العاملٍ (أجرته) أي: أحرةٌ مثله (إن شرط الكل 
له لأنه عَم بعوض يس له. 
)١(‏ في الأصل و (س): اثمرة». 
(۲) في (م): «فإن». 
(0) ليست في الأصل. 


(4) بعدها في (م): ابلا عوض» » وقد جاء في هامش الأصل ما نصه: [بلا عوض؛ فلا يصح. المصنف]. 


ef 


ويصح توقيست مساقاقٍء ولا يُشترطٌ, ويصحٌ إلى حذاذٍ وإدراك 
ومُدّةٍ تحتمله. 

ومتى انفسحت» وقد ظهرَ نمي كَبينهما على ما شرطاء وعلى 
عامل تمامٌ العمل. المنقّحُ: فيؤحذ منه دوامٌ العمل على العامل في 
المناصبة» راو لفتحن إل أن تيده والواقځ كذلك. 


ولا شيءَ لعامل فسخ أو هرب قبل ظهورء E‏ 


(ويصح توقيت مساقاق) كوكالقه وشركة» ومضاربة؛ لأنه لا ضررٌ فيه. 
(ولا يُشترط) توقيت/ المساقاة؛ لأنها عقدٌ جائرٌ لكل منهما إبقاه وفسخه فلم 
يحتج إلى التوقيت» كالمضارية. (ويصح) توقيئها (إلى ذا و) إلى (إدارك» و) 
إلى (مدة تحعمله) لا إلى مدة لا تحتمله؛ لعدم حصول المقصود بها إذن. 

(ومتى انفسخت) المساقاةٌ بفسخ أحدهماء أو موته ونحوه (وقد ظهرٌ 
مر فيما ساقاه عليه» (ف) الثمرة (بينهما على ما شرَطا)( في العقلدء (وعلى 
عامل) أو وارثه (تمام العمل) اكالضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة 
لین 0۶) المال. فون حدثت رة أخرى بعد الفسخ» فلا شيء له فيها. قال 
(المنقح: فيؤخل منه) أي: من قولهم على العامل بعد الفسخ تام العملء (دوام 
العمل على العامل ي المناصبة صبَّة ولو فسخت) المغارسة (إلى أن تبيذ) 
الأشجا” ا (والواقع كذلك) انتهى. وإن باع عتامل آل وار نصيبّه 
لمن يقوم مقامه» حاز» وصح ع شرطه» كالمكاتب يباع على کتابته» فإن لم يعلم 
مشتر» فله الخيارٌ. ذكره .ممعناه في «الإقنا ع)(". 

(ولا شيء لعامل فسخ) الساقاةء (أو هرب قبل ظهور) الشمر؛ لإسقاطه ته 
(۱) في م): لشرطاه» . 


(۲) في (م): #ليقض»» وض المال أي: صار نقداً بعد أن كان متاعاً وغيره. 
5 ۱/۲ - كلاء. 
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, 0 7 2 
وإن بان الشجد مستحقاء فله أجه مثله. 


(وله) أي: العامل» (إن مات) العاملٌ أو رب المال» (أو فسخ رب المال) 
المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد العملء (أجرّ(') عمله) لاقنضاء العقدٍ العوض 
المسمّى» ولم يرض العاملٌ بإسقاط حقّه منه؛ لأنّ الموت لم يأته باحتياره» 
وفيما إذا فسخ رب المال هو الذي منعه من إتمام") العمل. فإذا تعذر المسمى» 
رجع إلى أجحرة”” المثل» وفارق ذلك فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور ربح؟؛ 
لأ العمل هنا مض إلى ظهور الثمرة9©) غالباء بخلاف المضاربة فإِنّه لا يُعلم 
إفضاؤه* إلى الريح” ٠‏ ' 

(وإت بان الشجر) المساقى عليه (مستحقا) أي: ملكا أو وقفا لغير 
المساقي بعد عمل عامل فيه (فهاربه أحذه وثره؛ لأنه عينٌ ماله ولا ي 
عليه للعامل؛ لأنه 0 يأذن له" و (له اجر( مغله) على الغاصب؛ لأنه غره 
واستعمله» وإن شعي العامل الشمرة وم تنقنص قیمتهاء أحذها ينا وإن 
َّ :1 كم إن 2 2 0 
نقصتء فلربها ارش نقصهاء يرجع به على من شاء منهماء ويستقر ضمانه 
على الغاصب. وإن ا aD i‏ و ويليهاء لربها تضمين من شاء 
منهماء فإن ضمنه الغاصب» فله E‏ الكل وله تضميئه قَدْرٌَ نصيبه؛ أن 
ا ا فان ضمنه الكل رحع على العامل بقذر نصييء ورحع 
)١(‏ ف (م): «أجرة». 

(۲) في الأصل: «تمام» . 
(5) في (س) و (م): «أجر» . 
)٤(‏ في (م): «الثمر». 

(5) في (م): الإمضاؤها». 
(3) في (م): «الشحر». 


(۷) في (ص) و (م): «يأذنه». 
(۸) في (م): «أحرة». 


0 
e E‏ و حرش ا وزبار 
وتلقیح» وقطع حشيش مضرء وتفريق زبل وسباخ» ونقل مر ونحوه 
لحرين» وحصادء ودياس» ولقاطء وتصفية» وتحفيفيء وحفظ إلى 


3-1 . 


فسيمة. 


م السو و ب ا 
باحر مثله لا غير. 

(وعلى عامل) في مُساقاةٍ ومُغارسةٍ ومُزارعة عند الإطلاق» (ما فيه نمو أو 
صلاځ شمر وزرع من سقي) باءٍ حاصل لا يحتاج إلى حفر بر 3 إدارة 
دولاب 60 إصلاح (طريقه. وتشميس) ما يحتاج إليه» راصلا محله. و( 
فِعْل (حَرْثٍ» وآلته» وبقره) أي: الحرث» (وزبار) بكسر الزاي» أي: تخفيف 
الكرْم من الأغصان الرديئة وبعض الحيدة» بقطعهًا عكنجل ونحوه» (وتلقيح) 
أي: َل طلم الفحال في طلْع التمر"»» روطم جديا نيس تعر ار 
زرع» وقطع شوك وشجر" يابسء (وتفريق زبل ومباخ» ونقلٍ مر ونحوه), 
کزرع» (جرین» وحصان وديساس, ولقاط) لنحو قِقَاء وباذجان» 
(وتصفية) زرع» (وم تجفيف) فروٍء/ (وحفظ) مرو وزدع (إلى قسمق لان هذا 
کا 
(۲) في (م): «الثمر». 
(۳) ليست فی (م). 


)٤(‏ في (م): «لحجرين»)» واحرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضاً. 
«المصياح المنير»: (حرك). 
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وعلى رب ؛ أصل حفظه» کس حائطر» وإحراء نهر» وحفر بثر» 
ودولاب وما يلديره» وشراء ماءء وما يلقح به وتحصيل زيل ۽ وميباخ. 

وعليهماء بقدر مهيا E‏ ويصحٌ خط على عامل؛ لا 
على أحدهما ما على الآخر أو بعضّه. ويفسُد العقدُ به. ويتبع في 
الكُلف السُلطانيّة الغذف؛ ما لم يكن شرط. 1 e‏ 


(وعلى رب أصل حفظه) أي: ما يحفظً الأصل» ركس حائطء وإجراء 
نهر وحفر بثرء و من (دولاب وما يديره" من بهائم» (وشراءً ماءء و) 
شراء هُ (ما يُلفَحْ بم من طَلْع فال ويس : الكش بضم الكاف» وشكون 
المثلثة وفتحها. (وتحصيل زَبْلٍ وسباخ) لأ هذا كله ليس من العملء فهو 
على رب المال. 

(وعليهما) أي: العامل ورب امال (بقذر حصتيهما» جذاذً) نّاء 
أي: قطع ثمره؛ لأنه إِنْما يكون بعد تكاملٍ الثمرء وانقضاء المعاملة» أشبه اة 
إلى المنزل. وفيه نظرٌ. وعنه: على العامل. (ويصحٌ شرطه) أي: الذاذ (على 
عامل) نصاء لأنه لا غيل عقصود العقدء ف ع كاعال ان ل م ومن 
بلغت حصته منهما ("نصاباء زكاها". . و (لا) يصح ءَ أن يُشرط9) (على 


ش أحدهما ما على الآخر) كله (أو بعضّه ويفسّد العقد به) لمخالفته مقتضى 


العقدٍء كالمضاربة إذا شرط فيه(©» العمل على رب المال. (ویتبع في الكُلّف 
السّلطائيةِ اعرف مالم يكن شرط) فيُعمَلٌ به فما عرف أخذه من رب 
المال» فهو عليه وما عرف من العامل» فعليه» و فطلب من قزية من رطاف 


)١(‏ في (م): لاما يدبره). 

(۲) في الأصل: #حصتهما». 
(م-م في (م): «نصّاء بإزكاها». 
(4) في (م): «يشارط). 

(ه0) في (م): فيهما». 


وکره حصادٌ وجذاذ ليلا. 


ل 0 ٠.‏ على ك و ف ٠.‏ و و 
وعاملٌ كمضارب» فيما يقبل أو برد قوله فيه ومبطل» وزع 
مشروط. فإن حان» فمشرف كنعه. سخا مو ا ل ا O‏ 


سلطانية» ونحوهاا')» فعلى قذر الأموال» وإن وُضعت على الزرع» فعلى ربه 
وعلى العقارء فعلى ربّهء مالم يُشترطه على مستأحي وإن وضع مطلقا 
فالعادة. قاله الشيخ تقي الدين(». والخراجٌ على رب المال؛ لأنه على رقبة 
الأرض» أمرت الشجر”” أو لم تثمر» ولأنه أحرةٌ الأرض» فكان على من هي 
ملک كما لو زارع على أرضٍ مستأحَرَةٍ. وموقوفة©» عليه» كمالك في 
مساقاةٍ ومزارعة. 

(وكره حصادٌ وجُذَادٌ ليلا) نضا حشية ضرر. 

(وعامل) في مُساقاةٍ ومُزارعق» (كمضارب فيما يُقبّل) قولّه فيه. (أو 
رَد قوله فيه) فيُقيّل قوله أنه لم يتعدّ» ونمحوه؛ لأنّ رب المال ائتمنه دون 
الرد للشمرةٍ والزرع؛ لأنه ق الل نفسيهء وكذا فيما') إذا احتلفا في 
قذر ما شرط لعاملٍ من تمر أو زرع. (و) في (مبطل) لعقدهاء كجزء 
بحهول» أو دراهم» ونحوها. (و) في (جزء مشروط) من مر أو زرع إذا 
اختلفا لمن هو. (فإن خان) عامل في مساقاةٍ أو مزارعة» (فمشرف يمنغه) 
الخيانة إن ثبتت بإقرارء أو ية أو نكولء فيضم إليه من عنعُه ليحفظ المال. 


(۱) ليست ف (م). 

(۲) الاحتيارات ص .١5٠١‏ 
(۳) في (م): «الشجرة). 
)٤(‏ في الأصل: «موقوف». 
(5) في (م): «برد». 

)١(‏ في (س) و (م): اشغمرة». 
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1۸۰/۲ 


فت عدذرن 00 مكانة. ا منه. وإن ا حل 


(فإن تعذر) منحُ مُشرفي له من الخيانة؛ بأن لم يمكنه حفظ امال منه. (فعامل) 
يُستعمّل (مكانه) ليحفظ المال» (وأجرتهما) أي: المشرف والعاملٍ مكانه 
(منه) أي: الخائن؛ لقيامه عنه(') .عا عليه من العمل؛ للزوم الحفظ له. (وإن 
اتهم) بخيانة ول تثبت» (حلف) لاحتمال صدق رب المال. 

(ولالك قبل فراغ) ) عمل (ضم م أمين) إلى العاملٍ امتهم لحفظ ماله (بأجرة 
من نفسه) أي: رب المال؛ لعدم ثبوت خیانته. 

(وان م قع به أي: بعامل في مُساقاٍ أو(" مُرارعةٍ (نفعٌ لعدم بطشه) في 
العمل مع أمانته» لم ترقع يدّه؛ له : 
اقيم قات من يعمل ما عل من العمل إن عجر عه بالگ (أو م إل 
من يعينه إن ضَعْف عنه» وأحرته فيهما من عامل؛ لأنّ عليه توفية العملء 0 
58 وإن غات انطنار أو,قاضت عيرن مانت عق سقي عامل» م 


فصل ف المزارعة 
(وشرط) ها (علم بذر)/ كشجر في مساقاةٍ برؤية أو صفة لا يختلف معهاء 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في الأصل: «و». 
(۳) ف الأصل: «منه». 


1۰ 


قَدْرِو وكونة من رب الأرض» ولو عامل وبقَرُ العمل من الآخر. 

ا 0 ولام نأحدهماء 
والأرضُ هما. أو الأرض والعمل من واحدٍء والبذرٌ من الآخرء أو 
البذْرٌ من ثالث أو البق من رابع . أو الأرض والبذر والبقر من واحدء 


والماء من آخخر. 


(ى عِلمٌ (قذره) أي: البذر؛ لأنها عقدٌ على عملء فلم تحر على غير مُقَدَرِ 
كالإحارة. (وكوئه) أي: اببذر (من رب ؛ الأرض) نصًاء واحتاره عامّة 
الأصحاب؛ لأنه عق يشترك العاملٌ ورب المال في نمائه» فوحب کون رأس 
الال كله من عند احا الاقف والشارية وعنه اتدل على اللا 
يشترط ذلك. وصححه في «المغيْ»()ء وغيره. وحزم به في «ختصر ال 
(و) على الأول يشترط كون بذر من رب ا و (لو) کان 

على زرع؛ (وبقر ر العمل من ال خر) فيصح م ذلك كما لو كان العمل من 
صاحب البقرء والأرض والبذرٌ من الآخر» ورب ؛ الأرض لم يوحد منه هنا إلا 

بعض العمل» كما لو تبرع به. 

(ولا يصح کون بذر من عامل أو منهما) أي: من رب الأرض وعامل 
عا (ولا) کون بذر (من أحدهما) أي: : أحد د المزارعين» رك عبار 
أحدُهما أو غيرُهماء (والأرض هما. أو) أي: ولا يصح كون (الأرض 
والعمل من واحلء والبذرٌ من الآخرء أو) كون الأرض من واحاي» والعمل 
من ثان» و(البذرٌ من ثالث» أو) كون الأرض من واحدء والعمل من ثان» 
والبذرٌ من ثالشرء (والبقرٌ من رابع) لما تقدم من اشتراط كون البذر من رب 
الأرض» (أو) كوث (الأرض والبذرٍ والبقر من واحلرء والماءُ من الآخر) فلا 


™( ق (س): «(عامله). 
(۳) ليست في الأصل. 
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وإن شرط لعاملٍ نصف هذا النوع وربع الآحر» وجُهل قدرهما. 
أو إن سقّى مَيْحاً أو زرع شعيرأء فالربع. وبكُلفة أو جنطة 
النصف. SO‏ ا ا ا و ROSE‏ 


تصح؛ لان موضوعٌ المزارعة كون الأرض والبذر من أحدهماء والعملٌ من 
u‏ وليس من صاحب الماء أرضُ ولا عمل ولأ الماءَ لا اع ولا 
E‏ فلا تصح المزارعة به. وإ قال صاحب أرض: ١‏ أحرتلك صف أرضي 
هذه بنصفو بذركٍ وبنصف منفعتك ومنفعة بقرك ال وأحرج ون 
البذرٌ كله لم يصح؛ لان المنفعة غيرٌ معلومة. وكذا لو حعلها أحرةٌ لأرض 
أخرى أو ن والزرع لرب البذرء "لم يجرء ويكون الزرع کله للمزارع 2 
وَعليه أخرة الأرض» وإن أمكن علم المنفعة و عا لا يختلف معه ومعرفة 
البذرء حازء وكان الزرعٌ بينهما. وإن قال: أخرتك صف أرضى يتقف 
منفعتك ومنفعة بقرك وآلتّك» وأحرجا البنذرء فكالي قبلها إلا أن الزرع 
ینهما على كل حال. 

(وإن شرط) وت مال (لعامل نصف هذا النوع) أو الجنس» من مر أو 
زرعء (وربع) النوع أو اجس (الآخرة"» وجُهل قدرّهما) أي: النوعين؛ بان 
جبلاهناء أو جيله احتعماة لم يصح؛ لأنه قد يكون أكثرٌ ما في البستان من 
النوع المشروط فيه الربع» وأقله من الا وقد يكون بالعكس. (أو) شّرط 
(إن سقى) العاملٌ (سّيْحا أو زرع شعيرأء لطا (الربع» و) إن سقى 
(بكلفة أو) زدع ر فله (النصف) لم يصح؛ ميال العمل والنصيب. 
وكما لو قال: بعتك بعشرةٌ صحاحء أو اح عشر؟) مُكسرة. 
(۲-) من نسخة في الأصل. 


(۳) في (م): «لآحر». 
)٤-٤(‏ في (س) و (م): للإحدى عشرة». 


1۲ 


أو: لك الخُمسان إن لمك َسارةٌ وإلا فالربع. أو أن ياح رب 
الأرض مثلّ بذره» ويقتسما الباقي. أو: ساقيّك هذا البستان 
باس عن أن أساقِيتك الآخرٌ بالربع» فسّدَتاء كما لو شرطا 
لأعدهما رانا أو دراهمَ معلومةء أو ززع ناحيةٍ معينة. a‏ 


وكذا لو قال: ما زرعت من شعير» فلي ربعه» وما زرعت من حنطةء فلي 
نصفهاء وما زرعت من ذَرَةٍ فلي تُلُهاء ونحوه؛ لجهالةٍ المزروع. 

(أو) قال له: اعمل و (لك الخمسان إن لزمعك خسارة وإلا) بأن لم 
تازمك خسارةٌ (فلك (الربعٌ) لم يصحّ. نصّاء وقال: هذان شرطان في شرطء 
وکرهه» (أو) شرطا (أن يأخذ رب الأرض مغل بذره) ما يحصل (و 
يقتسما الباقي) لم يصح؛ لأنه قد لا يحصلٌ إلا مثل البذرء فيختص به ربهاء وهو 
يخالف موضوعٌ المزارعة. (أو) قال رب بستانين فأكثر لعامل: (ساقيتك هذا 
البستان بالنصف على أن أساقيك) البستات/ (الآخر بالر بع فسدتا)أي: 
المساقاة والمزارعة فيما سبق؛ لأنه شرط (عقد فق عقدء فهو في معنى بيعتين 
في بيعة» المنهي عنه. (كما لو شرط) أي: ربأ المال والعاملٌ (لأحدهما 
قُفزانً) من الثمر أو الزرع معلومة» (أو) شرطا لأحدهما (دراهمّ معلومة 
أو) شرطا لأحدهما (زرغ ناحيةٍ معيّئة) من الأرض» أو مر شجر ناحيةٍ 
معيّةٍ. أما في الأولى؛ فلأنه قد لا يريد ما يخرج على القفزان المشروطة. 
وف الثانية؛ قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم. وفي الثالشة؛ قد لا يتحصل 
في الناحية المسكاةٍ أو الأحرى شيءٌ. وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء» أو 
جُعل له مرة سنة غير السنةٍ المساقى عليهاء أو ثَمِرُ شجر غير المساقى عليه؛ أو 
(۲) ليست في (م). 
(7-5) ليست في م. 
(5-5) في (م): لاعن». 


11۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱1۸1/۲ 


والزرع أو الثمرُ لربّه» وعليه الأحرةٌ. 
ومن زارع شريكه ي نصيبه» بفضل عن حصته» صح. 


شرط عليه عمل( في غير الشجر المساقى عليه؛ أو في غير السنة المساقى 
عليها؛ لأنه كله يخالف موضوع المساقاة. وكذا لو شرط لأحدهما ما على 
السواقي أو على الحداول منفردأء أو( مع نصيبه. 

0 الزرعُ») إذا فسدت المزارعة لرب البذرء أو الشمرٌ) إذا فسدت 
المساقاة رار أي: الشجر()؛ لأنه عينُ ماله يُنقلب من حال إلى حال وينمو» 
كالبيضة تحضن فتصير فرخاً. (وعليه) أي: رب البذر او الشجر (الأجرةٌ) 
أي: أحرةً عل العايل؛ لاله يذل مناف بعوض لم يسم له» فرحع إلى بدله» 
وهو ]تدر ة0 الل إن كان رب البدر هر العام «فعليه حرة مفل الأرض» 
وإن كان البذر منهماء فالزرعٌ هما ويتراحعان ما يفضل لأحدهما على الآخر 
من أحرة(" مثل الأرض الي فيها نصيب العامل» وأحرٌ العايل بقدر عمله في 
نصيب صاحب الأرض 

(ومن زارعٌ شريكه) في أرض شائعةٍ بينهما (في نصيبه) منها (بفضل) 
أي: جزء زائدٍ (عن حصته) من الأرض؛ بأن كانت بينهما نصفين» وأخرحا 
البذرَ نصفين» وجعلا للعامل عليها منهما الثلثين» (صح) والسدس في مقابلة 
عمل العامل في نصيب شريكه» کان شريكه قال: زارعتك على نصيبي بثلثه» 


(1) في (س) و (م): لعملاً». 
(۲) ليست في (س) و(م). 
() في الأصل: «ر». 

)٤(‏ في (م): «فالررع». 

)٥(‏ في (م): «الشجرة». 
(7) في (س) و(م): «و). 
(۷) في (م): «أجر). 


11ئ٤‎ 


ومن زارَعَ أو آحر أرضاء وساقاةُ علىشجر بهاء صح مالم تكن 

حيلة. ومعهاء إو عر فتفريق صَفْقَةٍ ولستأجحر فسخ 

ااه قاروالا فلاف ااا المنقح: قياس المذهب: بطلان عقدٍ 
الحيلة مطلقاً. 


فيجوزٌ» کالأحني» وتقدم مثله في المساقاة. 

(و( من زارع أو أَجَّر) شخصا (أرضاء وساقاه على شجر بها صح) 
لأنهما عقدان يحور إفرادٌ كل ا فجاز الجمعٌ بينهماء تكالبيغ والإحارة» 
وسواءٌ قلّ بياض الأرض أو كثر. نصّاء (مالم يكن) ذلك (حيلة) على بيع 
الثمرةٍ قبل وحودها أو بدو صلاحهاء (ومعها) أي: الحيلةء (إن جمعهما) 
أي: الإحارة والمساقاة (في عقد) واحدء (فتفريق صفقة) فيصح ع الإجحارة» 
ويبطل في المساقاة. (ولستأجر فسخ الإجارة) لتبعض الصفقة في حقه. (وإلا» 
بأن يجمعهما في عق بل أفرد الإحارة في عقد" والمساقاة بآخرٌ 
(فسدت المساقاق فقط؛ لعدم تعلق الإحارةٍ بالثمرء ولا فسخ للمستأحر؛ لأنّ 
الإحارة مفردة عن غيرهاء كما لو لم يكن هناك مساقاةً. قال لخم قياس 
المذهب: بطلان عقدٍ اج مطلقا) أي: سواءً كان فيه إبطالٌ حق لآدمي» أو 
لله تعالى» وسواءٌ كان إحارة أو مُساقاة جمع بينهما في عقارٍ» أو فرّقهما. وإن 
لم يكن بالأرض إلا رات رة م جر شرط مرها لعامل مزارعةٍ. 

وما سقط من حب في حصان فنبت عاما آحر» فلربٌ الأرض. نصاء قال 
(۱) ليست في (م). 

(۲-۲) في (س) و (م): البعقد». 


(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ولو أحر أرضاً سنة لمن يزرعهاء فزرعهاء فلم ينبت الزرع في 


تلك السنة ثم نبت في السنة الأخحرى» فهو للمستأحر وعليه الأحرة لرب الأرض مدة احتباسهاء فيلزمه 
المسمى للسنة الأولى وأحرة المثل للثانيةء وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه؛ لأنه وضعه 
بحق» وتأخره ليس بتقصير منه. «الإقناع»]. 


منتهى الإرادات 


هه 6 اقهة وقوه هوه ههه ومو ووو ووه و ووو وهو و وو و هو وه ووو وو و وه وه وه ووو و و ووو و ووو 


شرح منصور 


في «الرعاية»: مالكاء أو مستأجراء أو فمتعيرا و كنذا من باع قصيلا(1) 
فحُصدء وبقي يسيرٌ فصار سنبلاًء فلرب الأرض. والقَاطٌ مباحٌ. قال في 
۲ «الرعاية»: ورم منعه. وتقل حتبل:/.لا ينبغي أن دحل مزرعة أحار إلا بإذنه. 
وقال: 1 بأما بدحوله یأحد كلاً وشو کا؛ لإباحته ظاهراء عرفا وععادةٌ. 
وإذا فسخ العمل المزارعة قبل الزرع أو بعده» قبل ظهوره» فلا شيء له» 
وليس له بيع ما عَمِل في الأرض» وات اجرج مالك» ا عملم وما 
أنفق في الأرضء وبعد ظهور الزرع» له حصته» وعليه تمام العملء كالمساقاة. 


تم المجلد الغالث 
ويليه انجلد الرابع» وأوله: باب الإجارة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)١(‏ . القصيل؛ هو: الشعير يُجَرُ أحضر لعلف الدواب. قال الفارابي: سمي قصيلاً؛ لأنه يقصل وهو 
رطب. «المصباح»: (قصل). ْ 
(۲) في (س): «فعليه». 


حل 


باب عقد الذمة ا 
باب أحكام أهل الذمة RÊ‏ 


فصل في موانع صحة البيع as‏ 


11¥ 


ووو ووم ااا 


ees 


وومومءءءممءءءء ددر 


فصل في حكم التسعير a SR‏ 
باب الشروط في | Aaaa‏ 
فصل في أنواع الشرط الفاسد VE ERS‏ 
فصل فيما إذا كان المبيع حلاف الشرط AVAA‏ 
باب الخيار في | VAP EASA‏ 
فصل قي الخلاف عند من حدث العيب ON‏ 0 00001 
فصل في الخلاف في صفة الثمن TV‏ 
فصل في التصرف في المبيع 00000 ESS E‏ 
فصل في قبض | EASA aaa A‏ 
فصل في الإقالة 11211 ETS‏ 
باب الربا والصرف EO aS‏ 
فصل في حكم ربا النسيئة PENS RS a‏ 
فصل في الصرف O ET‏ ا ااا 
فصل في الشراء مما صرف بلا مواطأة EIA‏ 
فصل في تمييز الثمن عن المشمن 0000 
باب بيع الأصول والثمار VA O‏ 
فصل في بيع نخل تشقق طلعه 77 0 00 
فصل ف النهي عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها FARS‏ 
باب السلم A SNN ARSE‏ 
فصل فيما لا يشترط في السلم موا ا A‏ 
باب القرض 00078 0 
باب الرهن mma‏ ااا 
فصل في شروط الرهن E E‏ 
فصل: لا يلزم رهن إلا في حق راهن 0 TENA‏ 
فصل: والرهن أمانة ببب- 0000010‏ 0 00 


فصل: ويصح جعل رهن بيد عدل 1 ا 


فصل في احتلاف الراهن والمرتهن AVS Des‏ 

فصل فيما يجنيه الرهن وا 

باب الضمان aa‏ 117 
فصل: وإن قضى الدين ضامن 00 PAE‏ 

فصل في الكفالة ak‏ ارط م1 

باب الحوالة TAN [1 1 1 [ Sa‏ 
سے باب الصلح وأحكام الجوار OSES NSS‏ 
فصل في الصلح عمًا ليس بعال 211 

فصل في حكم الجوار TBS Aa‏ 

كتاب الحجر كدج يدت وماس تسيل جح ساس مسي سس نعي ا CEN‏ 
فصل في أحكام تتعلق بالحجر CESSES‏ 

فصل في الحجر الحظ نفس المحجور عليه EVES‏ 

فصل في ولاية المملوك ل[ CR‏ 

فصل فيمن فك حجره فسفه CATR‏ 

فصل: ولولي غير حاكم وأمينه» الأكل لحاجة EA eos‏ 

فصل في اتجار الولي Cache‏ 

باب الوكالة OV Sn RRA‏ 
فصل في صحتها في الحقوق OS‏ 0007 

فصل في عقود جائزة من الطرفين ON Ee RE RR‏ 

فصل في تعلق حقوق العقد .ع وكل OVA‏ 

فصل في أن الوكيل أمين OS‏ 0 

كتاب الشركة a‏ 958 
فصل فيما للشريك aA‏ اه 


فصل في نوعي الاشتراط في الشركة SON ess‏ 
فصل في المضاربة SE‏ لاله 
فصل فيما للعامل أن يفعله وما لا يحق له 1100005 
فصل فيما يقبل قول العامل والمالك فيه EROS‏ 
فصل في شر كة الوحوه OVA‏ 
فصل في شر كة الأبدان ....... SANs eR‏ 

- فصل في شر كة المفاوضة SAAS‏ 
باب. المساقاة 0005| | 1 1 1 0 0 0 0 
فصل فيما على العامل 0[ ا 
فصل في المزارعة SSSR‏ 11 
فهرس الموضوعات TY Sa‏ 


Y۰ 


